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,» وما كان الْمؤْمنونَ لينفرواً 5 فه فاولا نفرمن 


ون وم سور ح ع سام 3 سلما رام 
عل فركة مهم طَأيفه ليتَمفَهوا فى الدين ولبنذروا 


- وليراي اس ما ملريدةق مي و مم2ري مول لر ا صم 


قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون »ا . 


( سورة التوبة آية 11) 


« من يرد الله به خيرأً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئكون الاسلامية - الكويت 


الطعةالتاسّه 
4.4اهم م 
طاعّة ذا تالسّلاسل_الكوتت 


جموق الطب حفوظة للوزارة 


عن ءا ام عه ا 5 . 
ص. ب -وزارة الأودكاف والسثئكون ا لاسلامسّه- الحوّت 


لمعم مم توم ومو وو عورد ووم ةميدو نر ميو ير نمم ء يم رة مي رميو روات نووم وتم ةوبر و ونه مره مار تتم 
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التعر يف : 

١‏ أجل الشىء لغة : مدته ووقته الذي يحل فيه. 
وهرباصدر أن الف أعلا من باب تعب. وأجلته 
تجا حبلك لها أخلا . ,والعاا دعل ورة اعت 
فون الوا 09 


اطلاقات الأجل في كتاب الله تعالى : 
؟ ل ورد إطلاق الأجل على أمور : 
أ-على نهاية الحياة : قال الله تعالى: «ولكل 
أمةٍ أجل فإذا جَاء أَجَلّْهِمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ ولآ 
0 ش 
ب وعلى نهاية المدة المضرو بة أجلاً لانتهاء 
التزام أو لأدائه . قال الله تعالى : (يَا أيه الّذِينَ آمَمُوا 
إِذَا تاي بديْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى قاكتئُوة» .(9) 
دح وغل الندة أو المي فنا لون قاب 
وترق الأكام ع االقاءانى أحلن تل 


. ) القاموس والمصباح مادة ( أجل‎ )١( 
*4/ (؟) سورة الأعراف‎ 

(") سورة البقرة / 1/5 

(4) سورة الحج /ه 


لووموو د مه ورا وري وبا ووه ووو دوو وهو رمم و توووم مهد ووو وود ووو 5 


الأجل ني اصطلاح الفقهاء : 
 *‏ الأجل هوالمدة المستقبلة التى يضاف إليها أمر 
من الأمور» ببواة كاك 1ل ضاف تمل للرقاء 
بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام» وسواء كانت هذه 
المدة مقررة بالشرع, أو بالقضاءء أو بإرادة الملتزم 
فرداً أو أكر. 

وهذا التعر يف يشمل : 

أولا : الأجل الشرعى » وهو المدة المستقبلة التى 
حددها المشرع كاوها لك فرق كالسا 

ثانيا : الأجل القضائى : وهوالمدة المستقبله 
التى يحددها القضاء أجلا امه الأمور كاحقان 
ال اف اللينة : 

ثالثا : الأجل الا تفاقى, وهوالمدة المستقبلة 
التي يحددها الملتزم وعدا للتقاء بالمتزامه ( أجل 
الإضافة), أولإنهاء تنفيذ هذا الالتزام (أجل 
التوقيت ) سواء كان ذلك فيا يتم من التصرفات 


باإرادة منفردة أو بإرادتين 600 


خصائص الأجل : 
1 أ الأجل هوزمن مستقبل . 

ب الأجل هو أمر محقق الوقوع .(") 

وتلك خاصية الزمن . وني تحقيق ذلك يقول 
الككال بن الهمام: «إنه يترتب على الإضافة تأخير 
الحكم المسبب إلى وجود الوقت ال معين الذي هو كائن 


)١(‏ هذا التعر يف مستخلص باستقراء استعمالات الفقهاء في 


المراجع . 
(؟) ومن هنا يفترق عن الشرط لأنه أمر محتمل الوقوع . 


زففقدي ثب دقرم فوووموردووو وري وووونووووم نوه ومو فهو فون وروا ووو ووه و مد ودر و ور مره مهو ومن تون 


لا محالة, إذ الزمان من لوازم الوجود الخارجي , 
فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع 001000 

ج ‏ الأجل أمر زائد على أصل التصرف , 

وذلك يحققه أن التصرفات قد تتم منجزة» 
وتترتب أحكامها عليها فور صدور التصرف, ولا 
يلحقهاتأجيلء وقد يلحقها الأجل, كتأجيل 
الدين» او العين. أو تأجيل تنفيذ آثار العقد (فها يصح 
فيه ذلك) قال السرخسى والكاساني ما حاصله : إن 
الأجل جععد أمرا لانتمي العقد, وإنما شرع رعاية 
للمدين عل خلاف القيان. () 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعليق : 
وه هولغة : ربط أمر بآخر. واضطلاحا : أ 
ير بط أثرتصرف بوجود أمر معدوم . 

والفرق:بين التعليق والأجل أن التعليق بمنع 
المعلق عن أن يكون سبباً للحكم في الحال» أما 
الأجل فلا صلة له بالسبب وإما هو لبيان زمن فعل 
التصرف . 


الإضافة : 
9س هي لغة : نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 007" » والأشباه والنظائر 
لابن ن نحم ص 55" , والبدائع 0 »: وتيسير التحر ير 
0 للكمال بن الهمام 
0١‏ ط الحلبي سنة ٠6١ه.‏ 

)١(‏ المبسوط 514/١١‏ . والبدائع ه/2 


بقفم فم ميرو وو د رمم نو مد دفوو توووم دوروو ومو وما ااه 


زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداة شرط . 
والفرق بين الإضافة والأجل أن الإضافة فيها 

تصرف وأجل» في حين أن الأجل قد يخلومن إيقاع . 

تصرف . ففي كل إضافة أجل .07 


التوقفيت : 

/ا ل هولغة : تقدير زمن للشيء. واصطلاحا ثبوت 
الشيء في الحال وانتهاؤه في وقت معين . فالفرق بينه 
وبين الأجل أن الأجل وقات مضروب محدود في 


0 3 (| 


المدة ٠‏ ذه 

4- باستقصاء ما يوجد في الفقه الإسلامى نهد أن 
للمدة المستقبلة استعمالالات أريعة: هى مدة 
الإضافة, ومدة التوقيت» ومدة التنجم ومدة 
الاستعجال . و بيانا فيا يل : 


مدة الإضافة : 
أت وهي المدة المستقبلة التي يضاف إليها ابتداء 
تنفيذ آثارالعقد, أوتسليم العين, داف 
(للدين). 

فثال الأول ما إذا قال : 
الأضحى فقد وكلتك في شراء أضحية لي» فقد 


«إذا جاء عيد 


(1) فتح القدير 1/8 
(0) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 88/١‏ , والكليات 
؟/١١ ٠‏ والمصباح . 


. (م) يراجع مصطلح مدة . 


سكاس 


وفموفم ةيم نموي ووو ووو رميو نوعو موووو ورم م ووو م رونو هوم ووب اوور و تدرو وب تومبو ورم بره مدت ووز 


أضاف عقد الوكالة إلى زمن مستقبل » وقد صرح 
زوز لقيال سي للف 0 

ومثال الثاني : ما جاء في السلم » من إضافة 
العين المسلم فبها إلى زمن معلوم لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » .!") 

ومثال الثشالث : ما إذا باع بشمن مؤجل فإنه 
يصح ءلقوله تعالى :« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إل أجل سفت فا كتوم 0 1 


مدة التوقيت : 

-٠‏ وهي المدة المستقبلة التي يستمر فيها تنفيذ 
الالتزام حتى انقضائها . وذلك كما في العقود الؤقتة, 
كا في الإجارة, فإنها لا تصح إلا على مدة معلومة» أو 
على عمل معين يتم في زمن» و بانتهائها ينهي عقد 


الإجارة (؟'ومدة عقد الإجارة تعتبر أجلا. مصداق 


)١(‏ سياتى ذلك في العقود المضافة , وأن القول بصحة ذلك 
هوقول الحنفية والمالكية والحنابلة » لقوله صلى الله 
عليه وسلمنفي الإمارة « أميركم زيدء فإن قتل 
فجعفر. فإن قتل فعبد الله بن رواحة » رواه 
البخاري عن ابن عمر بلفظ « أمر النبي صل الله 
عليه وسلم في غزوة مؤتّة زيد بن حارثة فقال :إن 

قعل زيد فجعفر .. .» ( جمعالفوائد ؟/5١)‏ 

(6) سياتى بيان ذلك في القسم الخاص بإضافة العين 
لون عمقل وعد هم لتق ملفل اتن ف بم 
رواه الشيخان والأربعة وأحمد ( الفتح الكبير 
ع/ا) 


(") سورة البقرة / ١85‏ 


)ع سيأتي في القسم الأول من العقود التي لا تصح إلا مؤقتة . 


0000001 00 


ذلك قوله تعالى «قَالَ إن أر يدُ أن أَنْكِحَكَ إخدى 

نمكي قَائَئِن على أن تَأجرن تاي ججح فإن 
أَئْمَنْت عَشْرأ قَمِنْ عِنْدِكٌ ؛ وما أر يدُ أنْ أسُقَ عَلَيِكَ 
سَعِجِدْني إِنْشَاء الله مِنَ الصَّالحِينَ . قَالَ ذْلِكُ بَينِي 
وَبَيِْتَكَ أَيِمَا الأجَلّين قَضَيْتَ فَلاَ عُدُوَانَ عَلَىَ وَالله 
عت انكر رركتي إن اربغة العرونية تمن 
«التأجيل تحديد الوقت» و«التوقيت تحديد 
الأوقات» يقال : وقَتهُ ليوم كذا توقيتاً مثل أجل » (") 


مدة التنجي :0©) 


المضروبء ومنه سمّي المنجم . و يقال: نجَّم المالَ 
تنجيماً إذا أدَاه نجوماً (أقساطاً) . 

والتنجم اصطلاحا هو« التأخير لأجل معلوم ) 
نجمأ أو نجمين» ()أوهو»« المال المؤجل بأجلين 
ا ا 
أو نموهرا)! #التتجم تو من الأجل يرد على الدين 
المؤفحل فيوجب استحقاق بعضه عند زمن مستقبل 
معين , ثم يليه البعض الآخر لزمن آخر معلوم يلي 
الزمن الأول وهكذا . 

ومن بين ما برز فيه التنجم : 

دين الكتابة : فقد اتفق الفقهاء على جواز 
تنجمٍ مال الكتابة. (والمراد بالكتابة اتفاق السيد 


58 77/ سورة القصص‎ )١( 

. محتار الصحاح « أجل » و« وقت » والقاموس المحيط‎ )١( 
. في راجع مصطلح تنجم‎ 

(؛) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير 7147/4 

١ه(‏ كخات القناع نمه 


5 7 


لوفو ءام مم ور موه و رع روه واووو ونور وو ووو ومو ا ههه 


وعبده على مال ينال العبد نظيره حر ية التصرف في 
الحال, والرقبة في المال» بعد أداء المال). واختلفوا 
في لزوم ذلكء فيرى المالكية على الراجح , والشافعية 
والحنابلة أن الكتابة لا تكون إلا مال مؤجل منجم . 
وسيأني التعرض لذلك في الديون المؤجلة . والفقه 
الإسلامي يجعل التنجم نوعاً من الأجل . 

ب الدية في القتل شبه العمد والخطأ: تجب 
الدية في القتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة 
منحمة على ثلاث سنوات في كل سنة ثلث الدية . 
وهذا ماصرح به فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 

ج ‏ الأجرة : جاء في المغني أنه «إذا شرط 
تأجيل الأجر فهو إلى أجله, وإن شرطه منجما يوم 
يوماء أوشهرا شهراء أو أقل :من ذلك أو أكثر فهو 
على ما اتفقا عليه, لأن إجارة العين كبيعهاء و بيعها 
يصح بثمن حال أو مُؤْجل, فكذلك إجارتها» .(0) 


مدة الاستعجال : 
١‏ المراد بها : الوقت الذي يقصد بذ كره في 
العقد استعجال آثار العقد . 

وذكر الوقت للاستعجال تعرض له الفقهاء في 
الإجارة, فقالوا إن الإجارة على ضر بين, أحدهما : 
أن يعقدها على مدة, والثاني : أن يعقدها على عمل 
5" : 

ومتى تقدرت المدة م يز تقدير العمل عند أ 
حنيفة والشافعية والحنابلة, لآن الجمع بينها يز يد 


١7/5 المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 


مفووء دروو يوووا موود« ووو رمو ووء دم مايا0 


الإجارة غرراء لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء 
المدة. فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع 
عليه العقد, وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض 
المدة, وقد لا يفرغ من العمل في المدة, فإن أتمه 
عمل في غير المدة, وإن لم يعمله لم يأت ما وقع عليه 
العقد, وهذا غرر, أمكن التحرز عنه» ولم يوجد مثله 
في محل الوفاق, فلم يز العقد معه. 

ويرى أبويوسف ومحمد, وهوهروي عن الإمام 
أحمد أنه تجوز الإحارة هناء لأن الإجارة معقودة على 
العمل » والمدة مذ كورة للتعجيل فلا بمتنع ذلك . فعلى 
هذا إذا فرغ من العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه 
شىء آخرء كما لوقضى الدين قبل أجله؛ وإن مضت 
الاين العين فللمستأجر فسخ الإجارة, لأن 
الأجير لم يف له بشرطه., وإن رضي بالبقاء عليه لم 
ملك الأجير الفسخ , لأن الإخلال بالشرط منهء فلا 
يكون ذلك وسيلة إلى الفسخ . كفا لوهدر آداء المسلم 
فيهفي وقته فيملك المسلم إليه الفسخ , ويملكه 
المسلمء فإن اخحتار إمضاء العقّد طالبه بالعمل لا 
غير» كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه إلى حين 
وجوده لم يكن له أكثر من المسلم فيه. وإن فسخ 
الحمة قحل عجن شىء عن العمل سفظ الجن 
والعمل» إن كان سعد عو كي امد قل انور 
مثله, لأن العقد قد انفسخ فسقط المسمى, ورجع إلى 
أو 9 


1/0 المفني المطبيع مع الشرح الكبر‎ )١( 


ملس 


ا ا ل 00 


ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلا ثة أقسام : 
أجل شرعي, وأجل قضائي » وأجل اتفاقى . 
ونتناول فها يلي التعر يف بكل قسمء وذكر ما 


الفصل الأول 
الاجل الشرعى 
الأجل الشرعي : هوالمدة التي حددها الشرع 
الكرسي عكري 


ويندرج تحت هذا النوع الآجال الآتية : 


مدة الحمل : 

1١‏ مدةالحمل هى الزمن الذي مكثه الجنين في 
يطل اق اول راو ننه ساقي اند اسيل 
وأكضرة. وقد امعبرطة فاه لذ ورد في القرآان 
الكريمع وذلك لما روى الأثرم بإسناده عن أبي 
الأسود أنه: «رقع إلى عمران امراة ولدت لستة 
اشهرء فهم عمر برجهاء فقال له على : ليس لك 
ذلك: قال الله تعالى : «وَالوالدات يُرْضِفْنَ أَؤْلادَهنٌ 
حَوُلَين كَامِلَينن(!! وقال تعالى : «وَحَمْلَهُ وَفِضَاله 
قَلاتُونَ مَهْرا('فحولان وستة أشهر ثلا ثون شهراً» 
لا رجم علها. فخلى عمر سبيلها, وولدت مرة 


)١(‏ سورة الاحقاف #سم 
00 سورة الاحقّاف/ ١٠١‏ 


ومفوم بردو وهم روا وون كو وود و ووو م دروو دروو مهرودو وه ويدوا هه 


ا لذلك الحد .4 (0) 
كها بين الفقه الإسلامى أكثر مدة الحمل» 

فيرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في 
أصح الروايتين) أنها أربع سنوات. وني رأي 
للمالكية أنها حمس سنوات . و يرى الحنفية» وهو 
رواية في مذهب الحنابلة » أنها سنتان. 

وقد جاء في مغني المحتاج أن أكثر مدة الحمل 
دليله الاستقراء. وحكى عن مالك أنه قال: 
اعنارقها ام ليا محا لا فيد 
وزوجها رجل صدق, حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة, تحمل كل بطن أر بع سنين» . وقد روي 
هذا عن غير المرأة المذكورة. وقيل إن أبا حنيفة ملح ' 
أمه به ثلاث سنين. وف صحته كما قال ابن شهبة 
نظر, لأن مذهبه أن أكثر مدة الحمل سنتان» فكيف 
يخالف ما وقع في نفسه؟ « قال ابن عبد السلام : 
وهذا مشكل مع كثرة:الفساد في هذا الزمان» (2) 
مدة الهدنة + 29) 
64 يرى الحنفية والمالكية وهوظاهر الرواية عن 
الإمام أمد أنه يجوز موادعة أهل الحرب عشر سنين » 
كما وادع رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مكة . 


)١(‏ المغني والشرج الكبير 1١8/4‏ . وفتح القدير 0181/4 غير أنه 
ذكر أن هذه الحادثة حدثت مع عثمان بن عفان وان ابن 
عباس هو الذي راى ذلك. 

)١(‏ الاختيار */* ؟» وفتح القدير 7171/90و550/5» ورد المحتار 
14 » والدسوقي 107/8 » و بدايه الجتهد 2117/١‏ ومغني 
امحتاج 90/6 ع, وكشاف القناع 70/6 , وا مغني مع الشرح 
1١‏ 

(©) اههدنة لغهَ السكون . وشرعا العتد على ترك القتال مدة معلومة 
وتسمى موادعة . ( كشاف القناع 1١١/0‏ ط الرياض). 


١71٠ أجل‎ 


ويجوز أن تكون المدة أقل من ذلك أو أكثر أو دون 
تحديد, مادامت مصلحة المسلمين في ذلك . أما إذا لم 
تكن مصلحة المسلمين في ذلك فلا يجوز» لقوله تعالى : 
«قَلاً تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى 3 وأنْتمْ الأعلَوْنَ» .017 

ويرى الإمام الشافعي وهو رواية أخرى عند 
الحنايلة أنه لا تجوز مهادنة المش ركين أكثر من عر 
سكن اسسعتاذا إل ما يروئ عن رسو الله صنل الله 
عليه وسلم في صلح الحديبية . فإن هوت المشركون 
أكثر من ذلك فاهدنة منتقضة, لأن الأصل فرض 
قتال المشركين حتى يوْمنوا أو يعطوا الجزية (؟) 
والتفصيلات في مصطلح ( هدنة) . 


مدة تعر يف اللقطة :0) 

6 مدةتعر يفها ثبتت بالشرع . والأصل فيها ما 
روي عن ز يدبن خالدبن ز يد الجهني صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق 
تقال : اعرف وكاءها وعفاصها ء!؛ ثم عرّفها 
سنةً. فإن جاء طالها يوماً من الدهر فأدّها إليه. 


)١(‏ سورة محمد (ص )/ هم 

فم المغني مع الشرح :518/٠١‏ وشرح الروض 2025/6 
والفتاوى الهندية 1410/1. والدسوق على الشرح الكبير 

0 

(©) اللقطة لغة : اسم امال الملقوط . واصطلاحا ما يوجد مطروحا 
على اللأرض ما سوى الحيوان من الأموال لا حافظ له. والضالة 
الدابة تضل الطر يق إلى :مر بطهاء (الاختيار للموصبى ٠5/9‏ 
طبع مطبعة الحلبي بالقاهرة ههه 1555م, لحرن الكبير 
للدسوقي ؛:/07ىى) وراجع الروض المر بع بشرح زاد المستقنع 
لمنصور الهوتي . والمغني والشرح الكبر ٠ ) ١8/5‏ 

(1) وكاءها : ر باطها . عفاصها : الإناء الذي يحفظ فيه الشيء. 


وسأله عن ضالة الإبل» فقال : مالك وها ؟ دعهاء 
فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجرء 
حتى يدها رها. وسأله عن الشاة, فقال: خذها 
فإنما هي لك, أو لأخيك أو للذئب» . رواه مسلم . 

وللفقهاء في الز يادة عن هذه المدة أو النقص 
منها حسب أهمية المال أقوال يرجع إليها في مصطلح 
(لقطة) 


مدة وجوب الزكاة : 

5س روى أبوعبد الله بن.ماجه في السئن بإسناده 
عن عمر عن عائشه قالت : ااسستففة وسرل أنه يل 
الله عليه وسلم يقول : لا زكاة في مال حتى يحول 
ا ا ال" 
والأثمان (الذهب والفضة) وقبم عروض التجارة. 
وأما الزروع والقار والمعدن فإنه لا يعتبر فيها الحول7") 


مدة تأجيل العنين :(") 
إذا ثبتت عُنَّهُ الزوج ضرب القاضي له سنة» 
كما فعل عمر رضي الله عنه؛ رواه الشافعي والبييقي 


)١(‏ حديث 3 « لا زكاة في مال ...» ثبي الزوائد : أسناده ضعيف 
لضعف حارثة بن محمد. وهواين َك الرجال. والحديث رواه 
الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا . (سعن ابن ماجه 
05 تحقيق محمد فؤاد عبد البافي) . 

(2) الاختيار شرح ا تار للموصبي ات وا مغني والشرح الخبير 
5 », ومغلي االفضف ل تن 

(5) راجع مصطلح « عنين » . والعنين هو العاجز عن الوطء في 
القبل خاصة؛ قيل سمى عنيئاً للين ذكره وانعطافه مأخوذ من 
عنان الدابة للينة. أما الرواية عن عمر فلها طرق» فنها طر يق 


عيد الرازق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ... 2ح 


ات 


وعقءم لقنو هوهو مم موود مهو مونم وممرو نممو ممم ووم مومهم ممما م ووه ممم و 


وغيرهماء وروي أيضا عن علي وابن مسعود وعشثمان 
والمغيرة بن شعبة . وقال في النهاية : أجع الحيون عل 
اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب . 
والمعنى فيه مضي الفصول الأر بعة, لأن تعذر الجماع 
قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء ؛ أو برودة 
فتزول في الصيف,. أو يبوسة فتزول في الر بيع » أو 
رطوبة فتزول في الخر يف . فإذا مضت السنة, ولا 
إصابة علمنا أنه عجر خاق 07 


مدة الإمهال في الإيلاء :(” 
4 إذا الى لودل بن زوجت امول وجويا أريية 
أشهر, لقوله تعالى «لِلَذِين ولونَ من يسَائِهخ َرَبْصُ 
1 ة أَشْهْر قَإنْ قَاوًا فَإِنَ الله عَفودرَجم » . فو 

فإن وطمها في الأربعة الأشهر حنث في بمينه 


عوا يت بن أبي شيبة حدثنا هشم عن محمد بن مسلمة عن 
الشعبي أن عمر رضي الله عنه كتب !| إلى شر يح أن يحل 
العنين سنة... ورواه محمد بن الحسن ص ل أبي حنيقغة . قال 
حندتها اسفاعيل:: 0 عن أطسة عن عه بق 
اسقطاب: .5 وام أحديث عل ضى الله عنه فرو! ه ابن ن أي شيبة 
وعبدالرزاق يسند بها . وحديث ا مسعود روأه ابن الي شيبة 
بسنده عنه يؤجل العنين سنة. وروي ابن بي شيبة عن ' 
المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وسعيد بن 
عنهم انهم قا/ 0 العن: ن سنة . (فتح القدير 8/4؟١)‏ 
)١(‏ مغني امحتاج 05-06 8. والروض المر بع 05/7 
(1) الإيلاء لغة الحلف . واصطلاحا هو حلف زوج يصح طلاقه 
اجتدعن من وطمها مطلقا أوفوق أربعة أشهر. ( مغني انمحتاج 
0 وفتح القدير 1/6 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 774/5 الطبعة الاولى» والروض المر بع ؟/05) 
(") سورة البقرة /77 


السيته رض الله 


الا ل 2 2 2 22 ا ا اا ااا ا اا ا ااا 0 


ولزئعه الكشارةه ونه الأبح بالخعاء نرزت 1 
يقرها حتى مضت الار بعة الآشهر بانت منه بتطليقه 
عند الحنفية . وهو قول ابن مسعود . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة وأبوثور أنه 
إذا انقضت هذه المدة يخير المُولي بين الفيئة 
والتكفير. وبين الطلاق للمحلوف علها . وهوقول 
علي و 000 


مدة الرضاع 7 

: يرف جتهو الكتيناء :+ انالك والفافي: 
والمتائلة وأمويوسق :ودين اقيق أن مدة 
الرضاع التي إذا وقع الرضاع فها تعلق به التحريم 
سنتانءع لقره كال فاه وَفِضَالَه كلذ تون 
خورا»"" ونه امل انا عامعة أشي قبت 
للفصال حولانت. وروى سفيان عن عمروين دينار 


. بدايه امحتهد 49/9 ط .م الاستقامة‎ )١( 

(؟) راجع مصطلح « رضاع » . وهوفي اللغة مص اللبن من 
الثدي . وني الشرع : مص الرضيع اللين من ثدي آدمية في وقت 
مخصوص . وهذا الوقت هومدة الرضاع الختلف في تقديرهاء 
(فتح القدير /007»وأحكام القرآن للقرطبي 177/6 وجاء في 
ماقارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهر ين» . 
وجاء في التاج والاكليل : « إن حصل في الحولين أو بز يادة 
شهر ينء إلا أن يستغني ولوفيها . المتيطي : الرضاع الذي يحرم 
ما كان منهفي الحولين فقط . ورابع الأقوال قول المدونة : إن 
الشهر والشهر ين تدخل 5 حكم الحولين إن لم يقع فطام , فإت 
وقع الفطام ولو قبل ا حولين» ثم وقع الرضاع فيهها بعد الاستغناء 
عنه وانتقال عيشه إلى الطعام , فقال ابن القاسم : له حرمء2 
وراجع مغني انحتاج 47/7 والروؤض المربع 79١1م‏ 

(؟) سورة الأحقاف ١١/‏ 


كم 3 بت 


وفومي مم ررم وموةوفوفة وب رو مر ةو موو مونم وو فر ومو فرفر ويه وم ويه ورنوم و وريم مو ممم م مث مودو مينر ت تنه 


عن ابن عباس : قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في احور لم رواه 
الدارقطني . وظاهر أن المراد نفي الأحكام . وقال: 
لم يسنده عن ابن عيينة إلا اليثم بن جميل » وهوثقة 
حافظ » . 

ويرى أبوحنيفة أن مذة الرضاع ثلا ثون شهراًء 
لقوله تعالى « وحمله وفصاله ثلا ثون شهرأ» و وجهه ان 
الله سبحانه وتعالى ذكر شيئين وضرب لما مدة» 
فكانت تلك المدة لكل واحد منهها بككالها» كالأجل 
المضروب للدينين على شخصينء بأن قال أجلت 
الدين الذي لي على فلان» والدين الذي لي على 
فلانء سنةء فإنه يفهم منه أن السنة بككالها لكل 
وكالأجل المضروب للدينين على شخص » مثل أن 
يقول : لفلان علي ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة» 
نصدقه امقر له في الأجل» فإذا مضت السنة يم 
اليا عيداء إ لتقام لتم في احدضا ».يعني 
في مدة الحمل . وهوقول عائشة رضي الله عنها «الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة 
مغزل » وفي رواية « ولو بقدر ظل مغزل » ومثله مما لا 


. حديث ابن عباس : « لا رضاع إلا ما كان في ال حولين..:»‎ )١( 
رواه الدارقطنى وابن عدي وصوبا أنه موقوف . وكذلك أخرجه‎ 
ادن أن قوبة وغيوان راق وميلاي: تتشووواخرجه ابن أن‎ 
شيبة موقوفا عن عل , وابن مسعود, وروى الدارقطني عن عمر‎ 
)54/5 «لا رضاع إلا في ال حولين في الصغر» . (الدراية‎ 

() الأثر عن عائشة : « الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من 
سنتين...». أخرجه الدارقطني /#01» والبييقي 4115/1707 
بلفظ : «ما تز يد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل 
عود المغزل...». وانظر نصب الراية (519/8). ولم نجد 
لحل الاك عونق كلعل ماده 


وومفد ومو هيم و مر مار و رن وروت ووو فو مو ةرو م روماو يفره فرفر روفو فو ةن مرو ومو ءو معن ةير ةمتت لتر 


قال الأ سنماعاء لأن الفدرات لا معدي إلا 
العقل. وروي عن النبي صل الله عليه وسلم «الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» فتبقى مدة 
الفصال على ظاهرها . )١(‏ 


تمزع فر أن عنة الرضاع ثلاثة أحوال» وذلك 
لأنه لابد للصبى من مدة يتعود فيها غذاء آخر غير: 
اللن, لينقطع الإنبات باللن» وذلك بز يادة مدة 
تشعو قبا الصبى تفي القذاء» والحول حسق للتتخول 
ب حال لانم لخفشكالة عل النسيول لايق 


فقدر بثلاثة أحوال. 


أجل العدة : 
ل العدة أجل ضر به الشرع للمطلقة أو المتوفى 
عنها زوجها أو من فسخ نكاحها. فالحامل في كل 
ماذكر عدتها وضع الحمل . والمتوفى عنها زوجها 
مالم تكن حاملا عدتها أر بعة أشهر وعشر» سواء 
كانت مدخولا بها أم لا. والمطلقة المدخول بها غير 
الحامل والآيسة والصغيرة ثلاثة أقراء, على الخلاف 
بين الفقهاء في تفسير القرء أهو الطهر أم الحيض . 
وعدة الصغيرة التي لم تحض والآبسة ثلاثة 
أشهر. 


وتفصيل ذلك قِ مصطلح (عدة). 


)١(‏ فتح القدير ع/8 50 » وقد أفاض الكمال بن الحمام في الرد على 
رأي ابي حنيفة وعلى رأي زفر, ورجح رأي الصاحبين 
والجمهور, وقال : إنه مختار الطحاوي . 


1ت 


مدة خيار الشرط :(0) 
-0١‏ يرى جمهور الفقهاء جواز خيار الشرط !") 
واختلفوا في تحديد هذه المدة» فيرى أبوحنيفة وزفر 
والشافعية أنه يجوز خيار الشرط في البيع للبائع أو 
المشتري» أولهماء ثلاثة أيام فا دونها . 

والأصل فيه ما روي أن حبّان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري رضى الله عنه كان يُعْبَنُ في البياعات» 
فقال اله العب ل الله عليه وسلم : «إذا بايعت 
فقل : لا خلابة, ولي الخيار ثلاثة أيام . »(©) 

ويرى أبويوسف ومحمد وابن المنذر والحنابلة أنه 
يجوز إذا سمّى مدة معلومةً وإنِ طالت. وحكي ذلك 
عن الحسن بن صالح وابن أي ليل.وإسحاق وأبي 
ثور. واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهها 
أنه أجاز البيع إلى شهر ين, وأن الخيار حق يعتمد 
على الشرط , فرجع في تقديره إلى مشترطه, كالأجل». 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند 
خروطهم)!'». ولأن التيار إفنا شرغ للخخاحة إلى 
التروي ليندفع الغين, وقد تمّس الحاجة إلى أكثر من 
ثلاثة أيام» كالتأجيل في القُن, فإن الأجل شرع 
للحاجة إلى التأخير, مخالفا لمقتضى العقد, ثم جاز 


. راجع مصطلح « خيار»‎ )١( 

(0) فتح القدير ه/458» ورد انمحتار 4//ا4, ومغني المحتاج 
والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 236/4 3 

(5) رواه الشافعي والحا كم عن حباث ( بفتح الجاء) . ورؤاه أيضًا 
البيهقى وابن ماجه والبخاري في تاريخه الاوسط وابن ابي شيبة 
عن منقذ بن عمرو. وكول الواقعة لحبان أرجح لأن سندها إليه 
موصول وإلى منقذ منقطع . (فتح القدير 154/8) 

(4) حديث : « المسلمون عند شروطهم ... » تقدم تخريجه ( إجارة 
ف0:) 


أي مقدار تراضيا عليه (1) 

ويرى المالكية أن مدة الخيار تختلف باختلاف 
السلع, فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة, وذلك 
يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة» و يضرب من 
الأجل أقل ما يمكنء تقليلا للغرر» كشهر في دار» 
وكثلاث في دابة ‏ () ١‏ 

وإذا كانت المدة المشترطة مجهولة» كما إذا شرط 
اللدهار أندا: أو متى قائ أوفال ايها ولي 
الخنيار, ولم يذكر مدته, أو شرطاه إلى مدة مجهولة 
كقدوم زيد» أو نروك المطرع أو معاورة لبان ونمو 
ذلك لم يصح ني الصحيح من مذهب الحنابلة 
ومذهب الشافعية . 

وروي عبن أحمد أنه يصحَ , وهما على خيارهما 
أبدا أو يقطعاه, أوتنتهي مدته إن كان مشروطا إلى 
ماق وهوفول: انق شترفة اقول الت ستل اله عه 
وسلم : « المسلمون عند شروطهم ». . 

وقال مالك : يصحّ, ويضرب لما مدة يختتر 
المبيع في مشلها ني العادة, لأن ذلك مقررني 
العادة» .. 

وقال أبوحنيفة : إن أسقطا الشرط قبل مضى 
الخلاث: أو خدف ارالك علنهاتوانتنا ملت طةء 
لأنها حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد, فوجب أن 


يصح كا لولم يشترطاه .57 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 0/4 ط المنار. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /11: ومواهب الجليل 
للحطاب 4/١٠م‏ 

(©) الشرح الكبير المطبوع مع المغني 57/4 ط المنار. 


1١‏ ب 


أمما يفامو ووو وو ووو وموم اويا اسمس م سورد ره وم رومن وود 


مدة الحيض : 
اا أقل مدة الحيض يوم وليلة عند الشافعية 
والحنابلة, وأكثرها حمسة عشر يوماً بليالهاء وذلك 
لأنه ورد في الشرع مطلقاً دون تحديد, ولا حت له في 
اللغة ولا في الشر يعة» فيجب الرجوع فيه إلى العروف 
والعادة» كما في القبض والإحراز والتفرق: وأشباهها . 
وقد وجد حيضٌ معتادٌ يوماً. قال عطاء : رأيت من 
النساء من تحيض يومأ وتحيض خسة عشر )١١‏ 

ويرى الحنفية أن أقل الحيض ثلاثة أيام 
وليالهاء وما نقص عن ذلك فهو استحاضة, وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «أقل خخيضى الخارية 
البكر والثيب ثلاثة أيام» وأكثر ما يكون عشرة أيام , 
ذا رافانوى مسكيداقة) . عق يولي أنه 
تناف وال كفن الثالث ء إقامةً للأكثر مقام الكل» 
وأكثر الحيض عشرة أيام وليالهاء والزائد 
استحاضة (9) 

ويرى المالكية أنه لا حد لأقل الحيض بالزمان» 
وأكشره لمبتدأة غير حامل تمادى بها نصف شهر. 
وأكشره لمعتادة غير حامل سبق ها حيض ولومرة 
ثلاثة أيام زيادة على أكثرعادتها أياما لا وقوعا ,(4) 
وفي ذلك تفصيل موطنه مصطلح (حيض) . 


2994/١ والمغني والشرح الكبير‎ ,» ٠١8/١ مغني المحستاج‎ )١( 
"4/١ والروض المر بع‎ 

(1) رواه الدارقطني عن أبي أمامة . وهناك عدة روايات لابن 
عدي في الكامل والدارقطني والعقيلٍ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية يرتقي بها الحديث من الضعف إلى درجة الحسن . 

(؟), (فتح القدير )١17/١‏ 


(:) الخنرشي ٠١6/١‏ ؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


لفقضنل 


فوقوم عرفو در ووو وو ووو ا واوا م مم هه و م رمن نل 


مدة الطهر : 
"1" س يرى الحنفية والمالكية والشافعية والثوري أن 
أقل الطهر بين الحيضتين خسة عشر يوماً. واستدل 
الحنفية على ذلك بقول النبي صل الله عليه وسلم : 
«أقل الحيض ثلاثة, وأكشره عشرة أيام, وأقل 
ما بين الحيضتين خسة عشر يوما" منقول عن إبراهم 
النخعى , وقد فيل : أحمعت الصحابة عليه » ولأنه مدة 
اللزومء فكان كمدة الإقامة.() 

واستدل الشافعية على ذلك بأن الشهر غالبا لا 
يخلوعن حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض على 
رأهم ‏ خمسة عشر يوماً لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك. 

ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع» فقد لا تحيض 
المرأة في عمرها إلا مرة, وقد لا تحجيض أصلا . 

ويرى الحنابلة أن أقل الطهر بين الحيضتين 
ثلاثة عشرء لما روي عن علي : «أن امرأة جاءته» 
وقد طلّقها زوجهاء فزعمت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض , طهرت عند كل قرء وصلت . فقال 
علي لشر يح: قل فيها. فقال شر يح : إن جاءت 
ببينة من بطانة أهلها. تمن يرضى دينه وأمانته, 
فشهدت بذلك. وإلا فهي كاذبة. فقال علي: 
قالون» أي جيد, بالرومية. رواه الامام أمد 


)١(‏ حديث : «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل مابين 
الحيضتين خمسة عشر يوما». أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية وقيه أبوداود النخعي وهو واو. 
وروى أوله ببعض اختلاف الطبراني والدارقطني وإسناده 
ضعيف» وروى نحوه ابن عدي بإسناد واه. (الدراية 8141/١‏ 
ويجمع الزوائد )180/١‏ 

(؟) فتح القدير ١66/١‏ 


١4 


أجل 4:؟ ‏ ه؟ 


فإستهادة / “كوهذ] لا يقوله إلا و ولأنه قول 
صحابي انتشرء وم يعلم خلافه . 


سن الإياس :7" 
ات اخعلف:الفقهاءق تقدير سن الاياس 

فيرى بعضهم أنه لا تقدير لسن الإياس . وإياس 
المرأة على هذا أن تبلغ من السن ما لا يحجيض فيه 
مثلها. فإذا بلغت هذا المبلغ, وانقطع الدم, حكم 
بإياسها . ويمكن أن يراد ممثلها فها ذكر المماثلة في 
تركنينب البدن» والسمن.» والهزال . وهؤرأي في 
مذهب الخنفية . 

ويرى بعض الفقهاء تقديره بخمسين سنة . وهو 
قول للشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. وقال 
إسحاق بن راهويه: لا يكون حيض بعد الخمسين» 
ويكون حكمها فها تراه من ألدم حكم المستحاضة» 
لماروي عن عائشة رضى ا ار 
تاتقيف ارحس ومرة مود ب اللي 
وروي عنها أنها قالت: «لن ترى المرأة في بطنها ولداً 


: 997/1١ ذكره ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 
وأخرجه في امحل ١٠/077؟. والبيقى 8//0ا1ء‎ ,#"0 
5١١/١ والدارمى‎ 

(؟) راجع مصطلح ( إياس ) واليأس لغة القنوط . وني الاصلاح 
الشرعي هو السن الذي إذا وصلت اليه المرأة انقطع طمثهاء 
ولا أمل في عودته إليها . 

(0) قول عائشة:« إذا بلغت حمسين سنة خرحت من حد 
الحيض» لم يوجد ني : المعجم الفهرس ‏ تلخيص الخبيرآ 


الذزانة ب نضب"الرآنة : 


ويرى بعض الشافعية » وهورواية عن الإمام 
أحدء أنها تان هخ الميطن يكنا لى مدر سق . 

ويرى الشافعية ‏ على أشهر الأقوال ‏ أن سن 
الإياس اثنتان وستون سنة . 

ويرى المالكية أنه يتحقق في سن السبعين» 
ومثله عن بعض الشافعية, وأنها بعد الخامسة 
والخمسين مشكوك ني يأسهاء فيرجع فها تراه الى 
النساء لمعرفة هل هوحيض» أو ليس بحيض 
المت الى ا 1 


أما من 


مدة النفاس :50 

6- اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس » 

فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت» وهى طاهر. 

واختلفوا في أكثره : 1 
فيرى جمع من العلماء أن أكثر النفاس أر بعون 

يوما. قال أبوعيسى الترمذي : أجمءا؛ “أهل العلم من 

أصحاب رسول ا ومن بعدهم 


. قول عائشة : « لن نزى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين»‎ )١( 
. الأثرعن عائشة الم نجده ني مظانه من كتب الحديث‎ 
١141/4 ومواهب الخليل للحطاب‎ . ١45/4 (؟) فتح القدير‎ 
ا محتاج للشر بيني 7810/9 888, والمغني المطبوع مع الشرح‎ 
57/9 الكبير‎ 
زع راجع مصطلح 00 نفاس 24 وهو بكسر النون لغة : الولادة . وق‎ 
الاصطلاح هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل . ( مغني‎ 
2 5 
24/١ ؛امحتاج‎ 
تعقب ابن حزم هذا الاماع فذكر أن الشعبي وعطاء وقتادة‎ ):( 
. ومالك وسفيان والثوري والشافعي كلهم خالفوا ذلك‎ 


1١68 


على أن النفساء تدع الفلاة أرمعن يرما الذان تر 
الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلي . وقال أبوعبيد: 
وعلى هذا جماعة الناس . وروي هذا عن عمر وابن 
عماس وععتاندين أن العاض وعه اد غير 
وأنس وأم سلمة رضي الله غنهم» وبه قال الثوري 
وإسحاق والحنفية والحنابلة . 

واستدلوا مما روى أبوسهل كثيربن ز ياد عن 
مُسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت : « كانت النفساء 
تجلس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم أر بعين 
وما وأر بعين 0 

وروى الحكم بن عتيبة عن مُسَّةَ الأزدية عن أم 
سلمة«انها سألت النبي صل الله عليه وسلم :كم تجلس 
المرأة إذا ولدت ؟ قال: أر بعين يوماً. إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك» رواه الدارقطني» قال ابن قدامة: 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم 
مالفا في عصرهم فكان إجماعا, وقد حكاه الترمذي 
إجماعا , ونحوه حكى أبوعبيد . 

ويرى المالكية والشافعية أن أكثره ستون يوماً» 
وحكى ابن عقيل عن أحمد بن حنبل رواية مثل 
قوفماء لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة 
ترى النفاس شهر ين. وروى مثل ذلك عن عطاء 
أثنه وجده. والمرجع في ذلك إلى الوجود. وقال 


)١(‏ حديث مسّة رواه أبوداود 7/١‏ والترمذي ,0/١‏ وابن 
ماحه ١/ه١1ء»‏ والبييقي ا ورواه الحا كم في المستدرك 
595»؛ وصححه هو والذهبى . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا 
تو مكديث أزن سول وهؤففة . .وقآل القطانى + الت عسددين 


اسماعيل على هدًا الحديث . 


ففففة مم و منج ةدروب ورا فم جرورم ةر روم هع رمرم م رو ره ووو ة ووس ورور م مر ومن ف اا ادقن 


الشافعية + إناغالية أر يعون و00 


سن البلوغ : 
5س لقد جعل الشارع البلوغ أمارة على تكامل 
العقل لأن الاطلاع على تكامل العقل متعذر» فأقم 
البلوغ مقامه . 

وقد اختلف في سن البلوغ : 

فيرى الشافعية والحنابلة7'وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية؛ و برأيها يفتى في المذهب, والأوزاعي , أن 
البلوغ بالسن يكون بتمام حمس عشرة سنة قر ية 
للذكر والأنثى (تحديدية كيا صرح الشافعية)» لخبر 
ابن عمر: «عرضت على النبي صل الله عليه وسلم 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة, فلم يجزني ولم 
يرني بلغت , وعرضت عليه يوم الختدق وأنا ابن مس 
عشرة سنة, فأجازني » وراآني بلغت» . رواه ابن 
حبان, وأصله في الصحيحين () قال الشافعى : رد 
انين سل اث عليه وك سبد عفتريه الصيطاءة 
وهم أبناء أربع عشرة سنةء لأنه لم يرهم بلغواء ثم 
عرضوا عليه وهم أبناء حمس عشرة» فأجازهم , منهم 


)١1 (‏ فتح القدير١/150,‏ والخرشي » وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ١/187غ‏ ومغني امحتاج »111/١‏ والمغني 
والشرح الكبير 771/١‏ 

5١14/4 حاشية البرماوي 45؟ » والمغني والشرح الكبير‎ )١١( 

(") غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة» والخندق 
كانت فيجادى سنة حمس من الهحرة» وقد فسر قوله رضي الله 
عنه وأنا ابن اربع عشرة سنة ‏ أي طعنت فيها ‏ و بقوله وأنا 
ابن حس عشرة سنة أي استكملتها. و يراجع سبل السلام 
+/08 مطبعة الاستقامة سنة لاه اه 


ات 


ومموي يمن فوم قفو ةم فوون وم يعور نيو ف يوهي ووو وود وري ف موي وروا م ونان ووو مور وو و يمه مسمس سم طوف يورم مهارن 


ز يدبن ثابت, ورافع بن خديج, وابن عمز (1) 
وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إذا استكمل المولود غس عشرة سنة كتب ماله وما 
ملم اعت ا 
ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني 
عشرة سنة, وقيل بالدخول فهاء أو الحلم أي 
0 لقوله صل الله عليه وسلم ل قاين 
عن الصبي حتى يحتلم . أو لشي 
لقول مل ال علب وسلم: الال اذ سل 
000 0 »»أو الحبل للأنشى» أو الإنبات 
اللشوع لفان ' 
المذهب. فني رواية ثمانية عشر وقيل سبعة عشرء 


د أورد الحطاب خمسة ة أقوال 5 


١77/9 مغني المحتاج‎ )١( 
حديث آنس : « إذا استكمل المولود...» كذا في المغني‎ ) 
ورواه البيهقي في الخلافيات من طر يق عبد العز يزين صهيب‎ 
عنه بسند ضعيف وبلفظ : (وأقيمت عليه الحدود ) . ورواه‎ 
الدارقطنى بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فانه ليس في‎ 
مذ كوراء وذ كره البييقي في السنن الكبرى عن قتادة عن‎ 3 
نس بلا إسناد. وقال: إنه ضعيف . (تلخيص الخبير لابن‎ 
مع اختلاف في‎ ٠ حجر ع/45. وكز العمال أيضا ه/:‎ 

اللفظ ) . 

(0) حديث(«م رفع القلم عن ثلاث 
ب1١)‏ 

(4؛) حديث : « لا يقبل الله صلاة حائض 
واصحاب السئن غير النسائي ..وابن خزمة والحا كم من حديث 
عائشة, وأعله الدارقطنى بالوقف وقال ان وقفه أشبه . وأعله 
الحاكم بالإرسال. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من 
حديث ابي قتادة بلفظ : «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى 
تواري زينهاء ولا من جار يه بلغت أنحيض حتي تختمر» . 
(تلخيص الحبير لابن حجر 77/4/1١‏ ) 

(ه) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير 25/8 


عي )0 تقدم خخ ريه (إحداد 


00 
...» رواهاحمد 


وفمم حم وم وف هيووي ما يفير مرو ممعم رمم يه يمي نوم ةفد ميو في ةو مومهو ونون لتر فم رتوم نين رتلا رم ت رمث مقن 


0 ل ا 
وروى ابن وهب حمسه عسر حديت أبن عمر, 
ويرى أبوحنيفة أن بلوغ الغلام بالسن هو بلوغه 
ثمالي لحر ا رااان ا ار . وذلك 
لقوله تعالى ولا تمر بُوا مَالَ الس إلا التي هي 
0 حتَى ع أشده» قال ابن عباس رضي ان 
عنه: «ثمانى عشرة سنة » وهى أقل ما قيل فيه 
فأَحَدٌ به احتياطا. هذا أشد الصبي, والأنثى أسرع 
بلوغا من الغلام فنقصناها سنة,("أو يرجع في تفصيل 
الأحكام إلى مصطلحي (احتلام) و(بلوغ) . 


أء د م 


مدة المسح على الخنف :(5) 

17" س يرى الجمهور جواز المسح على الخف مدة يوم 
وليلة للمقبم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وهو رأي 
الحنفية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي 
والحسن بسن صالح بن حى واسحاق بن راهويه 
وتحتمد بن.حتر ين الطيري :0 قال ابق:سيد الناس في 
شرح الترمذي : وثبت التوقيت عن عمربن الخطاب» 
وعلى بن أي طالب, وابن مسعود: وابن عباس » 


وحذيفة, والمغيرة» وأني ز يد الأنصاري . هؤلاء من 


51/٠ مواهب الحليل‎ )١( 

(0) رد احتار على الدر اختار لابن عابدين 5/؟18, والاختيار 
شرح امختار للموصلي 757/١‏ والآية من سورة الإسراء / 4م 

(؟) راجع مصطلح ) المسح » 0 المسح على اخخف » 

(١‏ فتح القدير ,.15١/١‏ والاختيار للموصلى .12/١‏ ومغنى 
امحتاج ,**/١‏ وحاشية الباجوري 006 وا مغني بالغوع 
الكبير ١/*5؟.‏ والروض المر بع ١/؟5.‏ و بداية المحستهد 
٠/١‏ » ونيل الاوطار 181١/١‏ ط المطبعة العثمانية سنة 


/اه اها 


لاا 


وفمويوو مه ووو ر ووو فوو بور يووا لمرو مود ووم ف ووو وه د مهدو مو ووو توووم سم ممموورومءنم نود رق نم 


الصحابة . وروي عن جماعة من التابعين منهم شر يح 
القاضيء وعطاء بن أبي رباح » والشعبي؛ وعمربن 
عبد العز يز. قال أبوعمربن عبد البر: وأكثر التابعين 
والفقهاء على ذلك . 
واستدلوا بأحاديث ار لاروك 
صفوات بن عشّال» قال: «أمرنا ‏ يعنى النبي صلى 
محلب ولي أذ سه حل لتب رد لخن 
أدخلناهما على طهر ثلا ثةٌ إذا سافرناء و يوماً وليلهٌ إذا 
أقناء وله تلفي طن غخائط ولا بول ولا نوم » ولا 
نخلعهها إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة . وقال 
الخطاني : هوصحيح الإسناد . وعن عوف بن مالك 
الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليين 
للمسافرء و يوماً وليلة للمقيم . رواه أمدء وقال: هو 
أجود حديث في المسح على الخنفين, لأنه في غزوة 
ش تبوك » وهي اخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه 
اوسلم, وهو آخر فعله . اك 
ويرى المالكية أن المسح على الخفين غير 
مؤقت» وأن لابس النفين وهوطاهر يسح عليها 
ما بدا له, والمسافر والمقيم في ذلك سواء, مالم 
ينزعههاء أو تصبه جنابة . إلا أنه يندب نزعه كل يوم 
جمعة, و يستحب كل أسبوع أيضا. وقد استدل هذا 
الرأي بما روي عن أبيّ بن عمارة «أنه قال لرسول 
الله صل الله عليه وسلم: أمسخُ على الخفين ؟ قال : 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب ١/918--754ء‏ والخخرشي 
188-5١‏ الطبعة الاولى, وحاشية الشرح الكبير للدسوقي 
١/١‏ 


نعم قال * يوم قال: و يومين؟ قال: وثلاثة أيام ؟ 
قال: نعم وماشئت. وفي رواية حتى بلغ سبعا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم, ومابدا 
نك زواة أبوداود. وروي ذلك عن عمرين 
الخطاب» وعقبة بن عامر, وعبد الله بن عمر» 
والحسن البصري» والليث بن سعد. كما أنهم قاسوه 
على مسح الرأس والجبيرة, فكما أن المسح عليها لا 
يتوقت + فكذلك المسح على الخفين , 9) 


مدة السفر: 

4 السفر لغة قطع المسافة . وليس كل سفر تتغير 

به الأحكام, من جواز الإفطار, وقصر الصلاة 

الرباعية, ومسح الخف, وإنما سفر خاص », حدده 

الفقهاء , وإن اختلفوا في هذا التحديد : 

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن طويل 
السفر هوائحيز لقصر الصلاة, وقالوا: إن السفر 

الطويل هوأر بعة برد فأكثر برا أو بحراً. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما روى أن ابن 
عمر وابن عباس كانا يقصران و يفطران في أر بعة 
برد فا فوقها. ولا يعرف لما مخالف . وأسنده البييقي 

عن توقيف .27) 

)0( قال ابوداود : وقد اختلف 5 إسناده وليس بالقوى, وقال 
البخاري نحوه. وقال الاحام امد : رجاله لا يعرفون. وأخرجه 
الدارقطني قال: هذا إسناده لا يثبت .. (راجع نيل الاوطار 
70 ط مصطفق الحلبي . 

(؟) إلا أنه قياس في مقايلة النصوص الصحيحة . 

(م) مغني المحتاج ١ط‏ الحلبي » والمغني مع الشرجح 
الكبير 251/59 وفتح القدير "/1 


-1١68 


ومفر يموي وهو مود ووو ةو و وم مدرو وو رو ووو لور ااام هه سس مم رن هرت ةر رت ررم 


وروي عن جماعه من السلف ما يدل على جواز 
القصر ني اقل من يوم. فقال الاوزاعي : كان أنس 
يقصر فيا بينه وبين خمسة فراسخ . وروي عن علي 
رضي الله عنه انه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى 
النخيلة فصلى بها كلا من الظهر والعصر ركعتين» ثم 
رجع من يومه., فقال: «أردت أن أعلمكم 
سنتكم » . 

ويرى الحنفية أن السفرالذي تتغيريه 
الأحكام أن يقصد الانسان مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليياء بسير الإبل» ومشي الأقدام, لقوله عليه 
السلام: « بمسح المقيم كمال يوم وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها )عم الجنس » ومن ضر ورته عموم 
التقدير, ولأن الثلاثة الأيام متفق عليهاء وليس فيا 
دوه توقيف ولا أتفاق. .وقدره أبويوسق :رجه الله 
تحوفين يوا كار اللعاليف: و اليلد كدر هو لس 
ويعتيرني الجبل ما يليق بهء وني البحر اعتدال 
الرياح. فينظر كم يسيرفي مثله ثلاثة أيام فيجعل 
أصلا»27) 


الفصل الثاني 

الأجل القضائى 
8 امزاة بلجل التضاني: الأبمل الدئ 
يضر به القاضي لحضور الخصوم , أو إحضار البينة» أو 


.»لم هده بهذا 


وللمقي يوما 


)١(‏ حديث : « بمسح المقي كمال يوم وليلة. 
اللفظ , وهو بلفظ : « للمسافر ثلاثة ايام ولياليين . 
وليلة في المسح على الخقين » عند أحمد ومسلم والنسائي وغير 
عن على مرفوعا . (كثر العمال4/5١1)‏ 

(؟) الاختيار شرح الختار للموصلي ١/8/ط‏ الحلبي . 


00 ؛ أوتأجيل العقو ال مير 


الحضور للتقاضى : 

الات إن الأحل اندي وريه القاضى لقصو 
الملتتخاصمين موكول إلى تقديره وطبيعة موضوع 
النزاع . وللفقهاء تفصيلات كثيرة في هذاء هي من 
قبيل الأوضاع الزمنية التي تتغير. وتفصيلها في أبواب 
الدعوى والقضاء من كتب الفقه ؛ )١(‏ 


إحضار البينة : 


"١‏ يرى الحنفية والشافعية أن للقاضى أن مهل 
المدعي ثلاثة أيام لإتجفيان النينة يزيا نرق المالكية 
والحنابلة أن ذلك موكول لاجتهاد القاضي .(2) 


الفصل الثالث 
الأجل الا تفاقى 
؟'س يقصد به المدة المستقلة التي يحددها الملتزم 
للوفاء بالتزامه » سواء أكان هذا الالتزام يقابله التزام 
من آخر أو لا يقابله» أو يحددها لإنهاء هذا الالتزام . 
وينقسم هذا النوع من الأجل إلى قسمين: أجل 
إضافة ‏ وحل بيان أحكامه مصطلح (إضافة ) وأجل 


توقيت . وفها يلي آراء الفقهاء في حكمه: 


)١(‏ تكملة فتح القدير 181/07 والفتاوى اهنديه م/9م. 
والاختيار ؟/4. ومغني المحتاج 415/4 و410. والمغني مع 
الشرح الكبير ١١/١١4.؛‏ والمواق ١44/5‏ . والخرشي 


ه/», والدسوي ١45/4‏ 
(؟) تحكملة فتح القدير /18/1» ومغني احتاج 471/4 . والعدوي 


على الخرشي ه/ 1 وحاشية الدسوي ؛/*١١ ٠‏ وا مفني مع 
الشرح الكبير 405/1١‏ 


هات 


وممي وو مو مود ووه و وود ووو وود ا وو ممه واوا ممه سروه دود دود ددده 


اشتراط تأجيل تسل العين 
فى التصرفات الناقلة للملكية : 
١‏ اختلف الفقهاء في صحة اشتراط تأجيل 
تسلم (العين) إلى المنقول إليه ملكيتها مدة معلومة 
للانتفاع بها على رأيين : 

الأول #يرف المالكية واتيابل؟ 'رهوراي 
مرجوح في مذهب الشافعية : أنه يجوز أن يشترط 
تأجيل تشليم العين إلى المدة التي يحددها المتعاقدان» 
وأن يكون المنتفع بها هو الناقل للملكية . وهذا الرأي 
منقول عن الأوزاعي» وابن شبرمة, وإسحاق, وأبي 


طَ 


دور. 
ومن أمثلته : إذا باع دارأ على أن يسكنها البائع 

شهراً ثم يسلمها إليه» أو أرضاً على أن يزرعها سنة» 

أوداية على أن يركيها شهراً, أوثوبا على أن يلبسه 

أسوعة: 

واستدل لهذا الرأي بأن عموم الآيات 

والأحاديث تأمر بالوفاء بالعقود . قال الله تعالى: 

«يَاأيّها الَّذِينَ آمَبُوا أَؤْقُوا عفد ... »("وقال 

تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسئوياً)!؟) 

وقال علي هالصلاة والسلام: «المسلمود على 

3 ع © 2 1 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا » أو أعل حرايا” : 
)١(‏ حاشية الدسوتي على الشرح الكبير /38, والمواق على 
الحطاب */7/ام. وكشاف القناع #/ 110 ط الر ياض . 

(؟) أول سورة المائدة . 

(4) رواه الترمذي وصححه .ء وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير 
ابن عبدالله بن عمروبن عوف وهوضعيف . وهذا الحديث لم 
طرق كشيرة؛ وقد صححه ابن حبان من حديث أني هر يرة. 
يراجع سبل السلام ©/ 40 في باب الصلح . 


فالآيات والأحاديث تأمر بالوفاء بكل عقّد وشرط لا 
يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه 
ا 

وبخصوص ما روي عن جابر رضي الله عنه 
«أنه كان يسيرعلى جمل قد أعياء فضر به النبي صلى 
الله عليه وسلمء فسار سيراً لم يسر مثله. فقال: 
بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى اهل . » متفق 
عليه. فهذاالحديث يدك عل وان اشتراطا تأجيل 
تسل المبيع فترة ينتفع فيها البائع به, ثم يسلمه إلى 
المشتري . و يؤْ يده أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن 
الثَّميا (أي الاستثناء ) إلا أن تعلم » وهذه معلومة, 
وأكثر ما فيه تأخير تسلم المبيع مدة معلومةء فصح )١(‏ 

الثاني : يرى الحنفية, وهوالراجح عند 
الشافغية؛ عدم صحة اشتراط تأجيل تسل العين. 
واستدلوا بما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
«نهى عن بيع وشرط(') وروي أن عبد الله بن 
مسعود اشترى جار ية من امرأته ز ينب الثقفية . 
وشرطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالقن. فاستفتى 
عمر رضى الله عنه, فقال «لا تقرها وفيها شرط 
لأحد» ورك أن عبد الله بن مسعود اشترى جار ية 


. كشاف القناع /150 ط الرياض‎ )١( 

زق6 حديث « نبى عن بيع وشرط » قال ابن ححر: بيض له 
اسرافعي في التذنيب, واستغر به النووتي . وقد رواه ابن حزم في 
امخى. والخطابي في المعالم. والطبراني في الأوسط , والحاكم في 
علوم الحديث ني قصة طويلة مشهورة, ونقل عن ابن أبي 
الفوارس أنه قال: غر ينب» ورواه أصحاب السئن إلا ابن 
ماجه وابن حباث والحا كم من حديث عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ :« لا يل سلف و بيع , ولا شرطان في بيع » 
( تلخيص الحبير )1١7/‏ 


ومعوررة نموم مي ووو ووو فم مر مرت وتو روفو ووو روديو درورو و مودي ةو و ويا مومه سم ه ممم مو ردير ورور وو رن ره 


واشترط خدمتهاء, فقال له عمر «لا تقربها وفيها 
مشنوية» (1) 

وأما إذا جعل تأجيل تسليم العين للصلحة أجنبي 
عن العقدء كما إذا باعه بشرط أن ينتفع بها فلان 
«الاجنبي عن العقّد» شهراء فلم ير صحة هذا أحد 
من الفقهاء غير الحنابلة ,(؟) 


تأجيل الدين 
الدين : هومال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو 
استهلاك أوغيرها ‏ (9) 


مشروعية تأجيل الديون : 
4" لقد شرع جواز تأجيل الديون بالكتاب 
والسنة والإجماع 

أما الحباي فقوله تعالى : «يَا أيْهاً الذّينَ آمنُوا 
ذا تَدَأيَئْتُمْ بدن إلَى أَجَلٍ مُسَمّى فاكتئؤة. .. »040 
فهذه الآبةع آية؛ ون كانت لا تدل على جوازتأجيل سائر 
الديونء إلا أنها تدل على أن من الديون ما يكون 
مؤجلاء وهوما نقصده هنا من الاستدلال بها على 
مشروعية الأجل . 

وأما السنة فا روي عن السيدة عائشة رضي الله 


000( فتح القدير ه//ر11 6م١١‏ » ورد المحتار على الدر الحتار 
4 ط » الأميرية, والمجموع شرح المهذب 751/5 
والغرر البهية ؟/455. ونهاية امحتاج +/55, ومغني انحتاج 
ام 

(0) كشاف القناع 15١/6‏ ط الرياض . 

(9) يدان يع الصنايع /2<ء, 

١4)سورة‏ البقرة 87 » والجامع لأحكام القراآن للقرطبي ل الام 
طدار الكتب كلاول وأحكام القران لنحصاص اه 


عنها: «أن رسول الله صل الله عليه وسلم اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل » ورهنه درعا له من حديد. » 
رواه مسلم واللفظ له. فهويدل على مشروعية تأجيل 
الأكتات: 

وقد أجمعت الأمة على ذلك )00 


حكمة قبول الدين التأجيل دون العين : 
ه*- نص الفقهاء على أن الفرق بين الأعيان 
والديون من حيث جواز التأجيل في الثانية دون 
الأولى : أن الأعيان معينة ومشاهدة؛ والمعين حاصل 
وموجود, والحاصل والموجود ليس هناك مدعاة لجواز 
ورود الأجل عليه . 

أما الديوك فهي مال حككي يثبت 
فهي غير حاصلة ولا موجودة, ومن ثم شرع جواز 
تأجيلهاء رفقا بالمدين, وتمكينا له من اكتسابها 
وتحصيلها في المدة المضرو بة» حتى إن المشتريٍ لو 
عيّن النقود التي اشترى بها لم يصح تأجيلها . 


يثبت في الذمة, 


الديون من حيث جواز التأجيل وعدمه: 

5 أوضح الفقهاء أن الديون تكون اله واه 
يجوز تأجيلها إذا قبل الدائن . واستثنى جمهور الفقهاء 
من هذا الأصل عدة ديون: 


أ رأس مال السلم : 

#17 وذلك لأن حقيقته شراء آجل؛ وهوالمسلم 
فيه (وهوالسلعة), بعاجل, وهورأس امال ( وهو 
القن) فرأس مال السلم لابد من كونه حالاء عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, لأن من شرط صحة هذا 


.» انظر: مصطلح « سلم‎ )١( 


اانه 


وبري ممم ف ومو ء ووو فووة ور وروا ووو مفو ووو د ةفو مر هرونو ووب ووو ووو ممم سس مم مر ءة رم قرءثد تددر 


العقد قبض:رأس المال قبل انتهاء مجلس العقد )١1(‏ 
ولأنه لوتأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين» (إن 
كان رأس المال في الذمة) وهومنهي عنه, لما روي 
أن رسول اده وسلم «نمى عنبيم 
الكالئْ بالكال؛“7")أي النسيئة بالنسيئة» ولأن في 
السلم غرراً فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس 
المال, فلا بد من حلول رأس المال » كالصرف» 
يقرا قل فشن رامن الال بطل الود 290 


ويرى المالكية أن من شروط صحة عقد السلم 
قبض رأس المال كله في مجلس العقد, ويجوز تأخير 
قبضه بعد العقد لمدة لا تزيد على ثلا ثة أيام» ولو 
بشرط ذلك في العقد, لأن ما قارب الشيء يعطى 
حكده, وهذا إذا لم يكن أجل السلم قر يبا كيومين» 
وذلك فيا شرط قبضه في بلد اخر. وإلا فلا يجور 
تأخيره هذه المدة, لأنه عين الكالئ بالكالئ» 
فيجب أن يقبغن رأ المال بامحلس أوها يقرب 


ملنة. 


وفي فساد السلم بالز ياذة على الثلاث ( بلا 
شرط إن لم تكثر جدأ ‏ بألا يحل أجل المسلم فيه) 
وعدم فساده قولان مالك (4) 


(١)ردامحتار‏ 4//ا١17»‏ وبدائع الصنائع ه/ 07 الطبعة الاول 
سنة 1ه ١1937م,‏ ومغني المحتاج ٠١7/7‏ 

(0) حديث « نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» . رواه الحا كم 
والدار قطني . وقال الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح. 
وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 
وحزم الدارقطني قِ العلل بذلك . (تلخيص الحبير /0؟) . 

(7) انظر الروض المربع ؟/18, وكشاف القناع /4 0ط 


الر ياض . 
(1) الخرشي .». وحاشية الدسوق */ه؟١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا اا 20 


ب بدل الصرف : 
هن شروط ضيقة فرق الفابش القن 
في مجلس العقد, أي قبل افتراق المتعاقدين بأبدانها . 
فلواشترط الأجل فيه فسدء لأن الأجل منع القبض » 
وإذا لم يتحقق القبض لم يتحقق شرط صححته. وهذا 
ماصرح به الحنفية(")والمالكية ()والشافعية 
والحنابلة, لقوله صل الله عليه وسلم «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة, والبرَ بالبرٌء والشعير 
بالشعير, والقر بالقر, والملح بالملح , مثلا بمثل, سواء 
بسواءء يدأ بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شئْمَ إذا كان يدا بيد كي متارقية :قال 
الرافعي : ومن لوازمه الحلول . (0) 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن 
يتقانضا أن الصرف فاسد, لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء'».وقوله 
عليه الصلاة والسلام «بيعوا الذهب بالفضة كيف 


5 0 
سن 


)١(‏ انظر مصطلح صرف , وهو بيع القن بالمن. 

((0) ره المحتارر على الدرالمحتار 511/4. 

(5) حاشية الدسوق على الشرح الكبير /5؛ ط المكتبة التجار ية. 

(4) حديث « الذهب بالذهب ... » رواه أحمد ومسلم وابوداود 
وابن ماجه . (الفتح الكبير )1١77/5‏ 

(0) مغني المحتاج 1/١‏ 

(1) .« الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» . رواه مالك والشيخان 
والترمذي وأبوداود والنسائي . (جامع الأصول )5414/١'‏ 

(0) المغني والشرح الكبير 2155/64 وكشاف القناع 2175/0 
وجاء فيه أنه إن طال امجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرقة 
جاز. 8 

وحديث :( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » . رواه مسلم 

.. والترمذي وأبو داود والنسائى من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا (جامع الأصول .)00/١‏ 


ل 


لعموي رو لوم فق وة نيوو رمو وها اورم و فوم مو مهنيو مووو ميو روت مم فين مومه ما وترم مهس سم ما م مر رهز ةنو مين 


المْن بعد الإقالة : (1) 

8" الإقالة 0 ل الأول 
عليه إججاع السولين . ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
«من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ع القيامة » . 
بوافتاجيه عن الأعمكن عر أن 
صالح عن أبي هر يرة رضي الله عنه, قال : قال 
يشوك الله “ستل الل :عليه 'وسلم :مرخ أقال مسلا بيعت 


' 00 


الكرنه أبو داود وار 


أقال الله عثرته » 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحا كم وقال على 
شرط الشيخين, وأما لفظ «نادماً» فعند الببيقى . 

والأقالة عند الممهوو ع المتماقدي" إلى الاك 
الأول» بحيث يأخذ البائع المبيع والمشتري القن . فإن 
بط وم ان ادا عي د 0 
كان القن حالا فأجله المشتري عند الإقالة, فان 
الأجيل يبطل» وتصح الإقالة . 

وذهب المالكية إلى أن الإقالة بيع فتجري عليها 
أحكامه من التأجيل وغيره (4) 


بدل القرض : 
٠‏ - اختلف العلماء في جواز اشتراط تأجيل 
القرض : 

فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمقرض المطالبة 
ببدله في الحال» وأنه لواشترط فيه التأجيل م 
يشأجل؛ وكات حالاً .. ويد قال لذنفية والشافعية 


) راجع مصطلح ( إقَالة‎ )١( 

(؟) فتح القديره/5١١,‏ والمغني والشرح الكبير ؛/8؟727؟ 

(0) صححه الشيخة أحد محمد شاكر (السند بتحتيقه 
لات ). 


(4) جواهر الإ كليل 51/7 » الروضة #/4وع 


والحنابلة والحارث العكلي والأوزاعي وان و07 
وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات , 
فأوحتة حال #الختلاقن ولوأقرضه بتفار يق» ثم 
طالبه بها جملة فله ذلك, لأن الجميع حال فأشْبه 
ما لوباعه بيوعاً حالة» ثم طالبه بثمنها جملة . 
ووعدء فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئاء وهذا 
لا يقع عليه اسم الشرط . ولوسمّى شرطاء فلا يدخل 
في حديث : «ا مؤمنون عند شروطهم» .(9) 


ه ‏ ثمن المشفوع فيه : 

0١‏ اخحتلف الفقهاء ء في كون ثمن ا مشفوع فيه 
هل كي نالك فرق التاجتل: تررق لضفة 
والشافعية أنه يجب حالا ولو كان القن مؤجلا على 
المشتري. و يرى المالكية والحنابلة أنه إذا بيع العقار 
مؤجلا أخذه الشفيع إلى أجله .7" 


الديون المؤجلة بحكم الشرع 


الدية 0١‏ 
5 - لا كانت الدية قد تجب في القتل العمد (إذا 
عفي عن القاتل» وطلها أولياء المقتول, كا هورأي 


١ 

00 لغني والشرح الك لجر يك خدىم ٠‏ والروض الر بع ؟رحكل 
والأشباه والنظائر م ص “ادم والأسيؤفل ص ابل اك ويد 
ا محتار ؛ //ا/ا١‏ ْ 

(6) « المؤمنوك عند شروطهم » تقدم تخرييه (ر: إجارة فاةغ). 

29 الاختيار١/580.‏ ومغنى امحتاح 7س واد سوق 
؟/18. وكشاف القناع و/.+ اط الرياض . 

(1:) انظر مصطح (( دية » وهي اسم للصضماد المائي الذي يجب 
بالجناية على الادمى, أوعلى طرف منه. 


؟ ]لضت 


لمج مم ووم مهم ف وفوهوة نمث رو ري ووب رود زرو ووز يوري ورور وروت موري م مف فير در مهس موس مهرد ء ةدو ررد تر زلة 


الشافعية والحنابلة أو رضي أولياء الدم ورضي 
العاف يدنه عورا الله وازالكية) يوق 
شبه العمد, وني الخطأء ولا كان الفقهاء قد اختلفوا 
في كيفية أدائها في كل نوع من أنواع القل الذي 
وجبت فيه كان لا بد من بيان آرائهم فيا يكون منها 
جالا أو مؤجلا : 


الدية في القتل العمد : 
"41 س يرى جمهور الفقهاء ( المالكية؛ والشافعية» 
والحنابلة ) أنها تجب في مال القاتل حالة غير مؤجلة 
ولا منحّمة, وذلك لأن ما وجب بالقثل العمد كان 
حال كالقضاض» قإلة يحب حالة. 

ويرى الحنفية التفر يق بين الدية التي نجب 
بالصلح, فيجعلونها حالة في مال القاتل, و بين التي 
تجب بسقوط القصاص بشبية, كما إذا قتل الأب ابنه 
عمداً, فانها تجب في مال القاتل في ثلاث سنين» 
وذلك قياساً على القتل المنطأ (0) 


الدية فى القتل شبه العمد : 

4 غيب اللزية هنذا النوع من القتل على 
العاقلة في ثلاث سنين, وهو رأي الحنفية والشافعية 
والحنابلة» (وهوامروي عن عمر وعلي وابن عباس 
رضي الله عنهمء وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة 


وعبدالله بن عمر وإسحاق وأبوثور وابن ا منذر) . 


واستدلوا ما روي أن عمر وعليا قضيا بالدية على 


(0 فتح القدير 704/9 98١‏ وحاشية الدسوثٍ على الشرح الكبير 
/ء 15 ومغني امحتاج :/ةة. لاق والروض ا مر بع 
نكن 


ف أ عه قوع هع أنه عه عام جو هه وماج اوها اع م وهاه ارام ع م وم مف عع واوة مع ونا هاه ويه ء ووه عرو هاه ع وغ عاو اوه اها 


فكان إجماعاء ولأن المروي عنها كالمروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لأنه ما ل يعرف بالرائ 20 


العاقلة في ثلاث سني" أولا مخالف ها في عضرهنا 


الدية فى القتل الخطأ : 

5 ينرى جمهور الفقهاء أن الدية في القتل الخطأ 
تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنوات» يؤخذ في كل سنة 
ثلث الدية. ويجب في آخر كل سنة. وهو رأي 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا مما 
روي عن عمربن الخطاب أنه قضى بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين. وقد قال هذا أيضا علي 
وعبدالله بن عباس . وقد عزاه الإمام الشافعي ف 
امختصر إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
نقل الرافعي والترمذي في جامعه وابن المنذر الإجاع 
على ذلك .() 


لما كان السلم هوشراء اجل بعاجل» 
والاجل هوالمسلم فيه فد اشترط الحنفية والمالكية 


() روي أن عمر وعليا رضي الله عنبها «قضيا بالدية على العاقلة 
في ثلاث سئين» قضاء عمر: رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق, 
(نصب الراية 948/4*). ورواه البييقي )١ ١5/8(‏ وقضاء 
على : رواه البييقي .)1١١/8(‏ 

(]) فتك القدير ١44/5‏ وا مغني والشرح الكبير 455/4 طا. مع 
ملاحظة أن المالكية يرون أن الجناية إما عمد أو خطأ ولا ثالث 


00 

(م) نيل الآوطار 77/90 , والمغني والشرح الكبير 1510/5» 
والدسوق 85/4 1. ونهاية امحتاج 501/10» وابن عابدين 
/01 

(1) راجع مصطلح )) سلم ا 


ال ١١‏ الك 


والحنابلة والأوزاعي لصحة السلم أن يكون المسلم 
فيه مؤجلا إلى أجل معلوم . ولا يصح السلم الخال 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «من أسلف ف 
شيء 0 في كيل معلوم , أو وزن معلوم » إلى 
أجل معلوة! ( .فأمر بالأجل » وأمره يقتضي الوجوب » 
ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم » ومنعا منه 
بدونهاء وكذلك لايصح إذا انتفى الكيل والوزن» 
فكذلك الأجل, ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» 
ولا يمحصل الرفق إلا بالأجلء فإذا انتفى الاجل 
انتفى الرفق, فلا يصح , كالكتابة, ولأن الحلول 
00 اسمه ومعناه (؟) 

ويرى الشافعية وأبوثور وابن ن المنذر أنه يجوز أن 
يكون السلم ني الحال» لأنه عقد يصح مؤجلا فصح 
حالاء كبيوع الأعيان, ولأنه إذا جاز مؤجلا, فحالا 
أجوز» ومن الغرر أبعد .(*) 


ج ‏ مال الكتابة : 
/؛ ‏ اختلف الفقهاء في وجوب تأجيل العوض 
المكاتب به إلى أجل معين : 

فيرى الحنفية . وابن رشد من المالكية» وابن 
عبد السلام والرو يافي من الشافعية» أنه لا يشترط 


)00( ونصه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قدم رسول اش صلل الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفوت في القار 
السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في تمر فليسلف ني كيل 
معلوم . ووزث معلوم إى أجل معلوم » . 
(؟) رد امحتار 7005/4 , وكشاف القناع /155. والدسوقي 
ع/ ٠‏ ؟» والمغني والشرح الكبير 74/6" 
(") مغني المحتاج ٠١5/1‏ 


ذلك بل تصح عمال موحل ومال حال . 
00 0 


توقيت القرض : 
8< سبق.بيان آراء الفقهاء ى حوازتأحيل بدل 
القرض وعدمه . 

أما عقد القرض فهوعقد لا يصدر إلا مؤقتاء 
وذلك لأنه عقد تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء» أو دفع 
مال ارفاقا لمن ينتفع به و يرد بدله. والانتفاع به 
يكون مضي فترة ينتفع فيها المقترض مال القرض » 
وذلك باستهلاك عينه, لأنه لو كان الانتفاع به مع 
بقاء عينه كان إعارة لا قرضاً ثم يرد مثله إذا كان 
مثليا وقيمته إذا كان قيميا . 

وقد اختلف الفقهاء في المدة التي يلزم فيها هذا 
العقد : 

قير الا لكية أنه عقد لازم في حق الطرفين 
طوال المدة المشترطة في العقد, فإن لم يكن اشتراط 
فللمدة التي اعتيد اقتراض مثله لها . 

ورف اا مله أن عقد القرض عقد لازم 
بالقبض في حق المقرض» جائرز في حق المقترض » 
ويشبت العوض عن القرض في ذمة المقترض حالاء 
وإن أجله, لأنه عقد منع فيه من التفاضل» فنع 
الأجل فيه كالصرفء, إذ الحا لا يتأجل 
)١(‏ تكملة فتح القدير40/8. والدسوق 0500-0 وكشاف القناع 


الطرفة ولع امحتاج 1ه 


56س 


ا 00 


بالتأجيل» وهوعِذة تبرع لا يلزم الوفاء به. قال 
امد : القرض حال. و ينبغي أن يفي بوعده, ويحرم 
الإلزام بتأجيل القرضء لأنه إلزام ما لا يلزم :37 
ويرى الحنفية والشافعية أن القرض عقد إرفاق 
جائزني حق الطرفين, وذلك لأن الملك في القرض 
غيرتام, لأنه يجوز لكل واحد مها أن ينفرد 


بالفسخ 00 


أجل التوقيت 


8 يقصد بأجل التوقيت : الزمن الذي يترتب 
على انقضائه زوال التصرف, أو انتهاء الحق الذي 
اكتسب خلال هذه المدة المتفق علا . 

والعقود والتصرفات من حيث قبوها للتوقيت 
تنقسم إلى : 
أ عقود لا تصلح إلا ممتدة لأجل ( مؤقتة) . 
ب عقود تصح حالة وموقته . 

كما أن هذه العقود منها مالا يصح إلا بأجل 
معلوم: ومنها مالا يصح إلا بأجل مجهول» ومنها 
ما يصح بأجل معلوم أو جهول . 

وفها يل بيان ذلك . 


)١(‏ كشاف القناع 817/8 505., وبلغة السالك لاقرب 
المسالك للصاوي على الشرح الصغير ؟/؟1. 14. واخرشي 
١17/4‏ 

(؟) رد امحتار على الدر اتختار 181/4. ومغني المحتاج ١١١/9‏ 


المبحث الأول 
عقود لا تصح إلا ممتدة لأجل ( مؤقتة ) 
وهذا القسم يشمل عقود : الإجارة, والكتابة 


والقراض . 


أ عقد الإجارة : 

هه إن الإجارة موقتة إما مدة, وإما بعمل معين» 
والعمل يتم في زمن عادة, و بانتهاء العمل ينتّبي عقد 
الإجارة» فهوعقد موقت. ومثل عقد الإجارة: 
السافاة ماري 200 


عقد المساقاة : 

يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن المساقاة 
تكون مؤقتة» فإن لم يبيّنا مدة وقع على أول ثمر 
يخرج . 1 
ويرى الحنابلة أنها يصح توقيتهاء لأنه لا ضرر في 
تقدير مدتهاء ولا يشترط توقيتها .(") 


تأقيت المزارعة : 

المزارعة لا يجيزها الإمام أبوحنيفة» ويجيزها 
الصاحبان أبويوسف ومحمد. وبقوها يفتى في 
المذهب. كا لا يجيزها الشافعية إلا إذا كان بين 
النخل أو العنب بياض (أي أرض لا زرع فيها) 


)١1(‏ المغني والشرح الكبير 4/5 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 05؟ ولابن نجي ص 85”. وفتح القدير 5/8 

(6©9 رد المحتاره/15١‏ 5 والشرح الصغير ؟/80؟25. 0 ومغني 
امحتاج ؟/07ىم, وكشاف القناع ؟/4مه 


-5"؟- 


لورفا رو ةورفو ور ووو ووو ومووو ةن ووو و دوروو و ووو وروم وو ووو يووا ووم سه نبت ووه رن انرون 


صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل أو العنب 
تبعا للمساقاة . 

ويرى المالكية ومحمد بن الحسن والحنابلة أن 
عفد الزارعة عبر بلا بيان مد . وتقع على أول زرع 
يبخرج . ويرى جمهور الحنشيلاً )أن من شروط صحة 
عقد المزارعة ذكر مدة متعارفة, فتفسد مما لا يتمكن 
فيها من المزارعة . وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا . 
ب عقد الكتابة : 
“6 هوعقد بين السيد وتملوكه على مال يوجب 
تحر يريد المملوك (أي تصرفه) فيالحال ورقبته في 
المآل وهو من محاسن الإسلام, إذ فيه فتح باب 
الحرية للأرقاء. 

وعمقد الكتابة يوجب تأجيل العوض المكاتب به 
إلى أجل معين عند جمهور الفقهاء , فإذا أداه المكاتب 
عتق » فيكون هذا العقد مؤقتا بتأقيت العوض فيه .(2) 

فإذا وفى مما التزمه انتهى عقد الكتابة » وعتق» 
وإن لم يوف أوعجز نفسه, انتهى عقد الكتابة وعاد 


رفيقا , على ده تفصيز في ذلك . 
المبحث الثاني 
عقود تصح مطلقة ومقيدة 


تأقيت عقد العارية لأجل : 
65 لا كانت حقيقة العار ية أنها إياحة نفع عين 


)١(‏ الدسوبي */07” , ورد امختار ه/85؟ , وكشاف القناع 
مامه ؛ والروض المر بع 717/7 » ومغني المحتاج 7/7م 
فل وا خرشي 1/1 » ومغني امحتاج ااا سا 


والمهذب /١‏ جم 4 
(؟) مغني احتاج 078/4 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7075 


والأشباه والنظائر لابن نحم ص 87+, وكشاف القنتاع 
؛/ةه. ورد ا حتار على الدر اختار 14/0 والدسوقي 707/4 


مووود ويه وو دوروو ااه ووو ور ووو ومو وا ووو ل 


يحل الانتفاع بها مع بقاء العين, ليردها على مالكها, 
لذلك لم يختلف الفقهاء في أن هذه الإباحة موقوتة . 
غير أن هذا الوقت قد يكون محدداً . وتسمى عار ية 
مقيدة ‏ وقد لا يكون, وتسمى العار ية المطلقة . 

ويرى جمهور الفقهاء أن العار ية عقد غير لازم 
فلكل واحد من المتعاقدين الرجوع متى شاء, خلافا 
للمالكية في المقيدة, وفي المطلقة تكن 
مثلها عادة )١(‏ 


3 الوكالة لأجل : 
يجوز تأقيت الوكالة بعل غتدجع النتهاءه 
00 «وكلتك شهراً ؛ فإذا مضى الشهر امتنع 
الوكيل عن التصرف»(')«ولوقال وكلتك في شراء 
كذا ني وقت كذا صح بلا خلاف02"لأن الوكيل 
لا ملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل» 
وعلى الوجه الذي أراده, وني الزمن والمكان الذي 
0000 
والأصل في الوكالة أنها عقد جائز من الطرفين» 
لكل واحد منها فسخها متى شاء, إلا إذا تعلق بها 
حق للغير, لأنه إذن ني التصرف , فكان لكل واحد 


)١‏ المغني المطبوع مع الشرح الكبيرة / 4", و يراجع 
الاختيار؟/١٠١١‏ والخرشي 747/4, ومغني امحتاج 
7 ال #بى والمهذاب 71/١‏ 

(؟) مع مغني الحتاج ليقف 

(©) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ه/ »٠ ٠‏ والخرشي 1784/6 

(4) المهذب ١/هماص‏ 0550م 


]ا 


منها إابطاله؛ كالإذن في أكل طعامه.(١)‏ وهذا 


ماصرح نتعيور اتفحهاءق الخملة ..وللتالكية ,” 


تفصيل في هذا تبعا للعوض وعدمه. يرجع فيه وفي 
التفصيلات الأخرى إلى الوكالة ‏ (") 


توقيت المضاربة ( القراض ) : 
6 اختلف الفقهاء في جواز تأقيت المضار بة : 
فيرى الحنفية والحنابلة أنه يجوز توقيت المضار بة» 
مثل أن يقول: ضار بتك على هذه الدراهم سنة» فإذا 
انقضت فلا تبع ولا تشتر. فإذا وقت لها وقتأ انتيت 
بمضيه» لأن التوقيت مقيد ,7"وهو وكيل » فيتقيد ما 
وقته, كالتقييد بالنوع وألكات لأأوايه تمرك 
يتوقفت بنوع من المتاع, فجاز توقيته في الزمان, 
كالوكالة, ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في 
كل وقت إذا رضى أن يأخذ ماله عرضاً, فإذا شرط 
ذلك فقد شرط ما هومن مقتضى العقدء فصح, كما 
لوال إذا انققت الهة فلا مسترفع” 07 
ويرى المالكية , والشافعية » أنه لا يجوز توقيت 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغني ه/ ٠‏ والمهذب ١/5ه*,‏ وتكملة 
فتح القدير ١717/19‏ 

() التاج والاكديل للمواق ‏ هامش مواهب الجليل للحطاب 
ه/, 188 الطبعة الاولل. 

(م) رد المحتار على الدر المحتار 508/4 وقد نص فيه على أن 
المضاربة تقبل التقيبد المفيد, ولوبعد العقدء مالم يصر امال 
عرضاء لأنه حينئذ لا ملك عزله, فلا ملك تخصيصه . وقيدنا 
بالمفيدء لأن غير المفيد لا يعتبر أصلاء كنبيه عن بيع الحال» 
يعني ثم باعه بالحال بسغر ما يباع بالمؤجل كما في العيني . 

(4) رد امحتار على الدر اتحتار 279/8 والاختيار 85/5 

)( المغني ظغخغ[ن”,ّ 


تأقيت الكفالة بأجل : 
لاه اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة» 
كبا لوقال: «أنا كفيل بز يد إلى شهر و بعده أنا 
يريء ) . 

فيرى الحنفية والشافعية ( على الصحيح عندهم ) 
والحنابلة أنه يجوز توقيتها» وكذلك المالكية بشروط 
تفصيلها في باب الضمان من كتبهم , لأنه قد يكون 
له غرض في التقيد بهذه المدة. وقد أورد الحنفية بعض 
صور التوقيت . واختلف المذهب في صحة التوقيت 
فيها يرجع إليها في الكفالة.0") 

كرف الشافعية ( على الأصح عندهم ) أنه لا 
يجوز توقيت الكفالة . (5) | 


تأقيت الوقف بأجل : 

4 - إذا صدر الوقف مؤقتاء وذلك بأن علق 
فسخه على بحىء زمن معين» كا لوقال: «داري 
وقف إلى سنة, أو إلى أن يقدم الحاج » . فقد اختلف 
الفقهاء في حكه» فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة 
أنه لا يصح» لأن الوقف مقتضاه التأبيد .(4) 


717/7 الخرشي 477/4 , ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) رد انمحتار 75/4؟: ومغني المحتاج 7007/7 وا مغني الطبوع 
مع الشرح الكبير ه/14غ والدسوقي */#1”, ”7 

(م) مغني المحتاج ١/7‏ والمهذب للشيرازي ١/7141ط‏ 
الحليبى . 

(؛) رد امحتار على الدر امختار #/50» والفتاوى الهندية #/4 :ا 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/4/4 ومغني امحتاج 
“/عمم. وكشاف القناع 200/1 
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وف معي وير مفو رودو يرو وري مه و ريو ر عور و ريو مور وهر هرو و روفو رمن وموم مه مم م مر ور رز ر ددرو روزن 


وفرىئ الالكيةع وفوفول للتحايةء أنلة 
يشترط في صحة الوقف التأبيد» فيصح مدة معينة» ثم 
يرجع ملكا كما كان !"ا 


تأقيت البيع :7" . 
4 - لما كان البيع هومبادلة المال بالمال 
بالتراضى, وكان حسمه هوثبوت الملك للمشتري في 
الع وللتائة في القن للحال' "ونا كان هذا املك 
يشبت له على التأبيد, فانه لا يحتمل التأقيت(؟جاء 
في الأشباه والنظائر للسيوطي : «أن مِمّا لا يقبل 
التأقيت بحالء ومتى أقت بطلء البيع 
بأنواعه ...»0 وذلك كما قال الكاساني : «لأن 
عقود تمليك الأعيان لا تصح مؤقتة» .(5) 
وقد أبطل الفقهاء كل شرط يودي إلى تأقيت 

البيع, أي إلى عودة.المبيع الى بائعه الأول» سواء 
كان هذا التأقيت ناتجا عن الصيغة, كبعتك هذا 
سئةء أوعن شرط يؤْدي إلى توقيت البيع » كبعتك 
هذا بشرط أن ترده لي بعد مدة كذا . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير غ/.4/ا. والمغني المطبوع مع 
الشرح الكبير 5/١؟؟‏ 

[69 انظر مصطلح ) بيع . 

(0) البدائع داليفف 

(4) مغني انحتاج 78/١‏ وقد جاء فيه «عرف بعضهم البيع بأنه عقّد 
معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد. فدخل بيع 
حق الممر ونحوه. وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست 
بيعا, ولهذا لا تنعقد بلفظه . 

18١ زه)اص‎ 

(1) البدائع 2 وا مغني مع الشرح الكبير 2557/5 ا 


ففووفووو ةرمرم اودرو مدرو مدوم مور وو ةر ههرم توه وم رم ء ةو ورور و ة رماو نو م ةوهو رت رهما ورور نر 


بيوع الأجال عند المالكية : 
وهي بيوع دخل فيها الأجل» واتحدت فيها 
السلعة, واتحد فيها المتعاقدان. وقد أبرزها فقهاء 
المالكية» و بيّنوا أن هذه البيوع ظأهرها الجواز, لكنها 
قد تؤدي إلى نمنوع, وذلك لأنها قد تؤدي إلى بيع 
وسلني ادلي حر سني وكلاهها ممنوع . 

كا وضعوا ضابطالما بمنع من هذه البيوع , 
فقالوا: يمنع من هذه البيوع ما اشتمل على بيع 
وسلفء, وما اشتمل على سلف جر منفعة» أو بمنع 
منها ما كثرقصد الناس إليه للتوصل إلى الريا 
الممنوع, كبيع وسلف, وسلف منفعة . ولا يمنع ما 
قل قصده, كضمان بجعل أي كبيع جائز أدى إلى 
ضمان بجعل . 


صور ببوع الأجال : 
5 وصورها | ذكرها المالكية متعددة» وتشمل 
الصور'التالية : 
إذا باع شيئًا لأجل» ثم اشتراه بجنس ثمنه فهذا 

إما أن يكون : 

. نقدا‎ )١( 

. أولأجل أقل‎ )١( 

(0) أو لأجل أكثر . 

(؛) أو لأجل مساو للأجل الأول . 


وكل ذلك إما أن يكون : 
(1) ممثل القن الأول. 
)١(‏ أوأقل من القن الأول . 
() أوأكثرمن القن الأول . 
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مفو مه مو فوم وو ووو موا و روج ومو ودر ودود و و لومم دمي مم مو رينمو مموديية 


فتكونٍ هذه الصور اثنتي عشرة صورة» بمنع من 
هذه الصور ثلاث فقط وهي ما تعجل فيه الأقل» 
وهى : 

(1) ما إذا باع سلعة لأجلء ثم اشتراها بأقل 
نقدا ( بيع العينة). 

)١(‏ وما إذا باع سلعة لأجل ثم اشتراها لأجل 


دون الأجل الأول. 
(0) وما إذا باع سلعة لأجل ثم اشتراها لأجل 
أبعد من الأجل الأول . 


وعلة المنع في هذه الصور هي دفع قليل في كثير, 
وهوسلف منفعة» إلا أنه في الصورتين الأوليين من 
البائع » وني الأخيرة من المشتري . 


أما الصور التسم الباقية فحائزة . والضابط أنه ٠‏ 
و : 20 


إذا تساوى الأجلان أو القّنان فالجواز» وإن اختلف 
الأجلان والُنان فينظر إلى اليد السابقة بالعطاء» 
فإن دفعت قليلا عاد إلها كثيراً فالمنع, وإلا 
1 

7 فن صوره« بيدع الآجال » بيع العينة. و بيع 
العينة قال الرافعي : هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن 
مؤجل» و يسلمه إلى المشتري» ثم يشتر يه قبل قبض 
القن بشمن نقد أقل من ذلك القدر (')وقال ابن 
رسلان في شرح السئن: وسميت هله المبايعة عينه 
لحصول النقد لصاحب العينة, لأن العين هوا مال 
الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ©/ نال 
(2) نيل الاوطار ه/17١٠‏ ط/م العثمانية بمصر سنة /اه 1ه نقلا 
عن الرافعي . ش 


وقد روي عدم جواز بيع العينة عن ابن عباس 
وعائشة وابن سير ين والشعبي والنخعي» و به قال 
الشوري والأوزاعى وأبوحنيفة ومالك وإسحاق 
وأحمد. وقد استدلوا بأحاديث, منها: ماروي عن 
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا 
ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة » واتبعوا 
أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله 
بهم بلاءء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » . رواه أحمد 
وأبوداودء ولفظه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر, ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد, سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 0 


واستدل ابن القيم على عدم جواز بيع العينة ما 
روي عن الأوزاعي عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «يأتى على الناس زمان يستحلون الر با 
بالبيع». قال وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه 
صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما 
يشهد له, وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة» 
فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها 
بيعا. وقداتفقاعلى حقيقة الربا الصر يح قبل 
العقد, ثم غير اسمها إلى المعاملة» وصورتها إلى التبايع 
الذي لا قصد لما فيه ألبتة, وإنما هوحيلة ومكر 


)١1(‏ نيل الاوطار للشؤكاني ه/507, وفيه أن الحديث أخرجه 
الطبراني وابن الققطان وصححه. قال الحافط في بلوغ المرام : 
ورجاله ثقات.. (ثم ذكرالق دح ني الحديث بأنه فيه تدليس 
أو أنه ضعيف.. أو أنه موقوف .. ). ثم قال : «وهذه الطرق 
يشد بعضها بعضا » . 


ع 


لعووم وموومو يود وووو دور مه ميم ووو ووون ممم ورو وو ونون ووب م ومين ورنوم و ور ورت قت وهر درورو هنون 


وديم 00 

وأجاز الشافعية هذا البيع مستدلين على الجواز ما 
وقع من ألفاظ البيع» ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير 
دافحهاء تجار من بايا 5 لو داغها من الكل . 
وم يأخذوا بالأحاديث المتقدمة (9) 


تأقيت اهبة : 
1" - اتفق الفقهاء على أن اهبة لا يجوز توقيتها 
لأنها عقد تمليك لعين فى الحال؛ وتمليك الأعيان لا 
يصح مؤقتاء كالبيع . فلوقال: وهبتك هذا سنة ثم 
يعود إليّ» لم يصح ""! 

وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك العمرى 
والرقبى على خلاف وتفصيل موطنه في مصطلحيهما . 


تأقيت النكاح : 

تأقيت النكاح له صور نبينها ونبين آراء الفقهاء 
في كل صورة منها : 
أ نكاح الم | 
8 - وهو أن يقول لامرأة خالية من الموانع : أتمتع 
ل هده 34 أرقو فب إلى حرييه للف 


(1) نيل الاوطار 5007/5 . وكشاف القناع ه8١‏ ط الر ياض . 
والشرح الكبير المطبوع مع المغني 45/6 الطبعة الثانية للمنار. 

1117/1157 الروضة‎ )١( 

(*) البدائع ١18/5‏ » ومغني انمحتاج والدسوق ؛/0اة ط 
دار الفكر , والمغني مع الشرح 07/5" 

() فتح القدير .1١45/‏ 


وتفصيله في نكاح المتعة (01, 

ب النكاح المؤقت أو النكاح لأجل : 

56 وهوان يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى 
عنشيرة أيام مثلا. وهذا النكاح أيضا باطل عند 
الحنفية (عدا زفر فإنه قال بصحة العقد و بطلان 
الشرط) والمالكية والشافعية والحنابلة لأنه فى معنى 


المتعة. وتفصيل أحكامه في موضع آخر (ر: 
نكاح) (9). 


مدة لا بعيشات إلمها: 
5 احتلف الفقهاء "ني حكم النكاح المؤقت 
إلى مدة عمر الزوج أو الزوجة أو إلى مدة لا يعيشان 
أو أحدهها إلمها: 
فيرى الحنفية غير الحسن بن ز ياد وا مالكية غير 
أبي الحسن والشافعية غير البلقيني والحنابلة أنه 
وابرى الحسن بن زياد آنا إذا لذ كرا مة:الوقت 
نيعل انزلا دياك البو كمانة سعة أو اير 
كان النكاح صحيحاًء لأنه في معنى التأبيد. وهو 
زوانة عن أن خييزة 0 
)١(‏ فتح القديرط/5؛4١  ١‏ ونيل الاوطار ١710/7‏ ومغني 
امحتاج ؟/17١.؛‏ والمغني مع الشرح 01/07اه, الااط الأولى . 
(؟)فتح القدير 5 ونيل الأوطار ١07/5‏ » والدسوقى 


157 الاكء ومغلى المحتاج ,١57/#‏ والروض 
المريع 11/9 0531ا؟. 
(©) نفس المراجم المتقدمة , 
ا 


(:) والمبطل هو التوقيت . ( العناية هامش فتح القدير /؟5١)‏ 


"١ 


ومءري ةو مب بو روفو ورووو نهر مهم مو و يرون ووم م ووو ووو ود ور مو دام ووو مده ور رد سووهم م ردي و رو د ريما نقد 


ما إذا فكحها مدة عمره, أو مدة عمرهاء قال: فإن 
النكاح المطلق لا يزيد على ذلك؛ والتصر يح 
بمقتضى الإطلاق لا يضر فينبغي أن يصح التكاح 
في هاتين الصورتين»؛ قال : وف نص الام ما يشهد 
لهع وتعغل :ذلك نعف التاعر 01 

وجاء فى بخاشية الدسوؤ !"أن (زظاهر كلام أي 
الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا 
يضر بخلاف مايبلغه عمر أحدههما فيضر» . 


د إضمار الزوج تأقيت النكاح : 
/ا" ل صرح الحنفية والشافعية بأنه لوتزوج وفي 
نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح زواجه, لكن 
الشافعية قالوا بكراهة النكاح , إذ كل ماصرح به 
أَنظَلَ يكون إضماره مكروها عندهم7" كرا قال 
المالكية:إن الأجل إذا لم يقع في العقد, ولم يعلمها 
الزوج بذلكء وإفا قَصّدهُ في نفسه وفهمت المرأة 
أوولها المفارقة بعد مدة, فإنه لا يضر *أوهذا هو 
الراجح, وان كان بهرام صدر في (شرحه» وفي 
«شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي 
قصده في نفسه فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك 
وم تفهم المرأة ماقصده في نفسه فليس نكاح متعة. 
أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لوتزوج الغر يب 
بنية طلاقها إذا خرجء فإن النكاح يبطل» لأنه 


١17/9 مغني امحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 717/59 51 

(م) فتح القدير /؟15., وإعانة الطالبين 5/4؟ ط مصطق 
الحلبى. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 51/9 


وهوفمة فهو مه وهر ااا ريا و رفوو رو ةف ررم رمو هبر هو و ر ءارو رورمب رو روم مدو م تامام 


نكاح متعة, وهو باطل )١(.‏ ولكن جاء في المغني : 
«وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد 
شهرء. أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح 
صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي» قال : 
هونكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به, ولا 
تضرنيته » وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ‏ 
وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .7") 


ه ‏ احتواء النكاح على وقت يقع فيه الطلاق: 
4ه إذا تزوج امرأة بشرط أن يطلقها في وقت 
معين» لم يصمح النكاح. وسواء كان معلوما أو 
مجهولاء مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو 
أخوها. وقال أبوحنيفة: يصح النكاح» و يبطل 
الشرط» وهو أظهر قولي الشافعي » قاله في عامة 
كتبه, لأن النكاح وقع مطلقاء وإنما شرط على نفسه 
شرطاء وذلك لا يور فيه ىا لوشرط ألا يتزوج 
عليها أو لايسافر بها . 

واستدل القائلون بالبطلان بأن هذا الشرط مانع من 
بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة» و يفارق ماقاسوا 
عليها فإنه لم يشترط قطع النكاح !©) 


تأقيت الرهن بأجل : 
4 ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأقيت الرهن 
بأجل, كأن يقول: رهنتك هذا الشىء شهراً, فى 
(1) الروض المر بع 5/3/7 


زفق المغني 61/8/17 
9 الي لطع بع الح الكروما لاه 


"5 


زففميي يم يوموة م يمروية وب مرج وو مير تر وفوهو رو ووجمميو يو رمم را نوو ممت وميه نجس ممم ميث رز ررم ترم رونل 


الدين الذي لك على . )١(‏ 


تقسيٍ الأجل باعتبار ضبطه وتحديده: 

ال ينقسم الأجل من حيث ضبطه وتحديده إلى 
أجل معلوم وأجل مجهول . ومعلومية الأجل وجهالته 
نا أثر على صحة العقد, وعدم صحته, لا تورثه 
الجهالة من الغررء إلا أن من الجهالة ماكان 
متقار باً» ومنها ما كان متفاوتاً. وفها يلل آراء 
المذاهب في ذلك . ْ 


المبحث الأول 
الأجل المعلوم 
ال اتفق الفقهاء على صحة الأجل (فما يقبل 
العالجيل) ]ذا كان الأجل متعنوما 7" فآما كيفية 
العلم به فإنه يحتاج فيها إلى أن يعلم بزمان بعينه لا 
يختلف من شخص إلى شخص ومن جاعة إلى جماعة . 
وذلك إنما يكون إذا كان محدداً باليوم والشهر والسنة . 
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى : 
«يَا أَيهَا الَذِينَ مثا إذَا تَدايسْتُمْ بدَين إلى أَجَلٍ 
مُسَمََ فاكتبوه »» سورة البقرة /781 , ْ ْ 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم قال في موضع 
شرط الأجل : «من أسلف في شيءٍ فليسلف ني 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » 


2575/5 المغني المطبوع مع الشرح الكبير 9/4؟4» والاختيار‎ )١( 
وا خرشي 4/مه.ء ومغني المحتاج 0 وكشاف القناع‎ 
. ع/ .وم ط الر ياض‎ 

(؟) فتح القدير ه//8, 6 والأشباه والنظائر لابن نيم ص 5010 
ومغني امحتاج 5/9 .٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير 507//4 


آخذه منك بعد عشر ين يوماً» . 


وقد انعقد الإجماع على صحة التأجيل إلى أجل 
معلوم . 

ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم 
والتسليم. فهذا يطالبه في قريب المدة, وذاك في 
بعيدها. وكل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق 
بان وله سيزدف إل عدم الوفاء العفو وقد امنا 
بالوفاء بها . 
"ا وقد اختلف الفقهاء في حقيقة العلم 
بالاجل» أو معلومية الأجل : 

فصرح بعضهم بأن الأجل المعلوم هوما يعرفه 
الناس» كشهور العرب أو بعضهم جعله «ما 
يكون معلوما للمتعاقدين ولوحكما, وان الأيام 
المعلومة للمتعاقدين كالمنصوصة, وان التأجيل 
بالفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كالتأجيل 
بالأيام» . 57 

وإزاء هذين الاتجاهين لابد من بيان آراء الفقهاء 
في التأجيل إلى أزمنة معلومة حقيقة أو حكماً, أو إلى 
فصول أو مناسباتء أو إلى فعل يقع في أزمنة 
معتادة . 


التأجيل إلى أزمنة منصوصة 
“الا اتفق الفقهاء على صحة التأجيل إلى أزمنة 
منصوصة, كما لوقال «خذ هذا الدينار سلا في 


إردب ققح إلى أول شهر رجب من هذا العام» أو 
إفية 


() المهذب للشيرازي "15/١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "١8/7‏ 
(5) نفس المرجع السابق , و بدائع الصنائع 181/4» ومغني ب 


تند 


لمق و جه ومو ثم و هرو وري مجيو ووم ووم مروف ووم وو و ووو رفوم نم وروون ةورم سس سس م مر ةنم روم مر زر رهن 


والأصل في التأجيل إلى الشهور والسنين عند 
الإطلاق أن تكون هلالية, فإذا ضرب أجلا مدته 
شهر أو شهران؛» أوسنة أو سنتان, مثلاء انصرف 
عند الإطلاق إلى الأشهر والسنين المهلالية» وذلك 
لأنه عرف اتروع قال تعالى : «يسْأَلوتكَ عن الأهلة 
كن هي مَوَاقِيتُ للتاس وَالحَجَ » .7'أوقال تعالى : إِنَ 

مس 0 
يَوْمَ خلقَ السّمواتٍ وَالأَرْضَ مثها أَز بَعَدٌ خرمٌ 4 
وقد صرح بهذا الحنفية والمالكية والشافعية 
والقبار 7 


التأجيل بغير الشهور العربية : 
5 إذا جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية 
فذلك قسمان: 

القسم الاول : ما يعرفه المسلموث , وهو بينهم 
مشهور, ككانون وشباط . . فقد جاز ذلك عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) لأنه 
أجل معلوم لا بختلف, فصار كالتأجيل بالشهور 
الهلاية (4) 

القسم الثاني : ما قدلا يعرفه المسلمون 


<امحتاج ٠05‏ 849 والمغني والشرح الكبير 
:ممم وكشاف القناع ١15/0‏ ش 

١89/ سورة اليقرة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة /77 

(") بدائع الصنائع 4 ., وحاشية الدسوق */107, والمهذب 
للشيزازي ١/9؟9؟‏ . والمغني مع الشرح الكبير 7/7/4 

(؟) المغني والشرح الكبير 098/6 ومغني المحتاج 2٠١5 21١8/9‏ 
ورد ا محتار ؛/5؟١.‏ وحاشية الدسوقي عه 


كالة جيل إلى التنيروز““وامهرسان!' 'وضوها فقد 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التأجيل إليه '7") 


التأجيل بالأشهر بإطلاق : 
ها إذا جعل التأجيل بالأشهر, دون النص على 
أنها هلالية أورومية أوفارسية, فإن الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) قد اتفقوا على 
أنه عند التأجيل بالأشهر بإطلاق تنصرف إلى 
الهلالية, وذلك لأن الشهور في عرف الشرع شهور 
الأهلة, بدليل قوله تعالى : «إِنَ عِدَّةَ الشّهُور عند الله 
انْتا 0 في كِتّاب الله يَْمَ خلقَ الشمواك 
وَالأرْضٌ مِْهَا أز بعة حرم 5 الحلالية ب0”) فعند 
الإطلاق يحمل العقد عليها . 

واحتساب هذه المدة إذا وقع العقد في أول الشهر 
من أوله. أما إذا لم يقع في أوله, فإما أن يكون لشهر 
أوأكثر, أو سنة. فإن كان لشهر, فإن وقع العقد في 
غرة الشهرء يقع على الأهلة بلا خلاف» حتى لو 
نقص الشهر يوماً كان عليه كمال الأجرة, لأن 
الشهر اسم للهلال . 

وإن وقع بعد ما مضى بعض الشهرء ففي إجارة 


)١(‏ هوأول يوم أيام الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل . ونيروز 
المحوس يوم تحل فى الحوت (وهذا أول فصل الشتاء). 

)١(‏ المهرجان هوأول يوم من الخر يف تحل فيه الشمس برج 
الميزان . 

(5) المغني المطبوع مع الشرح الكبير غ/518: ورد انحتار 4/4 ؟١»‏ 
والدسوقي 1 ومغني احتاج ٠00‏ 

(4) سورة التوبة /5؟ 

(5) المغني المطبوع مع الشرح الكبير /#78» و بدائع الصنائع 
4 وحاشية الدسوقي ع/7١٠,‏ والمهذب 155/١‏ 


4" سس 


الشهر يقع على ثلاثين يوماً بالإجاع , لتعذر اعتبار 
الأهلة, فتعتبر الأيام .7 

وأما في إجارة ثلاثة أشهر مثلا فانهم قد اختلفواء 
فقد قيل: تكمل شهر ين بالهلال» وشهراً بالعدد 
ثلاثين يوماً. وهورأي للحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. وقيل تكون الثلاثة كلها عددية,'"أوهو 
رأي لأبي حنيفة؛ ورأي عند ال حنابلة . ومثل ذلك في 
إجارة السنة مثلا . 


بدء احتساب مدة الأجل : 
9 يبدأ احتساب مدة الأجل من الوقت الذي 
حدده المتعاقدان فإن لم يحددا كان من وقت العقد !"ا 


التأجيل بأعياد المسلمين : 
/ا/ا إذا وقع التأجيل إلى الأعياد جاز إذا كان 
العية عدا معلوماً كعيد الفطر. وعيد الأضحى» 
فهذا يصح التأجيل إليه.'* 


التأجيل إلى ما يحتمل أحد أمر بن : 
إذا وقع الأجل ما عمل أمر ين ضرف إلى 


3 ننائع الضنائ ارت وتحاشعه الدسوف هنا الفيت اكد 
(0) بدائم نع 181/4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
٠" /*‏ ؟., والمهدذب للشيرارى .#:٠/١‏ والمغني المطبوع 

/ والمهدب يرار / معدي لطبوع مع 
الشر- الكبر 4/م م 
0-5 ؟ 
اقب اللراجحتد السسايقة .وقد أقنار ا ثهد | واف الثم 
5 0 : 7 
الطبوع مع الشرح الكبر :/8؟#,. و بدائء الصدائم 11/4 
0-5 بي > احا - 


53 اا 5 ال* 1 « ولاس ]1 
000 1 5 الجر /49578. و دايع الصندا 
ع ب ع كه ب 3 /“” 0 


لع 

0-7 
4 والمهذب ١/9؟؟.‏ والدسوقٍ ع/5١٠‏ 

60 المغنى المطبوج م الشرح الكبير 0 والدسوق وانيية 


والمهذدب دك 


أوهماء كما صرح الشافعية (على الأصح عندهم) 
والحنابلة, كتأجيله بالعيد, أو جمادى, أور بيع » أو 
نفرالحج, لأن العيد عيد الفطر وعيد الاضحى» 
وجمادى الأولل والثانية » ور بيع الأول والثاني » ونفر 
الحج ثاني أيام التشريق وثالقها :فيحمل علخ الأول 
من ذلك» لتحقق الاسم به. 

والقاقةل جل يفسدة ] لعرددة ين الأول 
والقاو 


التأجيل ال مواسم معتادة : 
4 اختلف الفقهاء في جوازه , كالحصاد, 
والدياس , والجذاذ, وقدوم الحاج , إلى رأيين : 

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة واين المندر أنه 
لا يجوز التأجيل إلى هذه الأشياء . 

واستدلوا ما روي عن ابن عباس أنه قال : الا 
تتبايعوا إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى 
شهر معلوم » . !"أ 

ولآث الشاحيل ذلك كلو شرب ومد ا 


(0) ال مغني المطبوع مع لشرح الكبير 555/4. ومغني انمحتاج 
١٠‏ 

(؟)المغني المطبوع مع الشرح الكبير ؛/98". والأثر عن ابن عباس 
«لاتشبايعوا الى الخصاد والذياس ولا تتبايعوا إلا إلى شهر 
معلوم» . ذكره في المغني هكذا 74 وولم نجده بهذا اللفظ . 
وهونيى مصنف عبد الرزاق (3/8) يلفظ : «انه كره إى 
الاندر. والعصير والعطاء,. أن يسلف إليه. ولكن يسمى 
شهرا». وهو عند البيقي ركه 2). والأندر البيدر. 2 نيد 
من تكلم على إسناده. وسند عبد الرزاق ( اخبرنا الثوري . عن 
عبد الكريم الجزري. عن عكرمة . عن ابن عباس ) وهم جميعا 


ثقات على ماني تقر يب التبذيب . 


:16ت 


تقوو ررم ةرو روف عون رمرم نجه ور رونو وم ف ووو رو ومو و ررب ور ر هرت ةو ووم و مر مم مو ووم مر مدر د رورمو ان رله 


فالحصاد والجذاذ يتأخران أياماً إن كان المطر 
متواترأًء و يتقدمان بحر الهواء وعدم المطر. وأما 
العطاء فقد ينقطع جملة . 
٠‏ وقد اختلف هؤلاء الفقهاء في أثر اشتراط 
التأجيل إلى أجل يحهول جهالة متقار بة. 

فيرى الحنفية أنه لا يجوز البيع إلى أجل مجهول 
سوا كانت الدنهنالة هتقازبة كالحضاة والدياس 
مثلاء أو متفاوتة» كهبوب الر يح وقدوم واحد من 
سفرء فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل 
محله وقبل فسخ العقد بالفساد, انقلب البيع خانداً 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وعند زفر ل 
نمقلب: ولؤيضت الذة فل إنطاك الأحل تأكد 
الفساد, ولا ينقلب جائزاً بإجماع علماء الحنفية . 

ويرى الشافعية فساد العقد , وذلك لأنه يشترط 
عندهم في المؤجل العلم بالأجل» بأن يكون معلوماً 
مفَفييوظ ا فلا يجوز ما يختلف, كالحصاد وقدوم 
الحاج, للحديث «من أسلم في شيء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلرم إلى أجل معلوم » . (متفق 
عليه) ولأن ذلك غير معلوم, لأنه يتقدم و يتأخر.'") 

ويرى الحنابلة أنه يلغو التأجيل و يصح العقدء 
وذلك لأنهم يشترطون أن يكون الأجل مقدراً بزمن 
معلوم» فإن شرط خياراً أو أجلا مجهولين بأن باعه 
بشرط الخيار وأطلق أو إلى الحصاد ونحوه, أو بثمن 
مؤجل إلى الحصاد ونحوه لم يصح الشرط وصح 
البيع» وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع 


1٠١5/9 ومغنياتحتاج‎ . 1١/4 رد امحتار على الدر اتختار‎ )١( 


والمهذب للشيرازي 115/١‏ 


ووفوف ورور ومين ا فر ره ةوه ووو ب متهن مم مر ره وو ر وهاه م مو و مر مم يف نور وتوم رض م ررم 


ومشتر سواء علم بفساد الشرط أولاآ أحد 
أمر ين: فسخ البيع, لأنه لم يسلم له ما دخل عليه 
من الشرطء أو أرش (أي تعويض) ما نقص من 
القن بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعاًء أو ما زاد 
إن كان مشتريا ‏ يعني إذا اشترى بز يادة على 
الفح '" أماى الشك فإنه لا يصح العقد إذا وقع 
التأجيل بذلكء وذلك لفوات شرط صحته» وهو 
الأجل المعلوم, لاختلاف هذه الأشياء.'") 

ويرى المالكية أنه يجوز التأجيل إليه» و يعتبر في 
الحصاد والدياس ونحوهما ميقات معظمه؛, أي الوقت 
الذي يحصل فيه غالب ماذكر, وهو وسط الوقت 
المعد لذلك» وسواء وجدت الأفعال في بلد العقد. أو 
عدمت ‏ أي لم توجد- فالمراد وجود الوقت الذي 
يغلب فيه الوقوع .'"" 

ونحوه ما ذكره ابن قدامة في رواية أخرى عن 
الامام أحمد أنه قال: أرجوألا يكون به بأس . وبه 
قال أبوثور. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء . 
وبه قال ابن أبى ليلى. وقال أعمد: إن كان شيء 
تعر سو انك إن قال إلى قدوم الغزاة. 
وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاءء لأن ذلك 
معلوم. فأما نفس العطاء فهو في نفسه يجهول » 
يختلف. ويتقدم ويتأخر. ويحتمل أنه أراد نفس 
العطاء ع لكونه يتفاوت أيضاء فأشبه الحصاد . 

واحتج من أجاز ذلك بأنه أجل يتعلق بوقت من 


)١(‏ كشاف القناع ١89/‏ ط الرياض. 


(؟) نشس ا مرجع 5٠١/9‏ 
(م) حاشية الدسوي على الشرح الكبير ع//ه ٠١‏ 


2371: 


الك هرف 3 قوف ل سارك فدقارا 16 
تاها إذا قالبرانن الس 7" 


الأجل امحهول 


التأجيل إلى فعل غير منضبط الوقوع : 
5- اتفق الفقهاء("على عدم حوان التاحين إلى 
مالا يعلموقت وقوعه ‏ حقيقة أو حكاً ولا 
ينضبط , وهو الأجل امجهول . 

وذلك كما لو باعه بشمن مؤجل إلى قدوم زيد من 
سفرهء أو نزول مطرء أو هبوب ر يح . وكذا إذا باعه 
إلى ميسرة . 

وقد استدلوا على عدم جواز هذا النوع من الأجل 
بالآثار التي استدل بها على عدم جواز التأجيل 
بالفعل الذي يقع قٍِ زمان معتاد, كالحصاد 
والدياس, بل هذا النوع أولى, لأن الجهالة هناك 
متقار بة وهنا الجهالة فيها متفاوتة . 

ولأن التأجيل مثل ذلك غير معلوم, لأن ذلك 
يبختلف: يقرب و يبعدء يتقدم و يتأخر»”ولأن 
جهالته تفضى إلى المنازعة في التسليم والتسلم. فهذا 


)غ0 ا مغنى المطبوع مع الشرح الكبير فض 

(؟) رد انمحتار على الدر امحتار 153/4. وفتح القدير «/لاىى 
و بدائع الصنائع 181/4. وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير 

5 "3 / ' 58 ا 5 ألم 

> والخرشي 1/7 . ومغني امحتاج ؟/ه٠٠.‏ والمهدب 
للشيرازي 0775/١‏ 159. وكشاف القناع مرحما. أككء 
٠٠‏ والمغني المطبوع مع الشريح الكبير 778/4 

(*) المهذب ١/؟أؤك؟ء‏ وكشاف القناع .٠س‏ والمغني ا مطبوع 
مع الشرح الكبير 74/4 


يطالبه في قريب المدة, وذاك في بعيدها. ولأن 
الأجل امجهول لا يفيد, لأنه يؤدي إلى الغرر.1") 


أثر التأجيل إلى أجل يجهول جهالة مطلقة: 
1م سبق بيان اتفاق الفقهاء على عدم جواز 
التأجيل إلى أجل مجحهول جهالة مطلقة . واختلفوا في 
أثر هذا التأجيل على التصرف فيرى الحنفية والمالكية 
والشافعية, وهورأي للحنابلة, أنه لا يصح العقد 
أيضاء وذلك لأنه أجل فاسد فأفسد العقد, لآن 
المتعاقدين رضيا به مؤجلا إلى هذا الأجلء وإذا م 
يصح الأجل» فالقول بصحته حالا يخالف إرادتها 
وما تراضيا عليه., والبيع ونحوه ‏ يقوم على 
التراضي , فأفسد العقد .!") 

غير أن الحنفية يرون آنه إن أبطل المشتري الأجل 
المجهول المتفاوت قبل التفرق» ونقد المُنء انقلب 
جائزأء وعند زفر لا ينقلب جائزاً. ولوتفرقا قبل 
الإبطال تأكد الفساد, ولا ينقلب جائراً بإجاع 
ا 

ويرى الحنابلة أن الأجل المجهول في البيع 
يفسد, و يصح البيع. ولي السلم يفسد الأجل 
والسلم . 


وقد استدلوا على صحة البيع و بطلان الأجل 


41//؟١ الشرح الصغير‎ )١( 

69 فتح القدير ه/8 2. ورد امحتار ١١5/4‏ وحاشية الدسوقي 
عاك والخرشي #/ 454, والمهذب للشيرازي 2153/١‏ 
5, ومغلي المحتاج هن وكشاف القناع «ثرحماء 
لوت وا مغني والشرح الكبير 5/4 ام 

(") رد انحتار 5/4؟١‏ 


- 77 جد 


#فعم مر م ءفد ء فيو وو ووه ور ووه ورم و يورو روم ووو اوس مهد م مرب مره و ردت رمه 


المجهول بما روي عن ععائشة أنها قالت : جاءتني 
بريرة» فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في 
كل عام أوقية» فأعينيني . فقلت: إن أحب أهلك 
أن أعدها لهم عدة واحدة, ويكون ولاؤك لي» 
فعلت. فذهبت بر يرة إلى أهلهاء فقالت همء فأبوا 
عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس» فقالت: إني عرضت عليهم فابوا إلا 
أن يكون الولاء لهم . فسمع النبي صل الله عليه 
وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: خذيها واشترطي هم الولاءء فإِنما الولاء لمن 
أعتق.ففعلت عائشة , فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «أما 
بعد فها بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق . وشرط 
الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق» . متفق عليه . 
فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. قال ابن المنذر: خبر 
بريرة ثابتء ولا نعلم خبرا يعارضه. فالقول به 
01 
الاعتياض عن الأجل بالمال : 

يرد الاعتياض عن الأجل با مال في صور منها 
مايل : 


الصورة الأول :. 


“لم ب صدور إيجاب مشتمل على صفقتين, 


64/4 الشرح الكبير المطبوع مع المغني‎ )١( 


إحداهما بالنقد, والأخرى بالنسيئة, مثل أن يقول 
بعتك هذا نقدا بعشرة, و بالنسيئة بخمسة عشر. 

برق جهو العلاء”" أن هذا البيع إذا صدر بهذه 
الصيغة لا يصح ع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى 
عن بيعتين في بيعة!"“جاء في الشرح الكبير: 
« كذلك فسره مالك والثوري . وإسحاق. وهذا قول 
أكثر أهل العلم,ء لأنه لم يجزْم له ببيع واحدء أشبه 
مالوقال بعتك أحد هذين, ولأن القن مجهول فلم 
يصح ء كالبيع بالرقم المجهول . » 

وقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا : 
لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذاء و بالنسيئة 
بكذاء فيذهب إلى أحدههما. فيحتمل أنه جرى بينبها 
بعد ما يجرى في العقد, فكأن المشتري قال : أنا اذه 
بالنسيئة بكذاء فقال: خذه, أوقال: قد رضيت» 
ونمحوذلكء فيكون عقدا كافياء فيكون قولهم كقول 
الجمهور. 

فعلى هذا : إنلم يوجد ما يدل على الإيجاب أو 
مايقوم مقامه لم يصح, لأن ما مضى من القول لا 
يصلح أن يكون إيجاباً . 


)١1(‏ الشرح الكبير المطبوع مع المغني 4/ه مط المنار» ونيل الأوطار 
6 , وفتح القدير 84/8 وجاء فيه : « وأما البطلان فيا إذا 
قال بعتكه بألف حالاء و بألفين إلى سنة فلجهالة القن» . 
ومغني المحتاج 71/7 

(؟) حديث « نهى عن بيعتين في بيعة » رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أي هر يرة مرفوعاء وقال الترمذي حسن صحيح . 
ورواه البييقي ايضاء وزاد «صفقه واحدة» .( فيض القدير 
ا00) 


"8 


الصيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في أن واحد, 
فلم يجزم البائع ببيع واحدء ولأن القن يحهول هل هو 
عشرة أو خسة عشر . وإذا كان الايجاب غير جازم لا 
يصلح, و يكون عرضاء فإذا قبل ا موجه إليه العرض 
إحدى الصفقتين كان إيجاباً موجهأ إلى الطرف 
الأول؛ فإن قبل تم العقد, وإلا لم يتم . 


الصورة الثانية : 

15 وهي بيع( الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل 
النساء. يرى جمهور الفقهاء('"جواز بيع الشيء بأكثر 
من سعر يومه لأجل النساءء وذلك لعموم الادلة 
القاضية بجواز البيع . قال الله تعالى: « وأحلّ الله 
الْبَيْمَ»'"وهوعام ني إباحة سائر البياعات إلا 
ماخص بدليلء ولا يوجد دليل يبخصص هذا 
الفموم 07 


الصورة الثالثة : 

وهى تأجيل الدين الحال في مقابل ز يادة : 
6 وهذة التضورة تدتعل في باب الريا ١‏ براذ 
الربا ا محرم شرعاً شيئان: ربا النساءء وربا 
التفاضل . وغالب ما كانت العرب تفعله, من قولها 
للغريم: أتقضي أم تر بي ؟ فكان الغريم يز يد في 
المال؛ و يصبر الطالب عليه, وهذا كله محرم باتفاق 


للق يراجع مصطلح « بيع » 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني ١67/0‏ ط اولى سنة باه اه 
() سورة البقرة /0/ا؟ 

(:) نيل الأوطار ه/ 101 

(5) يراجع مصطلح « ربا » 


لاح ا ا ا ا ا ا 0 200 


الأمة». قال الجصاص : معلوم أن ربا الجاهلية إِنما 
كان قرضاً مؤحلا بز يادة مشروطةء فكاندت الز يادة 
بدلا من الأجل» فأبطله الله تعالى وحرمه, وقال: 
«وَإِنْ تُبْتَمْ فَلَكُمْ ووس أَمْوَالِكُمْ » وقال تعالى : 
روو ةقانا عقنت الله ) امقر اق يقل لعن 
عوض . ولا حلاف أنه لو كان عليه ألف درهم 
حالة, فقال له: أجلني وأز يدك فيها ماثة درهم , لا 
يجوز لأن الماثة عوض من الأجل» .7 


الصورة الرابعة : 

وهى تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن 
بعضه («اضع وتعجل » . 
5 يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على 
آخر دين مؤجل» فقال المدين لغرمه : ضع عني بعضه 
وأعجّل لك بقيته, فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . وكرهه ز يد بن ثابت» 
وابن عمرء والمقداد, وسعيد بن المسيب», وسالمح 


والحسن» وحماد, والحكم, والثوري , وهشيم, وابن 


علية, واسحاق.() 


فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن 
ذلك. ثم سأله, فقال: إن هذا يريد أن أطعمه 
ال 


)١(‏ سورة البقرة /7074, وبال 

)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي 848/7 ط أولى, وأحكام القرآن 
للحصاص 0 ط المطبعة البهبية سنة /1741ه 

(*) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ١٠74/4‏ ط المنار. 

(4) العناية بهامش تكلة فتح القدير 757/107 ط الميمنية . 


هة"- 


وروي عن ريد بن ثابت أيضا النبي عن 
ذلك )١٠١(‏ 1 

وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: 
كلاكها قد أذن بحرت من الله ورسوله . 

واستدل جمهور الفقهاء على بطلان ذلك بشيئين : 

أحدههما: تسمية ابن عمر إياه رباء ومثل ذلك لا 
يقال بالرأي . وأسماء الشرع توقيف . 

والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان 
رقنا نوع ناذه مفروطة افكاتك الرديادة بدلا 
من الأجل» فأبطله الله تعالى» وحرمه, وقال: «وإن 
بِيتم فلكم روس أموالكم) "“وقال تعالى: «وذروا 
ها يقي من الربا »ا ”'حظر أن يوذ للأجل عوض . فإذا 
كانت عليه ألف درهم مؤجلة» فوضع عنه على أن 
يعجله, فإنما جعل الحط مقابل الأجل, فكان هذا هو 
معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحرمه . ولا 
خلاف أنه لوكان عليه ألف درهم حالة, فقال له: 
أجلنى وأز يدك فيها مائة درهم , لا يجوز, لأن المائة 
عرق نو الاج كلك الخط شمن الرايادةة 
إذ جعله عوضاً من الأجل, وهذا هوالأصل في 
امتناع جواز أخذ الأبدال عن الجال .!*أ 

فحرمة ربا النساء ليست إلا لشببة مبادلة ا مال 
بالأجل. وإذا كانت شبهة الربا موجبة للحرمة 


2107/1 وراجع المدونة‎ 55 4/١ أحكام القران للحصاص‎ )١( 
ط الحلبي» وكشاف القناع 47م‎ ١١5/9 ومغني المحتاج‎ 
طالر ياض.‎ 

(؟) سورة البقرة /74؟ 

() سورة البقرة /.//ا؟ 

(:) أحكام القران للجصاص ١/54ه‏ 


فحقيقته أولى بذلك .'''وأيضا فإنه لا مكن حمل هذا 
على إسقاط الدائن لبعض حقه, لأن المعجل لم يكن 
مستحقا بالعقد, حتى يكون استيفاؤه استيفاء لبعض 
حقه 

والمعجل خير من المؤجل لا محالة » فيكون (فيها لو 
كنات لدغنليه ألن مؤجلة فصالكه غل حسحائة 
حالة) خحمسمائة في مقابل مثله من الدين» وصفة 
التعجيل في مقابلة الباقي وهو الخمسمائة. وذلك 
عياض عن الا وه توفوتجر ام 

وأيضا لأن الأجل صفة , كالجودة» والاعتياض 
عن الجودة لا يجوزء فكذا عن الأجل .'" 

ويقول ابن قدامة :'"إنه بيع الحلول, فلم يجزء 
كبا لو زاده الذي له الدين , فقال له : أعطيك عشرة 
دراهم وتعجل لي الماثة التي عليك . 

ويقول صاحب الكفاية : والأصل فيه أن 
الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على 
المعاوضة ‏ كهذه المسألة فإن الدائن أسقط من 
حقه حمسمائة, والمديون أسقط حقه في الأجل في 
المخمسمائة الباقية, فيكون معاوضة بخلاف ما إذا 
صالح من ألف على خسمائة» فإنه يكون محمولا على 
إسقاط بعض الحق, دون المعاوضة , لأن الإحسان لم 
يوجد إلا من طرف رب الدين.!*) 
وروي عن ابن عباس أنه لم ير بأسا بهذا «ضع 


797/10 العناية هامش تكملة فتح القدير‎ )١( 
هامش تكملة فتح القدير 17/10وم‎ )١( 

١74/4 المغني‎ )©( 

(:) ومغني المحتاج ١/5/9‏ 


امقس 


عني وتعجل » . وروي ذلك عن النخعي » وأبي ثور 
لأنه اخذ لبعض حقه, تارك لبعضه, فجاز كرا لو 
كان الدين حالا . 

واستثنى من ذلك الحنفية والحنابلة ( وهوقول 
الخرقي من علمائهم) "أنه يجوز أن يصالح المولى 
مكاتبه على تعجيل بدل الكتابة في مقابل الحط منه, 
وذلك لأن معنى الإرفاق فيا ينها أظهر من معنى 
المعماوضة, فلا يكون هذا في مقابلة الأجل ببعض 
امال+ ولكن إزفاق عن امون مط تععضن الال 
ومساهلة من المكاتب فها بقى قبل حلول الأجل 
ليتوصل إلى شرف ال حر ية. 

ولأن المعاملة هنا هي معاملة المكاتب هع سيدهء 
وهويبيع بعض ماله ببعض , فدخلت المسامحة فيه 
يخلاق غير 


اختلااف المتعاقفدين 
في الأجل 
م اختلاف المتعاقدين في الأجل إما أن يكون 
في أصل الأجل, أو ني مقداره, أوني حلوله, أو في 
مضيه . وفيا يل آراء الفقهاء في ذلك : 


الاختلاف في أصل الأجل ف البيع: 

4- إذا اختلف المتعاقدان ني أصل الأجل » بأن 
قال المشتري: اشتر يته بدينار مؤجل» وأنكره 
البائع فإن الفقهاء قد اختلفوا : 


2110/14/4 رد امحتار)/00٠ه, وا مغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 
. وكشاف القناع 5/0ومط الر ياض‎ 


فيرى الحنفية والحنابلة أن القول لمن ينفى 
الأجل, وهو البائع : مع ينهء وذلك لأن الأصل 
الحلول :7" والبيئة غل المشتريء لأنه يقبت خللاف 
الظاهر. والبينات للإثبات . 

ويرى المالكية أنه يعمل بالعرف بالهين, سواء 
أكانت السلعة قائمة أو فاتت. فإن لم يكن عرف 
تحالفا وتفاسخا إن كانت قائمة , فترد السلعة لبائعها, 
وإن لم تكن قائمة صدق المشتري بيمين إن ادعى أجلا 
قر يبا لا يتهم فيه» وإلا فالقول للبائع إن حلف . ”) 

ويرى الشافعية » وهورواية في مذهب الحنابلة , 
أنهها يتحالفان» لقوله صلى الله عليه سلم : «(لويعطى 
الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم , 
ولكن اين على المدعى عليه» . رواه مسلم . وكل 
منهها مدعى عليه, كرما أنه مدع . '"ولأنم) اختلفا في 
صفة العقد,. فوجب أن يتحالفاء قياسا على 
ا 0 


الاختلاف في مقدار الأجل : 

8 إذا اختلف المتعاقدان فى مقدار الأجل, كما 

إذا قال البائع بعتكه يشمن 5 إلى شهر, و يدعي 

المشتري أكثر من ذلك فإن الفقهاء اختلفوا فيه : 
فيرى الحنفية والحنابلة أن القول قول 

مدعي الأقل» لإنكاره الز يادة والبينة للمشتري» 


)١(‏ رد امحتار عل الدر اختار 14/4؟, وكشاف القداع /508 ط 
الر ياض.ء والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 05/4؟ ط المنار. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١531/8‏ 

(؟) مغني احتاج 5/5 ط الحلبي . 

(4) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 755/4 ط المنار. 


4١ 


زمريو وموم وموووءووةو مويو تومو م رورم ووو مومهم مهو ون وو ور م مهرد ووو مم سس مهم مو ء نمدم ممءم اي ءند 


لأنه يغبت خلاف الظاهرء والبينات لإثبات 
خلاف الظاهر:() 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة (في رواية 
أخرى) أنها يتحالفان, للحديث المتقدم, ولأن كلا 
منبها مدعى عليه, كرا أنه مدعء فإذا تحالفا فعند 
المإلكية” "فسخ العقد إن كانت السلعة قائمة على 
المشهور إن حكم بالفسخ حاكم, أو تراضيا عليه» 
وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة, ظالما أو 
مظلوما. وقيل:يمحصل الفسخ بمجرد التحالف» 
كاللعان, ولا يتوقف على حكم . وحلف المشتري إن 
فات المبيع كله, فإن فات البعض فلكل حكه . 

ويرى الشافعية أنهها إذا تحالفا فالصحيح أن 
العقد لا ينفسخ بنفس التحالف, لأن البينة أقوى 
من البين» ولو أقام كل منها بيتة لم ينفسخ 
فبالتحالف أولى. 

بل إن تراضيا على ما قال أحدهما أقر العقد وإن 
لم يتراضيا بأن استمر نزاعههم| فيفسخانه, أو أحدهماء 
أو الحاكم لقطع النزاع . وحق الفسخ بعد التحالف 
ليس على الفور, فلولم يفسخا في الحال كان هيا بعد 
ذلك لبقاء الضرر احوج للفسخ . 

وقيل:إنما يفسخه الحاكم , لأنه فسخ مجتهد فيه 
فلا يفسخ أحدهما . 

ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف وتعود 
الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد .29 


)١(‏ رد النمحتار على الدر اتختار 4/4 ؟, وكشاف القناع «/8؟ 
(؟) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير 185/5 ط مصطف محمد. 
(؟) مغني احتاج 17/7 


الاختلاف في انتباء الأجل : 
4٠‏ إذا اختلف المتعاقدان في مضي الأجل» مع 
اتقاقها على التأجيل ‏ كا إذا قال البائع بعتكه 
بثمن مؤجل إلى شهر أوله هلال رمضانء وقد 
انقضىء و يقول المشتري:بل أوله نصف رمضان 
فانتهاء الأجل نصف شوال » فقد اختلف الفقهاء في 
حك,ه : 

فيرى الحنفية أن القول والبينة للمشتري» لأنهها 
لما اتفقاعلى الأجل, فالأصل بقاؤه, فكان القول 
المتتقري فى عدم مفية وراد بك توه انال : 
وأما تقديم بينته على بينة البائع فلكونها أكثر إثباتا '”") 

ويرى المالكية'"أن القول نكر التقضي 
بيميئه» لأن الأصل بقاء الأجل , «أي أن القول لمن 
أدعى بقاء الأجل » وأنكر انقضاءه, سواء كان بائعا 
أو مشتر ياء كان مكر يا أو مكتر ياء إذا لم توجد 
بينة, فإن كان لأحدهما بينة عمل بها... وهذا إن 
أشبه قوله عادة الناس في الأجل أشبه الآخر أم لا 
فإن لم يشبها معاعادة الناس حلفاء وفسخ إن 
كانت السلعة قامُة وإلا فالقيمة» و يقضى للحالف 
على الناكل...». 


مسقطات الأجل 
١‏ الأجل إما أن يكون أجل إضافة»وهوما يترتب 
على تحققه ترتب أحكام التصرف . أو يترتب على 
(1) رد امحتار 1/4 , 444 , والاختيار ١6/9‏ ط/م حجازي 
بالقاهرة . 


() حاشية الدسوق على الشرح الكبير /151» والخرشي 
4/» و.بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي. ؟/١81/‏ 


الك ) الك 


تحققه حلول الدين أو حلول العين فيا يصح إضافته 
من الأعيان إلى أجل » أويكون أجل توقيت وهو 
الذي يترتب على تحققه انتهاء الحق الذي كان له. 
والملسقطات ‏ بوجه عام إما بطر يق الإسقاط, 
وإما بطر يق السقوط . 

وفيا يل بيات ذلك : 


أولا : إسقاط الأجل 


أ إسقاط الأجل من قبل المدين : 

7 ا كان الأجل قد شرع رقْقاً بالمدين وتمكينا له 
من وفاء الدين في الوقت المناسب لهء ورعاية لحالة 
العدم التي يتعرض لا كان من حقه أن يسقط 
أجل الدين» و يصبح الدين حالةً» وعلى الدائن 
قبض الدين. وهذا هو رأي حمهور الفقهاء : (الحنفية 
مطلقا وكذا المالكية والشافعية والحنابلة إذا لم يؤد 
ذلك إلى الاضرار بالدائن كأن كان الأداء في مكان 
مخوف, أو كان له حمل ومؤونة أو كان في وقت 
كساد) على تفصيل في هذه المذاهب الثلاثة يرجع 
إليه في مواطنه . 7") 


ب إسقاط الأجل من قبل الدائن : 
41 س تبين مما تقدم أن الأجل حق لن عليه الدين» 
وإذا كان حقا له فإنه يستبد بإسقاطه, طالما أنه لا 


على الشرح الك بير /177.» والمهذب ,801/١‏ وكشاف 
القناع ©/#01ط الر ياضء والمغني والشرح الكبير 815/6 
ط المثار. 


يؤدي هذا الإسقاط إلى ضرر بالدائن . أما الدائن فإن 
إسقاطه الأجل يجب أن يفرق فيه بين أجل لَحِقَ 


.العقد وقت صدوره ‏ كما لوباع بشمن مؤجل ‏ ففني 


هذه الحالة يكون الأجل لازما للدائن لأنه التحق 
بصلب العقد باتفاق الفقهاء» وبين أجل أراده 
الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال. وهذا 
النوع قد اختلف الفقهاء في لزومه للدائن, أي أنه لا 
يمكنه أن يستبد بإسقاطه دون الرجوع إلى المدين. 
فذهب الحنفية ( غير زفر ) والمالكية إلى أن من 
باع بشمن حال» ثم أجله إلى أجل معلوم أن القن يصير 
مؤجلاء كما لوباعه بثمن مؤجل ابتداء, و يصبح 
الاجل لازما للدائن لا يصح رجوعه عنه دون رضا 
المدين. أما التأجيل فلأن القن حقه, فله أن يؤخره 
تيسيراعلى من عليه, ولأن التأجيل إثبات براءة 
مؤقتة إلى حلول الأجل , وهو يلك البراءة المطلقة 
بالإبراء عن القن فلأن ملاك البراءة المؤقتة أولى. وأما 
كونه لازما له فذلك لأن الشرع أثبت عن إسقاطه 
بالبراءة المطلقة السقوط » والتأجيل التزام الإسقاط 
إلى وقت معين, فيشبت شرعا السقوط إلى ذلك 
الوقت» كما ثبت شرعا سقوطه بإسقاطه مطلقًا .(0) 
وقال:زفر( من علاء الحنفية ) والشافعية 
والحنابلة: إن كل دين حال لا يصير مؤجلا 
بالتأجيل, لأنه بعد أن كان حالاٌ ليس إلا وعدا 
بالتأخير» وحينئف يكون له الحق في الرجوع عنه. 
وكذلك اخختلفوا ني لزوم شرط تأجيل القرض » 
وقد سبق أن جمهور الفقهاء لا يرون تأجيله» حتى لو 


74/4 ط الميمنية , ورد احتار‎ ١45/1 فتح القدير‎ )١( 


2# ل 


اشترط فيه التأجيل , خلافا للمالكية والليث الذين 


يرود لزومه حسب التفصيل الذي سبق بيانه . (١‏ 


ج ‏ إسقاط الأجل بتراضي الدائن والمدين : 
و لا خلاف بن الفقهاء فى أنه إذا تراضى 
الدائن والمدين على إسقاط شرط التأجيل أن ذلك 
جائز وصحيح . 


انياً : سقوط الأجل 
فيناوك التقهاء عدة أمنيات اذا وقنت أدت الى 
سقوط شرط التأجيلء ومبا الموت والتفليس 
والأعسان: والحتوث والأسر. 


أ سقوط الأجل بالموت'" : 
6 اختلف الفقهاء في سقوط الأأجل يموت 
المدين أو الدائن : 

فيرى الحنفية والشافعية أن الأجل يبطل بموت 
المدين لخراب ذمته. ولا يبطل بموت الدائن. سواء 
أكان موتا حقيقياء أم حكياء وذلك لأن فائدة 
التأجيل أن يتحر فيؤدي القن من نماء المال» فإذا 
مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا 
يفيد التأجيلء!"ولأن الأجل حق المدين» لا حق 
صاحب الدين» فتعتير حياته وموته في الأجل 


)١(‏ المغني "١6/4‏ ط الأولى بالمنار. والجمل /557, والقليوي 
ا والدسوق #//7؟ 77؟ 

(؟) راجع مصطلح « موت » 

(") رد المحتار على الدر اتحتار 54/4 7810 و بدائع الصنائع 
1/6" 


بط 0 

ومثل الموت الحقيقى الموت الحكمى , وذلك كما 
وتلق مرينا يداو اناري أن كي مبرح اعتليا تر 
كالردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحرنى ‏ كما 
صرح الشافعية ‏ 9) ْ 

ويرى المالكية ذلكء لا أنهم يستثنون 
ثلاث حالات. جاء في شرح الخرشي :!“إن الدين 
المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو موته على المشهورا؛» 
لآن الذمة في الحالتين قد خر بت والشرع قد حكم 
بحلوله, ولأنه لولم يحل للزم إما تمكين الوارث من 
القسمء, أوعدمه, وكلاهما باطل» لقوله تعالى : 
امن تعد وَضِيَةَ يوضى بها أو درن )»0 وللضرورة 
الل لا 

وعلى المشهور : لوطلب بعض الغرماء بقاءه 
مؤجلا منع من ذلك . «وأما لوطلب الكل لكان لهم 
ذلك». ويستثنى من الموت من قتل مدينه (عمدا) 
فإن دينه المؤجحل لا يمحل. لحمله على استعجال 
ما أجل . وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه ولا 
بموته, ولغرمائه تأخيره إلى أجله» أو بيعه الآن. ومحل 
حلول الدين المؤجل بالموت أو الفلس مالم يشترط من 
عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك» وإلا عمل بشرطه . 


"1١/0 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 00م ط الحلبي . 

(9) المهذب "١‏ . والأشباه والنظائر للسيوطي 075 ط 
الحلبي , ومغني امحتاج 9؟/11417 508 

(1) الخرشي 175/4 , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
عه 

(5) وني غير المشهور أن المؤجل لا يحل بالفلس ولا با موت . 

(5) سورة النساء / ١١‏ 


وقد ذكر ذلك ابن الهندي في الموت . وأما ان شرط 
من له أنه يحل بموته على المدين فهل يعمل بشرطه» أو 
لأ؟ والظاهر الأول (أي أنه يعمل بشرطه) حيث 
كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع» فإن وقع 
في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع , لأنه آل 
أمره إلى البيع بأجل مجهول . 

ويبرى المحتنائلة أنه لذ يحل الدين المحل موت 
الدائن . وأما موت المدين فلهم رأيان : 

أحدها : أنه عل عوك اديه كك موراى من 
قرع الققيات 

والثاني : أنه لا يحل موته إذا وثق الورثة » فقد 
جاء في كشاف القناع :27« أنه إذا مات شخص 
وعليه دين مؤجل لم يحل الدين مموته إذا وثق الورثه » 
أو وشق غيرهم برهن أو كثفيل ملىء, على أقل 
الأمر ين : من قيمة التركة أو الدين» . وهو قول ابن 
سير ين» وعبيد الله بن الحسن»وإسحاق, وأبي عبيد 
أن الأعر كن لديف "فور عنه كهاثر حعرقة: 
وكا لا تحل الديون التي له بموته» فتختص أر باب 
الذيوةة أظالة بالما لع و يتناس تدرا حاضة بولا غرلة 
منه للمؤجل شيء» ولا يرجع ر به عليه بعد حلوله 
بل على من وثقه . 

فإن تعذر التوثق لعدم وارث» بأن مات عن غير 
وارث, حل » ولوضمنه الإمام, أو «تعذر التوثق » 
لغير عدم وارث» بأن خلف وارثا لكنه لم يوئق» حل 
الدين لغلبة الضررء فيأخذه ربه كله إن اتسعت 


)١(‏ كشاف القناع 48/8 ط السرياض . والمغني المطبوع مع 
الشرح الكبير 86/4 ط مطبعة المنار. 


التركة أو يحخاصص به الغرماء, ولا يسقط منه شيء 
فى مقابلة الأجل. وإن ضمنه ضامن وحل على 
أحدها لم يحل على الآخر. 

وقد استدل الحنابلة على قولهم بأن الدين 
المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة » فقالوا: إن 
الأجل حق للمدين فلا يسقط موته» كسائر حقوقه, 
ولأن الموت ماجعل مبطلا للحقوق» وإنما هوميقات 
للخلافة وعلامة على الوراثة» وقد قال النبي صل الله 
عليه وسلم : «من ترك حقاً أو مالا ا قيل 
بسقوطه بالموت هوحكم مبني على المصلحة, ولا 
يشهد لها شاهد الشرع باعتبار» ولا حلاف في فساد 
هذاء فعلى هذا يبقى الدين في ذمة اميت كما كان 
و يتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء مال المفلس 
عدر لجر عليه نإف اح الرقة أداء الذي 
والتزامه للغربم, على أن يتصرفوا في المال» لم يكن لهم 
ذلك إلا أن يرضى الغريء أو يوثقوا الحق بضمين 
ملء اروس وريه للذا تام ري 
يكونون أملياءء ولم يرضّ بهم الغريم, فيؤدي إلى 
فوات 5 

ويرى طاوس وأبو بكر بن محمد» والزهري وسعد 
ابن ابراهيم أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين» 
و يبقى إلى أجله وحكي ذلك عن الحسن.'"ا 
)١(‏ حديث : « من ترك حقا أو مالا فلورثته » . ذكره صاحب 

المغني بهذا اللفظ وم يخرجه 458/4 ولم نجده بلفظه . ور واه 

بلفظ : «من ترك مالا فلورئته ومن ترك كلا فإلينا» . البخاري 

ومسلم وابوداود والترمذي . (جامع الاصول 570/56). 
(؟) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 487/4 


(ع) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 487/4» وسبق بيان أن رأيا 
للمالكية يتفق مع هذا الاتجاه. 


عع 68 عات 


أجل 18-95 


ب سقوط الأجل بالتفليس :1" 
5 إذا حكم الحاكم بالحجر على المدين 
للافلاس » فهل تحل ديون المفلس المؤجلة ؟ 

يرى الحنفية والحنابلة والشافعية (ني الأظهر) 
فقول للمالكية "اله لذ قن وروت المفلض الخلة: 
ون اانه حي اتسديي اليب ينل كنا 
خترفئ ولأ لك ويه عداو ل هالة) قلة حك خلوك 
ماعليه ‏ كالجنون والاغماء ولأنه دين مؤجل على 
حي ء فلم يحل قبل أجله, كغير المفلس . والفرق بين 
للقن وكوف اندي لاحت بضني ربعت 
بخلاف المفلس . 

والكجورعهه امالكبة "وراك الفاف أن 
الدين المؤجل يحل بالافلاس الأخص ( أي الشخص 
الذي حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء ) لخراب ذمة 
المفلسء مالم يشترط المدين عدم حلوله بالتفليس » 
ومالم يتفق الغرماء حميعا على بقاء ديونهم مؤجلة . 

اما حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير فباتفاق 
الفقهاء تبقى على حالها, لأن الأجل حق للغيرء 
ليس لغيرضاحيه اللحق ف إسقاطة, 


.» انظر مصطلح « تفليس » أو« حجر‎ )١1( 

)١١(‏ رد انمحتار 11١/0‏ , وهوقول أبي يوسف ومحمد المفتى به في 
المذهب. ومغني ا محتاج ا واللغني والشرح الكبير 
66/4 .» وكشاف القناع 458/9؛ 

(©) حاشية الدسوتي على. الشرح الكبيرم/ 8+ ؟, والخرشي 175/4 

() بينا آنفا أن الأظهر عند الشافعية أن الديون المؤجلة لا تحل 
بالتفليسن, ومقابل الأظهر « والثاني يحل , لأن الحجر يوحب 
تعلق الدين بالمال فسقط الأجل كالموت». مغني انحتاج 


١ ؟/‎ 


ج ‏ سقوط الأجل بالجنون : 


/1؟ - إذا جن من عليه الدين المؤجل أو من له 
الدين» فهل يسقط الاجل بحنونه ؟ 

يك لتم رالقايي راكذا د الجيون اليه 
لا يوجب حلول الدين عليه لإمكان التحصيل عند 
حلول الأجل بواسطة وليه فالأجل باق. ولصاحب 
اطيق عع خندول الأجل منطالبة ولي ماله وان 
الأجل حق للمجنون فلا يسقط بجنونه كسائر حقوفه, 
ولأ نه لا عيسب حالئول هنا اله قبل الف كاذ يوحن 
حلول ماعليه . ء' 

وأما المالكية فقد نصوا على أن الدين المؤجل يحل 
بالفلس والموت مالم يشترط المدين عدم حلوله بها 
ومالم يقتل الدائن المدين عمداًو ولم ينصوا على 
الجنون معههما ثنا يدل على أن الجنون عندهم لا يجل 
الدية المع 30 


د سقوط الأجل بالأسر أو الفقد :0 
8 سيرى فتهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن الأسير 
في أرض العدو إذا علم خبره ومكانه, كان حكمه 
كالغائيءوالغائب تبقى ديونه على ما هى عليه من 


"507 الأشباه والنظائر لابن نحم ص‎ )١( 

20( مغني المحتاج ؟/7١»‏ وقد نقل لنا أنه قد وقع في أصل 
الروضة أن الدين المؤجل يحل بالجنون ثم علق على ذلك بأن 
ما وقع فيها سهو. 1 

(0) كشاف القناع #/مم؛ , والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 
/165 

(4) الدسوق #/ه5؟ ط عيسى الحلبى . 

(د) راجع مصطلح « أسير » وراجع مصطلح «غائب» 


21 عند 


أما إذا لم يعلم خبره ولا مكانه فيرى الحنفية 
والقناقينة واطغابلة أنجتكه سكي لوو" لايع 
في حق نفسه» ميت في حق غيره . !"ا 

تق الالكية أنتددونه تبشن عل خالا عن 
المفقود لأنه قد عرف أنه سرء لأنه إذا كانت أموال 
المفقود تبقى كما هي » فهو أولى هذا ا 

أما إذا علم موت الأسير, فانه يأخذ حكم 
الميت, وكذا إذا علم ردته يأخذ حكم المرتد. وهو 
مورت حككا كا سيق الاشارة إلى ذلك عن "أن الاحاك 
تسقط موت المدين موتا حقيقياً أو حكمياً. 


ه ‏ سقوط الأجل بانتهاء مدته : 9) 

48 لا كان هذا النوع من الأجل يحدد لنا المدى 
الزمني لاستيفاء الحق» فالعقد أو التصرف ال مقترن 
بأجل التوقيت, أو المؤقتء إذا انقضى أجله انتهى 
بذلك العقد وعاد الحق إلى صاحبه, كما كان أولاء 
فيكون على المتعاقد رد العين إلى مالكها إذا كان 
المعقود عليه عيناً, و يكون عليه عدم التصرف إذا 
كان العقد يجيز للشخص تصرفا ما من التصرفات ' © 


. » راجع مصطلح « مفقود‎ )١( 
(؟) الاختيار ؟/١٠٠. ومغني احتاج 73/6 وكشاف القناع‎ 


12/5 

(0) المدونة الكبرى للإمام مالك 178/١6‏ ط مطبعة السعادة سنة 
+7اهء ومواهب الجليل للحطاب ١55/4‏ الطبعة الاول 
سنة 19ااه, 

(4) يراجع ما تقدم إيضاحه من قبول العقود للتوقيت وعدم قبوها. 

(5) الاختيار للموصل 14/١‏ ؟؟» ورد امحتار 558/4» والبدائعع 


والعقد المؤقت ‏ إذا لم يكن مضافاً ولا معلا 
هوعقد ناجز يتم ترتب آثاره عليه من وآت صدوره 
المدة المحددة له شرعاً أو اتفاقا: فإن أضيف إلى زمن 
وكان من التصرفات التى تقبل الإضافة فدة 
التوقيك تداهة-وقت يلول 05 الأضافة . وكذلك 
إذا علق على شرط ‏ وكان من التصرفات التى تقبل 
التعليق- فدة التوقيت تبدأ من وقت جود الشرط 
المعلق عليه العقد (1) ظ 

و بالإضافة إلى ذلك فإن الأجل ينقضى بانقضاء 
العقد تنفسيه الذئ. اقتزن به الأحل:لأت الأجل 
يال العقن وقترطل لاضع ردشت عا فإذا انتي 


استمرار العمل بموجب العقد المنقضى أجله دفعا 
للضرر: 

٠‏ قدينقضى العقد المؤقت. وحينئذ على 
المنتفع رد العين إلى صاحبها . ولكن قد يؤدي ذلك 
إلى ضرر. ومن ثم أجاز الفقهاء تأخير الرد إلى الوقت 
الملائم: والذي لا يؤدي إلى ضررء مع ضمان حقوق 
الطرف الآخر. ولذلك تطبيقات في الإجارة والإعارة 


15 :؛ ومغني المحتاج و178/4, وكشاف القناع 
71 الرياض. والمهذب ١/ه",‏ وا مغني المطبوع مع 
الشرح الكبير ه/ »7٠١‏ والخرشي 784/6 

)١(‏ السبدائع /؟؟. ومغني المحتاج ٠007/1‏ والمهذب للشيرازي 
ل والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 258/8 والدسوق 
7/1 


؟؟1/١ الاختيار‎ )١( 


لاس 


التعر يف : 
ا_ الإجماع ني اللغة يراد به تارة العزم, يقال : 
أججع فلان كذاء أو أجمع على كذاء إذا عزم عليه . 
وتارة يراد به الاتفاق فيقال: أجمع القوم على كذاء 
أي اتفقوا عليه. وعن الغزالي أنه مشترك لفظي .'") 
وقيل:إن المعنى الأصلي له العزم» والا تفاق لازم 
ضروري إذا وقع من جماعة . 
والإجماع في اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع 
امجتبدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر 
ما بعد عصره صلى الله عيه وسلم على أمر شرعي . 
والمراد بالأمر الشرعي : ما لا يدرك لولا خطاب 
الشارع , سواء أكان قولاً أم فعلا أم اعتقادا أم 


تقر يرا. 


بيان من ينعقد بهم الإجماع : 

؟ ‏ جمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق 
احتهدين من الأمة, ولا عبرة باتفاق غيرهم مهما كان 
مقدار ثقافتهم . ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا 
أصحاب بدعة إن لم يكفروا ببدعتهم » فإن كفروا بها 
كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم . وأما البدعة غير 
المكفرة أو الفسق فإن الاعتداد بخلافهم أوعدم 


. ط بولاق‎ ١7/١ المستصفى‎ )١( 


الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
والأصوليين موضعه الملحق الأصولي . 
وذهب قوم إلى أن العيرة باتفاق الخلفاء 

الراشدين فققنطء لما ورذعتن النيئ صل الله عليه 
وسلم لقال «عليكم بسح و الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها 
بالنواجذ » .7''وهذا خبر آحاد لا يفيد اليقين» وعلى 
فرض التسلم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا 
إيجابه . 

وقال قوم:إن الإجماع هوإجماع أهل المدينة دون 
غيرهم. وهذا ظاهر مذهب مالك فيا كان سبيله 
النقل والتواتر» كبعض أفعاله صلى الله عليه وسلم » 
كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع 
والمد وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على 
الاحتهاد؛ وما سبيله الاجتّهاد فلا يعتد عنله 
بإجماعهم . 


إمكان الإجماع : 
اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلا . 
وذهب ججهورهم إلى أنه مكن عادة. وخالف في ذلك 
النظام وغيره .!") 


() حديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ... » جزء من 
حخديث مروي بالمعنى بعدة روايات» وفيه قصة» فقد رواه 
بمعناه أحمد 217/4 107ء والدارمي »44/١‏ 45» وأبوداود 
228/1 ١ط‏ الثانية التحارر يةع وابن ماجه ١5 6١8/١‏ 
ط عيسى الحلبي ؟140» والترمذي عن العر باض بن سار ية » 
زقال: حديث حم صحيع (تحنة الأحودى #لا#نسا 41 
نشر السلفية بالمدينة المنورة) . 

(؟) ارشاد الفحول للشوكاني ص 7ط مصطفى الحلبي . 
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إمعيور ير م ررم ميعنو توعدو فر ور جور ووو يورو رونو وم مور رونم هينه وووو ميو مويه سم ممم مر ةة رةه م رن ز تت ريه 


وخالف البعض في إمكان نقله . 


حجية الإجماع : 

5 الإجماع حجة قطعية على الصحيح . وإنما يكون 
قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع , لا حيث 
اختلفواء كها في الإجماع السكوتي وما تَدَرَعخالفه 0١7‏ 


ما يحتج عليه بالإجماع : 
ه يحتج بالإجماع على الأمور الدينية التي لا 
تتوقف حجية الإجاع عليهاء سواء أكانت اعتقادية 
كنفى الشر يك عن الله تعالى» أو عملية كالعبادات 
والمعاملات . وقيل:لا أثر للإجماع في العقليات» فإن 
المعتبر فيها الأدلة القاطعة؛ فإذا انتصبت لم يعارضها 
شقاق وم يعضدها وفاق. 

أما ما تتوقف .عليه حجية الإجماع » كوجود 
الباري تعالى ورسالة محمد صل الله عليه وسلم, 
فلا يحتج عليه بالإجماع , لثلا يلزم الدور. 


مستند الإجماع : 


5- لابد للإجماع من مستند, : نص أو قياس , وقد 


يكون النص أو القياس خفياً . فإذا أجع على مقتضاه 


به . و يقطع بحكله وإن كان ظنياً ,(2) 


)١(‏ شرح جع الجوامع , وحاشية البناني /4١؟‏ ط مصطف الحلبي 


7 ها 


(0) شرح جع الجوامم وتقر ير الشر بيني ١15/1‏ 


إنكار الاجماع : 
لا قيل : يكفر منكر حكم الإجماع القطعي. 
وفصل بعض الأصوليين بين ما كان من ضرور يات 
دين الإسلام, وهوما يعرفه الخواص والعوامً » من غير 
قبول للتشكيك, كوجوب الصلاة والصوم, وحرمة 
الزنا والخمرء فيكفر منكره, و بين ما سوى ذلك» 
فلا يكفر منكره, كالإجماع على بعض دقائق علم 
الموار يث التي قد تخفى على العوامَ  )١(‏ 

وفرق فخر الإسلام بين الإجماع القطعي من إجماع 
الصَحابة نصاء كإججماعهم على قتال ما نعي الزكاة» 
أومع سكوت بعضهم ا اه 
غيرهم فيضلل . 


الإجماع السكوتي : 
4- يتحقق الإجماع السكرتي إذا أفتى بعض 
امجتهدين في مسألة اجتهادية» أو قضىء واشتبر ذلك 
بين أهل عصره وعرفه جميع من سواه من المحتهدين» 
وم يخالفوه, واستمرّت ا حال على هذا إلى مضي مدة 
التأمل . 
وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه 
إذا تحقق ذلك فهو إججاع قطعي . وإنما يكون إجاعاً 
عندهم حيث لا يحمل سكوتهم على التقِيّة خوفا . 
وموضع اعتبار سكوتهم إجماعا إنما هو قبل استقرار 
المذاهب, وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السكوت 


إجماعا 2 لا وحه للإنكار على صاحب مذهب قُِ 


)1١(‏ تيسير التحر ير ١55/5‏ ط مصطف الحلبي» وشرح جمع الجوامع 
01 


ا كك 


إجاع ه ٠١‏ . إججال ١‏ 


وروم وي ومو دوو مووود وم رودو د مهمد سصسص و و وبا ورد وجوه 


العمل على موجب هذهبه . 

وذهب أبوهاشم الجُبّائي إلى أنه حجة وليس 
إجماعا . 

وذهب الشافعي إلى أنه ليس بحجة فضلا أن 
يكون إجاعاً . و به قال ابن أبان والباقلاني و بعض 
المعتزلة وأكثر المالكية وأبوز يد الدبوسي من الحنفية» 


التعارض بين الاجماع وغيره : 
4 الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور» 
لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم, والنسخ لا يكون بعد موته . 

ولا ينسخ الإجماع الإجماع . 

وإذا جاء الإجماع مخالفاً لشيء من النصوص 
استدللنا على أن ذلك النص منسوخ . فيكون الإجاع 
دليل النسخ و هوالناسخ 4 


رقبة الإجماع بين الأدلة : 


.. بنى بعض الأصوليين على المسألة السابقة‎ ٠ 


تقديم الإجماع على غيره. قال الغزالي : « يجب على 
ايجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي 
قبل ورود الشرع . ثم يبحث عن الأدلة السمعية» 
فينظر أول شيء في الإجماع, فإن وجد ني المسألة 
إجماعاً, ترك النظر في الكتاب والسئة» فإنما يقبلان 
النسخ » والإججاع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما 


(1) شرح مسلم الثبوت 77/١‏ 
(0) إرشاد الفحول ص ١57‏ 


لممووءءمم و6 فعف مار م فراعمو هموما لاله 


في الكتاب والسنّة دليل قاطع على النسخ, إذ لا 
تجتمع الأمة على الخطأ  »‏ (1) | 

وقد حرر ذلك ابن تيمية فقال:« كل من غارض 
نصا بإجماع, واذعى نسخه. من غير نص يعارض 
ذلك النصّ» فإنه مخطىء في ذلك فإن النصوص لم 
ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ لدى الأمة .506 
وفي موضع آخر قال:«لا ر يب أنه إذا ثبت الإجماع 
كان دليلا على أنه منسوخ , فإن الأمة لا تجتمع على . 
ضلالة, ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد 
عرف النص الناسخ له . ولهذا كان أكثر من يدعي 
نسخ النصوص ما يدعيه من الإجماع إذا حقق الآمر 
عليه, لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاء بل غايته 
أنه لم يعرف فيه نزاعا . » 29) 

وفي الإجماع تفصيل وخلاف أوسع مما ذكرء 
موطنه الملحق الأصولي . 


لجال 


التعر يف : ش 
١‏ الإجمال مصدر أجمل . ومن معانيه في اللغة : 
جمع النشيء من غير تفصيل . 

وللأصوليين في الإجمال اصطلاحان» تبعاً 


الاختلافهم في تعر يف المجمل : 


)00 ا مستصفى مع مسلم الغبوت 5917/79 
(١؟)‏ ججموع الفتاوى ١١8/717‏ 
(س) ممموع الفتاوى 117/78 


الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية 
(المتكلمين): وهو أن المجمل مالم تتضح دلالته . )١(‏ 
فيكون عاماً في كل مالم تتضح دلالته .(؟) 

وما لحقه البيات خرج من الإجمال بالا تفاق (ر: 
أن ): 

وكما يكون نه » يككون في 
الأفعال. وقد مثل له بعض الأصوليين بما ورد أن 
النبي صل الله عليه وسلم «سلّم في صلاة ر باعية 
من اثنتين»» فدار فعله بين أن يكون سلّم سهواء 
وبين أن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
اليدين» فبِيِنَ هم أنه سها.(9) 

الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية » وهو 
أن المحمل ما 3 يرف الراضمة ل دن جر د 
جهة الحمل . 

ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف مجرد التأمل . 

ومثلوا له بالأمر بالصلاة والزكاة ونحوهماء قبل 
بيان مراد الشارع منها . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المشكل: 

أآانت. إن كان الع :ها يدرك بالتامك فليدى غيد 
الحنفية محملاء. بل يسمى «مشكلا »: ومثلوا له 


(1) جع الجوامع بشرح ح المحق فيك 

5714/١ تيسير التحر ير‎ )١( 

() اللمع للشيرازي ص 78٠65117‏ . والحديث متفق عليه من 
حديث أني هر يرة. ورواه مالك وأبوداود والترمذي 
والنسائي. وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلاثي. وتكلم 
عليه كلاما شافياً في جزء مفرد . (تلخيص الحبير 0/9 وجامع 
الأصول ه//اىه وما بعدها ) . 
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تقول التع ال : «فأثوا حرئكُم أنَى شِتم »,017 
فإن «أنى» دائرة بين معنى «أين» ومعنى 
« كيف». وبالتأمل يظهر أن المراد الثاني » بقر ينة 
الحرث , وتحريم الأذى ‏ (2) 

ب المتشابه : 

#ان اننا إن كان لا يرجى معرفة معناه في الدنيا 
فهوعندهم «(متشابه »)2 وهوما استأثر الله تعالى 
بعلمه, كالحروف المقطعة في أوائل السور. 

ىج الخفى : 

أت نوريا كان سان المي لدف يطل 
أفراده لعارض هوتسمية ذلك الفرد باسم آخرء 
كلفظ «السارق»» فهو ظاهر في مفهومه الشرعى » 
ولكنه خفي في الطرّار والنباش .(©) 3 


حكم المحمل : 
فت ذشفئ أضوتي ادق إلى أن حكم المحمل 
التوقف فيه إلى أن يتبين المراد به بالاستفسار يمن 
صدر منه المجمل . 

وذهب غيرهم إلى أن حكم امحمل التوقف فيه 
إلى أن يتبين من جهة المجملء أو بالقرائن» أو 
بالعرف» أو بالاجتهاد ‏ (4) 

وني ذلك تفصيل موطنه الملحق الأصولي . 


٠ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تيسير التحر ير 778/١‏ 30 0 

(©) الطرّار هومن يأخذ ال مال من اليقظان في غفلة »نه . والنباش 
هومن ينبش القبرو يأخذ الكفن خفية. 

(1) إرشاد الفحول للشوكاني ص 178 ط مصطفى الحلبي . 


61 جح 


التعر يف : 
١‏ الأجنبي في اللغة الغر يب. و يقال للغر يب 
أيضا جُنْبٌ , وأجنب . ومن معاني الجنابة : الغر بة. 
واجتنب فلان فلانا إذا تجنبه وابتعد عنه . ونقل في 
التاج عن الأساس : «ومن امجاز: هو أجنبي عن 
كذاء أي لا تعلق له به ولا معرفة » يعنى كما تقول : 
فلان أجنبي عن هذا العلم» أو عن هذه القضية . 
فيطلق الأجنبي على من هوغر يب حسّا أو معنى. . 
؟ ل ولم نجد أحداً من الفقهاء عرف هذا المصطلح . 
ولكن باستقراء مواضع وروده في كلامهم تبيّن أنه 
لفظ ليس له معنى واحدء بل يفسر ني كل مقام 
عنييه 1ف بدانية هاب[ + 

حا لاحي البعيد عنك في القرابة» وهوالذي 
لاتتضلة بك رابطة الست كقزل امحل فى شري 
منباج الطالبين :0« للأجنبي أن يحج عن المت 
حجة الإسلام بغيرإذن».. قال عميرة في حاشيته : 
«المراد بالأجنبى غير الوارث . قاله شيخنا . وقياس 
الصوم أن يراد به غير القر يب». 

ب والأجنبي الغر يب عن الأمر من عقد أو 


غيره كقوهم: « لو أتلف المبيع أجنبي قبل قبضه 


)١(‏ انظر مثلا: خاشية عميرة #/17/4» والمبسوط 070/1 وا حلي 
لكف 
(١؟)‏ بحاشية عميرة 256 طّ الحلبي. 


فسد العقد» أي شخص غر يب عن العقد, ليس هو 
البائع ولا الملشتري. وكقوهم: «هل يصح شرط 
الخيار لأجنبي» و يسمى الأجنبي إذا تصرف فيا 
ليس .له :. « فضوليا » ش 

جه والأجنبي : الغر يب عن الوطن. ودار 
الإسلام كلها وطن للمسلم . فالأجنبي عنها من ليس 
مسلم ولا ذم . 

محرا سني هن لزاون 1 كو كر ناما 

وا محرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو 
بسبب مباح وقيل بمطلق سبب» ولو كان قر يبا 
كان عيها وابن تناها 


انقللاب الأجنبى إلى ذي علاقة » وعكسه : 
9 ينقلب الأجنبي إلى ذي علاقة في أحوال» 
ميا: 

بالعقد , كعقد النكاح , فإنه تنقلب به 
المرأة الأجنبية إلى زوجة, وكعقد الشركة, وعقد. 
الوكالة ونحوهما. وتفصيل ذلك في أبوابه من الفقه. 

ب بالأذن والتفويض ونحوهما )١!,‏ كتفو يض 
الطلاق إلى المرأة أو إلى غيرهاء وكالتوكيل 
والإيصاء . 

ج . بالاضطرار » كأخذ من اشتد.جوعه ما في 
يد غيره من الطعام فائضاً عن ضرورته بغير رضاه .(") 
د حكم القضاء » كنصب الأجنبي وصيًا أو 


)١(‏ انظر ابن عابدين 405/5 وه/١٠٠‏ وغيرهاء والقليوي 
ع/١1؟”»‏ والمغني 6/ الا 

(؟) جواهر الإكليل ٠١4/9‏ , والقليوني 79/4 ؟. والمغني 09/8 
وما بعدها . 


-95ه6 - 


ناظراً على الوقف . 
5 - وينقلبٌ ذو العلاقة إلى أجنبي في أحوال» 
منها : 

أ ارتفاع السبب الذي به صار الأجنبي ذا 
علاقة, كطلاق المرأة» وفسخ عقد البيع» ونحوذلك. 

ب قيام المانع الذي يحول دون كون السبب 
مؤثراء وذلك كردة أحد الزوجين» يصبح به كل 
منها أجنبيا عن الآخر, فلا عشرة ولا ميراث . 

ج ‏ حكم القضاء , كالحجر عل السفيه, 
والتفر يق بين المَوْلِ وزوجته عند تمام المدة عند 
الجمهورء والتفر يق للضرر, والحكم باستحقاق 
العين لدي اليد 


اجتماع ذي العلاقة والأجنبى : 
ه ‏ إذا اجتمع ذو علاقة وأجنبي, فذو العلاقة هو 


الحكم الإحمالي : 
يختلف الحكم الإجمالي للأجنبي بحسب 
معانيه ا حتلفة : 


أولا : الأجنبى الذي هوخلاف القريب : 
للقريب حقوق وميزات ينفرد بهاعن 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مرائي الفلاح ص +5*ط المطبعة 
العامرة العثمانية 2١١84‏ وحاشية البيجوري 7١5/7‏ ط دار 
المعرفة ,.١1834‏ والمغني 780/6 55/59 وما بعدها ط ؟ 
المنار؛ وشرح الخنرشي ؟90/9, وحاشية الدسوثي ١1/9‏ 
ومغني المحتاج ١51/*‏ 


.يعرف في أبواب الجنائز. 


الأجعبى. ومن ذلك أنه أولى من الأحنبى برعاية 
الكو المحتاج إلى الرعاية والنظر كا 0 الأمثلة 
التالية : 

أ أن القريب له حق الولاية على نفس الصغير 
واجنون وتزو يج المرأة دون الأجنبي . 

ب وأن له حق الحضانة للصغير واجنون دون 
الأجنبي. ويقدم أولى الأقارب في استحقاق 
الحضانة حسب ترئيب معين . 

وإذا تزوجت الحاضنة من أجنبى من المحضون 
سقط حقها في الحضانة, لقول الل ل الله عليه 
وسلم للأم : زذأتت أحق بعالم تتكس .0017 

وتفصيل ذلك في أبواب الحضانة من كتب 
الفقه. 

ج ‏ وأن القر يب أولى من الأجنبى بتغسيل 
اليكو وبالإثابة قاالفيوه عي عل تنمين 
00 


ثانيا : الأجنبي ني التصرفات والعقود : 

لاتك للارلري سي مدا مو بوت جناي 

الست والدي الساوضية التسيرف هر عاعت 

الحق والوصي والوكيل ونحوهم , فن سواهم أجنبي . 
فإن تصرف الإنسان في حق هوفيه أجنبى؛ على 

أن تضرفه الشسه اصرف باطل , ْ 


)00 رواه أحمد وابوداود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده (تلخيص الحبير )1١/4‏ 

(0) ايبن عابدين ١/8/ا,‏ 511 , والحطاب 5١١/١‏ والمجموع 
ا 0١‏ 4ه والقليوني ,877/١‏ والمغني 4807/9 
طم 


"م - 


وفعفا يو فو جو يوجر ووو مم مره ال وموم ومو نمو ومو ووم م رونو وم م تقوو ود بو فينم سس سس سو ميرف زر رن م ثور 


أما إن تصرف عن غيره من غير أن تكون له 
ولاية أو نيابة فهوالذي يسمى عند الفقهاء الفضولي . 
واختلفوا في تصرفه ذاك, فنهم من أبطله, ومنهم من 
جعله موقوفاً على الإجازة (١)(ر:‏ إجازة. فضولي) . 


الأجنبي والعبادة : 
4 لا يختلف حكم الأجنبي عن حكم الولي في 
شأن أداء العبادات البدنية عن الغير, فلا تصحح 
الصلاة والصيام عن الحيّ» إذ لابد في ذلك من 
النية . ولا يجب على الولي أو غيره القضاء عن اميت 
لا في ذمتهمن العبادات, وإن تبرّع به الولي أو 
الأجنبى فى إجزائه عن الميت خلاف . 

أن المناداتك اننال انض كافكاة يقن 
الكفارات وفدية الصوم, أو المالية البدنية كالحج , 
فلا يصح كذلك فعلها عن الغير بغير إذنه, إن كان 
حياً قادراً. وأما فعلها عن الميت فيجب على الول أو 
الوصي إذا أوصى من هوعليه قبل وفاته بذلك» في 
دوو تلك لق كلعل مذ هن اللتقية مويل 
غيرهم تنفذ من كل المال» سواء أوصى بها أم لم 
يوض., كسائر الديون. وني المسألة خلاف وتفصيل 
يرجع لمعرفته إلى أبواب الزكاة والحج والصوم 
والكفازات 29 


25/19 4/١ ابن عابدين 184/4 », وجواهر الإكليل‎ )١( 
والمغني ؛/ه.؟, ولا؛ ط ” والقواعد‎ 2١5١/9 والقليونبي‎ 
41١8 :141١ا/ لابن رجحب‎ 

(:) انظر مئلا : الروح لابن القيم . المسألة 15, ومغني امحتاج 
1 ولاقء وابن عابدين ١//ا77,‏ 1517 2595/59 


وجواهر الإكليل ؟/55» والمغني كا 


لوم فم و ووو فوم ل يرم كر نوهو يوه ووه وم وي ءءء وم ور مر ور روه رو درو مودو م مو نهر ةر مربت مر ررق 


تبرع الأجنبي بأداء الحقوق : 

9 تبرع الأجنبي بأداء ما ترتب على الغير من 
الحقوق جائز, وذلك كوفاء دينه» ودفع مهر ز وجته 
ونفقتها ونفقة أولاده. وله حق الرجوع إن كان فعل 
ذلك بإذن حاكم, أونوى الرجوع به. وفي ذلك 
تفصيل وخلاف يرجع لمعرفته إلى الآبواب الخاصة 
بتلك الحقوق من كتب الفقه . (1) 


ثالثا : الأجنبي بمعنى من لم يكن من أهل 
الوطن : | 

-٠‏ الأجنبي عن دار الإسلام هو ا حربي , وهو 
من لم يكن مسلماً ولا ذمياً. ولا يحق لمن لم يكن 
كذلك دخول دار الإسلام إلا بأمان, فإذا دخل دار 
الإسلام بالأمان سمّني مستأمنا. ولعرفة أحكام 
الأجنبي .بهذا المعنى (ر: أمان. مستأمنون. أهل. 
الحرب) . 


رابعاً : الأجنبى عن المرأة : 

١‏ خصصيت الشويعة الأجانب باحكام 
خاصة, دون الزوج وذوي المحرم. وذلك رعاية 
لسلامة المرأة» ومحافظة عليها من أن يصل إليها ما 
يجرح كرامتها. وقد يسّرت الشر يعة في العلاقة بين 
المرأة وزوجهاء إذ أن عقد الزواج يبيح لكل من 
الزوجين من المتع بالآخر ما يكون سببأ للسكن 
بينها» لتم حكة الله بدوام النسل ونشوثه في كنف 
الأبوين على أحسن وجه. ولم تضيّق الشر يعة أيضا 


1/6 انظر مثلا : مغني احتاج 5م والمغني‎ )١( 


1 كت 


أجنبى ١6 1١1‏ ء أجنبية » إجهاز ١‏ 


ل 0 


في العلاقة بين المرأة وتحرمها لأن ما يقوم بأنفسهها من 
المودة والاحترام يحجب نوازع الرغبة, ولكي تتمكن 
المراة وأقارها الأفزجوث هن العيق ها مس وسهولة: 
والزوج وا حرم في ذلك مخالفان للأجنبي » فوضعت 
الشر يعة حدودا للعلاقة بين المرأة و بينه, تتلخص فيا 


1 ص عل لجسي شر وري ابراه 
وبدنها كلنه حل رأ : بعض الفقهاء, أو ماعدا 
الوجه والكفين والقدمين عند البعض الآخر. 

وكذك يجب على المرأة أن تستترعن الأجنبي 
بتغطية ما لا يحل له رؤيته. وعليها أن تمتنع عن 
النظر من بدن الأجنبي ‏ وا حرم مثله إلا الى 
ماسوى العورة» أو إلى ماعدا ما تنظره المرأة من 
المرأة . 


ب اللمس : 


1 - فلا يلمس الأجنبي بدن المرأة. 


جح الخلوة : 

64 فلا يحل للرجل والمرأة إذا كانا أجنبيين أن 
يخلوأحدها بالآخر لما ورد فى حديث البخاري 
مرفوعا «إياكم والدخول عن النساء » وحديثه 
الآخر «لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم»”") 


(1) فتح الباري 70٠0/5‏ ط السلفية . 


ا 00 


دص اصوت المرأة : : 
تيم استماع الأجنبي لصوت المرأة على 
القول ار ضيه الحنفية لأنه عورة . 

وفي كثير نما ذكرناه خلاف بين الفقهاء وتفصيل 
واستشناءات يرجع لمعرفتها إلى باب الحظر والإباحة 
من كتب الحنفية» وإلى أوائل أبواب النكاح وباب 
ستر العورة من شروط الصلاة في كتب سائر 
المذاهب )١( ١‏ 


التعر يف : 

١‏ من معاني الإجهازني اللغة : الإسراع, 
فالإجهاز عل الجر يح: إنمام قتله,('أو يستعمل 
الفقهاء- « الإجهان» بدا ال 7 


)١(‏ انظر مثلا : ابن عابدين 7177/١‏ وه/777 ا 6 وال مغني 
5095و طم 

(؟) انظر لسان العرب , والمصباح المنير, ومعجم-متن اللغة ( جهز) 

9) انظر طلبة الطلبة ص 8ه ط دار الطباعة العامرة ١ه‏ 
وحاشية ابن عابدين ”1١1/‏ ط ١‏ 


إجهاز؟ . إجهاض 1١‏ " 


ا ا 0 


7 مسعوتلون ذا العضي انها كلمة 
« تذقيف 0 
الحكم العام : 
؟ .الإجهازعلى الانسان الجر يح : الإجهاز على 
جرحى الكفار ال مقاتلين جائز. وكذلك جرحى البغاة 
0 
يجوز قتل ج ريحهم . 3 

أما الإجهاز على من وجب عليه الموت في جد أو 
قصاص فهو واجب بالا تفاق . 

س الإجهاز على الحيوات : الحيوان على نوعين: نوع 
يجوز ذبحه, بأن كان مأكول اللحم, أو قتله, بأن 
كان مؤذيا. وهذا النوع يجوز الإجهاز عليه إن أصابه 
مرض أو جرح لأنه يجوز ذبحه أو قتله ابتداء . 

ونوع لا يجوز قتله كالحمار ونحوه. وفي جواز 
الإجهاز 
له خلاف, أجاز ذلك الحنفية والمالكية, ومنعه 
الشافعية والحنابلة.'" وقد ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الذبائح, وذكره الحنفية في كتاب الحظر 
والإباحة . 


عليه إن أصابه مرض أو جرح ع إزاحة 


88 طلبة الطلبة ص‎ )١( 

(؛) حاشية ابن عابدين /811 ط الأول» وحاشية الجمل على 
المبج ١١17/8‏ طبع دار إحياء التراث العر بيء والمغني 
0 هال ملاكيء ؤلاغ ط مكتبة الجمهور يه العر بية 
مصرء وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 455/4 ط دار 
ا معارف ممصر. 

() الفتاوى الهندية 531/8 ط بولاق» وجواهر الإكليل 71١/١‏ 
والبجيرمى على الخطيب ١48/4‏ ط دار.المعرفة وا مغني 
ىت وحاشية ابن عابدين ه/188١‏ ط بولاق» والمهذب 


اوفط طق بابي الطابي. 


التعر يف : 
١‏ يطلق الإجهاض في اللغة على صورتين: إلقاء 
اللتمل تاقضن الذلقة أونا قفن لبه منواء ميج الرأة 
أوغيرها. والإطلاق اللغوي يصدق سواء كان 
الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا . (") 
؟' ‏ ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض 
عن هذا المعنى . 0) 

وكثيرا ما يعبرون عن الإجهاض برادفاته 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص. 00 


صفة الاجهاض ( حكمه التكليفي ) : 

ب من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد 
نفخ الروح, وبين حكمه قبل ذلك و بعد التكون في 
الرحم والاستقرار. ونا كان حكم الإجهاض بعد 

نفخ الروح موضع اتفاق كان الأنسب البدء به ثم 
الععققينب فكه قبل 13 
الفقهاء واتجاهاتهم فيه . 


نفخ الروح » مع بيات آراء 


(١)اللص‏ بح والقاموش واللسان ( جهض ) . وفي 


الملعجم الوسيط: أن مجمع اللغه العربية أقر 
إطلاق كلمة إجهاض على خروج الجنين قبل الشهر 
الرابع» وكلمة إسقاط على إلقائه مابين الشهر 
الرابع والسابع. وهذا اصطلاح متأخر بعد 5-6 
الثالث عشر ال هجري . 

(؟) البحر الرائق 284/8 وحاشية البجيرمي ١90/7‏ 


بت 8د 


أ حكم الإجهاض بعد نفخ الروح : 

5 نفخ الروح يكون بعد ماثة وعشر ين يوماء كما 
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود 
مرفوعا: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أر بعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضبغة مثل ذلك, ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ».(7"ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحرم 
الإجهاض بعد نفخ الروح . فقد نصوا على أنه إذا 
نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعا . 
وقالوا إنه قتل لهء بللا خلاف ‏ 7 ا 


. والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض 
عابت الرو أ يشهل مال كاناق ينان حر 
على حياة الام ومالولم يكن كذلك. وصرح ابن 


)١(‏ حديث «إن أحدكم ...» رواهالبخاري ومسلم 
(اللولو والرجان ١١5١5‏ ) وهوالحديث الرايع 
في الأر بعين النووية . ش 
)020( الشرح الكبير الطبوع مع حاشية الدسوقي ؟/737؟ 
ط عيسى الحلبي. وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
1/9 ط سنة 1505. وانظر البحر الرائق // ممم 
طالعلمية الأولى, وحاشية ابن عابدين 2507/١‏ 
و/لبىم ط أل/اك1اء وفتح القدير15/5: ط بولاق, 
ونباية انمحتاج 415/8 ط مصطفى الحلبي, وحاشية 
الجمل 150/5: ط الميمنية, وحاشية البجيرمى 
0 ط مصطفى الحلبي, والزرقانى على القع 
5/)آ,», والإاتسصيات كلمل والسفسعر ون ارلكحكل 
والملغني 16/07م ط الرياضء ولحل ١95/١١‏ ام 

ط المنير ية سنة ١8+‏ 


غافدية يدنك 'ققال + لوكان الحوق حا ءوشن 
على حياة الأم من بقائه» فإنه لا يجوز تقطيعه, لأن 
موت الأم به موهوم, فلا يجوز قتل آدمي لأمر 


موهوم . 7 


ب حكم الإجهاض قبل نفخ الروح : 

ه ‏ في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات 
مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحدء 
فنهم من قال بالإباحة مطلقاًء وهوما ذكره بعض 
الحنفية» فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل» 
مالم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم 
تلك نفخ الروح .7“ وهوما انفرد .به من المالكية 
اللخمي فيا قبل الأر بعين يوماء!"' وقال به أبوإسحاق 
اللروري من الشافعية قبل الأر بعين أيضا. وقال 


)000( الدر وحاشية اين عابدين »507/١‏ وانظر البحر 
الرائق 08/8؟ . والمجموع 801١/50‏ طالمنيرية. 
واللجنة ترى أنه إذا كان الفقهاء منعواهتك 
حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحوا بالجنين الحي. 
فإن الحفاظ على حية الأم إذا كان في بقاء 
الجنين في بطنها خطر علها أولى بالاعستبار لأنها 
الأضيل وحصيهاقنا قابنفةة كفن لعا بأد بتاء 
الجنين سيشرتب عليه موت الأه وموت الجدن 
أيضاً. وني الطب الحديث أنه إذا عدر عد 
عملية قيصرية لإخراج الجنين وإنقاذ الأم فإنه 
يمكن إجهاضها بواسطة تقطيع الجدين أوثقب رأسه 
وإنزاله ميتا. انظرالمسئولية الطبية, قانون 
العقوبات للد كتور فائق الجوهري. رسالة لنيل 
الدكتوراة من حقوق القاهرة سنة ١406١‏ فيجب مراعاة 
مقاصد الشر يعة التي لا تأبى ذلك . 

(؟) فتح القدير ؟/458 , وحاشية ابن عابدين ؟/0٠م+‏ 

(") حاشية الرهونيٍ على شرح الزرقاني +/4؟ ط الأول . 


أ[#ا 697 ل 


اومم ررم وموم ووو مو فوا و اورمد سممصمور موري ةمد رومن رون 


الرملي : لو كانت النطفة من زنى فقد يتخيل الجواز 
قبل نفخ الروح .(' والإباحة قول عند الحنابلة في أول 
مراحل الحمل» إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح 
لإلقاء نطفة لا علقة. وعن ابن عقيل أن مالم تحله 
الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه . 
وقال صاحب الفروع : ولكلام ابن عقيل و 

؟ س ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , وهوحقيقة 
مذهب الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عن كراهة 
الخنانية عدم الحل لغيرعذرء إذ امحرم لو كسر بيض 
الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلا كان يؤاخذ 
بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها من أجهضت 
نفسها إثم هنا إذا أسقطت بغيرعذر. ونقل عن ابن 
وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور 
الحمل وليس لأبي الصبيّ ما يستأجر به الظار 
(المرضع) ويخاف هلاكه. وقال ابن وهبان: إن 
إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة.)ومن 
قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون 
تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولل. وقد نقل 
الخنطيب الشر بيني عن الزركشي : أن المرأة لودعتها 
ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإإجهاض 
فينبغي أنها لا تضمن بسيبه .22 


» ١18/5 تحفة الحبيب *#/"00 , وحاشية الشرواني‎ )١( 
ونهاية اتاج اندلق‎ 

(0) الفروع 55 » والإنصاف 585/١‏ » وغاية المنتهبى 
0١‏ والروض المربع السادسة , وكشاف 
القناع 4/5 ه 4 

(م) حاشية ابن عابدين 80/7" ط ١7177‏ 

(4) الإقناع يحاشية البجيرمي ١71/4‏ فا بعدها 


امه 


0 


/اوضءت ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهوما قال به 


. عابدين عنه : أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ 


فيه الروح, لأن الماء بعد ماوقع في الرحم ماله 
الحياة» فيكون له حكم الحياة» كا في بيضة صيد 
الحرم.7'وهورأي عند المالكية فها قبل الار بعين 
نوفا 7" وقول محتمل عند الشافعية . يقول الرملي : لا 
يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف 
الأول بل محتمل للتنز يه والتحريم . و يقوى التحريم 
فها قرب من زمن النفخ لأنه جرمة . (7) 


4 ومنهم من قال بالتحريم . وهوالمعتمد عند 


المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون 
في الرحم ولوقبل الأر بعين يوما. وعلق الدسوقي على 
ذلك بقوله : هذا هو المعتمد. وقيل:يكره. ثما يفيد أن 
المقصود يعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم .(؟) 

كما نقل ابن رشد أن مالكا قال : كل ما طرحته 
المرأة بجناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولدء 
ففيهالغرة.('“وقال: واستحسن مالك الكفارة مع 
الغرة: 


58٠0/1؟ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 1777/9--07؟ ط عيسى الحلبي . 

() ايه امحتاج 115/4 ش 

(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1777/9-- 7517 

() بلديةالمجتهد.١/مه؛‏ ط ١١85‏ ه والغرة كيا 
في كتب الدلغة عبد أوأمة . وأصل الغرة البياض 
في وجه الفرس واستعملت بمعنى العبد والأمة 
مجازاً . ورجح القاضي عياض أن لفظ الغرة جاء 
في الحديثالقائل : «غرة: عبد أوأمة». 
جاء منوناً فيكون مابعده جاء على سبيلس 


كقح ده امامو ا وج لاع وماك ع روه مور فه وإلاطام لاع معزو 4 10هالزء عمال ماوع ونوا ونع ماد قد مواد م 0ج لوالا و 


والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية لأن 
النطفة بعد الاستقرار ايلة إلى التخلق مهيّأة لنفخ 
الروح .7 وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن 
الجوزي. وهوظاهر كلام ابن عقيل» وما يشعر به 
كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة» إذ رتبوا 
الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيناء وعلى الحامل إذا شر بت دواء فألقت 
حلي 7 


بواعث الإجهاض ووسائله : 
1 بواعث الإجهاض كثيرة» منها قصد التخلص 
من الحمل سواء أكان الحمل نتيجة نكاح أم سفاح» 
أو قصد سلامة الأم لدفع خطر عنها من بقاء الحمل أو 
خوفا على رضيعها , على ما سبق بيانه . 

كما أن وسائل الإجهاض كثيرة قدماً وحديقاً. 
وهي إما ايجابية وإما سلبية. فن الإيجابية: 
التخويف أو الإفزاع كأن يطلب السلطان من 
ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعا. ومنها شم رائحة» 
أو تجويع » أوغضب, أو حزن شديدء نتيجة خبر مؤل 
أو إساءة بالغة. ولا أثر لاختلاف كل هذا . 

ومن السلبية امتناع المرأة عن الطعام؛ أوعن 


> التفسير. وقال ابن أني عاصم: إن من ليس 

ورد ايبيل 
الأوطار 0/: '), وتفصيل الكلام عن الغرة موضعه 
مصطلح غرة . 

2548/5 تحفة الحبيب #/850 , وحاشية الشرواني‎ )1١( 
41/8 ونهاية المحتاج‎ 

(؟) الإنصاف "8/١‏ , والمغني 217/97 ط الر ياض . 


عنده عبد ولا أمة يجزيه عشر 


دواء موصوف لما لبقاء الحمل. ومنه ما ذكره 
الدسوقي من أن المرأة إذا شمت رائحة طعام من 
الجيران مشلاء وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه 
أاحيفتية فعلنا الظلت . فإن لم تطلبء ولم يعلموا 
بحملهاء حتى ألقته, فعلها الغرة لتقصيرها. 
وللبكو 6 


عقوبة الإجهاض : 

-٠‏ اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على 
جنين الحرة هوغرة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
من حديث أني هر يرة وغيره: أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداههما الأخرى. فطرحت جنينهاء فقضى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة . 9) 
-١‏ واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في 
ذلك هونصف عشر الدية الكاملة, وأن الموجب 
للغرة كلّ جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه 
فيه #شبراء ء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم 
ترك ولو من الحامل نفسها أو زوجهاء عمدا كان أو 
خطأ. في 3 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه//الا” , وحاشية الدسوقي 
224/4 ؛ وشرح اخرشي 0/0 ,»؛ ومواهب الجليل 
كلاه واااع ا ين 

(0) نيل الأوطار للش وكالىي اللا والمراجع 
السابقة. 

(0) حاشية 3 عابدين ه//الا*. وبدايةالمحتهد 
ا وأسنى المطالب وحاشية الرملٍ 844/4 
فا بعدهاء والمغني, والشرح الكبير ه//اهة , 
ومنتهى الإرادات ؟/١"؛:‏ 9" ط مكتبة دارالعروبة. 


68 ل 


١-15 إجهاض‎ 


العقوبة المقدرة حقا لله تعالم مع الغرة . ( والكفارة 
هنا هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهر ين 


فالحنفية والمالكية يرون أنها مندوبة وليست 
واجبة» لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يقض إلا 
بالغرة. كما أن الكفارة فيها معنى العقوبة, لأنها 
شرعت زاجرة» وفيها يندت الغياذةة لذن تتادى 
بالصوم. وقد عرف وجوبا في النفوس المطلقة فلا 
يتعداها لأن العقوبة لا يجري فيها القياس» والجدين 
يعتير نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً. وهذا لم يجب 
فيه كل البدل» فكذا لا تجب فيه الكفارة لأن 
الأعضاء لا كفارة فها. وإذا تقرب بها الى الله كان 
أفضل , وعلى هذا فإنها غير واجبة ."'" 

ويرى الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة مع 
الخُرة. لأنما إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي» 
ولأنه نفس مضمونة بالدية» فوجبت فيه الكقارة: 
وترك ذكر الكفارة لا بمنع وجوبها. فقد ذ كر الرسول 
صل الله عليه وسلم في موضع آخر الدية» ولم يذ كر 
ا 

وهذا الخلاف إنما هوني الجنين امحكوم بإمانه 
لإمان أبو يه أو أحدهماء أو امحكوم له بالذمة . 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبئ:41/5١‏ غء والحداية 
وتكملة الفتح بم # وام ط 1818 ء وحاشية الدسوقي 
7594-7 ط غيسى الحلبي » وشرح الخرشي: 3074/9 » 
ويم ظ الأول » والستاج والإكليلء ومواهب الجليل 
اويدف ْ 


(؟) المغني 210/807 ط الرياض . 


د و ونه سواه ونع ماده لثم انهاه ها عو ها ع فاط ومعائة بال ول لع «اميو ع الو وى فلا006 


كاينضن الشافعية والحنابلة على أنة إذا اشترك 
أكثر من واحد ني جناية الإجهاض لزم كل شر يك 
كفارة . وهذا لأن الغاية من الكفارة الزجر. أما الغرة 
فواحدة لأنها للبدلية .") 


الإجهاض المعاقب عليه : 

٠‏ ل تتفق الفقهاء على وجوب الغرة بموت الجنين 
556 الاععرالت كيا يتفقون على اشتراط انفصاله 
ميتثاء أوانفصال البعض الدال على موته . إذ لا 
يشبت حكم المولود إلا بخروجه» ولأن الحركة يجوز 
أن تكون لر يح في البطن سكنت وبالإلقاء ظهر 
تلفه بسبب الضرب أو الفزع ونحوماء غير أن 
الشافعية قالوا: لوعلم موت الجنين وإن لم ينفصل منه 
شيء فكالنفصل . (" والحنفية يعتبرون انفصال 
ياكثر كالففالة الكل فإن نزل من قبل الرأس 
فالأكثر خروج صدره, وإن كان من قبل الرجلين 
فالأكثر بانفصال سرته!7 والحنفية والمالكية على أنه 


. لابد .أن يكون ذلك قبل موت أمه يقول ابن عابدين : 


وان خرج جنين ميت بعد موت الأم فلا شيء فيه» 
لأن موت الأم سبب لوه ظاهراًء إذ حياته بحياتها» 


(0) أسنى المطالب وحاشية الرملٍ 15/4» والمغني 
١م‏ ش 

(0) حاشية ابن عابدين ه//الا*, وتبيين الحقائق 
لضن ؛ وحاشية الدسوقٍ 2078/4 وشرخ الخرشي 
والتاج والإكليل 5/اه؛, والاقناع 
وحاشية البجيرمي ١١5/4‏ فا بعدها واسنى المطالب, 
وحاششسية الرمل 5/4 ط الميمنية, والمغني /661١/0‏ 
ط لزيا - ْ 

(م) ابن عابدين 165/١‏ ء والبحر 7١17/1‏ 


50ل 


زميمي و مم ةو هرو وويوود ور ووو ممي فم ورور نووم ف يوم مم تدر وو مب ووو من جه ررم سس سم سمو رم رن زمر ةيمره 


فيتحقق موته موتهاء فلا يكون في معنى ما ورد به 
النصء إذ الاحتمال فيه أقل» فلا يضمن بالشك, 
ولأنه يخرى مخرى أعضائهاء وموتها سقط حكم 
أعضائها . (1) 

وقال الحظاب والمواق : الغرة واجبة في الجنين 
موقهاقبل موت آمة: ("اوقال ابن :رشد :و يشترط أن 
يخرج الجنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب ,77) 

أما الشافعية والحنابلة فيوجبون الغرة سواء أكان 
انفصال الجنين ميتاً حدث في حياة الأم أو بعد موتها 
لأنه ى] يقول ابن قدامة: جنين تلف بجناية, وعلم 
ذلك بخروجه, فوجب ضمانه كا لوسقط في 
حيانا اولأنه توشقط حا فديمة كلك إذا سقط 
ميتاً ىا لوأسقطته في حياتها .'و يقول القاضي 
ميتاً» وجبت الغرة» كها لو انفصل في حياتها . © 

يتفق الفقهاء ني أصل ترتب العقوبة إذا استبان 
بعض خلق الجنين, كظفر وشعر, فإنه يكون في 
حكم تام الخلق اتفاقا ولا يكون ذلك كما يقول ابن 
عابدين إلا بعد مائة وعشر ين يوما . 

وتوسع المالكية فأوجبوا الغرة حتى لولم يستين 
شىء من خلقه , ولو ألقته علقة أي دما محتمعا. ونقل 
ابن رشد عن الإمام مالك قوله : كل ماطرحت من 


7/8/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مواهب الجحليل والتاج والإ كليل بهامشه ١910/5‏ 

(0) بداية المجتهد ؟//ا١غ؛‏ ط المعاهد ١٠١66‏ 

(:) المغني 801/0 7١م‏ ط الر ياض. 

و انحن الطانب افنية لينل #ارعر كا عتهاة: 
والإقناع وحاشية البجيرمي 4 فا بعدها . 


مضغة أوعلقة مما يعلم أنه ولد ففيه غرة والأجود أن 
يعتبر نفخ الروح فيه . 

والشافعية يوجبون الغرة أيضا لو ألقته لما في 
صورة آدمي . 

وعند الحنابلة إذا ألقت مضغة, فشهد ثقات من 
القوابل أنه مبتدأ خلق آدمى, وجهان: أصحههما لا 
شيء فيه. وهو مذهب الشافعي فيا ليس فيه صورة 
آدمى . أما عند الحنفية ففيه حكومة عدل, إذ ينقل 
ابن عابدين عن الشَّمُتَى : أن المضغة غير المتبينة التى 
بشهد الثقات من القوابل أنها بدء خلق آدمى فها 


حكومة عدل (0) 


تعدد الأجنة فى الإجهاض : 

َآتَ لا حلاف بين فقهاء المذاهب في أن الواجب 
المالي من غرة أو دية يتعذد بتعدد الأجنة . فإن ألقت 
المرأة بسبب الجناية جنينين أو أكثر تعدد الواجب 
بتعددهم, لأنه ضمان أدمى», فتعدد بتعدده, 
كالقيات!!" والقاكدوة يموت الكفان مك 
الغرة ‏ وهم الشافعية والحنابلة ىا تقدم ‏ يرون أنها 


»1755 1778/14 ابن عابدين 0/5/0" , وحاشية الدسوق‎ )١( 
8017/30 وأسنى المطالب 85/4 » والمغني‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر ه/07, وتبيين الحقائق» 
وحاشية الشلبي ٠٠0/5‏ »؛ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقٍ 78/4 555 », ومواهب الجليلء والتاج 
والإإكليل //8:750ه؟», وشرح الروض وحاشية 
الرملي 5/6 فا بعدهاء وشرح المنبج بحاشسية 
اللجمل ه/١٠٠.‏ ونهايةالمحتاج 75/07 , وحاشية 
القليوني 157/4 17 , والمغني 7ط الر ياض . 


اا بت 


تتعدد بتعدد الجنين هنا )00 


من تلزمه الغرة : . 
6 الغرة تلزم العاقلة في سنة بالنسبة للجنين الحر 
عند فقهاء الحنفية» للخبر الذي روي عن محمد بن 
الحسن أن الرسول صل الله عليه وسلم قضى بالغرة 
على العاقلة في سنة. ولا يرث الجاني'. وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» فقّد قالوا: الغرة على عاقلة 
الجاني ولو الحامل نفسهاء لأن الجناية على الجنين لا 
عمد فيها حتى يقصد بالجناية بل يجرى فيها الخطأ 
وشبه العمد. سواء أكانت الجناية على أمه خطأ أم 
عمداً أم شبه عمد .(؟) 

ولالحنفية تفصيل : فلوضرب الرجل بطن 
امرأته. فألقت جنيئاً ميتاً» فعلى عاقلة الأب الغرة. 
ولا فج والرأة إن اعيشبة فيا مده 
دون إذن الزوج , فان عاقلتها تضمن الغرة ولا ترث 
فيها. وأما إن أذن الزوج» أولم تتعمد, فقيل.لا غرة» 
لعدم التعدي, لأنه هو الوارث والغرة حقه, وقد أذن 
بإتلاف حقه . والصحيح أن الغرة واجبة على عاقلتها 
أيضاء لأنه بالنظر إلى أن الغرة حقه لم يجب بضر به 
شىء» ولكن لأن الآدمى لا ملك أحد إهدار آدميته 
وحدت غل العاثلة:فإن 1 يكن :ذا عافلة فقيل في 
مالها. وف ظاهر الرواية: في بيت المال» وقالوا: إن 
الزوجة لوأمرت غيرها أن تجهضها, ففعات, لا 


817/0 والمغني‎ . ٠٠١/5 شرح المنبج بحاشية الجمل‎ )١( 
طالرياض.‎ 
أستى المطالب 1/4؟‎ )0 


تضمن اللأمورة, إذا كان ذلك بإذن الزوج )١0.‏ 

ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في 
العمد مطلقاء وكذا في الخطأء إلا أن يبلغ ثلث ديته 
فأكثر فعلى عاقلته» ى! لوضرب محوسي حرة حبل » 
فألقت جنيناء فإن الغرة الواجبة هنا أكثر من ثلث 
دية الجافي ,(؟) 

و يوافقهم الشافعية في قول غير صحيح عندهم 
فها إذا كانت الجناية عمذاء إذ قالوا: وقيل:إن تعمد 
الجناية فعليه الغرة لا على عاقلته, بناء عل تضور 
العمد فيه. والأصح عدم تصوره لتوقفه على علم 
وجوده وحياته (5) 

أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات 
الجنين مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه 
عمد. أما إذا كان القتل عمداً أو مات الجنين 
وحده, فتكون في مال الجاني . 

وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين . 
وقيلبمن لزمته الكفارة فني ماله مطلقا على الصحيح 
من المذهب» وقيل ما حمله بيت ا مال من خطأ الإمام 


(0) حاشية ابن عابدين والدر المحتار ه/لالا” ثما بعدها , 
وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5 شابعدها. 

() لأن دية الجاني الجوسي ستة وستون دينارا وثلث , 
لقني لابن وس رن دكار ا لدف ولع الس 
بسينا دية الأم هنا لححسمانة دينار. عشرهها 
مسون دينارا وهي أكثر من ثلث دية الجاني ‏ 
حاشية الدسوقٍ 578/4 ش 

(0) حاشية الدسوقٍ 38/4؟ »؛ ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل هامشه 550/5 . 508 . وباية المحتاج 


لفلراض 


حت 3 ند 


١7-1١ إجهاض‎ 


والحاكم ففى بيت المال .(0) 
والتفصيل في مصطلحات (عاقلة . غرة. جنين . 
دية , كفارة. ) 


الآثار التبعية للإجهاض : 
5 بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمه ميتاء 
ويسمى سقطا .'')والسقط هو الولد تضعه المرأة ميتاً 
أو لغيرتمام أشهره 0 

وقد تكلم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .!' أوموضع بيان ذلك 
وتفصيله مصطلح ( سقط) . 


أثرالإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق : 
7 لا خلاف في أن الإجهاض بعد تمام الخلق 


)١(‏ المغني بالرحعىء والإنصاف 376/٠١‏ 115 "5617لا 
86" .ء وانظر الفروع «/”1 145 ١ه‏ 

(0) جاءني الصباح : السقط الولد ذكراأ كان أم انثى 
سقط قبل تشامه وهومبيكيين:الخالق. ينال سقط 
الولد من بطن أمه سقوطا فهو سقط بالكسر والتثليث 
لغة . مادة (سقط ). 

(") المغني 97/9هء ونهاية المحتاج 4437/9 

(:) بدائع الصنائع ,8007/١‏ وحاشية ابن عابدين 
1١10/5 01‏ ,. وتبيين الحقائق ١40/١‏ ط 
ها وفتح القدير 455/١‏ ط م١18١‏ , وبداية 
المجبد 781/١‏ ط ١1504‏ , والشرح الصغير 2015/١‏ 
وشرح الخرشى ط 65لاء والإقناع ١/8م١‏ 
طَّ الحلبي » ونهاية المحتاج "؟إلاخةء حلا 
ط الحلبي » وروض الطالب 00/١‏ ط المكتبة 
الإسلامية , والمهذب ١184/١‏ ط الحلبى . والمغنى 
., 84ه ط الرياض » والإنصاف 200 58 
ط الأولى 4/ام1اه. 


تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة. من 
حيث الطهارة, وانقضاء العدة و وقوع الطلاق 
المعلق على الولادة, لتيقن براءة الرحم بذلك . 

ولا خلاف في أن الإجهاض لا أثر له فها يتوقف 
فيه استحقاق الجنين على تحقق الحياة وانفصاله عن 
أمه حيا كالإرث والوصية والوقف . 

أما الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ 
الروح ففيه الاتجاهات الفقهية الآتية: فبالنسبة 
لاعتبار أمه نفساء, وما يتطلبه ذلك من تطهرء يرى 
المالكية في المعتمد عندهم, والشافعية اعتبارها 
نفساءء, ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدميء أو بإلقاء 
علقة ١07‏ 

و كرف الحنفية والحنابلة أنه إذا لم يظهر شيء من 
خخلقة فآن [إزأة لأاتسيرة افيياة ١‏ 'واورف انويويت 
ومحمد في رواية عنه أنه لا غسل عليهاء لكن يجب 
عليها الوضوء » وهو الصحيح (9) 

وبالنسبة لانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق 
على الولادة فإن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن 
العلقة والمضغة التي ليس فيها أي صورة آدمي لا 
تنقضي ها العدة, ولا يققع الطلاق المعلق على 
الولادة, لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة . 
أما الملضغةالمخلقة والتي بها صورة أدمي ولو خفية, 
وشهدت الثقات القوابل بأنها لوبقيت لتصورت» 
فإنها تنقضي بها العدة و يقع الطلاق, لأنه علم به 


. ط المكتبة التجار ية‎ 1١17/١ حاشية الدسوقٍ‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ٠١١/١‏ منقول بتصرف . 

(0) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 0/١‏ ,» وكشاف 
القناع 1م 


117 ين 


١  ١ريجأ‎ 218 إجهاض‎ 


زمففة ووم فوم هنو ومو ووو ميرو يموده و ووو موود ةوه نووود ون رفور هوه مين ووومسم سدسم موز مءء روم مدن ددنت 


براءة الرحم عند الحنفية والحنائلة . لكن الشافعية لا. 
يوقعون الطلاق المعلق على الولادة, لأنه لا يسمى 
ولادة, أما المالكية فإنهم د ينصون على أن العدة 
تنقضي بانفصال الحمل كله ولوعلقة .(1) 


إجهاض جنين البهيمة : 

6 سدذهب لحك لكلا زف السحعفه ع 
الحنابلة, إلى أنه يجب في جنين البهيمة إذا ألقته 
بجناية ميتا مانقصت الأم, أي حكومة غدل؛ وهو 
أرش مانقص من قيمتها. وإذا نزل حيا ثم مات من 
أثر الجناية فقيمته مع الحكومة . وفي المسائل الملقوطة 
التي انفرد بها مالك ان عليه عشر قيمة أمهع وهو 
ماقال به أبوبكر من الحنابلة ('أوم نقف للشافعية 
على كلام في هذا أكثر من قوهم : لوصالت الهيمة 
وهى حامل على إنسانث» فدفعها, فسقط جنينهاء فلا 
شماف: وهذا يفيد أن الدفع .لو كان عدوانا لزمه 
السنا 0 


) بدائع الصنائم +/1 , وحاشية ابن عابدين 
/010/ء ونجاية المحتساج »/١‏ والقليوبي على 
الهاج 4/» والشرواني على التحفة 5/8 
ط بولاق , وكشاف القناع و/بام” , والشرح الصغير 
7/7 ء والشرح الكبير وحاشية الدسوق 474/١‏ 

(0) حاشيةابن عابدين ه/501 » وتبيين الحقائق 
م ل ١ككء‏ وتككلةالفتح5:/8--556”ء 
والشرح الكبير, وحاشية الدسوقٍ 770/4, وحاشية 
الرهوني 4 »؛ ومواهب الجليل 6١/ا5؟‏ .21558 
والتعاج والإكليل ١059/1‏ ؛, والمغني 6١7/0‏ ط 
الر ياض ». والإنصاف 75/٠١‏ 

(؟9) حاشية الشرواني ١٠١١/9‏ 


ومفمةو موي وهام موث م مر مم رفم مووة من ةم وجي م وو رو نوو مر ورور بر مر رم رمه تو م نري 6م ترم مم5 


التعريف : 
5 كج فو لاخر والجمع ا ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا النى ؛ 
وهوعل فسمين: 
أجير خاص 1 : وهوالذي يقع العقد عليه في مدة 
معلومة يستحق المستأجر منفعته المعقود عليها في تلك 
اليذه . .سبي باعي فليا لا بدالا معدا قار 
مستأجره » كمن استؤجر شهراً للخدمة . ٠‏ 
وأجير مشترك : وهومن يعمل لعامة الناس 
كالنجار والطبيب '(") 


الحكم الأجمالي : 


؟س اعجار الآدميّ جائر شرعا لقول الله تعالى. - 
(قانَ أي الرية أذ انحن إختى أبتتي َاتَيْن عَلَى 
أنْ تَأرّن ثَمَاني جع )!" أوقول النبي صلى الله عليه 


| ) تاج العروس ( أجر‎ )١1( 

(0) المغني مع الشرح الكبير ٠١/5‏ ط المنار الأولى » والهداية 
*/44 45,7 اط مصطف الحلبي » ونباية امحتاج ه/07٠ط‏ 
مصطن الحلبي» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 471/6 
نشر ليبياء وفتح العلي امالك لت تر 

() سورة القصص / 7١7‏ 


4ك سه 


أجير “ا إحالة» أحباس » إحبال 


وفم فب يم رو موه ةوف ووره ورم ةو كةو م ةو ةو موووووو ري رب رم ميوت زر مويه مو مم ةرم م رمه م سسمه رم رمم مو مومه مو قه 


وتاي رز أعظوز لاسر اجر قل أن ع عر 

ومتى كان الأجير جائز التصرف , مستوفياً 
الكخرووط؟ العقذه: سلامة الأسنات زوالا لاض فادرا 
ا 50 
فها يستاجر عليه معصيه , فإنه يجب عليه الوفاء ما تم 
العقد عليه . 

فإن كان أجيرا خاصا وجب عليه تسليم نفسه 
تستاحرةة وتشكينه من انتديفاء متقعته التقود علا 
في هذه المدة » وامتناعه من العمل لغير مستأجره فيها » 
إلا أداء الصلاة المفروضة باتفاق» والسنن على 
خلاف . 

وإدأبحلة مكمه ل 1ك فال دون الا 
الل يا 

وإن كان أجيرا مشتركا وجب عليه الوفاء 
بالعمل المطلوب منه والتسليم للمستأجر» و يستحق 
الأجرة بالوفاء بذلك . 


ومامرّ محل اتفاق بين الفقهاء . 7") 


)١(‏ ديك زر أعطوا الأجير أجره 
اف اعسر واب يموق أن هر يزه .والطتران: فى الا ويطاصن 
جابرء والحكم الترمذي عن أنس . وطرقه لا تخلومن ضعيف 
أو متروك » لكن بمجموعها يصير حسنا . ( فيض القدير 
2*1 هط التحار ية ) 

(0) بدائع الصنائع ١/5. ١/8/6‏ , كلال, كمكء اخاط 
الجمالية , والهداية 11078/8, ١47‏ 38# ط مصطق الحلبى . 
ابن عابدين ه/)؟. ١ 26١‏ 44 ط الأولىء والشرح الكبير 
على حاشية الدسوقي غ/7, 219 7١‏ 015117 56 ط عيسى 
الحلبي ؛ وناية احتاج أ كككم ا وض اا ول 
1 والمغني مع الشرح الكبير"/؛, 1١6 .4١‏ 08٠ء‏ 
4 وكشاف القناع 7/4 58575 ط أنصار السنة, 
والمهذب 104/١‏ ط عيسى الحلبى . 


....) رواهاين ماحه عن 


مواطن البحث : 

هذا ء وللأجير أحكام كثشيرة باعتباره أحد 
طرثي عقد الإجارة, و باعتبار المنفعة المطلوبة منه, 
وبيان مدتها , أو نوعها وحلها ‏ والأجرة وتعجيلها , 
اوساجيليات ومن ناحية خياره وعدمه , ومتى تنفسخ 
معه الإجارة ومتى لا تنفسخ . وغير ذلك . و ينظر في 


مصطلح ( إجارة ) . 


انظر : حوالة 


ع 8 نيد 


وممف ين فة ووم فء ةفو فووءوم يوم مويورونورووونمويم مم مووو م موفي نه ومو ين و ووو مام مم مم مم ري ةزور نر مق. 


التغر يف : 
١‏ الاحتباء في اللغة القعود على مقعدته وضم 
فخذيه إلى بطنه واشتماهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو 
60 

وهوعند الفقهاء 0 


الفرق بين الاحتباء والإقعاء : 

؟ ل الإقعاء وضع الأليتين واليدين على الأرض مع 
تعبت ١‏ الركيتن 7 "أوغل هذا يكرن الفرق نيزا أنه 
يرافق الاحتباء ضم الفخذين إلى البطن» وال ركبتين 
إلى الصدرء والتزامهما باليدين أو بثوب بين لا يكون 
في الإقعاء ذلك الالتزام . 


الحكم العام ومواطن البحث : 

الاحتباء حارج الصلاة مباح إن لم يرافقه 
محظور شرعى آخر ككشف العورة مغلا . والأولى تركه 
وقت الخطبة وعند انتظار الصلاة لأنه يكون متبيئًا 


)١(‏ لسان العرب » وتاج العروس , والنهاية لابن الأثير ( حبو) 

(؟) جواهر الإإكليل 45/١‏ نشر عباس . ومواهب الجليل 
0ط مكتبة النجاح ‏ ليبيا . 

() الهداية 54/١‏ ط:مصطفى الحلببيء وحاشية ابن عابدين 
١‏ *: ط بولاق » وجواهر الإكليل 54/١‏ والقليوي ١19/١‏ 
ل معلق الخليى. 


للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء !' وهو مكروه قي 
الصلاة لما ورد من النبى عنه.2 وما فيه من مخالفة 
الوضع المسنون في الصلاة . (؟) 1 
4س وقد فصل الفقهاء حكم الاحتباء في كتاب 
الصلاة, عند كلامهم على مكروهات الصلاة. 


17 
لاس 
التعر يف : 
١‏ الحبس والاحتباس » ضد التخلية » أو هو 
المنع من حرزية السعي, ولكن الاحتباس ‏ كما 
يقول أهل اللغة يختص ما يحبسه الانسان لنفسهع 
قال لمات العوس:' اخسينيع الخىء إذا 
اختصصته لنفسك خاصه . ْ 
وكا أنه يأتى متعدياً فإنه يأتى لازماً: مثل ما في 
ا 00 
وسلم » وقوهم : احتبسن لز أء اللساق :0 


الألفاظ ذات الصلة : 
ليون 
#حا الفرق بن امسن والاكباس» أن الحيتين؛لا 
يآني إلا متعديا . 
ولينن كذلك الاشعياش فاله يات متعديا ولارما , 


(1) نباي المحتاج 5/5 .51١‏ 

6 نهايه المحتاج راك وكشاف القناع قف وال مبسوط 
نض وا مغتي ف فض وفتح الباري ١١/5ل/اط‏ المهية . 

(؟) الحديث رواه أبوداود والترمذى: وحسنه (فيض القدير) وانظر 


ب الحجر: 
؟ والغرن يز التعياين والحجر: أن الحجر منع 
شخص من التصرف في ماله رعاية لصلحته . )١(‏ 
وبذلك يكون الفرق بينها أن الاحتباس هومنع 
لصالح امحتبس (بكسر الباء) والحجر منع لصالح 
ا محجور عليه . 


ع ار 2520 
4س والفرق بين الاحتباس والحضرء أن الحضر 
هوالحبس مع التضييق» والتضييق لا يرد إلا على 
ذي روح؛ والاحتباس يرد على ذي الروح وغيره» 
كيا لا يلزه أن يكون في الاحعياس تضييق . 
د الاعتقال : 
قات والترف دن الأجسئاضى والاعمعفال :ان 
الاعتقال هو الحبس عن حاجته, أو هو الحبس عن 
أداء ما هومن وظيفته., ومن هنا يقولون : اعتقل 
لسانه إذا حبس ومنع عن الكلام (9) 

وليس كذلك الاحتباس , إذ لا يقصد منه المنع 
من أذاء الوظيفة: 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
3 ون الاحفياس في بهاين.: 

الحال الأول : عندما يكون حق المحتبس في 
ابوس هو الغالب !1؟) كحبس المرهون بالدين ‏ ا 


)١(‏ لسات العرب . وانظر تعر يف الحجر عند الفقهاء 
أيضا . 

(؟) لسان العرب ( عقل ) 

لو المغني لض سه وحواشي التحفة ه/ 0ه المطبعة 


الليمنية ١١8١9‏ , وحاشية البجيرمى على الخطيب م/ مم 
ط دار المعرفة . 


ذكرذلك الفقهاء في كتاب الرهن» وحبس الأجير 
االشترك العين التي له فيها أثررحتى يتسلم الأجرة, 


واحتباس البائع مافي يده من المبيع حتى يسلم 


المشتري ما فى يده من القن إلا بشرط مخالف . 
الخال العافينة عجرم قطان الماندة ذا 
الامعياتى ايناتن الا الي 
1 كر لك اللنشياء و كع يات لسن 
واحتباس ماغنمه أهل العدل من أموال البغاة حتى 
يتوبواء. كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب البغاة, 
واجعيجاتن: الأرطن المفتوحة عنوة للمسلمين, وعدم 
توز يعها بين ا حار بينء ونحوذلك . 


ل ومتنع الاحتباس في أحوال : 

الحال الاولى : عندما يكون حق الغير هو 
الغالب؛ كحق المرتين في العين المرهونة ففي هذه 
الحال يمتنع على المالك ( الراهن) حقه الأصلي في 
الادباس . 

الحال الثانية : حالة الضرورة؛ كاحتباس 
الضرور يات لإغلاء السعر على الناس » وتفصيل 
الكلام على ذلك موطنه مصطلح « احتكار» . 

الخال الغالشية ن حآلة الباجة ,('ولدلاك كره 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ ط الحلبي 
10" , وحاشية أبن عابدين +7777 :708 , والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١07‏ اط الحلبي » وجواهر 
الإكليل 70/1١9 7707/٠‏ نشر عباس شقفرون. 

(0) انظر تفسير قوله تعالى « ويمنعون الماعون » في تفسير 
النسفي, وأحكام القرآن للجحصاص ©/84ه ط المطبعة 
البية المصرية, وأحكام القران لابن العربي 
5 ط عيسى الحلبي 1107/8 هم 


7ه 


احتباس 8» احتجام ١‏ " 


وممري ةم فوم وم م فو ووو هو مو وحم وه هو ةوه ووو رودو ورور لمان ولف وءد ا« لوس مم ممم سر ب 590996 


حبس الأشياء المعتاد إعارتها عن الغير إن احتاج إليه 
ذلك الغير. 


من آثار الاحتباس : 
معاي اعفيين ايان أ سانا عقنت عليه 
وؤتعة ولذلك وحبت التفقة للزوجة» والقاضى 
والملغصوب, والحيوان المحتبس » ووجبت لخن 
للأجير الخاص ممجرد الاحتباس» ونحوذلك .(1) 

وتكره الصلاة مع احتباس الى ريح أو الغائط 
خبثين ‏ وقد ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على مكروهات الصلاة. 

وتسن صلاة الاستسقاء عند احتباس المطرء 
وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة, فصل صلاة 
الانهاء ركيت لفق 

ويعامل محتبس الكلام ‏ أي من اعتقل 
لسانه معاملة الأخرس إذا طال احتباس الكلام 
عنه كما سنفصل ذلك في كلمة «أخرس » . 


#مدافعة الا 


احتجاح 


التعر يف : 


: الاحتجام طلب الحجامة .("والحجم في لغة‎ ١ 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ؟//الا7 , 238/4 535/4 » وجواهر 
الإكليل ١/عه,‏ ١وس,‏ لا١؛‏ , وحاشية القليوني 78/4 » 
4؛وء والمغنى لابن قدامة و//ا" ) من و/ا/؛ *”تء وه/185] 
(+) لسان العرب» والقاموس الحيط رحجم ) 


اماه عه وذ ع هاه عه 2 وهم واه قا عه وه ممه وأو أو و م لاو واه عع عاط م ع وهام مووي ااه 66 0100م قم 


ل يقال: د ا 

وفغل 0 ل 

ولا يخرج | ستعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن هذا 
ال 03 

والفرق بين ا حجامة والفصد : ان الفصد هوشق 
العرق لإخراج الدم منه فهوغير الاحتجام . 


الحكم الإحمالي : 


كك لاحتجام مباح للتطبيب» و يكره هف الوقت 
الذي يحتاج فيه المسلم للقوة والنشاط لأداء عباده 
ونحوهاء لما يوّرثه من ضعف في البدن, وكذلك 
للصاتم .(؟)كيا نص الفقهاء على ذلك في كتاب 
الصوم » يت الصيام . 
وذهب الحنابلة إلى فساد الصيام بالححامة وقد 
ذكروا ذئك في كتاب الصوم عند كلامهم على ما 
يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة.0©© 
والحجامة حرفة دنيئة لمحالطة محترفها 
النجاسة. و يترتب عليها من الآثار ما يترتب على 
الحرف الدنيثة (؟)وتفصيل ذلك في مصطلح 


551/4 لسان العرب ( فصد ) والقليوبي‎ )١( 

(؟6 القليوبي 55/5, وجواهر الإإكليل 1417/١‏ 188 ط مطبعة 
عباس 

(ع) المغني #/١٠٠ط‏ الشالثة . 

() سنن أبي داود, كتاب البيوع , باب الصائغ , وسأن البييقي 
ط الأولى» وابن عابدين ع07(7؟#, والبحر الرائق 
م/ م4 ١‏ ط المطبعة العلمية, والمبسوط ١58/٠‏ ط الحلبي» 
ونهاية الحتاج +/04؟ ط الأولى ومغني امحتاج مكل بدا 
ط مصطق الحلبي» وروض الطالبين +/54؟ ط المكتب 


568 


احتجام 4 ه. احتراف "١‏ 


امممام ع موف وفووع عمد مها ذو وام وو مقع وم ووه ل الامع هع وم ناك اماه وك 6 لع عاج 2د سمه وو عاو لو وا واه د 


«احتراف» و يذكره الفقهاء في الكفاءة من باب 
النكاح, وفي باب الإجارة . 


5 - الحجامة تطبيب » فيترتب علها ما يترتب على 
العط عيبي سن قار كجواز نظر الحاجم إلى عورة 
المحجوم عند الضرورة 7'وذكر الحنفية ذلك في 
كتاب الحظر والإباحة في باب النظرء و يذكره غيرهم 
غالبا ني كتاب النكاح استطراداً أو في كتاب 
الصلاة عند كلامهم على ستر العورة» وكضمان ما 
تلف بفعل الحجام, ذكر ذلك ججمهور الفقهاء في 
كتاب الجنايات. وذكره المالكية في الإجارة , 
وذكره أبن قدامة من الحنابلة في التعز ير. 
ودم الحجامة نجس كغيره. ولكن يجزىء 
المسح في تطهير مكان الجرح منه للضرورة . (2) 
رفح ناوا الدع العامة 00 


نيبز أننية أن 


>-الاسلامي, وحاشية القليوبي عرومى والببجة شرح التحقة 

0١‏ ط مصطفى الحلبيء والمغني /م/باياس, والآاداب 
الشرعية لابن مقلح ؟/ تس ساس قرس 

)١(‏ قليوبي */؟١؟,‏ والفتاوي الهندية ه/0.م0 ط المكتبة 
الاسلامية بتركيا ديار بكر والمغني 55/8/5 , وحاشية 
ابن عابدين /514: وجواهر الاكليل 5 والمغني 
فض 

(؟) ابن عابدين ١/074186؟‏ , وجواهر الاكليل ١7/١‏ 


(") جواهر الااكليل ١57/١‏ وابن عابدين 117/١‏ », وجواهر 


الاكليل ا 


التعر يف : 
ات الاجتراف في اللعة: الاكسايء أواظلث 
خرفة للكيب "١,‏ والحزفة كل ماامكدن به الاتبان 
وجيت ررد حر اد كورود 
انم عداترادف كلست ضتعة, 
مل اانا الاجان فاده فرق امريد 
احتراف, لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة» 
وكل منهها يراد به حذق العمل .(4) 

ويوافق الفقهاء اللغويين في هذاء فيطلقون 


الاحتراف عل مزاوله الحرفة وعلى الااكعسات 
(ه) 
نفسة , 


وت 7 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصناعة : 

؟"- الاحتراف يفترق عن « الصناعة » لأنها عند 
أهل اللغة ترتيب العمل على ماتقدم علم به, وما 


. مفردات الراغب الأصهاني‎ )١( 

ا 

(5) تاج السعروس» ومفبردات الراغب الاصبهاني, مادة 
(حرف. عمل). والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 
ط دار الآفاق الجديدة بيروت ص ١77‏ 

(1) لسان العرب . 

(5) حاشية القليوني 715/4 ط عيسى الحلبي » والبحر 


الرائق ع/ ١"‏ 


كت 


رمم ميو مم فوم فء ووم وموم وروا ا ور مو وموم ةو ووو دوروو و نوو ربت ووو درو ور مم سس سم مهم دز رمدت 90د 


يوصل إلى المراد منه (١)ولذا‏ قيل للنجار صانع ولا 
يقال للتاجر صانع. فلا يشترطون في الصناعة أن 
يجعلها الشخص دأبه وديدنه . 


ونيخص الفقهاء كلمة «صناعة » بالحرف التى 
تستعمل فها الآلة» فقالوا: الصناعة ما كان بآلة .(1) 


ب العمل : 
 "‏ يفترق الاحتراف عن العمل » يأن العمل 
يظلق على الفعل سواء حذقه الإنسان أولم يحذقه, 
اتخذه ديدنا له أولم يتخذه., ولذلك قالوا: العمل 
الا 


وغالب استعمال الفقهاء اطلاق العمل على 
ماهوأعم من الاحتراف والصععة: كي أن 
الاحتراف أعم من الصنعة . 


ج ‏ الاكتساب أوالكسب : 
4 يفترق معنى الاحتراف عن معنى الاكتساب 
أوالكسبء بأن كلا منهها أعم من الاحتراف» لأنمما 
عند أهل اللغة مايتحراه الإنسان ممّا فيه اجتلاب 
نفع وتحصيل حظء, فلا يشترط فيه أن يجعله 
الشخص دأبه وديدنه كماهو الحال في الاحتراف . 


)١(‏ الفروق في اللغة ص ١١8‏ بتصرف 
(؟) حاشية القليوني ١١8/4‏ 


(م) لسان العرب مادة ( عمل ) 
(4) مفردات الراغب الاصيهاني 


موومو و موود ومو وم لمم وموم و مود كفم وم ةمه وم ومو ممم ممه م ممم 6 مم ه م9 مو نمه وو وم و9 م6 0 لمث ثنة 


ويطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على 
تحصيل امال بما حل أو حرم من الاسباب )١(‏ سواء 
أكان باحتراف أم بغير احتراف, كما يطلقون 
الكسب عل الحاصل بالاكتساب. 


الحكم التكليفى إحمالا : 

ه ‏ الاحتراف فرض كفاية على العموم لاحتياج 
الناس إليه وعدم استغنائهم عنه . وسيأتي تفصيل 
ذلك فيا بعد إن شاء الله . ا 


تصنيف الحرف : 
5 - تصنف الحرف إلى صنفين : 

الصنف الأول : حرف شر يفة » والصنف. 
الغاني:حرف دنيئة. والأصل في هذا التصنيف 
واه ع نه لطا قالية سيعت رضوك الله 
صل الله عليه وسلم يقول : إني وهبت لخالتي غلاماً , 
وأنا أرجو أن يبارك لما فيه. فقلت لها : لا تسلميه 
ل كن 

قال ابن الاثير: الصائغ ربما كان من صنعه 
شيء للرجال وهوحرام» أو كان من آنية وهي 
حرام؛ أما القصاب فلأجل النجاسة الغالبة على ثوبه 
و بدنه مع تعذر الاحتراز (2) 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«العرب أكفاء بعضهم لبعض إلا حائكاً أو 


)١(‏ المبسوط للسرخسي *#/44؟ », وحاشية القليوي 
ره ة1ء, ١15‏ ولاوة١‏ 

() رواه أبوداود بسند ضعيف . (جامع الأصول ١٠/537ه)‏ 

م( جامع الاصول رقم 41ام 


5-8 


اكع لزي جوع فيج وو يو ع ما الاي ويه وهاه لمعا يق واو 4 > 000 جرعي عاء اماه وك شح ورب وو لاوا 


قيل للإمام أحمد : وكيف تأخذ بهذا الحديث 
واب تضيفه »قال العمل عايب 00) 


تفاوت الحرف الشر يفة فما بينها : 
لام باصي مهام ون ادرف الشو فة 
لاعتبارات ذكروهاء فاتفقوا على أن أشرف الحرف 
العلم وما آل إليه. كالقضاء والحكم ونحوذلك . (5) 
ولذلك نص الحنفية على أن المدرس كفء لبتت 
لأس 20 وذكر ابن مفلح إجماع العلماء على أن 
أشرف الكسب الغناتم إذا سلم من الغلول , () نم 
اختلفوا فيا يتلوه في الفضل . 

هذا وإن للفقهاء في كتبهي 207 كلاما في المفاضلة 


© رواه الحاكم بسند منقطم . تلخيص الحبير ١١1/6‏ 
(؟) المغنى لابن قدامة /ارباياس 
3 3 لماع وروضة )ا 4 وه 
© نهايهة ا محتاج 5 ,. وروضة الطالبن ١1م‏ وماباج 
الب ل لتر عا يد 


ا ب الدنيا والدين للماوردي 
ط استائبول ص 558 . وحاشية ابن عابدين ؟/09م 
وه/ا؟؟ وحاشية القليوني ع/؟ 

(4) حاشية ابن عابدين ؟/77م 

(0) الآداب الشرعية لابن مفلح 508/6 ومنهاج اليقين 
ص538. وحاشية ابن عابدين 19072/50. والفتاوى 
اهندية 515/٠8‏ ط بولاق . 

() البسوط 059/8٠‏ . وحاشية ابن عابدين 79م 
وه//اة؟ . والفتاوى اهندية 845/0 ط بولاق. وحاشية 
تحجمد ين المدني على كِتِضُوك سامش الرهونٍ ه/3> 
والانحاف شرح إحياء علوم الدين 418/0. وحاشية 
القليوبي ؟/١6٠1.‏ وبجمع اديت 0/١‏ مطبعة 
الحاج محمدافندي سنة ؟9١١ه‏ . ونباية المحتاج 
5 »؛ وروضة الطالبين 8/0 .ء ومباج اليقين 
ص 55" و#8, والآداب الشرعية لابن مفك م/م0م, 


ل 


بين الحرف الشر يفة. من علم أو تجارة أو صناعة أو 
زراعة.. الخ وهم في اتجاهاتهم امختلفة فيا هو أشرف 
استذلا" ل باحاو ينك ووجوه من المعقول ظنيه الورود 3 
الدلالة. ولعلّ في ارائهم تلك مراعاة لبعض الأعراف 
والملابسات التي كانت سائدة في زمانهم . 

ونجتزىء بهذه الإشارة عن إيراد الاتجاهات 
امختلفة في هذه المسألة . 


الحرف الدنيئة : 
- لقد حرص الفقهاء على تحديد الحرف الدنيئة 
ببق ها وراءها من ادرف قن زماء. 
فقالوا : الحرف الدفيئة هى كل حرفة دلت 
عالاسج غير اطاط الروياة وشقوط اللي :0 
وقد اتفق الفقهاء على اعتبارهم الحرف المحرمة, 
م 95 الزنى وبيع الخمر ونحوذلك, حرفاً دنيئة 
كنا سيأتي. وقد سلك الفقهاء في تحديد الحرف 
وين عدا المحرمة منها مسلكين : 
الأول : تحديدها بالضابط . ومنه ما نص عليه 
الشافعية من أن كل حرفة فيها مباشرة نجاسة هى 
ا 
الثاني : تحديدها بالعرف . وهو مسلك جمهور 
الفقهاء ؛ ومنهم الشافعية7" أيضا . 
واجتهدوا استنادا إلى الأعراف السائدة في 


٠١ه‎ /+ نايه المحتا- 5 »: وحاشية القليوق‎ )١( 
3 5 4 

) عاية الممتاس . ومغن امحمتاك 5 
(؟) نباية ج 14/5 55, ومغني النحتاج 157/6 ١510‏ 


(8)! بسائة اممتاج 5/5», 4هكى وال جه شرح التحفة 


5١‏ والمغنى +/لابام 


امات 


وممم ينهم ممووفة مهف وو نيو مي ة ةج هوء وو رود ووو ووو مر ةرون روميت يوووا ور ر نسم اممو مم تت 9ب تت 5999 


تورف 3 عديد لدف الرفيعة 01 

هذا ء وإن ما جاء في بعض الكتب الفقهية من 
وصف بعض أنواع من الحرف بالدناءة تبعا 
لاوضاع زمنية ‏ فإن القائلين بذاك صرحوا بانه 
تزول كراهة الاحتراف بحرفة دنيئة إذا كان احترافها 
للقيام بفرض الكفاية, إذ ينبغي أن يكون في كل بلد 
جبيع الصنائع المحتاج إليها .0" 


التحول من حرفة إلى حرفة : 

5 قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال 

القاضي ( أبويعلى ): يستحب إذا وجد الخير في نوع 

من التجارة أن يلزمه, وإن قصد إلى جهة من التجارة 
فلم يقسم له فها رزق» عدل إلى غيره» لما روى ابن 
أبي الدنيا عن موسى بن عقبة مرفوعا : « إذا رزق 
أحد كم في الوجه من لحار لي 
وروى ابن ابي شيبة عن عمر بن الخطاب قال : 
«رمن اتمر في شىء ثلاث مرات » فلم يصب فيه 

فليتحول إلى غيره . » (4) 
وقال عبد الله بن عمر : من انحر في شيء ثلاث 

مرات فلم يصب فيه » فليتحول إلى غيره. (*) 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي ؟/5, واليجحة شرج التحفقة 
70١‏ و والمغني بابس والآداب الشرعية لابن مفلح 
م.م #.مء والقليوبي مرهم؟, ونهاية المحتاج 
225», وروضة الطالبين 87/7, ومغني المحتاج 
م/07, والبحر الرائق ١4"/#‏ » وابن عابدين 
م والجوهرة شرح القدوري /17 

(؟4 الآداب الشرعية #/8١٠م‏ 

() الآداب الشرعية م/ 8٠م‏ 

() كنز العمال 1856 ط دمشق 

(ه) الآداب الشرعية "١8/1‏ 


وي عه واه موه جد وك ود عع وفع # جع مع ع اع اوقا لاع لو وده فو وه لامع م عمو ملو وهو موه فيد 


ولكن هل لهذا التحول أثر ني الكفاءة بين 
الزوجين في ا حرفة ؟ (ر: كفاءة . نكاح ) 


الحكم التكليفي للاحتراف تفصيلا : 
٠‏ أ يندب للمرء أن يختارحرفة لكسب 
رزقه, قال عمربن الخطاب: «إلي لأرى الرجل 
فيعجبنىء فأقول : له حرفة ؟ فإن قالوا: لا سقط 
0000 

ب - ويجب ‏ على الكفاية ‏ أن يتوفر في بلاد 
المسلمين أصول الحرف جميعها, احتيج إلبها أولا . 
قال ابن تيمية : قال غير واحد من أصحاب الشافعى 
وأحد وغيرهم كالغزالي» وابن الجوزي » وغيرهم : 
إن هذه الصناعات فرض على الكفاية , فإنه لا تتم 
مصلحة الناس إلا بها .") 

وقد انختار ابن تيمية أن احتتراف بعض الحرف 
يصبح فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليهاء فإن 
استغنوا عنها مما يجلبونه أو يجلب إليهم فقد سقط 
وجوب احترافها .0 فإذا امتنح امحترفون عن القيام 
بهذا الفرض أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل . قال 
ابن تيمية: إن هذه الاعمال التى هى فرض على 
لكان بشن ١‏ تبي إلا سانب ام اين رض 
عيبن عليه, ان كان غيره عاجزا عنهاء فإذا كان 
الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم 


186 كتزالعمال برقم‎ )١( 

(0) فشاوى ابن تيمية 17/4/94 : 154/55 ط مطابع الر ياض 
لماه 

(6) فتاوي ابن تيمية 8؟/111/1795948568 والادات 


الشرعية / 8٠م‏ 


؟ل/ا ل 


١٠1١١ احتراف‎ 


صار هذا العمل واجبأ يجبرهم ولي الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل, ولا ممكنهم من مطالبة 
الناس بز يادة عن عوض المثل . )١(‏ 

١‏ ج ‏ ولا كان إقامة الصناعات فرض كفاية 
كان توفير امحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات 
فرضاء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهو 
ماذهب إليه الشافعية, قال القليوبي في حاشيته 
مامفاده: يجب أن يسلم الول الصغير لذي حرفة 
يتعلم منه الحرفة. ('' ورغم أن الحنفية والمالكية 
والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى 
من يعلمه الحرفة إلا أن كلامهم يقتضي ذلك ؛ 90) 


حكم الحرف الدنيئة : 

١‏ د وجمهور الفقهاء على أن المكاسب غير 

الحرمة كلها في الإباحة سواء . (؟) ولكن هذه الإباحة 

تكتنفها الكراهة إذا اختار المرء لنفسه أو ولده حرفة 

دنيئه إن وسعه احتراف ماهو أصلح منها . (*أومع 

هذا فقد قال عمربن الخطاب رضي الله عنه : مكسبة 

فها تعض الندتاءة خفن منألة الئاس 00 وال 

ابن عقيل : يكره تعلم الصنائع الرديئة مع إمكان 

ما هو أصاح منها. ("2 ونص الشافعية على زوال هذه 

)١(‏ فتاوى ابن تيميه 2.87/98 5م 

(؟) حاشية القليوني ؛/١ه‏ 

(م) حاشية ابن عابدين 517/9 ولا . والمغني ييه 
والخرشي 12/7" 

(5) المبسوط 158/0. وحاشية أبن عابدين 6 باهم 

(5) انظر: الآداب الشرعية 505/6, والقليوني 211/4 
والمبسوط ا" 

030 كثْر العمال برقم 6 5ه 

(1) الاداب الشرعية م/ه.م 


الكراهة إذا كانت الحرفة الدنيئة هى حرفة أبيه )١(‏ 
ونض ابن مفلح الحنبل على زوال هذه الكراهة إذا 
احترف المرء حرفة دنيئة للقيام بفرض الكفاية . () 
الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الإقدام 
عليه إلا عند الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«لسى ومن أن يذل فس 20 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب معالي 
الأمور و تبغض سفسافها » 0 ولكن ١‏ بم عند 
ا لمكن 


الحرف المحظورة : 
“ا أ الأصل أنه لا يجوز احتراف عمل بحرم 
بذاته. ومن هنا منع الاتجار بالخمر واحتراف 
الكهانة . 
ب- كا لا يجوز احتراف ما يؤّدي إلى الحرام أو 
مايكون فيه إعانة عليه؛ كالوشم : لما فيه من تغيير 
خلق الله وككتابة الر با : لما فيه من الإعانة على أكل 
أموال الناس بالباطل ونحوذلك . 

وتعرض الفقهاء إلى اتخاذ حرفة يتكسب منبها 
امحترف من غير أن يبذل فيها جهداء أو يز يد زيادة, 


)١(‏ (القليوبي ؛/41) 

(؟) الاداب الشرعية عره.م 

(؟) «ليس لمؤمن رواه الترمذي بلفظ «لاينبغى 
لؤُمن...» وقال : حسن غر يب . وضعفه غير الترمذي . 7 
أحد وابن ماجة. انظر تحفة الأحوذي +/١سه‏ 

(4) رواه البيقي يسند رجاله ثقات . (فيض القدير ؟/255) 

(5) انظر المبسوط ٠‏ م/ىره7-/ 


حت ”لاجد 


كالخياط يتسلم الثوب ليخيطه بدينار ين فيعطيه لمن 
يخيطه بدينار و ياخذ الفرق . 

يقب الشقهاء ال كران دلق لات سكل هده 
الإجارة كالبيع, و بيع المبيع سق المال وبأقل 
ل ا 
على أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة 
الأوى فإن الزيادة لا تطيب له إلا إذا بذل جهداً أو 
زادجناة اانا تطبه الود الس 1 


آثار الاحتراف : 

أيه | حمغطى ارا عرف الذي لا علك 
الخت رقع ين الذكاة مايقفزق بد الا 0 
وتفصيل ذلك في (زكاة). 

ب إذا فعل امحترف فعلا في حدود حرفته» فأخطأ 
فيه خطأ يحتمل أن يخطىء فيه امحترفون, فلا ضمان 
علا التي 6ن عدا لفون 1" فصي 
ذلك في باب الضمان 

ج ‏ يرى بعض الفقهاء جواز إفطار رمضات لمن 
يحترف -حرفة شاقة يتعذر عليه الصيام معهاء وليس 
كان تكيا ور ا 

دح الشعقةة يدولا المدوزفةبع اشرو ني 


المي 1 ١غ‏ ط دارالعرفة. والحطاب 1١/5‏ » 
لوقه داك والعرافه ابره 1340 واللسي 
رةه . والفتاوى أهندية 5/4؟47 

(؟) الغرر اليبية شرح الييجة 1/8/4 ومفني امحتاج +/115» 
واعانة الطالبين /189. وحاشية ابن عابدين 5/7 

(ع) معين الحكام بسب رع . وحاشية القليوني 2505/4 

مت المطالب 155/4 . والمغنى لس 


(:) حاشية ابن عابدين ١١14/7‏ 


حوائجها نهاراً سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها 
وليس ها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا 
لضرورة . ١!‏ ' وتفصيله في (عدة) و(إحداد) . 

هو للاحتراف أثر في الكفاءة بين الزوجين 
وتفصيله في ( نكاح ) . 

و للاحتراف أثر في تخفيف بعض الأحكام 
الشرعية, كالترخيص للقصاب بالصلاة في ثياب 
مهنته مع ما عليها من الدم, مالم يفحش . وتفصيله في 
( نحاسة ‏ مايعفى عنه من النجاسات ) 


لخد 
التعر يف : 
(١‏ تأتى كلمة« احتساب » في اللغة معان 
0 

000005 0 

ب طلب الثواب . 

وقد استعمل الفقهاء هذا اللفظ بهذين المعنيين 
كليهاء على أنه عند الإطلاق ينصرف إلى معنى 
طلب الثواب .(؟ 


الاحتساب بمعنى الاعتداد أوالاعتبار: 
؟ ل يطلق الفقهاء كلمة « احتساب » عندما يأتي 
المكلف بالفعل على غير وجه الكال» ومع ذلك فإن 


١/9 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
) (؟) المصباح المنير مادة ( حسب‎ 


4لاا ل 


الشارع يعتبره صحيحاً مقبولا. (0) 

فالمسبوق في الصلاة إذا أدرك الركوع مع 
الإمام احتسبت له ركعة, وإن لم يأت بالفرائض 
التى قبله . 

وكوي سحن تكن الجماعة قائمة لصلاة 
الظهر فنوى تحية المسجد وصلاة الظهر ودخل معهم 
في صلاتهم, احتسبت له تلك الصلاة تحية مسحجد 
وصلاة ظهر. 


وتفصيل ذلك في « الصلاة » . 


الاحتساب بمعنى طلب الثواب من الله تعال : 
“ات طلب الغواتي من الله تعالى بالأحسات 
يتحقق في أمور كثيرة» منها : 

أج ندارك املو عن نيه الترقت غل القرطنا 
لقواب اث تعاله لاجرل "كمدق الرقيق: 
احتساباً» ووضع السيد بعض مال الكتابة احتسايا(؟) 
والعفوعن القصاص دون مقابل احتساباً» وإرضاع 
الصغير دون مقابل » احتساباً. 

تشالت أذاء عق فيه عمنتوق دايعا امه 
كالصلاة والصومء وأداء الشهادة دون طلب في 
حق من حقوق الله امحضةء وفها لله تعالى فيه حق 


244 "55/١ ومابعدها , وجواهر الإكليل‎ 504/١ المغنى‎ )١( 
وحاشية القليوني‎ ,453/١ وحاشية أبن عابدين‎ 5 
1 

75/07 المغني‎ )١( 

(9) انظر القليوني 5/4؟ 


غالب مؤكد ١!‏ أوهوما لا يتأثر برضا الآدمى 
كطلاق, وعتق., وعفوعن قصاص . و بقاء 7 
وانقضائها, وحد. ونسب. ظ 

وقد فصل الفقهاء القول في ذلك في كتاب 
الشهادات عند كلامهم على مايؤدى حسبة من 
الشهادات. وما يتصل بأحكام الحتسب ينظر في 
مصطلح (( حسية )) . 


أ عي سر 0 
سر 


التعر يف : 
١‏ الاحتشاش معناهفي اللغة طلب الحشيش 
وجمعه. والحشيش يابس الكلاً. قال الأزهري : لا 
يقال للرطب حشيش . (7) 

واصطلاحا : قطع الحشيش , سواء أكان يابساً 
ام رطبا. واطلاقه في الرطب من قبيل المجازء باعتبار 
ما يؤول إليه .(") 


الحكم الإججالي : 


؟- اتفقت المذاهب في الجملة على إباحة 
الاحتشاف برطي كان الكلاً أوجافاً؛ في غير 


, القليوبي 6/م » والبدائع 4045/4 ط مطبعة الإمام‎ )١( 
نشر مكتبة النجاح  ليبيا‎ ٠١6/5 ومواهب الجليل‎ 
والمغني 8 لط # المثار.‎ 

(؟) لسان العرب ( حشش ) 

(*) ابن عابدين 515/9 


6 ل 


ااا ا ا اا ا ااا 1 


الحرم» مادام غير مملوك لأحد. أما إذا كان مملوكاً 
فلا يحوز احتشاشه إلا بإذن مالكه )١(.‏ 

أما في الحرم فقد اتفقت المذاهب على أنه لا يحل 
قطع حشيش الحرم غير المملوك لأحدء إلا أنهم أباحوا 
الإذّخِر وملحقاته والسواك والعوسج . وقد أباح 
الشافعية والحنابلة في رأي وأبويوسف في رأي أيضا 
الاحتشاش في الحرم لعلف الدواب . ولتفصيل ذلك 
ينظر الجنايات في الإحرام .(2) 


السرقة في الاحتشاش : 
*؟ ‏ قال المالكية والشافعية, وهو رأي للحنابلة : 
تقطع اليدني العشب المحتش إذا أخذ من حرز 
وبلغت قيمته نصابا. 

وقال الحنفية وهو رأي للحنابلة : لا قطع فيه! "ا 


حماية الكلاً من الاحتشاش : 
4 قال الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية إنه 
يجوز للإمام أن منع الاحتشاش في مكان معيّن يجعله 


(1) ابن عابدين ه/88 ١‏ ط الأولى» والقليوبي وعميرة 
عرهىء والمغنى 184/5 ط المثار. 

6 المداية 55 15 مصطق الحلبيء ونهايه المحتاج 
م/م:م ط مصطق الحلبي, والمقنع الاك #للط 
السنلفيةء وبلغة السالك لأقرب المسالك 1١51/١‏ 
ط مصطفى الحلبيء وبدائمع الصنائع 15 
ط الحمالية. 

(+) ابن عابدين #/8؟١‏ ط الاولى » والدسوقٍ 78*14/6 
طُ دار الفكر 0 وأسنى الملطالب شرح روض الطالب 
1/4 نشرا لكتبة الاسلامية, والمغني ١17/8‏ 
ط الر ياض» وفتح القدير 5/4؟؟ 


ع عع ا عع ع جيه محة 6 عاط ضاق و اام هع ف وعم وا 2 ع ع عه مع واه عو ملاعم ء واع وعم« ج50 


حمى لرعي خيل المجاهدين» ولما يشبيه ذلك من 
المصالح العامة . أما المالكية والشافعية فهم لا يجيزون 
المنع من الاحتشاش . 


الشركة فى الاحتشاش : 

ه-_ اي والشافعية لا يجيزون عقّد الشركة في 
تحصيل المباحات العامة ولا التوكيل فيها. 
والاحتشاش والاحتطاب من هذا القبيل. أما 
المالكية والحنابلة فقد أجازوا ذلك . ولتفصيل ذلك 
يرجع إلى أبواب الشركة والوكالة .7" 


ا صن 


التعر يف : 

1 الاحتضار لغة : الإشراف على الموت بظهور 

علاماته . وقد يطلق على الإصابة بِاللَّمَمِ أو الجنون. 
ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ال معنى اللغوي 

الأول 0 


علامات الاحتضار: 
إ 0-5 للاحتضار علامات كثيرة يعرفها امختصود» 


(١)المغتى‏ ه/458 طالنارء ورد المحتتار"/51*50” 
5 الأول » وفتح القدير ه/2#9 ؟#, والخرشي 7537/4 » 
؟, ومطالب أولي الى #/ه؛ , والقليوبي 
وعميرة 5/9" ط مصطق الحلبي . ش 

(0) تاج العروس . والمصباح» والمفردات للآصفهاني (حضر)ء 
وكفاية الطالب "15/١‏ »2 ومجمع الأنبر ١77/1١‏ 


اكلا 


وما ا لوو و ووو هسه ع مم موه م مو ووه وم نوه 


الأنفن».واتخنساف الصدفينء وامعداد جلدة 
الوحه 00 


ملازمة أهل امحتضر له : 

لاي فص عل أفنازيت الحتضر أن يلازموه, فإن لم 
يكن فعلى أصحابه؛ فإن لم يكن فعلى جيرانه» فإن لم 
يكن فعلى عموم المسلمين على وجه الكفاية. 
ويستحب أن يليه من أقار به أحستهم خلقاً وخلقاً 


وديناً ‏ وأرفقهم به وأعلمهم بسياسته » وأتقاهم لله . 
وثلت أن مغيرواعيدوطيا ؛ وات عدوا الا لقلة 
صبرهن , وندب إظهار التجلد لمن حضر من 
الزحال: (9؟) 

ولا بأس بحضور الحائض والنفساء والجنب عند 
المحتضر وقت الموتء إذ أنه قدلا مكن منعهن, 
للشفقة, أو للاحتياج إلين. وعن الحسن أنه كان 
لايرى بأسأ أن تحضر الحائض الميت ,!"'أوالكراهة 
18 0 

وقالت المالكية : يندب تجنب حائض وجنب 
وتمقاك والة حو 7 


من يجري علمهم حكم الاحتضار: 
4- يجري حكم الاحتضارعل من قدم للقتل 


447/١ وفتح القدير‎ 2161/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) كفاية الطالب "٠١/١‏ », وبلغة السالك 5707/١‏ » وفتح 
القدير 415/1١‏ 

(5) اللصنف لابن أبي شيبة ٠6/4‏ 

(4) كشاف القناع م 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 810/4 وكفاية الطالب ,1/١‏ 


حدا أو لعا سنا أو ظلماً أومن انيت إصابة 
قاتلة7أكما يجري على من كان عند التحام صفوف 
2 


ما يفعله الحتضر: 

هص أ ينبغي للمحتضر تحسين الظن بالله تعالى» 
فيندب لمن حضرته الوفاة أن يرجو رحمة ر به ومغفرته 
وسعة عفوهء رز يادة عل حالة الصحة: ترحيحاً 
للرجاء على النوف ,("كلا روي عن جابر رضي الله 
عنه قال«سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول 
قبل موته بشلاث: لا بموتن أحدكم إلا وهويحسن 
الظن بالله تعالى» (""ولخير الشيِحَين ي الحديث 
القدسى قال الله تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي 
0000 
0 «أن النبي صلى الله عليه وسلم دغل عل غات 
وهوبالموت, فقال: كيف تحجدك؟ قال: والله 
يارسول الله إنى أرجوالله, وإنى أخاف ذنوبى, 
كال رمن اناسل هله 37 لا يجتمعان في 
قلب عيد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله مايرجو 


وأمنه مما يمخاف » (4) 


ب وجوب الإيصاء بأداء الحقوق 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح 00", والمغني 
5 والقليوني “/1 ١١‏ 

(؟) حاشية الدسويي على الشرح الكبير »414/١‏ وحاشية 
الجمل على شرح المنيج ١١8/١‏ 

(*) أخرجه مسلم . 

(؛) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن أنس بسند حسن . 


الال ل 


بوي يهو م ووو فو هوو وو بو ور روك لمرو ورور ونور ورد دهمي ةوهو مفب و ووو و نومري ممم مم مر رونو مدنت ت تت د 


لأصحا ءا )١(.‏ 

ج ‏ توصية أهله باتباع ما جرت به الشنة في 
التجهيز والدفن واجتناب البدع في ذلك اتباعاً 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد 
وردت الآثار الكثيرة عنهم في هذا المجال, منها ما ورد 
عن أبي بردة قال: «أوصى أبوموسى رضي الله عنه 
حين حضره الموت» قال: إذا انطلقمم بجنازتي 
فأسرعوا بي المشي , ولا تتبعوني بمجمر, ولا تجعلن على 
الحدي شا يحول بيني و بين التراب . ولا 0 
قبري بناء. وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو 
سالقة أو خخارقة "“فالوا : : سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم 
ان 

د التوصية لأقر بائه الذين لا يرثون منه, إن لم 
يكن وصى هم في حال صحته, لقوله تعالى : 
«كُيب عَلَبِكْمْ إذا 7 حَضْرَ أحدكم العَوت إِنَ ترك 
حَيْراً الوَصِيّهُ للْوالِدَيْنِ وَالأَكْرَ به بِينَ بِالمَغْرُوفٍ حمًا 
على القنيية»: ) الريك سمية أ وقاص 
رضي ال عنه قال: كنت مع رسول الله في حجة 
الوداع» فرضت مرضاً أشفيت منه على اموت 
فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت: 
يارسول الله إن لي مالا كثيراء وليس يرثني إلا ابنة 
اد ارسي فسن ان واناد لاا ولك رد لخر 


(١)الاختيار‏ ه/؟/ «لاء وكشاف القناع غ/هع5 ,58١‏ 
ومغني 'حتاج » وشرح الروض 1/5 

(؟) التي تحلق ما د اسن 

69 السالقة : هي التي تم ترفم صوتتها عند المصيية. 
والمخارقة : التي اتخرق ثوبا . 

(4) اخرجه أحمد والبييقي وابن ماجه بسند حسن 

(ه) سورة البقرة/ ١8٠‏ 


مالي؟ قال: لا. قات : فثلث مالي ؟ قال: الثلث 
والثلث كثير, إنك ياسعد أن تدعَ ورثتك أغنياء خير 
اذامو أن تنج أعالة وتكتفرق الداي 017 


التوبة إلى الله : 

5 يجب على المحتضر ومن في حكمه أن يتوب الى 
للهُ من ذنوبه قبل وصول الروح إلى الحلقوم, لأن 
قرب الموت لا بمنع من قبول التوبة, لقوله عليه 
الصلاة والسلام: « إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر) (؟) 

وتفصيل ما يتصل بالتوبة من أحكام في مصطلح 


((توبة)). 


تصرفات المحتضر ومن في حكمه : 

ل يجري على تصرفات المحتضر وفن في ححمه 
مايجري على تصرفات المر يض مرض اموت من 
أحكام, إذا كان في وعيه. 


وتفصيله في مصطلح «مرض الموت » . 
ما يسن للحاضر ين أن يفعلوه عند الاحتضار: 


أولا : التلقين : 
- ينبغي تلقين ا حتضر : «لا إله إلا الله » لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: « لقنوا موا كم 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان. 
69 أخرجه أبوداود انظ يا فضة اين عابدين /١‏ لت 3 وكشاف 


القناع 81/5 


1 


عنمي مرو موه في موووا مم يه مهمو ةمه مومة رمو ر فيرو ممم رونو تنوم فوم ريا وم وه مهس سمس مر م مير فز مز م برره 


قالالنووي : المراد بالموتى في الحديث 
امحتضرون الذين هم ني سياق ا 
لقربهم من الموت, تسميه للشيء باسم ما يصير إليه 
محازا (5) 

وظاهر الحديث يقتضى وجوب التلقين . وإليه 
فال القرظطي .» والنى عا امور ال ا 
لاو اذه ركد رهرك امن وخونا حم 
الروضة والمجموع '(5' 

و يكون التلقين قبل الغرغرة » جهراً وهو يسمع, 
لأن الغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم, 
وحوكة يكن ال ا 

والتلقين إها يكون لمن حضر عقّله وقدر على 
الكلام, فإن شارة الب لا مكن تلقينه, والعاجز 
عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « لقنوا 
موتاكم لا اله إلا الله » ذكروا امحتضر «لا اله إلا 
الله » لكى تكون آخر كلامه, كما في الحديث : «من 
كان كغر عليه الداله إلةالث دعن الجنة » .(*) 

ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين, وقالوا: صورة 
التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة» 


(1) رواه مسلم وأبوداود والترمذي عن أبي سعيد الخدري . 

(؟)الفتاوى المهندية ١//0ا15»‏ وفتح القدير 2477/١‏ 
ونبايه احتاج /10 

(4) حاشية ابن عابدين 91/0/١‏ وما بعدها . 

65 رواه أبوداود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل . 


جهراً وهو يسمع: «أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله » ولا يقال له: قل» ولا يلح عليه في 
قولماء مخافة أن يضجر فيأتي بكلام غير لائق . فإذا 
قالحا مرة لا يعيدها عليه الملقن» إلا أن يتكلم بكلام 
غيرها . 

ويستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرّة 
موت كعدو أوحاسد أووارت عر ولدهء وآن يكون 
من يعتقد فيه الخير . 

وإذا ظهرت من الحتضر كلمات توجب الكفر لا 
يحكم بكفره؛ و يعامل معاملة موتى المسلمين )١(.‏ 


ثانيا : قراءة القرآن : 
4 يندب قراءة سورة (يس) عند احتضر, لما 
روى أحمد في مسنده عن صفوان» قال: « كانت 
المشيخة يقولون : إذا قرئت (يس ) عند الموت خفف 
كه يناو أسكده هناحب سعد الفردوسن إلى أن 
الدرداء وأبي ذرء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مامن ميت موت فتقرأ عنده (يس) إلا 
هون الله عليه » . 

قالذ ابي هيات أراة يدهن عفري العيكي لذ أن 
الميت يقرأ عليه . و به قال الشافعية والحنابلة .(2) 

وزاذت اللنايلة قزاءة الفامة:. 

وقال الشعبي : « كان الأنصار يقرءون عند 


(١)المغنى‏ لابن قذدامة "09/١‏ » والفتاوي الهنديه 
لاه دء ونهاية ا محتاج 478/9 

(؟)الفتاوي الحمندية 1607/١‏ ء والمغني ؟/" #0 , ونهاية. 
امحتاج 18 


د ةلات 


ا ميت بسورة البقرة » . 

عه حابوين ويد آنه كات يكرا عند المبيت شورة 
الرعد . )١(‏ 

وقالت المالكية : يكره قراءة شيء من القران 
عند الموت وبعدة وعلى القبور, لأنه ليس من عمل 
اسلف () 


ثالثا : التوجيه : 
٠س‏ يوجهالمحتضر للقبلة عند شخوص بصره إلى 
السماء, لا قبل ذلك, لسلا يفزعه, و يوجه إليها 
مضطجعا على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في 
القبرء لأنه أشرف عليه (©) 

وفي توجيه الحتضر إلى القبلة ورد: «أن النبي 
صل الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور. فقالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن 
يوجه للقبلة لما احتضر. فقال النبى صل الله عليه 

سلم: أصاب االقيطرة رولك رودت فلك «ال عل 

ولده. ثم ذهب فصل عليه.ء وقال: اللهم اغفر له 
وارخة وأدغيله حبتلة وقة فعلات»20) 

قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه امحتضر إلى 
القبلة غيره. 

وف اضطجاعه على شقه الأيمن قيل: يمكن 
الاستدلال عليه بحديث النوم» فعن البراء بن عازرب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال : 


(1) المصدف لابن أبي شيبة . 

(؟) الشرح الصغير 518/١‏ 

(©) فتح القدير ١/57؛‏ ء و بدائع الصنائع 515/١‏ 
(1) رواه البيقي والحاكم وصححه عن أي قتادة. 


(واذ]أست معسة اك فعونا وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن» وقل : اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك.. . إلى أن قال: فإن مت مت على 
الفطرة))(١)وليس‏ فيه ذكر القبلة . 

ولم يذكر ابن شاهين في باب امحتضر من كتاب 
الجنائز له غير أثر عن إبراهم النخعي قال : «يستقبل 
بالميت القبلة » وزاد عطاء ابن بي ر باح : «على شقه 
الأقو.عاغلست أجيدذا تركة اهن ميت 4ه ولاه 
قريب من الوضع في القبر» ومن اضطجاعه في 
مرضه» والسنة فبهها ذلك فكذلك فيا قرب منها . 

ويستدل عليه أيضا مما روى أحمد «أن فاطمة 
رضي الله عنها عند موتها استقبلت القبلة» ثم توسدت 
بمينها » . 

ويصح أن يوجه امحتضر إلى القبلة مستلقيا على 
ظهرهء فذاك أسهل لخروج الروح» وأيسر لتغميضه 
شن 12 وأمنع من تقوس أعضائه . ثم إذا ألقي 
على القفا يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون 
لاع 0 

ويقول بعض الفقهاء : إنه لم يصح حديث في 
توجيه المحتضر إلى القبلة» بل كره سعيد بن المسيب 
توجبهه إليها. فمّد ورد عن زرعة بن عبد الرحمن : 
«أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه» وعنده أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» فغشي على سعيد فأمر 
أبوسلمة أن يحول فراشة إلى لعن قافا ال : 
حوّلتم فراشي؟ قالوا: نعم, فنظر إلى أبي سلمة 


: أخرحه البخاري ومسلم‎ )١( 
194/١ والهندية‎ »447/١ (؟) فتح القدير‎ 


ل/مء١-‎ 


١4 1١1١ احتضار‎ 


وفمفمي نممو موي ومو زوو وو موو م رومة ود و يونم ووو و هدم مد مود مما ووو ووم مس سممسما مور وير مه تر ره 


فقال: أراه بعلمك» فقال : أنا أمرتهم . فأمر سعيد أن 


)١1(  »هشارف يعاد‎ 


رابعاً : بل حلق امحتضر بالماء : 

65 يسن للحاضر ين أن يتعاهدوا بل حلق 
المحتضر بماء أو شراب؛ وأن يتعاهدوا تندية شفتيه 
بقطنة لأنه ربما ينشف حلقه من شدة ما نزل به فيعجز 
عن الكلام. وتعاهده بذلك يطفىء ما نزل به من 
الشدة و يسهل عليه النطق بالشهادة (؟) 


خامساً : ذكر الله تعالى : 

- يستحب للصالحين تمن يحضرون عند ا محتضر 
أن يذكروا الله تعالى, وأن يكثروا من الدعاء له 
بتسهيل الأمر الذي هوفيه, وأن يدعوا للحاضر ين» 
إذ هومن مواطن الإجابة لأن الملائكة يؤْمَّنون على 
قولخم ("أقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إذا 
حضرتم المريضء أو الميت» فقولوا خيراًء فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» (4) 


سادسا : تحسين ظن المحتضر بالله تعالى : 

١٠‏ إذا رأى الحاضرون من امحتضر أمارات 
اليأس والقنوط وجب عليهم أن يحسنوا ظنه بربه» 
وأن يطمعوه في رحمته, إذ قد يفارق على ذلك فيبلك» 


. بسند صحيح‎ ١/4 أخمرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(0) مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتهى 2875/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ؟/0٠45‏ ط المنار الثالثة . 

(م) -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4١14/١‏ 

(4) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة . 


00 


فتعين علهم ذلك, أخذا من قاعدة النصيحة 
الزاحة د بوهذًا الال ىعري 0 


ما يسن للحاضر ين أن يفعلوه عند موت المحتضر: 
4 إذاتيقن الحاضرون موت المحتضر, وعلامة 
ذلك انقطاع نفسه وانفراج شفتيه تولى أرفق أهله به 
إغماض عينيه., والدعاء له, وشد لحييه بعصابة 
عريضة تشد في لحييه للأسفل وتر بط فوق رأسهء 
لأنه لوترك مفتوح العينين والفم حتى يبرد بقى 
مفتوحهها فيقبح منظره, ولا يمن دخول اهوام فيه 
والماء في وقت غسلهء و يلين مفاصله و يرد ذراعيه 
إلى عضديه ثم يمدهماء و يرد أصابع يديه إلى كفيه ثم 
يمدهاء و يرد فخذيه إلى بطنه, وساقيه إلى فخذيه ثم 
مدهي (5) 

ويقول مغمضه : « باسم الله » وعلى ملة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر عليه أمره, 
وسهل عليه ما بعده, وأسعده بلقائك, واجعل 
ماخرج إليه خيراً مما خرج منه» 1")فقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره, فأغمضه ثم 
قال: إِنَ الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من 
أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن 
الملائكة يؤمنون على ماتقولون. ثم قال : اللهم اغفر 
لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين المقر بين واخلفه 


178/1 ناية ا محتاج إلى شرح المهاج‎ )١( 

(؟)الفتاوى الهندية ١54/١‏ وغايةالمنتهبى ١/8١7؟١,‏ 
ومحختصر المزني ١15/١‏ 

(") الفتاوى الحندية »١1514/١‏ ومختصر خليل ١//0ا"‏ 


س8١‎ 


"1١ احتطاب‎ .١هراضتحا‎ 


وففوء مف مر مهووم ورور ورو رمك ورم يفوم يروو نوو ووم رمه نمت رومت نوو ةو وو نوهرم مس ممم مو م رزو نر رومن نه 


في عقبه في الغابر ين» واغفر لنا وله يارب العالمين» 
للق 


وافسح له في قبره» ونور له فيه» . 

وعن شداد بن أوس :.قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا حضرت موتاكم فأغمضوا 
البصر. وإن البصر يتبع الروح . وقولوا خيرأ» فإنه 
يؤمن على ماقال أهل الميت» .(") 


كشف وجه الميت والبكاء عليه : 

6 يجوز للحاضر ين وغيرهم كشف وجه ال ميت 
وتقبيله, والبكاء عليه ثلاثة أيام بكاء خالياً من 
الصراخ والنواح » لما ورد عن جابرين عبد الله رضي 
الله عنه قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه أبكي, ونهوني» والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا ينهاني» فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
فرفع فجعات عمتي فاطمة تبكي . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: تبكين أو لاتبكين, مازالت 
الماذتكة عظله بحسم سن رموه "ارنا ورد 
عن عائشة رضي الله عنها : «أن أبابكر كشف وجه 
النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه» ثم بكى » 
وقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله» طبت حيأ 
؟؟'«وأن النبي صل الله عليه وسلم دخل 
على عشمان بن مظعون وهوميت, فكشف عن 
وجهه, ثم أكب عليه, فقبله وبكى حتى رأيت 


و ميتاً »ا 


. أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه عن شداد بن أوس . 
(م) أحرجه الشيخان . 

(4؛) أخرجه البخاري . 


لشفو لوال عل وجنت ١‏ لون عازن سر 
رضي اله عنه «أن النبي أمهل آل جعفر ثلاث أن 
يأتهم, ثم أناهم, فقال كرس احوريه 
اليوم » . 0 


هه ظ 3 
احتطاب 


التعر يف : 
آنث: الاتعغطتاب صر اختطي: : إبقال احتطات 
بمعنى جع الحطب, والحطب : ما أعد من شجر وقوداً 
للنار. 

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


صفته ( حكمه التكلفي ) : 

؟- اتفقت المذاهب في الجملة على إياحة 
الاحتطاب رطبا كان الشجر أوجافا في غير الحرم 
مادام لا يملكه أحد. أما إذا كان محوزاً أو مملوكاً, 


فلا جور أخذه أو الاحيطات مته إلا يأذن ضاي 9 


5 أخرجه الترمذي وصححه عن عائشة‎ )١( 
. رواه أبوداود والنسائي‎ )١( 
(س) ابن عابدين 517/1 :1519/9 118 ط بولاق , والقليوي‎ 


وعميرة *#/هوط الحلبي 2 وا مغني 5 طالمنار 
و47/4؟ ط الر ياضء والمقنع 6 18# » والدسوقي 
/ "مط دار الفكرء وفتح القدير 7١/4‏ ط بولاق » 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب ١4١/4‏ ط المكتبة 
الاسلامية . 
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احتطاب ”". احتقان ١‏ 


معي هم مرو مية م مث وي ووم فرويثءممث يورت رف و تن ووء و امم رم سه سمس ممر نر زر ر مله تقرء 


الحكم الإجمالي : 
حب واد الاحتطاب حكم الاحتشاش التكليفي 
(ر: احتشاش )» غير أنه يخالفه في أمر ين : 

الأول : يباح في الاحتشاش في الحرم قطع 
الإذخر والعوسج وملحقاتما ولا يباح ذلك في 
الاحتطاب . 

الثاني : أباح بعض العلماء في الاحتشاش من 
الخرم علف الدواب منه بخلاف الاحتطاب الذي لم 
يبح فيه ذلك . 


” لكان 


التعر يف : 
١‏ الاحتقان لغة : مصدراحتقن , بمعنى 
احتيس . يقال : حقن الرجل بوله: حيسه وجمعه, 
فهوحاقن ومطاوعه: الاحتفان: وحقنت المر يض 
ذا أؤفتلت الدواء الى واطعه انرو 03 

ويطلق في الشر يعة على احتباس البول» كما 
يطلقونه على تعاطى الدواء بالحقنة في الدير: (؟) 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟" الاحتباس : مصدر احتيس . يقال : حبستة 

فاحتبس ممعنى منعته فامتنع (")فالاحتباس أعم 5 

. ) لسان العرب , والمصباح مادة ( حقن‎ )١( 

(0) العدوي عن ا خرشي 0١‏ », ومرائي الفلاح بهامش 
الطحطاوي ص 558 ط العثمانية . 

(7) لسان العرب . والمصباح , مادة (حبس) . 


الحصر: هوالإحاطة والمنع والحبس . يقال حصره 
العدوي منزله : حبسه» واحصره المرض : منعه من 
السفر. 
ويطلق على احتباس النجومن ضيق اتحرج » 
فهو كذلك أعي .(1) 

الحقب : حقب بالكسر حقبا فهو حقيب : تعسر 
عليه اليول» أو أعجله 7'"“وقيل: الياقن الذئ 
احتبس غائطه. فهوعلى المعنى الثاني مباين 
للاحتقان. 


صفته ( حكمه التكليفى ) : 
لاب ستل سكت الاععةا اننا لفان 
فيطلق الاحتقان على امتناع خروح البول لمرض أو 
غيره, وهذا هو الاحتقان الطبيعى. و يعتير أحد 
الأعذار التي يسقط معها الحكم التكليفي مادامت 
موجودة . 

أما منع الإنسان نفسه من خروج البول عند 
الشعور بالحاجة للتبول فهو الحقن. و يسمى الإنسان 
حينئذ حاقناً. وحكمه التكليفى الكراهة أو الحرمة 
على خلاف سيأتي ذكرر م حالتي الصلاة» 
والقضاء بين الناس . 

ويطلق الاحتقان أيضا على تعاطي الدواء أو 
الماء عن طر يق الشرج» وحكمه التكليفي تارة 
الإباحة» وتارة الحظر, على خلاف وتفصيل سيأتي 


[د6 لساث العرب والصحاح والمصباح 7 مادة (حصر). 
(؟) لسان العرب , مادة (حقب) » والخرشي ١5١/١‏ ط دار 
صادر. والفروق في اللغة ص ٠١7‏ بتصرف . ط دار الآفاق. 
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00 


بيانه . (1) 1 

ودليل حكم:الحقن في الصلاة أو القضاء بين 
الناس هوحديث عائشة, رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بحضرة 
الطعام ولا وهويدافع الأخبئين » ,(')وحديث: 
«لا يحل لامرىء مسلم أن ينظر ني جوف امرئْ حتى 
يستأذن , ولايقوم إلى الصلاة وهوحاقن » لاوضينيك 
رول الله يل الله عليه وسلم الذي رواه أبوبكرة 
عنه قال: «لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو 
لنصسيان 3 أوقاشوا عليه داقن وذليل الانيتتان 
للتداوي هودليل التداوي نفسه بشروط . (ر: 
تداوي). 


أولا ‏ احتقان البول : 
وضوء الحاقن : 
عق المشألة :راياق : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه للا 
ينتقض وضوء الحاقن, لأنهم اعتبروا لانتقاض 
الوضوء الخروج الفعلٍ من السبيلين, لا الخروج 


١51//١ والطحطاوي على مراتي الفلاح‎ ٠/5 الدسوقي‎ )١1( 
ة؛ , ١ه؛ ط مكتبة القاهرة,‎ ١/١ ط العثمانية, والمغني‎ 
. وا مجموع طالتضامن‎ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبوداود (فيض القدير 449/5). 

(م) رواه العرمذي وحسنه ء وقال الشيخ أحمد شاكر 
في تحقيقه: وصححهابن نحزيمة ورواه أحمد في 
اللسند #/بم: , بسع وه/ط؟ ء وأبوداود 595/١‏ 2 
والنسائي 5 (ستن الترمذي ١88/*‏ ط مصطفى 
الحلبى ) . 

(؛) رواه مسلم والترمذي والنسائي ( الفتح الكبير 7/8 ) 


0 


الحكمي . والحاقن لم يخرج منه شيء من السبيلين. 

أما المالكية فإنهبم اعتبروا الخروج الفعلي أو 
الحكمي ناقضاً للوضوء, واعتبروا الحقن الشديد 
خروجاً حكنياً ينقض الوضوء . ولكنهم انقسموا إلى 
رأيين في تحديد درجة الاحتقان التى تنقض الوضوء » 
فقال بعضهم: إذا كان الاحتقان شديداً بحيث بمنع 
من الإتيان بشيء من أركان الصلاة حقيقة أو 
حكماء كما لو كان يقدر على الإتيان بها بعسرء فقد 
أبطل الحقَنُ الوضوء , فليس له أن يفعل به ما يتوقف 
على الطهارة» كمس المصحف . واعتبروا هذا 
خروجا حكياً ينقض الوضوء . 

وقال البعض الآخر : الحقن الشديد ينقض 
الوضوء» وإن لم يمنع من الإتيان بشيء من أركان 
الصلدة () 


صلاة الحاقن : 
ه للفقهاء في حكم صلاة الحاقن اتجاهان : 
فذهب الحنفية والحنابلة » وهو راي للشافعية, 
إلى أن صلاة الحاقن مكروهة, لما ورد من الأحاديث 
السابقة . 
وقال الخراسانيون وأبوز يد المروزي من 
الشافعية : إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح 
الصلاة 0" واستدلٌ الجميع بحديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا 


. ط عيسى الحلبي‎ ٠١7/١ حاشية الدسوثي‎ )١( 
6400/١ والمغني‎ , ١51 (؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ 
٠١5/4 والمجموع للنووي‎ 
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صلاة بحضرة الطعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان» .(1) 


وماروى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا يحل لامرئ أن ينظرفي جوف بيت 
اردع مداه ولا يقوم إلى الصلاة وهو 
1 لقا نون بالكراهة حملوا النبي في 
الأحاديث على الكراهة. وأخذ بظاهر الحديث 
أصحاب الرأي الثاني فحملوه على الفساد . 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد 
ناقض للوضوء , فتكون صلا ته باطلة . 


إعادة الحاقن للصلاة : 

5 لم يقل بإعادة صلاة الحاقن أحد من قال 
بصحة الصلاة مع الكراهة, إلا الحنابلة على رأي» 
فقد صرحو بإعادة الصلاة للحاقن لظاهر الحديثين 
السابقين.7" وقد تقدم أن المالكية يرون بطلان 
صلاة الحاقن حقناً شديداً فلابد من إعادتها . 


الحاقن وخوف فوت الوقفت : 

لال ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
كان ني الوقت متسع فينبغي أن يز يل العارض 
أولاء ثم يشرع في الصلاة. فإن خاف فوت الوقت 
ففي المسألة رأيان: ذهب الحنفية والحنابلة» وهورأي 
لعفي إن أنه يصل وهو حاقن, ولا يترك الوقت 
يضيع منه, إلا أن الحنابلة قالوا بالإعادة في الظاهر 


(١)تقدم‏ تخريجه . وانظر أيضا امغني 0١ ١ 400/١‏ 
(1) قال الترمذي : حديث حسن ( المغني .)40١ 100/١‏ 
(©) المغني 41/1 


املعو فوم ماوع اميم م وو ووم ع م اموه وأو وف و لال ع او ها وهاو اه اق هاه وج 216 ع لا فاو يه نجع اهلا هوه و > وه لاونو 


وذهب الشافعية في رأي آخر حكاه المتولي إلى أنه 
يزيل العارض أولاً و يتوضاً وإن خرج الوقت, ثم 
يقضهاء لظاهر الحديث, ولأن المراد من الصلاة 
الخشوع, فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت ١‏ (؟) 


الحاقن وخوف فوت الجماعة أو الجمعة: 
ذهب الحنفية إلى أنه إن خاف فوت الجماعة 
أو الجمعة صلى وهوحاقن. 

وذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك الجماعة 
وإزالة العارض . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعتير عذراً مبيحاً لترك 
الجماعة والجمعة, لعموم لفظ الحديث, وهوعام في 
كل اك فرق 

أما رأي المالكية في ة حفن البول فقد سبق. 
قفضاء القاضى الحاقن : 
4لا علد اكت بين أهل العلم في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يحكم وهوحاقن, كم اختلفوا في 
حكم قضائه ونفاذ حكه على رأيين : 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية » وهورأي 
للحنابلة » وقول شر يح وعمربن عبد العز يزء إلى أنه 
يكره أن يقضي القاضي وهوحاقن, لأن ذلك بمنع 


)١(‏ المغني .01١‏ والمجموع ٠١5/4‏ , والطحطاوي عللى 
مراقي الفلاح ١١.07‏ 

فى العو 

(م) المغني :51/١‏ » والقليوبي ١14 .15/١‏ ط عيسى 
الحلبي, ومرائي الفلاح 1107 بهامش الطحطاوي . 
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لم رم ة وم رمم ةم فرو موي مي يه رفوو فو ةدومو وي ةم و تر وميه فيرو وو وا فود في يورو م ممم ممم مر رريرووم م دترت فده 


حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى 
إصابة الحق في الغالب» فهوني معنى الغضب 
المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة 
أنه قال : سمحت رسول الله ضل اللهعلية وسلم 
يقول : «لا يحكم أحد بين اثنين وهوغضبان..» 

فإذا قضى وهوحاقن ينفذ قضاؤه قياسا على 
انا لان عرد اخ 0 | 

وذهب الحنابلة في رأي ثان لهم ا القاضي 
أبويعل» إلى أنه لا يجوز قضاء القاضي وهوحاقن . 
فإذا حكم وهوعلى تلك الحالة ل قضاؤه لأنه 
منهبي عنه في الحديث المتقدم , والنبي يقتضي فساد 
النبى عنه . 

وقبيل عند الحنا الحنابلة : إنما بمنع الغضب الحاكم إذا 
كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة. فأما إن 


اتضح له الحكم ثم عرض الغضب لا منعه » لأن 
ل د االسشان ان التق اول ار الف 0 


الاحتقان للتداوي . 
6 في نقض وضوء ا محتقن في القبل أو الدبر 
ثلاثة اتجاهات : 
ذهب الحنفية والشافعية. إلى نقض الوضوء . 
وذكروا أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في القبل أو الدبر 


(1) البحر الرائق +/0*ط المطبعة العلمية بالقاهرة 
ويجلة الأحكام بشرح الأتاسي 85/5 طبعة مطبعة 
السلامة, والتحفة بحاشية الشرواني 741/4 , وحاشيه 
الدسوق 4 ط عيسى الحلبي , وا مغني 44/٠١‏ 4 198 » 
ونيل الأوطار 77/8 

(؟) المغني 45/٠١‏ 


شيئاً من حقنة أو نحوهاء ثم خرج , انتقض الوضوء , 
سواء اختلط به أذى أم لاء ولكنهم اختلفوا في تعليل 
ذلك تبعاً لقواعدهم : 

فقالالحنفية :إن هذه الأشياء وإن كانت 
طاهرة في نفسها لكنها لا تخلوعن قليل النجاسة 
يخرج معهاء والقليل من السبيلين ناقض .937 

وعلل الشافعية ذلك بقوهم : إن الداخل إذا 
خرج يعتبر خروجاً من السبيلين» فينتقض الوضوء, 
سواء اختلط به أم لاء وسواء أخرج كله أو قطعة 
منهع لانه خارج من السبيل 00 

وذهب المالكية : إلى أنه لا ينقض الوضوء 
وذكروا أن إدخال الحقنة في الدبر لا ينقض الوضوء 
مع احتمال أن يصحبها نجاسة عند خروجهاء وعللوا 
ذلك بقوهم: إنه خارج غير معتاد فلا ينقفض 
الوضوء , مثل الدود والحضى ولوصاحبه بلل /0©) 

وذهب الحنابلة إلى التفصيل : فاتفقوا على أنه 
إذا كان الداخل حقنة أو قطناً أوغيره, فإن خرج 
وعليه بلل نقض الوضوء . لأن البلل لوخرج منفردا. 
لنقضء لأنه خارج من السبيلين» فأشبه سائر 
ما يخرج منماء وإن حرج الداخل وليس عليه بلل 
ظاهر ففيه وجهان: 

الأول : ينقض الوضوء , لأنه خارج من 
السيلينء فأشبه سائر ما يخرح منهها. 

والثاني : لا ينقض ., لأنه ليس بين المثانة 


 .همصاعلا مطبعة‎ ”//١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. نشي المكتبة العامية‎ 1١/9 المجموع‎ )( 
١51/1١ العدوي على الخرشي‎ )*( 


لاكمت- 


١" 1١ احتقان‎ 


والجوف منفذ فلا يكون خارجاً من الجوف ؛ )١1(‏ 


احتقان الصاتم : 
-١‏ احتقان الصائم إما أن يكون في دبر أوني 
قبل أوني جراحة جائفة (أي التي تصل إلى الجوف ) 


الاحتقان فى الدبر: 

في المسألة رأنان + 
5 ذهب الحنفية والمالكية في المشهورء وهو 
المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة» إلى أن 
الاحتقان في الدبر يفطر الصائم: وعليه القضاءء 
لقول غناتشة رضى- الله عنها + :دنخل على زشول الله 
شن اذ عليه ويد كال تاعاق هل من كرد 
فأتيته بقرص» فوضعه في فيه, فقال: «ياعائشة هل 
دخل بطنى منه شيء؟ كذلك قبلة الصاتم إنا 
الإفطار ما دخل وليس مما خرج» ,('وعن ابن 
عباس وعكرمة: «الفطر مما دخل وليس مما 
خبرح » نت هذا شىء وصل إلى جوفه 
باختياره. فأشبه الأكل, ولوكرد معنى الفطر وهو 


)١(‏ المغني 151/١‏ ط المتار. 

(0) حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبويعلى ( نصب 
التزاية #وف ع قال تعلق عليياً* قال الميكمي 
في الزوائد : وفيه من لم أعرف . 

() قول عكرمة وابن عباس أخرجه البخاري عنها تعليقا 
( فتح الباري 17/5 ) ورواه البييقي وعبد الرزاق 
في مصنفه بسنده , موقوفا على ابن مسعودء وابن 
أبي شيبة موقوفا على ابن عباس . وروي عن النبي 
صل الله عليه وسلم ولا يثبت ) نصب الراية ؟/4054 ) 


وصول مافيه صلاح البدن,(1) 

غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الداخل مائعاً, 
ولم يشترط ذلك غيرهم . 

وذهب المالكية في غير المشهور عندهم » وهو رأي 
القاضئ :حسين من الشافعيةت وضك ,أنه شاذت 
را إلى أنه إذا احتقن الصائم في 
الدبر لا يفطر, وليس عليه قضاء . وعللوا ذلك بأن 
الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام, فلو كانت هذه الأمور ما حرّمها الله 
سبحانه لكان واجبأ على الرسول صل الله عليه وسلم 
ثيانهع:ولوة كز ذلاك لعلمه الستحابة » و يلقرة:الأمةء 
كما بلغوا سائر شرعه, فلها لم ينقل أحد من أهل العلم 
عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك حديثاً 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسندأ ولا مرسلاً علم أنه ل 
انين 


الاحتقان فى القبل : 

1س الاحتقان في القبل إذا لم يصل إلى المثانة فلا 
شيء فيهء ولا يؤدي إلى فطر عند الجمهور. وذهب 
الشافعية في أصح الوجوه عندهم إلى أنه يفطر, وفي 


() فتحالقدير عل الهداية ١/6‏ , “لاط بولاق» 
والفتاوى اللههندية ٠١4/١‏ طالمكتبة الاسلامية* 
والمجمعع للنووي 505/5 , والشرح الكبير على 
الدردير 180/١‏ ط ليبياء وكشاف القناع ١87/9‏ 
ط حامد الفميء والفروع 85/١‏ ط المنارء والإنصاف 
/55 ط حامد الفقي » والمغني ١1١1/7‏ 

(0) الفتاوى لابن تيمية 98١/99١غ, ١*4‏ طالرياض» 
والمجموع للنووي 80/5 , وحاشية الدسوثي على الشرح 
الكبير 80/1١‏ » والإنصاف ١5/9‏ 
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وجه لهم : إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا. أما إذا 
وصل المثانة فإن حكم الاحتقان بالنسبة لقبل المرأة 
يأخذ حكم الاحتقان في الدبر.(1) 

وأما الاحتقان في قبل الرجل (الإحليل ) فإن 
وصل إلى المثانة ففيه رأيان: 

ذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية, وهو المذهب 
عند الحنابلة ورأي للشافعية, إلى أنه لا يفطر وليس 
عليه شيء. وعللوا ذلك بأنه لم يرد فيه نص » ومن 
قاسه على غيره جانب الحق, لآن هذا لا ينفذ إلى 
الجوف ولا يؤدي إلى التغذية الممنوعة. وذهب 
أبويوسف والشافعية في الأصح عندهم, وهوقول 
للحنابلة» إلى أنه إذا قطر في إحليله فسد صومه, لأن 
هذا شيء وصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل .(1) 


الاحتقان فى الجائفة ٠‏ (5) 

اا سي لعفي والخافدة ركنا الهس عند 
المتشايلة "الى الس اذا كن وقو ها مهل | ل شحرقه قاد 
صومه, لأنه يصل إلى الجوف, ولأن غير المعتاد 
كالممقاف ولاه أبلغ اقل والنبي صل الله عليه 


(١)الشتاوى‏ لابن تيمية 0/58 5417 . والفتاوى 
اللحندية 204/١‏ . والمجموع 0/5" 11" وكشاف 
القناع /»,. والدسوقٍ 180/١‏ 

(؟) الشرح الصغير 549/١‏ » والإنصاف ع/لد.م 

(") جراحة في البطن تصل إلى الجوف (المعدة) . 

(4) فح القدير ؟/*لاط بولاق؛, والفتاوى الحهندية ٠١4/١‏ 
وحواشى الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة 
ا محستاج 1 , 10# ط دار صادرء وكشاف القناع 
؟/م», والإنصاف */800, والنووي »5١١/5‏ والجمل 
؟/مخ+ط إحياء التراث العربي . 


وسلم «أمر بال ثمد عند النوم, وقال ليتَقِهِ 
الصائم ١7»‏ ولأنه وصل إلى جوفه باختياره» فأشبه 
الأكل, ولقوله صلى الله عليه وسلم «الفطر مما 
دخل» .() 

وذهب المالكية » وهورأي لكل من الشافعية 
والمتافلة إلى أنه لا يفسد الصوم, وعلل ابن تيمية 
ذلك بما سبق في الاحقان مطلقا: ) 


الاحتقان باخرم : 
1١‏ أجاز العلاء استعمال الحقنة في الدواء من 
مرض أو هزال بطاهرء ولم يجز الحنفية استعمال 
الحقنة للتقوي على الجماع أو السمن .(4) 

أما بالنسبة للاحتقان با محرّم فقد منعه العلماء من 
غير ضرورة لعموم النبي عن احم . 

أما إذا كان الاحتقان لضرورة» ومتعيناً, فقد 
أجاز الحنفية والشافعية الاحتقان با حرم إذا كانت 
الضرورة يخشى معها على نفسه وأخبره طبيب مسلم 
حاذق أن شفاءه يتعين: بالتداوي با حرم , على أن 
يستعمل قدر حاجته. وقالوا: إن حديث رسول الله 


)١(‏ رواه أبوداود والبخاري في تاريخه من حديث 
عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد. قال ابن معين: 
حديث منكرء وعبد الرحمن ضعيف . وقال أبوحاتم: 
صدوق . ووثقه ابن حبات. 

(١؟)‏ سبق تخريجه في حواشى فقرة ١7‏ 

(0) الخخرشي 7 المطبعة العامرية, وتحفة المحتاج 
بشرح المهاج على الشرقاوي وابن قاسم 107/9 
ط دار صادرء والمجموع 8١١/5‏ , والفتاوى لابن 
تيمية 88/ +7 ومابعدها , والإنصاف ١5/7‏ 


() ابن عابدين 715/8 


-/48/- 


١/15 احتقان‎ 


لفممفة مم مو موثو مورووة ووو مدو ررم موي مويف ء ومو وي تنو رونو ووب و ورهن بوره م سمب ممم رمن رن مد ررب زر 


صل الله عليه وسلم «إن الله لم يجعل شفاءكم فها 
حرّم عليكم)(١)نفى‏ الحرمة عند العلم بالشفاء» 
فصارمعنى الحديث: إن الله تعالى أذن لكم 
بالتداوي», وجعل لكل داء دواء؛ فإذا كان في ذلك 
الدواء شيء محرم وعلمتم أن فيه الشفاء فقد زالت 
حرمة استعماله ,!"لأن الله تعالى لم يجعل شفاء كم 
فيا حرم عليكم . وأيّد هذا ابن حزم . 

أما إذا كان التداوي باحرّم لتعجيل الشفاء ففي 
المسألة رأيان للحنفية والشافعية . فبعضهم منعه لعدم 
الضرورة في ذلك ما دام هناك ما يحل محله . و بعضهم 
أجازه إذا أشار بذلك طبيب مسلم حاذق .(؟) 

ويرى المالكية وهو رأي للحنابلة : أنه لا يجوز 
الطلاء ولا الاحتقان والتداوي بالخمر والنجسء ولو 
أدى ذلك إلى الملاك لقول النبى صل الله عليه 
وسلم : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيا حرم عليها» » 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم ذكر له النبيذ يصنع 
للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكند واي 0 


() حديث : « إن الله لم يمجعل شفاءكم فيا حرم 
عليكم » رواه الطبراني في الكبير » وابن أبي 
شيبة والحاكم وآخرون موقوفا على ابن مسعود. 
ورواه ابن حبان وأبويعل والبيقي من حديث 
اوسلمة كرفرها ( افيه لسع هن 48) قال 
الهيثمي : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح ( فيض 
القدير 7597/9 ) 

(0) ابن عابدين ه/45؟ , وشرح البهجة ٠١1/0‏ ط الميمنية» 
والقليوبي ٠١/4‏ . والبجيرمي عل الخطيب 7077/١‏ 
ط دار العرفة, والمغنى ١//100؛‏ ف 58ه , والمحل 
8/١‏ لط المثير يه . ش 

() ابن عابدين 2515/8 والقليوبي ٠١/4‏ 

)غ2 اللغني ١/#م‏ ط المنار؛ وال خرشي 6 وحديث 


حقن الصغبر باللبن وأثره في تحريم النكاح : 
5 ذهب الحنفية والمالكية في المرجوح عندهم , 
وهورأي لكل من الشافعية والحنابلة والليث 
بنسعدء إلى أنه إذا حقن الصغير في الشرج باللبن 
فلا يترتب عليه حرمة النكاح . وعللوا ذلك بأن 
الرسول صل الله عليه وسلم حرم بالرضاعة التي 
تقابل المجاعة.!' وم يحرم بغيرها شيئاًء فلا يقع تحريم 
مالم تقابل به امجاعة ولأنه لا ينبت اللحمء ولا 
ينشز العظم , ولا يكتفي به الصبي . (2) 

وفي رأي لكل من الشافعية والحنابلة يثبت 
التحريم. وعللوا ذلك بأن ماني الحقنة يصل إلى 
الجوف فيكون غذاء . 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان حقن الصغير 
باللبن في مدة الرضاع للغذاء وقبل أن يستغني » 
فالراجح ترتب التحر بم .(5) 


نظر ا حاقن إلى العورة : 
7 منع العلماء النظر إلى العورة إلا في حالات 
الضرورة التي تختلف باختلاف الأحوال. وعدوا من 


-« إنه ليس بذواء ولكنه داء » رواه مسلم وابن ماجه 
وأحمد ( الفتح الكبير 445/١‏ ) 
)١(‏ حديث « إنماالرضاعة من المجاعة » متفق عليه 
' ( الفتح الكبير 787/١‏ ) 
(؟) ابن عابدين 1٠١/5‏ », والقليوبي 57/4., والمغنى 
نشر مكتبة القاهرة , والمحل 4/٠١‏ اي 
الدسوق ؟/" ١‏ 5, والخرشي ١07/7//4‏ 
(#) الدسوقي ؟/"0ه , والمغنى 174/8 والخترشى 11/0//4 » 
والقليوي 7/14> ش ْ 


46- 


وم عو م وم ووو ووو ووو عرو ووم ميجو وروم ووم ووو ور مهدو ووو فوورة ووف مم ةوف رمم سم مه هه ره رن هر نرت مقن 


هذه الضرورة الاحتقان !')فإذا انتفت الضرورة حرّم 
النظر إلى العورة . 
وللتفصيل : ( ر: تطبيب . ضرورة. عورة ) 


التعر يف : 
١‏ الاحتكار لغة : حبس الطعام إرادة الغلاء» 
والاسم منه: 0 

أما في الشرع فقد عرفه الحنفية بأنه: اشتراء 
طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء . وعرفه المالكية بأنه 
وَصَيك الأسواق انتظارا لارتفاع الأثممان. وعرفه 
الشافعية بأنه اشتراء القوت وقت الغلاء؛ وإمساكه 
و بيعه بأكثر من ثمنه للتضييق . وعرفه الحنابلة : بأنه 
اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء ,(©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

" الادخار: ادخار الشىء تخبئته لوقت 
الحاجة. وعلى هذا فيفترق الأدخار عق الاحتكار في 
أن الاحتكار لا يكون إلا فها يضر بالناس حبسهء 
على التفصيل السابق» أما الادخار فإنه يتحقق فوا 


. 1531//" ابن عابدين‎ )١( 
المصباح 4 واللسات مادة ( حكر)‎ (١ 
حاشية ابن عابدين ه/١٠٠ط بولاق 11177هء والشرح الصغير‎ )*( 


يضر وما لا يضرء وني الأموال النقدية وغيرها. كها 
أن الادخار قد يكون مطلوباني بعض صوره» 
كادخار الدولة حاجيات الشعب. وتفصيل ذلك في 


مصطلح «ادخار» . 


صفة الاحتكار ( حكمه التكليفى ) : 
"ل يتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود الك 
اعتبرها كل منهم محظور, لما فيه من الإضرار 
بالناس» والتضييق عليهم . وقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في التعبيرعن هذا الحظر. 

فجمهور الفقهاء مرخ زا حرمة. ملل بر 
تعالى «وَمَنْ يرد فيه بإلخاد بُظلم ١»‏ “عد فهم منها 
سالحب الانس ز أباءأضل. في إفادة التخريم (" “وقد 
ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية أن أبا داود روى 
عن يعلى بن أمية دالولا جل اشاعلية وسلم 
قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه 3 وهو 
قول عمربن الخطاب 0 الكاسانٍ على ذلك 
بمحديث: وامخعكرملفون» 7 
احتكر طعاماً أر بعين ليلة فقّد برىء من الله » و برىء 


عد ٠:‏ «من 


)١(‏ سورة احج قف 

(؟) الاختيار ١٠١/4‏ ط الثانية , ومواهب الجليل 2770/4 
والمدونة ١٠/*١١ء‏ والرهوني 1١/8‏ "١اء,‏ 
والمغني 547/4 » ونهاية انمحتاج / 407 

(0) حديث « احتكار الطعام » أخرجه أبوداود . قال 
ابن القطان : حديث لا يصح . وني الميزان واهي 
الإسناد . ( فيض القذير )١185/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن "4/١١‏ 

(ه) حديث « المحتكر ملعون » رواه ابن ماجه في سنته 
والحاكم من حديث عمر به مرفوعا. وسنده ضعيف . 
( المقاصد الحسنة ص ١07١‏ ) 


تووم يمن عومويو ري ورور ووو روجع رونو ور مهمو مرو ددرن روور نوموقي ةوووو مس مسسسموم يرن ورووفيورة 


الله منه.16١أثم‏ قال الكاساني : ومثل هذا الوعيد لا 
يلخق إلا بارتكاب الحرام, ولأنه ظلم , لأن ما يباع 
في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري 
ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام, يستوي في ذلك 
قليل المدة وكثيرهاء لتحقق الظلم 20) 
5 كما اعتبره ابن حجر الهيتمي من الكبائر, 
ويقول: إن كونه كبيرة هوظاهر الأحاديث, من 
الوعيد الشديد, كاللعنة و براءة ذمة الله ورسوله منه 
والضرب بالجذام والإفلاس . و بعض هذه دليل على 
الكبيرة زف 

وما استدل به الحنابلة على التحريم ماروى 
الأثرم عن أبي أمامة, قال: « نهى رسول الله صلى 
عليه وسك أن يحتكر الطعام» ,!؟ “وما روى 
بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من احتكر فهو خاطىء ين 


)١(‏ حديث « من احتكر طعاما » رواه أحمد وأبويعق 
والبسزار والطبراني في الأوسط , وفيه أبوبشر 
الأملوكي . ضعفه ابن معين . ( مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ٠٠١/4‏ ط القدسي. ٠‏ 

١١5/8 البدائع‎ )١( 

(") نهاية المحتاج #/55؛ , وشرح روض الطالب ؟/لالاء 
وحاشية القليوبي على شرح مهاج الطالبين 2185/6 
والزواجر ١/171آ-11107ء‏ والمجموع 355/17 

(4) حديث : « نهى أن يحتكر الطعام » هكذا ذكره صاحب 
المغنى ( 781١/4‏ ) ورواه عبد الرزاق ( المصنف 7١/8‏ ) 
بلفظ << نهى عن بيع الدكرة ». 

(0) حديث « من احتكر فهو خاطىء » رواه مسلم 
والترمذي . وني الباب عن أني هر يرة أخرجه 
الحاكم بلفظ « من احتكر يريد أن يغالي بها 
الملمين فهو خاطىء ( تلخيص الحبير 17/١‏ ) 


وما روي: « أن عمربن الخطاب خرج مع أصحابه» 
فرأى طعاماً كثيراً قد ألقى على باب مكة, فقال: 
ما هذا الطعام ؟ فقالوا: حلب الينا. فقال : بارك الله 
فيه وفيمن جلبه. فقيل له: فإنه قد اختكرٌ. قال : 
من احتكره؟ قالوا: فلان مولى عثمان, وفلان 
مولاك؛ فاستدعاهما, وقال: سمعت رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين 
طعامهم لم يمت حتى يضر به الله بالجذام أو 
الإفلاس» : (1) 

ه لكن أكثرفقهاء الحنفية و بعض الشافعية 
عبّروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالناس(؟) 
وتصر يح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق 
ينصرف إلى الكراهة التحربمية . وفاعل المكروه 
تحرمأ عندهم يستحق العقاب, كفاعل الحرام, كما 
أن كنتب الشافعية التى روت عن بعض الأصحاب 
القول بألكراهة قل قالرا عتداء 9 


الحكمة في تحريم الاحتكار: 

١‏ يتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم الاحتكار 
رفع الضرر عن عامة الناس . ولذا فقد أجمع العلماء 
على أنه لو احتكر إنسان شيئاء واضطر الناس إليه» 


60 المغني 1/4 »؛ وكشاف القناع ٠61١/+‏ والحديث 
أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم . ورجال 
ابن ماجه ثقات . ( فيض القدير 5/ه” ) 

(0) فتح القديروالعناية بهامشه, وحاشية ابن 
عابدين ه/ده؟ ط ؟/اا1اهاء والمجموع شرح المهذب 
0/1 

(") المجموع 30/١١‏ ط الأول . 


تأت 


وفييوي ود ررم ومو مويو رووء نر ةد هم وم ير هوم ومو ورور و موود ويه موي ومو ميا درن م ممت مم رم ووو مر رين ز فين 


وم يجدوا غيره؛ أجبر على بيعه على ماسيأتي 
بيانه دفعا للضرر عن الناس » واوا عل عهوك 
العيش ١١,‏ أوهذا ما يستفاد مما نقل عن مالك من أن 
رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم؛ إذ 
قال: إن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس ('أوهو 
اه كلام الجميع .(2) 


ما يبري فيه الاحتكار: 
لا هناك ثلاثة اتجاهات : 

الأول : ما ذهب إليه أبوحنيفة ومحمد والشافعية 
والحنابلة أنه لا احتكار إلا في القوت خاصة . 

الاتجياه الثاني : أن الاحتكار يجري في كل 
مايحتاجه الناس » و يتضررون من حبسه » من قوت 
وإدام ولباس وغير ذلك . وهذا مااذهب إليه المالكية 
وأبويوسف من الحنفية . 

الاتجاه الغالث : أنه لا احتكار إلا في القوت 
والثياب خاصة . وهذا قول محمد بن الحسن .(4) 


758/4 مواهب الجليل‎ )١( 

(0) المدونة ١٠/90؟‏ ط الأول . 

(م) المغني 751/4 ط الررياض .ء والطرق الحكمية ص *؛؟ 
يك المحمدية 0/1ا18هاء والمجموع شرح المهذب 
ط الأولى » وحاشية الرمل ببهامش أسنى 
المطالب شبرح روض الطالب (/رم نشر المكتبة 
الاسلاميه , والاختيار 1١5/4‏ » والبدائع ١)"‏ 

(14) البدائع وول وحاشيةالشرنبلائي على درر الحكام 

شسرح غرر الأحكام 00/١‏ . والدر المنتقى على متن 

الملتقى بهامش مجمع الأنهر 587/9 ط الاستانة . والدر 

المحتاروحاشيةابن عابدين ه/هه؟ ط الاؤاهاء 

والتاج والاكليل 80/4*, وحاشية محمد بن المدني 

كنون مطبسوع سامش حاشسية الرهوني 2011/8 


وموم رومن دوو مايرا مورت م ةو ة مدير مر مة ور ورم ميب رم ةنوم و ويم ما تررم ممم نوميت ثلث رن نا ما رز 


والتعدق: تمهوت امداق الها الأولات 
بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها عام , 
كالحديث الذي رواه مسلم وأبوداود عن سعيد بن 
المتم عو يري عدا أن قال فالاترشزك 
الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو 
خاطىء», )١(‏ وني رواية أخرى رواها مسلم وأحمد 
«لا يحتكر إلا خاطىء», وحديث أحمد عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
زامن اسك ريتك بريد ان يفل بها عل اللدين 
فهوخاطىء.» وزاد الحاكم: وقد برئت منه ذمة 


< الله. نهذ نصوص عامة في كل محتكر. 


وقد وردت نصوص أخرى خاصة, منها حديث 
ابن ماجة بسنده: « من احتكر عل المسلمين 
طعامهم ضر به الله بالجذام والإفلاس , "وما رواه 
أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبويعلى بلفظ :. 
« من احتكر الطعام أر بعين ليلة فقد برىء من الله 


> والمدونة» المحجلد الرابع 741/٠١‏ ط بيروت» 
ومواهب الجليل 007/4 ط الأولى , ونهاية المحتاج 
ع/ردةع ؛ والنووي على صحيح مسلم 7 طالمطبعة 
اللصريةء, والمجموع شرح المهذب ؟١١/277‏ 54 
ط الأولى » وكشاف القناع #/ ٠0١‏ ط أنصار 
السنة , والمغني 78/4 ط الر ياض » وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب 88/١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه في حواشي فقرة ؛ 

(؟) حديث : « من احتكر حكرة ... » رواه أحمد والحا كم 
وقال الذهبي : فيه اسحاق العسيل كان يسرق الحديث. 
وقال في المهذب : حديث 5500 القدير /ه" ) 

(م) أخرجه أحجد وابن ماجه والحاكم ورجال ابن ماجه 
ثقات ( فيض القدير 5/ه" ) 


ال 


ا 000 


وبرىء الله منه»('أوزاد الحاكم: « وأما أهل 
عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة 
الله » . 

وإذا الجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في 
مسألة واحدة حمل العام على الخاص والمطلق على 
المقيد . 

واستدل المالكية وأبويوسف بالأحاديث العامة 
وقالوا: إن ماورد من النصوص الخاصة فهى من 
قبيل اللقب» واللقب لا مفهوم له. وأما ما ذهب إليه 
محمد بن الحسن في قوله الثاني فإنه مل الغياب على 
القتورة تاععيان أن كلا اسن الشناحات 
الضرور ية. (1) 


ما يتحقق به الاحتكار : 

4- يتحقق الاحتكارني صور بعضها متفق على 
تحرمه وهي ما إذا اجتمع فيه كون الشيء احتكر 
طعاما وأن يحوزه بطر يق الشراء وأن يقصد الاغلاء 
على الناس وآن يترتب على ذلك الإضرار والتضييق 
عليهم » وهناك صور مختلف في نحرمهها بحسب الشروط . 


شروط الاحتكار: 

4 س يشترط في الاحتكار مايأتي : 

وات أن يكون تملكة للسلقة طرق القراء: :وهذا 
ماذهب إليه الجمهور. 


(1) فيه أبوبشر الأملوكبي ضعفه ابن معين ( مجمع 
الزوائد ٠٠١/6‏ ) 

(0) صحيح مسلم 10/١١‏ المطبعة المصر ية . والجامع الصغير 
ع/؟ ‏ ممء ونيل الأوطار 8/١؟‏ 


مففو فم رم ونه مور ور ورا وعد وم ووه و مومه ورا وت اوور ةرو ةرور وم ء رمم ةم ممم 


وذهب بعض المالكية , وهو منقول عن أبي 
يوسف من الحنفية, إلى أن العبرة إنما هي باحتباس 
السلع بحيث يضر بالعامة, سواء أكان تملكها 
بطر يق الشراء » أو الجلب , أو كان ادخارا لأكثر من 
حاجته ومن يعول . ا 

وعلى ما ذهب إليه الجمهور لا احتكار فها جلب 
مطلقاء وهوما كان من سوق غير سوق المدينة» أو من 
السوق الذي اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه. 
ويرى كل من صاحب الاختيار وصاحب البدائه(١)‏ 
أنه إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن تجلب 
ذا 

و يتفرع على اشتراط الشراء لتحقق الاحتكار أن 
حبس غلة الأرض المزر وعة لا يكون احتكارا. وهذا 
هورأي الجمهور . 

وهناك من علاء المالكية من اعتير حبس هذه 
الغلة من قبيل الاحتكار. ومن علرماء الحنفية من يرى 
-أيضا أن هذا رأي لأبي يوسف. وقد نقل 
الرهوني عن الباجى أن ابن رشد قال : « إذا وقعت 
الشدة أمر أهل الطغام بإخراجه مطلقأ. ولو كان 
جالباً له, أو كان من زراعته » . والمعتمد ما أفاده 


ابن رشد 29) 


١١5/٠ والبدائم‎ » ١١8/8 الاختيار لتعليل اختار‎ )١( 

(؟) والناظر فيا قرره العلماء على اختلاف مذاههم يرى 
أن مناط الحكم في تحقق الاحتكار وغدمه إنما هوتحقق 
الضرر للعامة . 

(*) التاج والإإكطيل 88٠0/4‏ . والرهوني ١١ 1١/8‏ وما ذهب 
إليه ابن رشد تؤيده قواعد الشر يعة العامة, ولا تأباه 
قواعد المذاهب امختلفة . لكن أيعتبر ذلك احتكارات 


الك 


وففري يه م روم ووم نو يووا وم رم مور ةرم ين وهر مم مووي رورمو مونم يفي يمون رع امور مم سس م من ةر ميو مدن مرو 


؟ ‏ أن يكون الشراء.وقت الغلاء للتحارة 
انتظاراً لز يادة الغلاء. وهذا ماذهب إليه الشافعية . 
فلواشترى في وقت الرخص . وجبسه لوقت الغلاء, 
فلا يكون احتكارا ع 

واشترط الحنفية أن يكون الحبس لمدة, ولم 
نقف لفقهاء المالكية والشافعية والحنايلة على كلام 
في هذاء وإنما الذي تعرض لذكر المدة فقهاء الحنفية» 


فيقولا لحصكفي نقلا عن الشرنبلا لي عن الكاف :(") 


إن الاحتكار شرعاً اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى 
مدة اختلفوا في تقديرهاء فن قائل إنها أر بعون يومأء 
لقول النبي صل الله عليه وسلم فها رواه أحد 
والحاكم بسنده: «من احتكر الطعام أر بعين ليله 
فقد برىء من الله وبرىء الله منه» "كن حكن 


ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر. ومن قائل إنها شهر 


لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل . 
ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتر بص قلة 
الصنفء وبين أن يتر بص القحط . وقيل:إن هذه 
المدد للمعاقبة في الدنيا. أما الإثم الأخروي فيتحقق 
وإن قلت المدة. وقد أورد الحصكفى هذا الخلاف», 
واقداف تيه لين التق اليا رت 
الماتن . وقد نقل ذلك ابن عابدين في حاشيعه (4) 


ح أم لا ؟ فن اشترط الشراء لا يعتبره احتكتاراء وإن 
كان يعطى لولي الأمر حق الاستيلاء عليه دفعا. للضرر 
على الوجه الذي ميك بعد 

. ط الأولى‎ 74/1١١ امجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الدر المنتقى على مكن الملتقى 0141/1١‏ 

() سبق تخريحه في حواش فقرة ٠‏ 

(:)الهداية ع/ل/ا, ونتائج الأفكار( تكملة الفتح ) 


06 ط الأولى الأميرية بمصر, والدر المنتقى2- 


4 أن يكون امحتكر قاصداً الإغلاء على الناس 
واخراحه لهم وقت الغلاء 1 


احتكار العمل : 

٠ب‏ تعرض بعض الفقهاء لمثل هذا لا على أنه من 
قَيَيل اللجكار اللمسطالاسى اولك ف مفتى 
الاحتكار, لما فيه من ضرر العامة » فقد نقل ابن القبم 
أن غير واحد من العلماء, كأبي حنيفة وأصحابه» 
د الطقاز وعيرة 
بالأجرة أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس 
يحتاجون إلهم مرحي ال حرق لني 
لوالي الحسبة أن بمنع مغسَل الموتى والحمّالين لهم من 
الاشتراك, لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم, 
وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى 


ا 00 


١‏ سافن 


احتكار الصنف : 

2 وقد صوره بسن القم بقوله 50 
ألا يبيع الطعام أوغيره من الأصناف إلا ناس 
معروفوك , فلا تباع تلك السلع إلا لهم, ثم يبيعونها هم 
بما ير يدوث. فهذا من البغي في الأرض والفساد بلا 
كرود فى لقاعم ادس العل د وض عير 
علهم, وأن يبيعوا و يشتروا بقيمة المثل منعاً للظلم . 
وكذلك إيجار الحانوت على الطر يق أو في القر ية 
بأجرة معينة» على ألا يبيع أحد غيره» نومٌ من أخذ 
ح على شرح الملتقى ؟/48ه , وحاشية ابن عابدين 556/0 


ط بولاق اها 
)١(‏ الطرق الحك,ية ص ه14 715 ط السنة المحمدية . 


44ل 


"0١ احتلام‎ ١ احتكار؟‎ 


لروراي يه م مويه و ةثرو ةيا ويا نر رهه ني ةير ور وري رمو مد ميرم و رمت فوو ينه ون مو نوهو وم م مجه م رم ما زر وو ووم ا نرزلة 


أموال الناس قهرا وأكلها بالباطل . وهوحرام على 
الع ا 0 


العقوبة الدنيوية للمحتكر : 
- اتفق فقهاء المذاهب على أن الحا كم يأمر 
احتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق و بيعه.للناس . 

فإن لم يمتثل فهل يحبر على البيع ؟ في هذه المساله 
تفصيل وخلاف بين الفقهاء : 
أولا : إذا خيف الضرر على العامة أجير, بل أخذ منه 
مااحتكره؛ وباعه, وأعطاه المثل عند وجوده: أو 
قيمته. وهذا قدر متفق عليه بين الأئمةع ولا يعلم 
خلاف في ذلك . 
ثانيا : إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية 
والشاففغية:والخنابلة وتحمد بن الحسن من اللجنفية 
يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع . 

واما ابو حنيفة وابويوسف فير يان انه لا يجبر على 
البيع , وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحا كم . 

وعند من يرى الخبر قنهم من يرى الخجبر بأدىء 
ذي بدىء. ومنهم من يرى الانذار مرة» قب وقيل 
اثنتين» وقيل ثلا ثا . 

وتدل النقول عن الفقهاء أن هذه المسالة مرجعها 
راغا الماح ومن قبل لاض لعزي 0 


6 المرجع السابق ص‎ )١( 
(0)الطرق الحكمية ص 149 وانظر ص 705 , والبدائم‎ 
ط الثانية سنة‎ ١51١/4 : وتكملة الفتح 5/8؟1‎ ,7/90 
٠5/0 ورد المحتار على الدر امختار‎ ءاهالا٠‎ 
ء والقوانين‎ ١5١ 1١/8 ط بولاق سنه 5071١هاء والرهوني‎ 
261586 570/4 الفقهية 510/6 , ومواهب الجليل‎ : 


لومم ووو موري ما وري ف رمرم رةه رم مهي ور م موت يمن مم رو ره و مومهم نوو مره رم وموم ةوف ءاره مت زر ر رتم 


التعريف : 

١‏ من معاني الاحتلام في اللغة رؤ يا المباشرة في 
المنام . و يطلق في اللغة أيضا على الإدراك والبلوغ 7") 
ومشله الحلم . وهوعند الفقهاء اسم لما يراه النائم من 
المباشرة, فيحدث معه إنزال المني غالبا . (") 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ أ الإمناء : يذكر الاحتلام ويرادبه 
الإمناءء إلا أن الإمناء أعم منهء إذ لا يقال لمن 
أمنى في اليقظة محتلم . 7" 

ب الجنابة : أعم من وجه من الاحتلام فقد 
تكون من الاحتلام» وقد تكون من غيره كالتقاء 
النتانين ,(؟أكها أن الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا 
تحصل الجناية . 

ج ‏ البلوغ : البلوغ يحصل بعلامات كثيرة 
منها الاحتلام» فهوعلامة البلوغ . 


حاونيائة امحتاج ؛ 55/8 4.» وحاشية القليوبي ؟/8١21‏ 
وكشاف القناع عردهة١‏ 

(3) سان العرب > الماح كاد لتقل ) 

)١(‏ المجموع 155/١‏ ط المنيرية , وفتح المعين شرح مضلا 
مسكين ١ط‏ الأول. 

(*) ابن عابدين 405/١‏ ط بولاق الأول . 

(4) فتح القدير 4١/١‏ ط بولاق » وتحفة الفقهاء ١/ه؛‏ 
ط ذار الفكر . : 


5 


ثمن يكون الاحتلام ؟ 

"ل الاحتلام كما يكون من الرجل يكون من 
المرأة» فقد روى مسلم والبخاري أن أم سلبم حدّثت 
أنها سألت النبي صل الله عليه وسلم, فقالت : 
« هل على المرآة من غسل إذا هى احتلمت؟ » قال : 
« نعم إذا رأت الماء. »“ ْ 


بم يتحقق احتلام المرأة ؟ 
8 للفقهاء في حصول الاحتلام 
اراء : 

أ حصول الاحتلام بوصول المني إلى ظاهر 
الفرج. وهوقول الحنابلة؛, وظاهر الرواية عند 
الحنفية, وهوقول الشافعية بالنسبة للثيب . والمراد 
بظاهر الفرج : ما يظهر عند قضاء الحاجة, أوعند 
الجلوس على القدمين. 

ب حصول الاحتلام بوصول المني خارج 
الفرج؛ وهوقول المالكية مطلقاً, وقول الشافعية 
بالنسبة للبكر, لأن داخل فرجها كباطن الجسم . 

ج ‏ حصول الاحتلام مجرد إنزال المرأة في 
رحمها وإن لم يخرج المني إلى ظاهر الفرج , لأن مني 
المرأة عادة ينعكس داخل الرحم ليتخلق منه الولد . 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية .(1) 


من المرأة ثلا نه 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١4/١‏ ط بولاق , والتاج والإكليل 
0 نشر مكتبة النجاح » والمجموع 18/7 ١1١‏ 
ط المنيرية , والمغني لابن قدامة ١59/١‏ طالرياض » 
وفتح القدير » *1#: ط بولاق , والحطاب ١//ا7901,‏ 
والدسوقٍ 115/١‏ , والزرقاني على خليل 15/١‏ ط دار 
الفكر, والعدوي على خليل 1548/١‏ ط دارصادرءع 


- 
أثر الاحتلام في الغسل ؟ 
ه ‏ إن كان امحتلم كافرا ثم أسلم فللعلاء في ذلك 
رأنان: 


الأول : وجوب الغسل من الجنابة» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة والأصح عند الحنفية» وهو قول 
للمالكية, لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام . ولا يجوز 
أداء الصلاة وتحوها الأبزوال لناب 27 

الثاني : ندب الغسل» وهوقول ابن القاسم 
والقاضي اسماعيل من المالكية؛ ومقابل الأصح عند 
الحنفية, لأن الكافر وقت الاحتلام لم يكن مكلفا 
بفروع 00 
ادم بلا إنزال : 

من احتلم وم يجد منياً فلا غسل عليه . قال 

6 أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم م 

ولو استيقظ ووجد المني ولم يذ كر احتلاما فعليه 
الغسلء لما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي 
صل الله عليه وسلم سثل عن الرجل يجد البلل ولا 
يذكر الاحتلام, قال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه 


ح- والجمل على المج 151١ .169/١‏ , وكشاف القناع 
مم 

)١(‏ فتح القدير 4/١‏ » والبجيرمي على الخطيب 77/١‏ ط 
الحلبي , والمغني ٠١8/١‏ 

)١(‏ الحطاب »5١١/١‏ والزرقاني علي خليل 18/١‏ , الطحطاوي 
على مراي الفلاح ص 0 

(5) الفتاوى الخانية ١/4؛‏ , والحطاب وبامشه التاج 
والإإكليل لس 0 وامجموع ا والمغني 


لاين قدامة ١/؟١؟‏ 


ساكة 


رفعو مر مم فوم وو مره ووم ور رمو دوروو ةو وموم مو و موا عمسم مار ر ونه 


احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه» .(١)ولا‏ 


يوجد من يقول غير ذلك, إلا وجهاً شاذأ للشافعية» 


وقولا للمالكية . () 
لا وإذا رأى المني في فراش ينام فيه مع غيره ممن 
يمكن أن يمنى» ونسبه كل منها لصاحبه» فالغسل 


مستحب لكل واحد مها عند الشافعية والحنابلة» ولا 
يلزم» ولا يجوز أن يصلي أحدههما خلف الآخر قبل 
الاغتسالء للشك» وهولا يرتفع به اليقين. (؟) 

وقال الحنفية بوجوب الغسل على كل منها . 

وفصل المالكية فقالوا : إنه إن كانا زوجين 
وجب على الزوج وحده. لأن الغالب خروج المني 
من الزوج وحده» و يعيد الصلاة من اخر نومةٌ, 
ويجب عليها معا الغسل إن كانا غير زوجين .(4) 


)١(‏ المراجع السابقة والحديث أخرجه أبوداود ( عون 
المعبود 0١‏ 45 طالهند) والترمذي. وقال 
المبار .كفوري: قال في اللنتقى بعد ذكرهذا 
الحديث :رواهالمخمسة إلا النسائي. وقال في 
الثيل: رجاله رجال الصحيح إلاعبد ا كر 
العمري, وقد اختلف فيه. ثم ذكر مافيه من الجرح 
والتعديلء ثم قال: وقد تفرد به المذكور عند من 
ذكرهالصتف حل مركن لاوا عن 
غيره. وه كذارواه أجد واب بحن أن شنية مز 
طريقه. فالحديث معلول بعلتين الأولى : العمري», 
والثانية: التفرد وعدم المتابعة, فقصر عن درجة 
الحسن والصحة انتهى ( تحفة الأحوذي 555/١‏ ) ورواه 
أحمدني السند (05/5؟ ط الميمنية ) 

(؟)المجموع ١4/9‏ , والحطاب ١/7.م‏ 

(©) امجموع ؟/؟؟؟ ء والمغني ٠١/١‏ 

(؛) ابن عابدين.١/١١١ء‏ والزرقاني على خليل 215/١‏ 
والدسوقٍ 5١17/١‏ 


مموم مو مم او ورا ممما وه ااا اا ا اا اا ا 


ولا فرف بين الزوجين وغيرهما عند بقية 
المذاهب. 
والثوب الذي ينام فيه هو وغيره كالفراش عند 
الشافعية والحنابلة, ويعيد كل صلاة لا يحتمل 
خلوّها عن الإمناء قبلها عند الشافعية ومن آخر نومة 
عند الحنابلة مالم تظهر أمارة على أنه حدث قبلها ‏ (1) 

وقال المالكية يستحب الغسل 5 

4- ولواستيقظ فوجد شيئًا وشك في كونه منياً أو 
غيره (والشك: استواء الطرفين دون ترجيح أحدههما 
على الآخر) فللفقهاء في ذلك عدة آراء : 

أ وجوب الغسل . وهوقول الحنفية والمالكية 
والحنابلة, إلا أن الحنفية أوجبوا الغسل إن تذكر 
الاحتلام وشك في كونه منياً أو مذياء أومنياً أو 
ودبأء وكذا إن شك في كونه مذياً أو ودياً لأن المني 

قد يرق لعارض كاهواء , لوجود القر ينة» وهي تذكر 
الاحخلام . فإن م يتذكر الاحتلام فالحكم كذلك 
عند أبي حنيفة وتحمد» أخذاً بالحديث في جوابه صلى 
الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولم يذكر 
احتلاما قال: يغتسل2". للإطلاق ني كلمة 
«البلل» . وقال أبو يوس ف : لا يجبء وهوالقياس , 
لأن اليقين لا يزول بالشك . 

وهذا كله مقيد عند الحنفية والحنابلة بألا يسبقه 
انتشار قبل النوم, فإن سبقه انتشار ترجح أنه 


)١(‏ شرح الروض وحاشية الرملٍ عليه 65760/١‏ 575 )ط 
الميمنية, والمغني ٠١7/١‏ 

(؟) الدسوقيٍ ٠١/١‏ 

() تقدم تخر يج الحديث في فقرة 5 


 ةال‎ 


ووففومي نا ريم فيو فو وود ومو يو ووو ووه ورور رف ةو ةورفو وروت و فور و وم مور و ره سس ممه مم رووووونوورةث وميه 


أن يكون مذياء وقد وجد !"ريعب منه حينئد 
الوضوء . 

وقصر المالكية وجوب الغسل عل ماإذا كان 
الشك بين أمر ين أحدهها منى. فإن شك في كونه 
واحدا من ثلاثة فلا يجب الغسل» (') لضعف الشك 
بالنسبة للمني » لتعدد مقايله . 

ب عد وجوب الغسل . وهو وجه للشافعية ء 
وقول محاهد وقتادة, لأن اليقين لا يزول بالشك . 
والأولى الاغتسال لإزالة الشك. وأوجبوا من ذلك 
الوضوء مرتباً . 

ج - التخيير في اعتباره واحداً مما اشتبه فيه . 
وهومشهور مذهب الشافعية, وذلك لاشتغال ذمته 
بطهارة غير معينة . 

د وللشافعية وجه آخر وهو لزوم مقتضى 

الجميع . أي الغسل والوضوء » للاحتياط ‏ (4) 


أثر الاحتلام في الصوم والحج : 

٠لا‏ أثر للاحتلام في الصوم, ولا يبطل به 
باتفاق, لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث لا 
يفطرن الصائم : الحجامة, والقيء» والاحتلام »0*] 


(1) البحر الرائق ١/4ه ‏ 4ه » والطحطاوي على مرائي الفلاح 
ص 284 وا مغني م 

(,) الإبردة ( بكسر الهمزة والراء ) علة تنشأعن 
البرد والرطوبة ( لسان العرب ‏ مادة : برد ) 

"0/١ (0)المغني‎ 

١41521١148 /6 (:)المجموع‎ 

6 رواه العرمذي والبيقي عن أبي سعيد الخدري, 
وقالالعرمذي: هذاغير محفوظ, وعبد الرحمن - 


ووو ووو وو ووو ا ا ووو ومو ااا ااا انك 


ولأن فيه حرجاء لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك 
النوم, والنوم مباحء وتركه غير مستطاع . ولأنه لم 
توجد صورة الجماع , ولا معناه. وهو الإنزال عن شهوة 
مباشرة ٠١أولا‏ أثر له كذلك في الحج باتفاق.(2) 


أثر الاحتلام في الاعتكاف : 

5 يتفق الفقهاء على أن الاعتكاف لا يبطل 
بالاحتلام» ولا يفسد إن خرج المعتكف للاغتسال 
خارج السجد., إلا في حالة واحدة ذكرها الحنفية 
وهي إن أمكنه الاغتسال في المسجد, وم يخش 
تلويثه فإن خيف تلو يثه منع, لآن تنظيف المسجد 
واجب . ْ 
وبقية الفقهاء منهم من يِحِير الخروج للاغتسال 
ولومع أمن المسجد من التلوث, ومنهم من يوجب 
الخروج ويحرم الاغتسال في المسجد مطلقاً, فإن تعذر 
الخروج فعليه تيمم (©) ا 


2ت ابن ز يدبن أسلم مضعف . والمشهور عن عطاء مرسل . 
ونقل عن ابن عباس عند البزار بسند معلول؛, وعن 
ثوبان عند الطبراني وهوضعيف (فيض القدير )71١1/‏ 

)0 الدسوي على الدردير ١/7؟ه‏ ط الحلبي 2 ومغني 
امحتاج 0 ط مصطق الحلبي » وا لمغني مع الشرح 
الكبير م/ 0ه ط المثار. 

(؟) الفتاوى الهندية ١/44؟ء‏ المغني مع الشرح الكبير 
ط بولاق /.مم, والجطاب 1/5:» والجمل على المهبج 
فيلك : 

(") ابن عابدين 181/9 , والحطاب 451/9 » وجواهر الإكليل 
ط عباس شقرون» والشرح الصغير ١/8؟1/ا,‏ لاط 
دار المعارف » ونهاية المحتاج ١19/8‏ ط الحلبيء 
والجمل 500/١‏ الميمنية . والإنصاف 2178/١‏ 7/1/9 
ط الأولى » وا محرر 817/١‏ مطبعة السنة المحمدية . 


ةا 


"1١ شاوتحاء١”‎ 15 احتلام‎ 


ومموية وم دوم وي ويووووة وم د ووو ورور دوجوو دودو د هرونو دونو وميه ووو ور رو هونم سس مس م مر مور رورم رهن ورء 


والخروج لا يقطع التتابع باتفاق مالم يطل . 
وبي اعتبار زمن الجنابة من الاعتكاف 
خلاف بين الفقهاء . فالشافعية لا يعدون زمن الجنابة 
من الاعتكاف إن اتفق المكث معها لعذر أو غيره» 
لمنافاة ذلك للاحتلام» وهوقول الحنفية والمالكية» 
ويحسب عند الحنابلة » فقد صرحوا بعدم قضائه لكونه 
معتادا, ولا كفارة فيه )١(.‏ 


البلوغ بالاحتلام : 

1 يتفق الفقهاء على أن البلغ يحصل 
بالاحتلام مع الإنزال؛ و ينقطع به اليتم لما روي عن 
علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا يثْمْ بعد احتلام ولا ضْمَاتَ يوم إلى 
الليل» . (1) 


)١(‏ الجمل على المنهبج 508/9 , والحطاب 157/5 » والدسوقي 
0 لط دارالفكرء والزرقاني علي خليل 27١8/١‏ 
وشرح منّى الإرادات 455/١‏ ط دار الفكرء والبدائع 
01١‏ مكتبة املطبوعات العلمية , وفتح المعين على 
شرح منلا مسكين 401/١‏ 

(0) فتحالقدير ,#١9 71١5/5‏ وابن عابذين ه/لا5» 
والدسوقي ؟/58؟ , ومغني المحتاج 157/7ط مصطق 
الحلبي » ونجاية المحتاج 5 ط الحلبي » ومغني 
ابن قدامة 845/4 ط مكتبة القاهرة, ومطالب أولي 
البى ؟5/5ه . مه , 1050/8 واللحديث رواه أبو 
داود في كتاب الوصايا من سنئه» باب ما جاء متى 
ينقطعاليتم , قال المنذري : في إسناده يحيى بن 
محمد المدني الجاري , قال البخاري : يتكلمون 
فيه . وقال ابن حبان : يجب التنكب عما انفرد به 
من الروايات . وذكرالعقيلى هذاالحديث وذكران 
هذا الحديث لا يتابع عليه 06 هذا آخر كلامه. 
وهو منسهب إلى الجار بالج والراء المهملة 


لل ا ل 00 


التعر يف : 
١‏ الاحتواش لغة الإحاطة . يقال : احتوش القوم 
على فلان إذا جعلوه وسطهم ,(١واحتوش‏ القوم الصيد 
أحاطوا به . (9) 

ومن استعمله من الفقهاء وهم الشافعية 
أطلقوه على إحاطة خاصة, وهي إحاطة الدَمَئْ 
بطهرء وإن كان غيرهم تعرض للمسألة من غير 
استعمال هذه التسمية . 


الحكم الإجمالي : 

"لس ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى 
أن الطهر الذي يعتبر في العدة هو امحتوش بين دمن 
فلو طلق صغيرة ومضى قدر زمن الطهر ثم حاضت فلا 
يعتير قرءاً. ومقابل الأصح اعتباره قرءا لأن القرء 
هو انتقال من طهر إلى حيض !"ولا يخفى أن هذا لا 
يسمى احتواشا. و يذكر الفقهاء ذلك في عدة ذوات 


جح بلدةعلى الساحل تقرب من مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذاالحديث من 
رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك , وليس 
فهها شىء يثبت ( عوث المعبود 74/7 ط الهند ) . 

. الهاية لابن الأأثير (حوش)‎ )١( 

(؟) المصباح المنير (حوش) . 

(0) نهاية المحتاج 171/90 ١١8‏ ط الحلبي , والقليوبي 0/4؛ 
ط الحلبي » والتاج والاكليل ١47 ١51/4‏ ط ليبيا. 
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زعفءا وم ووم ةو مرو روود ووو ووس ةو ووو نووم وو وروز مهم ومدي رون ومعمت نوو رفيا مو ريهس مسسممر مووي يمر مد ثوقوه 


الأقراء. ولا ترد هذه المسألة في مذهب الحنفية» ولا 
على الأصح عند الحنابلة, لأن العدة عندهم بالحيض 
لا بالأطهار. 


الخسواما 


التعر يف : 
من معاني الاحتياط لغة : الأخذ في الأمور 
بالأحزم ولوق ومعنى المحاذرة» ومنه القول 
السائر: أوسط الرأي الاحتياط, وبمعنى الاحتراز من 
الخطأ واتقائه . )١(‏ 

ويستعمل الفقهاء الاحتياط هذه المعاني 
كذلك. 

أما الورع فهو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع 
قِ امحرمات (5) 


الحكم الإججالي : 

؟اس كثير من الأحكام الفقهية تثبت لأجل 
الاحتياط, فن نسي الظهر والعصر من يومين لا 
يدري أي اليومين أسبق» فإنه يصلي الظهر ثم العصر 
ثم الظهرني أحد الاحتمالات» والباعث على ذلك 
الاحتياط . 


ولتعارض الاحتياط مع أصل براءة الذمة؛ ومع 


. ) المصباح مادة ( حوط‎ )١( 
(؟) التعر يفات ص 85884 » وكشاف اصطلاحات الفنود‎ 


كن 


قاعدة التحري والتوخي عند الحرج » يأتي التردد 
والنلاف في الأحكام المبنية على الاحتياط . و يذ كر 
الأصوليون ماعبّر عنه الأنصاري شارح مسلّم الثبوت 
أنه «ليس كل ما كان أحوط يجب» بل إنما هوفيا 
ثبات وجوبه من قبل» فيجب فيه ما يخرج به عن 
العهدة يقيناء كالصلاة المنسية» كما إذا فاتت صلاة 
من يوم فنسيهاء فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس 
من ذلك اليوم ليخرج عن عهدة المنسية يقينا » . 
قال: «ومنه نسيان المستحاضة أيامها يجب علها 
التظهر لكل صلاة أو لوقت كل صلاة» على خلاف 
تفصيله في «حيض ». 

ثم ذكر الحالة الشانية التي يجب فيها الفعل 
احتياطا فقال: «أو كان الوجوب هو الأصل ثم 
يعرض مايوجب الشك, كصمم الشلاثين من 
رمضان.ء فإن الوجوب فيه الأصل , وعروض عارض 
الغمام لا يمنعه, فيجب احتياطاء لا كصوم يوم 
الشكء فلا يثبت الوجوب للاحتياط في صوم يوم 
الشك, لأن الوجوب فيه ليس هو الأصل» ولا هو 
لا 0 


مواطن البحث : 

ل يذكر الأصوليون في باب تعارض الأدلة 

ترجيح الدليل المقتضي للتحريم على ما يقتضي غيره 

من الأحكام لاستناد ذلك الترجيح للاحتياط» وني 

تعارض العلل ترجيح العلة المقتضية للتحريم على 

(1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الشيوت بهامش المستصفى 
7 وانظر المعتمد لأني الحسين البصري 7078/١‏ 
ط دمشق. 


حدة كاب 


لاي ل ل م 0 


المقتضية لغيره . )١(‏ 

وذكروا أيضا مسألة جر يان الاحتياط في 
الوجوب والندب والتحريم » في الباب نفسه أيضا () 
ومحل ذلك الملحق الأصولي . 

و يذكر الفقهاء القواعد المبنية على الاحتياط ع 
ومنها قاعدة تغليب الحرام عند اجتماع الحرام 
والحلال, ومايدخل 5 هذه القاعدة ومايخرج عها» 
في كتب القواعد الفقهية (؟) 


احشيال 


التعر يف : 
اً_ِ يأتي الاحتيال بمعنى طلب الحيلة » وهي 
الحذق في تدبير الأمورء أي تقليب الفكر حتى يهتدي 
إلى المقصود . و يأتي ممعنى الاحتيال بالدين .(4) 

ولا يخرج استعمال الأصوليين والفقهاء له عن 
هذاء إلا أن ابن القم ذكر أنه غلب على الحيلة في 
العرف استعماها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل 
بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا 


)١(‏ شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ؟/0714“ط مصطفى 
الحلبي؛ وشرح مسلم الثبوت ٠١/2‏ 

(؟) شرح جمع الجوامع "1/4/١‏ 

() انظر مغلا : كتاب الأشسباه والنظائر لابن نيم 
بمحاشية الحموي ص 1 ط المهندء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ١١07٠١8‏ طم الحلبي ١0/8‏ 

(1) المصباح المنير ولسان العرب . 


بنوع من الذكاء والفطنة. فهذا أخص من موضوعها 
في أصل اللغة وسواء أكان المقصود أمراً جائزاً أم 
محرماًء وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه شرعاً أوعقلا أوعادة. وهذا هو 
الغالن علا عرف الناني 0 


إطلاقاته : 

الأول مهتين اتشعمان الطرق الت را 
الانسان إلى غرضه + (2) ْ 

القاق :مع القن الداع مو زدمة إلى مه وهو 
الحوالة . (5) 


الحكم الإجمالي : 
أولا : بالمعنى الأول : 

يبختلف حكم الاحتيال باختلاف القصد 
والنية, وباختلاف مآل العمل, وذلك على الوجه 
ل 
؟ ‏ يكون الاحتيال حراماً إذا تسبب به المكلف 
في إسقاط ماوجب شرعا, حتى يصير غير واجب في 
الظاهر أو في جعل الحرم حلالا ني الظاهر. ذلك أن 
العمل إذا قصد به إبطال حكم شرعي وتحو يله في 
الظاهر إلى حكم آخرء حتى يصير مآل ذلك العمل 


)١(‏ الموافقات ٠١١/4‏ نشر المكتبة التجارية» والفتاوى 
المندية 0/5واط بولاق . واعلام الموقعين #/؟5؟ ط 
السعادة ممصر. 

(؟) اعلام الموقعين */557» والموافقات ٠١1/6‏ 

(©) نهاية المحتاج 408/4 ط مصطفى الحلبي, ومنح الجليل 


؟/8 نشر ليبيا . 


جات 


رمم م مم وموم ف ووو ووم وروم و ووو دوو هو وا ولي سس رز ندم ه5996 


خرم قواعد الشر يعة في الواقع » فهو حرام منبي عنه . 
وذلك كيا لودخل عليه وقت الصلاة فشرب خراً أو 
دواء منوما حتى يخرج وقتها وهوفاقد لعقله كالمغمى 
عليه أو كان له مال إشنراية بل الح نرعيه كيلا 

مبوهليه ١‏ الح . 00( 

وكذلك يحرم التصرف في المال بهبة أوغيرها 
. قبل ال حول للفرار من الزكاة عند المالكية والحنابلة . 
وقد اختلف الحنفية في ذلك» فقال أبويوسف: لا 
: يكره ذلكء لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق 
الغير. وفي المحيط أنه الأصح . وقال محمد : يكره. 
واخختاره الشيخ حميد الدين الضر يرء لأن فيه إضراراً 
بالفقراءء وإبطال حقهم مالا. وقيل : الفتوى على 
قول محمد . 

كذلك الأمر بالنسبة للشافعية » ففي نهاية امحتاج 
والشرواني : يكره تنزها إن قصد به الفرارمن 
الزكاة. وقال الشرواني : وفي الوجيز يحرم . زاد في 
الإحياء : ولا تبرأ به الذمة باطنأء وأن هذا من الفقه 
الضار. 

وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله .7") 

كذلك يحرم الاحتيال لأخذ أموال الناس 
وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإيطال حقوقهم . 

والدلل عل سرت الاحتيال قوله ا 


)١(‏ ال موافقات ؟/09” , ٠١1١/4‏ والشرح الصغير 5060/١‏ ط دار 
المعارف» والمغني ؟/4"ه ط المثار. 

)١(‏ الأشباه لابن نحبم ؟/47؟ ط استنبول؛ والشرواني 
بره م؟ ط دار صادر. 

() سورة البقرة /168 


احتالوا اللاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في 
غيره 00 اي 


© ويكون الاحتيال جائزاً إذا قصد به أخذ 
حقء أو دفع باطلء أو التتخلص من الحرام؛ أو 
التوصل إلى الحلال؛ وسواء أكانت الوسيلة محرّمة أم 
مشروعة» إلا أنها إن كانت محرمة فهو آثم على الوسيلة 
دون المقصود. وقد يطلب الاحتيال ولاسها في 
الحرب» لأنها خدعة. والأصل في الجواز قول الله 
تعالى : «وَحْدُ بِيدِكَ ضِعْئا فاضْرب به وَل تختث» رد 
4 ومنه ما يختلف فيه ومومال بخن فيه منص 

للشارع يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه على 
خلاف الملصلحة التى وضعت لها الشر يعة بحسب 
المسألة المفروضة . ْ 

فن رأى من الفقهاء ء أن الاحتيال في أمر ماغير 
مخالف للمصلحة فالتجيل جائز عنده فيه» ومن رأى 
انه مخالف فالتحيل ممنوع عنده فيه . على أنه من المقرر 
أن من يجيز التحيل في بعض المسائل فإنها يحجيزه بناء 
على تحري قصد المكلف المحتال» وأنه غير مخالف 


() إعلام الموقعين #/0:*» والأشباه والنظائر لابن نحم 
والفتاوى الهندية 210/5 والمغني 804/4 
ط الرياض وحديث «ل يجبمع. 
وأبوداود وأحد والترمذي والحاكم وغيرهم ( فتح 
الباري 14/7" ط السلفية ) . 

() الفتاوى الحندية 150/5*, وإعلام الموقعين 1410//9”» 
والموافقات ؟//ام, والمغني ,8437/٠١‏ والمخارج في 
الحيل ض 0م وما بعندها نشر مكتبة المثنى ببغداد. 
والآية من سورة (ص)/41 


 »..‏ أخرجه البخاري 


ال الث 


احتيال ه ‏ 8ء إحداد ١‏ 


لاا ااا 20 


لقصد الشارع , لأن مصادمة الشارع صراحاء علماً أو 
ظناأًء ممنوع, كرا أن المانع نما منع بناء على أن ذلك 
مخالف لقصد الشارع, وما وضع في الأحكام من 
المصالح . 

ومن ذلك نكاح محلل ء فانه تحيل إلى رجوع 
الزوجة إلى مطلّقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول 
الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّمَهَآً قلا تَحلٌ له من بَعْدُ حَتَى 
تنكح رَوْجاً غَيْره) (1) فقد نكحت المرأة هذا امحلل» 
فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا . 
ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده. ومن ذلك بيوع 
الخال 9 
قات واكرالدين دوا بالاحتيال هم الحنفية 
فالشافعية. أما المالكية والحنابلة فإن الأصل عندهم 
هو منع الاحتيال غالبا وهولا يفيد ني العبادات ولا 
في المعاملات» لأن تجو يز الحيل يناقض سد الذرائع, 
فإن الشارع يسد الطر يق إلى المفاسد بكل ممكن, 
وامحتال يفتح الطر يق إليها بحيلة . (2) 


ثانياً : بالمعنى الثاني : 

5س الاحتيال بالحق من جهة احيل يكون نتيجة 
عقد الحوالة, فالحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة 
إلى أخر: وهي مستثناة ‏ كيا يقول بعض 
الفقهاء ‏ من بيع الدين بالدين. 


7٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الموافقات 848/7 

() إعلام الموقعين ,171١/‏ والشرح الصغير 501/١‏ ط دار 
اغارف ؛ واتفتعاوي المحدية / .ول والأشيناء 
والنظائر 441/9» والموافقات 8/6م؟١‏ 


لال وهي جائزة للحاجة إليها . والأصل فيها قول 
الى صل اش اعلبه بزبا : «إذا أحيل أحد كم على 
مليء فليحتل ١7)‏ والحكم فيها براءة ذمة امحيل من 
فد اكنال لد وقد ارول الققواء لع سوط 
كرضا امحيل ا محال له. والعلم بما يحال به وعليه .(0) 

وغير ذلك من التفاصيل تنظر في مصطلح 
(حوالة ) . 


مواطن البحث : 

للاحتيال بمعنى الطرق التي يتوصل با 
الانسان إلى غرضه أحكام مفصلة في مصطلح 
(حيلة) وفي كتب الأصول ولها علاقتها بمقاصد 
الشر يعة و بالذرائع. وينظرني اللملحق الأصولي . 


التعر يف : 


١‏ من معاني الإحداد في اللغة : المنع, ومنه 


() حديث « إذا احبيل .. » متفق عليه من حديث 
أني هريرة بلفظ « مطل الغني ظلم ء وإذا اتبع 
أحَدكم على مسليء فليتبع "( وأخرجه أمد وابن 
أبي شيبة بلفظ « ومن أحيل على مليء فليحتل ». 
(الدراية )١114/7‏ ورواه أصحاب السأن إلا الترمذي 
من حديث أبي الزناد, ورواه الترمذي من حديث ابن 
عمر نحوه ( تلخيص الخحبير 47/7 ) 

(؟) نهاية المحتاج 508/4 ط مصطفى الحلبي ومنح الجليل 


؟/8؟ نشر ليبياء» والمغني ه/ 


هد 


امتناع المرأة عن الزينة ومافي معناها اظهاراً 
اد )00 


وهوني الاصطلاح : امتناع المرأة من الز ينة 

ومافي معناها مدة مخصوصة في أحوال تخصوصة, 

وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير 
200 
منزها . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاعتداد : | 
؟ ‏ وهوتر بّص المرأة مدة محددة شرعاً لفراق 
زوجها بوفاة أو طلاق أو فسخ . 

والعلاقة بين الاعتداد والإحداد أن الاعتداد 
ظرف للإحداد, ففي العدة. تترك المرأة ز ينتها لموت 
زوجها. 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 

_- أجمع العلماء على 2-0 الإحداد في عدة الوفاة 

من نكاح صحيح ولومن غيردخول بالزوجة. 

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل 

لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 

ثلاث ليال إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرا. »20 


(1) انظر لسان العرب , والمصباح المنيرء ومختار الصحاح (حدد) . 

(؟) فتح القدير /9؟» وابن عابدين 5107/9 وما بعدها الطبعة 
الأوى» والحطاب ١54/4‏ مكتبة النجاح طرابلس- ليبيا» 
ونهاية احتاج ١١/0‏ طالحلبي, والمغني لابن قدامة ١55/9‏ 
طالمنار. 

(م) حديث « لا يحل لامرأة...» رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ 
والمرجان ص 58؟» ١54‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويتع- 


لال ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ل ل ا لل 


كما أجمعوا على أنه لا إحداد على الرجل .. وقد أجمعوا 
أيضا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعياًء بل يطلب 
منها أن نتعرض لطلقها وتتز ين له لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً. على أن للشافعى رأيا بأنه يستحب 
للمطلقة رحى] الكسداد إذا اقرع العو 

- وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو 
كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : 

الأول : ذهب الحنفية والشافعى في قديمه, وهو 
إحدى الروايتين في مذهب أحمدء أن عليها الإحداد, 
لفوات نعمة النكاح. فهي تشبه من وجه من توفي 
عنها زوجها (؟) 

الكتان : ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (وقيل في بعض . 
الكتب إنها المذهب) إلى أنه لا إحداد عليهاء لأن 
الزوج هو الذي فارقها نابذأ لهاء فلا يستحق أن تحد 
عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين» منبم 
سعيدبن المسيبء وأبوثورء وعطاء, ور بيعة» 
ومالكء وابن المنذر(؟على أن الشافعي يرى في 
جديده أنه يستحب لما أن تحت وإن كان لا ع 


هات وأفا المفكنوحة نكاضاً فاسداً إذا مات عنبا 


070 ١ه‏ ) وأبوداود (894/7* ط مطبعة السعادة بمصر) 
وأخرجه النسائي (188/1 المطبعة المصر ية بالأزهر) . 

)١(‏ الحمل :/58؛ 

(9) فتح القدير 51/8 ط الأميرية الكبرى سنة 815١ه‏ 
الاول؛ والمهذب للشيرازي ١6١/9‏ ط الحلبي الثانية , والمغني 
لابن قدامة ١78/9‏ ط المثار. ١‏ ْ 

(") الخرشي 807/6 ”, والمهذب للشيرازي ١5١/1١‏ ط الحلبي» 
والمقنع لابن قدامة مع حاشيته */785 المطبعة ةم 
والمغني لابن قدامة 178/5 والروضة 400/4 - 


5ت 


إحداد 5ك 4 


امع ممع ماعو لمعمو ووم عوفة مفو افعو ووووه وفع ومقو و قوع موه 6و نوا مامه عاد مهو وه فاو وو مو اموه 


زوجها فالجمهور على أنه لا إحداد علهاء لأنها ليست 
زوجة على الحقيقة» وأن بقاء الزواج الفاسد نقمة» 
وزواله نعمة, فلا محل للإحداد . 

وذهب القاضي أبويعلى من الحنابلة إلى وجوب 
الأجداء ملاتا لوجوب العدة. وذهب القاضى 
البناجي:الكالكى إلى أنه إذااقباتا بيها وان زوجها 
المتوفي شيء من أحكام النكاح, كالتوارث وغيره» 
فإنها تعتد عدة الوفاة؛ و يلزمها الاحداد )١1(‏ 
5 أما إحداد المرأة على قريب غير زوج فإنه جائز 

5 ثلاثه ايام فقط, ويحرم الز يادة عليها . والدليل 
على ذلك ماروته زينب بنت ألي سلمة» قالت: 
لاني أمّ حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم 
الثالث بصفرة, فسحت به ذراعيها وعارضيها» 
وقالت: كنت عن هذا غنية» سمعت النبي صل الله 
عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 
أربعة اشهر وعشرا.» أخرجه البخاري ومسلم, 
واللقطة / 250 

وللزوج منعها من الإحداد على القر يب . 


)١(‏ فتح القدير ١١4/6‏ ط الميمنية» وابن عابدين 511/9 ط 
أول؛ و بدائع الصنائع ٠١5/©‏ ط الأولى ‏ الجمالية بمصرء 
والخرشي 1807/6 ط أولى الشرفية, والباجي على الموطأ 
١/4‏ 5 السعادة بمصرء والأم قف ل الكليات 
الأزهر ية وا مجموع شرح المهذب للشيرازي 1/910" نشر مكطتبة 
الإرشاد بجدة, وهاية امحتاج ١‏ ط الحلبي » والمغني لابن 
قدامه ١706157/96‏ طالمنارء والكافى لابن قدامة 0/9ه»؟ 
نشر المكتب الاسلامي بدمشق» ومغني المحتاج لشرح المنهاج 
لوم الحلبي الها 

(؟) صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ١١75/97‏ 


إحداد زوجة المفقود : 
/ا ل المفقود : هومن انقطع خبره, ولم تعلم حياته 
من مماته. فإذا حكم باعتباره ميتا فقد أجمع العلماء 
على أن زوجته تعتد عدة وفاة هن حين الحكم , ولكن 
ينب علا الإحذاد؟ ذهب هور العلياء الى وجويه 
باعتبار أنها معتدة عدة وفاة فتأتحذ حكها . وذهب 
ابن الماجشون من المالكية إلى أنه وإن وجبت علها 
الغدة فإن تل دادعلا :00 


بدء مدة الإحداد : 

#ات .يبدأ الإحداةعقيب الوفاة سواء علسك الدوحة 
بوقتهاء أو تأخر علمهاء وعقيب الطلاق البائن عند 
من يرى ذلك. هذا إذا كانت الوفاة والطلاق 
معلومين. أما إذا مات الزوج, أو طلقهاء وهو بعيد 
عنها فيبدا الإحداد من حين علمها. وليس عليها 
قضاء ما فات» و ينقضي بانقضاء العدة. وإذا انتبت 


مدة الإحداد و بقيت محدة بلا قصد فلا إثم عليها . 


حكمة تشر يع الإحداد : 
9 شرع إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها وفاء 
للزوج, ومراعاة لحقه العظم عليهاء فان الرابطة 


)١(‏ الفتاوى الندية 00/1 ط الأميرية سنة ١٠١هء‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقٍ عليه ؟/478 مطبعة إحياء الكتب 
العر بية؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل *//237410 788 ط 
الشرفيئة سنة 11ه, وشرح روض الطالب «/400 نشر 
المكتبة الاسلامية ببيروت» والمقنع في فقه الحنابلة لابن قدامة 
دمت والكاني في فقه الحنابلة لابن قدامة ؟//الاى, والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/474 ط الحلبي . 


٠١6ه‎ 


١١15١ إحداد‎ 


1111 1 ز 1 71 ااا ا ا اا اا ا الا اا ااا ا ااا ا ا لاا ا ا 


الزوجية عقد وبِيق » فلا يصح شرعاً ولا أدبا أن 
تنسى ذلك الجميل, وتتجاهل حق الزوجية التي 
كانت بينهها. وليس من الوفاء أن يموت زوجها من 
هناء ثم تنغمس في الز ينة وترتدي الثياب الزاهية 
المعطرة, وتتحول عن منزل الزوجية» كأن عشرة لم 
تكن بينها. وقد كانت المرأة أول الاسلام تحد على 
زوجها حولاً كاملاً تفجعأ وحزناً على وفاته» فنسخ 
الله ذلك وجعله أر بعة أشهر وعشرا. 

هكذا قررعل)ء أثمة المذاهب الأربعة فها 
يستخلص من كلامهم على أحكام الإحداد. فقد 
ذكروا «أن الحداد واجب على من توفي عنها 
زوجهاء إظهاراً للتأسف على بمات زوج وفى 
بعهدهاء وعلى انقطاع نعمة النكاح, وهي ليست 
نعمة دنيوية فحسبء ولكلها أيضا أخرو ية, لأن 
النكاح من أسباب النجاة في المعاد والدنيا » وشرع 
الإحداد أيضاء لأنه بمنع تشوف الرجال إليهاء لأنها 
إذا تزينت يودي إلى التشوف , وهويؤدي إلى العقد 
علهاء وهويؤدي إلى الوطء , وهويؤدي إلى اختلاط 
الأنساب, وهوحرام . وما أدى إلى الحرام حرام » 0 
من تحد ومن لا تحد ؟ 
-٠‏ تبين فيا سبق من يطلب منها الإحداد في 
الجملة. وهناك حالات وقع فها خلاف بين 
الفقهاء , منها : الكتابية زوجة المسلم » والصغيرة . 
695 أماالكتابية فقد ذهب مالك في رواية 


)1١‏ حاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير 111/5 ط المطبعة 
الأمير ية بولاق القاهرة 1715 ه. 


لل 11100 1 1 ؤ1ة1ة1731آةآةآ171آ1 ااا ا ااا ا اا ااا اا الا لل لل ل 


ابن القاسم والشافعية والحنابلة إلى أنها يجب عليها 
الإحداد مدة العدة إذا مات زوجها المسلم, وذلك 
لأن الإحداد تبع للعدة فتى وجبت عليها عدة الوفاة 
وجب علها الإحداد. وذهب الحنفية ومالك في 
رواية أشهب إلى أنه لا إحداد علها, لأن الإحداد 
مطلوب من المسلمة» لظاهر قوله صلى الله عليه 
وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... 
الحديث» (0) 
5 وأما الصغيرة فقد ذهب ججمهور الفقهاء إلى 
أنها تحد, وعلى وليها أن يمنعها من فعل ما ينافي 
الإحداد لأن الإحداد تبع للعدة. ولا روي عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن أمرأة أنت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينا أفتكغلها 'مقال: لا 
مرتينء أوثلاثاء الحديث )7"وم يسأل عن سنهاء 
وترك الاستفصال في مقام السؤال دليل على العموم . 
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإخداد علها 
لحديث «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ , وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
يكبر» (أ“فإن بلغت في العدة حدت فيا بقى . ومثلها 


« اه 


) 1 ( تقدم تخريجه في الفقرة‎ )١( 

)١(‏ لعل المنع من الاكتحال باعتباره ز ينةء مع وجود غيره للإزالة 
المرض والتداويء فإذا تعين علاجا فقواعد الشرع لا تمنع من 
استعماله. 

(م) حديث أم سلمة أخرجه البخاري (فتح الباري 484/5 ط 
السلفية) ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه: 
(تحقيق سان أبي داود 845/7 ط دار السعادة بمصر) . 

(؛) حدييث «رفع القلم عن ثلاث...». رواه أحمد وأبوداود حت 


ك١‏ ب 


١61 إحداد‎ 


وم فور مد ةرو موووةوزووهومو روت ووو ونور مومهو وروم مو موود وه واو ووو ره وموم مه مسمس ممه رن ةرم وة ني ووء 


المحنونة الكبيرة إذا أفاقت . وأما الأمة فالفقهاء على 
أنه يلزمها الإحداد مدة عدتهاء لعموم الحديث في 
وجوب الإحدادء وحكى الشافعية الاجماع على 
0 
ما تتجنبه الحدة : 
اس تهتنب المحدة كل ما يعتيرز ينة شرعاً أو 
عرفاً, سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت 
الأنظار إلهاء كالخروج من مسكهاء أو التعرض 
للخطاب . وهذا القدر نجمع عليه في الجملة . 

وقد اختلف الفقهاء في بعض ال حالات فاعتبرها 
البعض من المحظورات على المحدة, ولم يعتبرها 
الآخرون. وذلك كبعض الملابس المصبوغة, 
واختلافهم في الملابس السوداء والبيضاء والمصبوغة 
بغير الزعفران واللعصفر. وعند التحقيق نحد أن 
اختلاقهم فيا عدا المنصوص عليه ناشىٌ عن 
اختلاف العرف: فا اعتيرني العرف ز ينة اعتبروه 
محرماً ومالم يعتبر اعتبر مباحاً. والممنوع يرجع كله 
إما إلى البدن» أو الشياب, أو الحلى» أو التعرض 
للخطاب » أو البيتويّة . ْ 
45 فأماما يتصل بالبدن فالذي يحرم عليها كل 
ما يعتير مرغباً فيا من طيب وخضاب وكحل 
للزيئة . ومن ذلك الأشياء المستحدثة للز ينة» وليبس 


سه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم, وقال: على 
شرطهها» ورواه ابن حبان وابن خزيمة من طرق عن عل وفيه 
قصة جرت له مع عمر علقها البخاري (فيض القدير ؛/8*) 

)١(‏ فتح القدير ١541/1٠١/4‏ طالميمنية. وانظر الباجي على 
الموطأ ؛/؛4١‏ طالسعادة “م١اهء‏ والمغني لابن قدامة 
ط المنارء والأم ه/7؟ ط مكتبة الكليات الأزهر ية. 


ا 000 


من ذلك ما تتعاطاه المرأة للتداوي. 


وذهب الحنفية إلى كراهية الامتشاط بمشط 
الأسنان وهوبلا طيب, لأنه يعتيرمن الز ينة 
عندهم. على أن من لا كسب لها إلا من الاتجار 
بالطيب أو صناعته فإن الشافعية ينصون على جواز 
مها له 

وهذا كله في بدء التطيب بعد لزوم الإحداد, أما 
لوتطيبت قبل ذلك فهل علها إزالته بعد لزوم 
الإحداد؟ ذهب الشافعية إلى وجوب ذلك وهو 
قول للمالكية اخمتاره ابن رشد . والرأي الآخر 


للمالكية واختاره القراني أنه ليس عليها إزالته . 


6 واختلفوا في الأدهان غير المطيبة» كالز يت 
والشيرج » فالحنفية والشافعية يرون أن استعماهها من 
الزينة الممنوعة على المحدة, خلافا للمالكية 
والحنايلة(1) 

.في حديث أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي 
صل الله عليه وسلم دخل عليبا حين توفي زوجها أبو 
سلمة, فنهاها أن تمتشط بالطيب ولا بالحناء» فإنه 
خضاب. قالت: قلت بأي شي امتشط ؟ قال: 
و التكور مهن به رابك ) أي مزل عليةتمن 
السدر ما يشبه الغلااف 


)١(‏ نهاية امحتاج ا 41 ١ء‏ وفتح القدير 4١/157ء‏ لك 
والخرشي */88؟ ط الشرفية, والمجموع للنووي 0/107 ط 
مطبعة الارشاد بجدة, والحطاب .١54/4‏ والمغنى لابن قدامة 
١7٠١/9‏ ط المنار, وابن عابدين 11 حت 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4074/١‏ ط الحلبي . 

(؟) حديث أم سلمة أخرجه أبوداود والتسائي . وفيه أم أم حكم .حت 


لبالا ١٠ال‏ 


١م‎ 1١ إحداد‎ 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ا 0ك 


5- وأماما يتصل بالملابس فهو كا قلنا كل ما 
جرى. العرف باعتباره زينة» بصرف النظرعن 
اللونء فقد يكون:الغوب الأسود ظوراً إذا كان 
يزيدها جمالاً» أوجرى العرف عند قومها باعتباره 
من ملابس الزينة. ولكن ورد النص بالبي عن 
المعصفر والمزعفر من الثياب لأنها يفوح منها الطيب» 
لحديث أم عمطية في الصحيحين « كنا ننهى أن نحد ' 
على ميمت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر 
شرا وأن نكتحل » وأن نتطيب » وأن نلبس ثوباً 
00 

وأما من لم يكن عندها إلا ثوب واحد من المنبي 
عن لبسه فلا يحرم عليها لبسه حتى تجد غيره» لأن 
ستر العورة أوجب من الإحداد . 

ونقل عن الخرقي من الحنابلة أنه يحرم عليها 
تسيا ن العقامة نات اقنطا وك الس تحيقاء 
كتعنه ل النقا نت بوتيسده عن وعمهها وذ لك أنه ادن 
المحدة كامحرمة ولكن المذهب على غير ذلك فلها 
ينال النقاب مظلتا : 9 


ع مجهولة (الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ني تحفيق سان 
أبي داود 1/9و 517م) 

)١(‏ القليوبي وعميرة 58/4, "اه ط دار إحياء الكتب العر بية» 
وبدائع الصنائع للكاساني عم ١؟‏ ط أولى» وا مجموع شرح 
المهذب 07/١0١7‏ و" مكتبة الأرشاد بحجدة والفتاوي الهندية 
/عسه, 4سه, ياوه المكتبة الاسلامية, والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 178/١‏ » 14076. 

وحديث أم عطية أخرجه البخاري (فتح الباري 151/56) 
ورواه عبد الرزاق (اللصنف 57/7 ط بيروت) وقال 
الشوكاني : أخرجاه (نيل الأوطار910//7) | 

(0) الشرح الكبير للدردير 478/5 ؛ ومغني المحتاج 745/8 طعت 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا ا 


أما الحلي : فقد أجمع الفقهاء على حرمة 
الذهب بكل صوره عليه فيلزمها أن تنزعه حينا تعلم 
موت زوجهاء لا فرق في ذلك بين الأساور والدمالج 
والخواتم» ومثله الحلي من الجواهر. و يلحق به ما 
يتخذ للحلية من غير الذهب والفضة كالعاج وغيره. 
وجوز بعض الفقهاء لبس الحلي من الفضةء ولكنه 
قول مردود لعموم النبي عن لبس ال حلي على امحدة . 
وقصر الغزالي من الشافعية الإباحة على لبس الخاتم 


من الفضة, لأنه ليس مما تختص بحله النساء. 


ويحرم على المحدة التعرض للخطاب بأي وسيلة 
من الوسائل تلميحاً أو تصريحاً, لقوله صلى الله عليه 
وسلم فيا رواه النسائي وأبوداود: «ولا تلبس 
المعصفر من الثياب, ولا الحلي» .(1) 


ما يباح للمحدة : 

للمعتدة الخروج في حوائجها نارأ سواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنهاء لما روى جابر قال: 
«طلقت خالتى ثلاثاً, فخرجت تَحذّ نخلهاء فلقيها 
رجل فنباها. فذكرت ذلك للتبي صل الله عليه 


_ الحلبي, وامحرر في فقه الحنابلة ٠١8/9‏ طسنة اه 
والكاني ؟/ناه؟ ط أولى» والفروع #/00 مط المنارء 
والإنصاف 00/9 ط أولى, والشرح الصغير 84/9 ط دار 
المعارف . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟//25711 والشرح الكبير بحاشية الدسوقٍ 
7/7 »؛ ونهاية المحتاج 5ك وا مغني لابن قدامة 
1 . 
وحديث « ولا تلبس المعصفر ... » ترجه 
أبوداود من حديث أم سلمة (881/5 دار السعادة 
بمصر)ء والنسائي ٠0*/3(‏ المطبعة المصر يه بمصر. ) 


١/4‏ بك 


وفعفي و ووو مو موووو وود وم مووي ةو موده وهو ويو مود و دهجو ووو هموي و ورهن دوم رمم مسمس م مر ره فور رت رون لم 


وسلمء فقال: اخحرجي فجذّي نخلك, لعلك أن 
تتصدقى منه أو تفعل خيراً.» رواه النسائي وأبو 
داود ودوك يجاهد ْ قال: «استشهد رجال يوم 
أحنة: فجاء نساؤهم فقول الل سكل الله عليه وسلم» 
وقلن: يارسول الله نستوحش بالليل» أفنبيت عند 
إحداناء فاذا أصبحنا بادرنا الى بيوتنا ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تحدثن عند إحداكن, 
حتى إذا أردتن النوم فلتب كل واحدة الى بيتها» (؟) 

وليس لا المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليلا 
إلا لضرورة» لأن الليل مظنة الفساد, بخلاف النهار 
فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء مايحتاج 
إليه . وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بهاء 
كالمين والحد؛ وإنكانت ذات خدرء بعث إليها 
الحاكم من يستوني الحق منها في منزها . وإن كانت 
بَرْزة جاز إحضارها لاستيفائه . فإذا فرغت رجعت 
إلى منزلها . ) 

على أن المالكية صرحوا بأنه لا بأس للمحدة أن 
تحضير العزمق .:ولكن لاا تيا فيه ها الا تلب لجوج 0 

واتفق أنمة المذاهب الأر بعة على أنه يباح للمحدة 
في عدة وفاتها الأشياء التالية : (*) 


(1) حديث جابر قال «طلقت خالتي ثلاثاً...» رواه أحمد 
ومسلم وأبوداود وابن ماجه والنسائى (نيل الأوطار 10/9) 

(؟) رواية يجاهد «قال: اميك وال هكذا أوردها 
صاحب المغنى . رواها عبد الرزاق (ا مصنف 97/” ط الأولى 
بيروت) وقال «تَيّددنا » بدل «بادرنا » . 

(5) المغني 87/807ه ط الر ياض . 

(4) الخرشي على مختصر خليل ١48/4‏ ط الشرفية 11١ه.‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين 218/9 ط أول» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوق ١/8؛,‏ والمجموع 4/107 والمحررئي فقه الحنابلة - 


00 


يباح لها أن تلبس ثوباً غير مصبوغ صبغا فيه 
طيب وإن كان نفيساً. 

و يباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على 
أنه ليس بز ينة مهما كان لونه . 

ولا كان الإحداد خاصاً بالز ينة في البدن أو 
الحلي والثياب على التفصيل السابق» فلا تمنع من 
تجميل فراش بيتّهاء وأثاثه, وستوره والجلوس على 
أثاث وثير. 

ولا بأس بازالة الوسخ والتفث من ثوبها و بدنهاء 
كنتف الابط» وتقليم الأظافر الخ, والاغتسال 
بالصابود غير المطيب», وغسل راأسها و يديهاء ولا 
يبخفى أن للمرأة امحدة أن تقابل من الرجال البالغين 
من لما حاجة إلى مقابلته مادامت غير مبدية ز ينتها 
ولا محتلية به . 


سكن المحدة : 

48 ذهب جمهرر الفقهاء من السلف والخلف» 
ولاسها أصحاب المذاهب الأر بعة» إلى أنه يجب على 
المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت 
تسكنه عندما بلغها نعي زوجهاء سواء كان هذا 
البيت ملكأ لزوجهاء أو معاراً له أو مستأجراً. ولا 
فرق في ذلك بين الحضر ية والبدويّة والحائل 
والحامل . والأصل في ذلك قوله تعالى: «لا تمخرجوهن 
من بيوتهن)(١وحديث‏ فريعة بنت مالك وأنها 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخبرته 


ح- ٠١8/9‏ . والوجيز 11/9 ط الآداب والمؤيد سنة 1١1‏ #اهى 
والمقنع «/856؟ ط السلفية . 
)١(‏ سورة الطلاق ١/‏ 


0 الك 


ومو ورم ممم وموم م دمو وو روود وم ود وموم مو وو وومدسصمصمووءووومدوددفرة 


أن زوجها حرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف 
القدوم» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أرجع إلى أهلٍ » فإن زوجي لم يت ركني في مسكن 
ملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في 
الحجرة, أوني المسجد دعاني » أو أمر بي فدعيت له 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت ؟ 
فرددت عليه القصة, فقال: امكثى في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله, دوت قد اريقة أشهر 
وعشراء فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أرسل إليّ فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به . رواه مالك في الموطأ .01 

وذهب جابر بن ز يد والحسن البصري وعطاء 
من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت . وروي ذلك 
عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم . 

وحاصل ما استدلوا به : أن الآية التي جعلت 
عدة المتوفي عاها زوجها أربعة أشهر وعشرا وهي قوله 
تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
ريسن ياشسون آربية أشهر وعشر]» "لفت 
الآية التي جعلت عدة المتوفي عنها زوجها حولا» 
وهي قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم و يذرون 
أزواجا وصية لأرواجهم متاعاً إلى الحول غير 


(1) حديث فريعة بنت مالك: في الموطأ بتحقيق محمد عبد الباقي 
ص 1058 طدار النفائس . بيروت. ورواه أبوداود فلاضة 
والنسائي 114/5 المطبعة المصر ية بالأزهر. قال الشوكاني : 
رواه الشسيية وصححه الترمذي وم يذكر النسائي واين ماجه 
إرسال عثمان (نيل الأوطار ٠٠١/0‏ ط بيروت). 

)1١(‏ سورة البقرة / 6 ؟ 


مووعم مرو موا مووود ره مر مفو ود ووو مودو م مده ووم ممه ووو اا 


إخراج » (١)والنسخ‏ إنما وقع على ما زاد عن أر بعة 
أشهر وعشرء فبقى ماسوى ذلك من الأحكام, ثم 
جاء الميراث فأسقط تعلق حق إسكانها بالتركة. 


مسوغات ترك مسكن الإحداد : 

٠‏ إن طرأعلى المحدة ما يقتضى تحوها عن 
اللجكى الى مسي علي الإسداة فمه عانةا؟ 
الانتقال إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالهاء 
كأن خافت هدما أوعدواً, أو أخرحت من السكن 
من مستحق أخذه؛ كما لو كان عار ية أو إجارة 
انقضت مدتهاء أو منعت السكنى تعديا, أوطلب به 
أكثر من أجرة المشل. وإذا انتقلت تنتقل حيث 
شاءت إلا عند الشافعية» وهو اختيار أبي الخطاب 
من الحنابلة» فعليها أن تنتقل إلى أقرب ما يمكنها 
الانتقال إليه قياساً على ما إذا وجبت الزكاة وم 
يوجد من يستحقها في مكان وجوهاء فإنها تنقل إلى 
أقرب موضع يجدهم فيه . وللجمهور إن الواجب سقط 
لعذر وم يرد الشرع له ببدل فلا يجب ولعدم النص 
على اختيار الاقرب . 


أما البدوية إذا انتقل جميع أهل امحلة الذين هي 
معهم أو بقي منهم من لا تأمن معه على نفسها وماها 
فإنها تنتقل عن السكن الذي بدأت فيه الإحداد 
كذلك. 

وإذا مات ربان السفينة أو أحد العاملين فيهاء 
وكانت معهروحته ولما مسكن خاص بها في 


149١ / سورة البقرة‎ )١( 


هسا١١١‎ 


5_١ إحداد‎ 


السفينة, فإنها تحد فيه, وتجري عليها الأحكام 


أجرة سكن المحدة » ونفقتها : 
65 اختلفت مذاهب الفقهاء فيمن يلزمه أجر 
سكن المحدة هل هوعليها أم من مال المتوفى عنها . 

فذهب الحنفية إلى أن أجرة سكن المحدة من 
وفاة من مالحاء لأن الشرع ورد بتور يثهاء ولم يثبت 
ما أكثر من ذلك. أماالمحدة من طلاق بائن 
عندهم- فأجرة سكناها على الزوج , لأن نفقتها 
عليه في مدة العدة, فإن دفعت من مالها رجعت 
0 

وذهب المالكية إلى التفرقة بين المدخول بها 
وغيرهاء فغير المدخول بها سكناها مع أهلها أومن 
ماماء للدليل السابق عند الحنفية . وأما المدخول بها 
فإن كانت تسكن في ملكه أو ني مسكن استأجره لها 
وعجل اجرته فليس للورثة اخراجها حتى لوبيعت 
الدار. فيستثنى مها مدة إحدادها. فإن لم يكن 
كذلك فأجرة سكناها من مالهاء وليس ا الرجوع 
على مال الشركة بشىء» سواء في ذلك الحامل 
والحائل» . (") ْ 

وذهب الشافعية إلى أن المحدة تستحق أجرة 
السكن من التركة بل تتعلق بأعيان التركة. وتقدم 
على مؤنة التجهيز والديون المرسلة في الذمة في الأظهر» 
سواء أكانت حائلا أم حاملا, مدخولا بها أوغير 


"7١ رد المحتار ؟/570‎ )١( 


(؟) التاج والإكليل ١77/4‏ 


وف غير الأظهر أن أجرة السكنى عليهاء لأنها 
وارثة » فتلزمها, كالنفقة . وهناك قول آخر: أن الذي 
يقدم على مئونة التجهيز أجرة سكنى يوم الوفاة. وهذا 
إذا لم تكن تسكن فيا يملكه أو يملك منفعته أولم يكن 
قد عجل الأجرة قبل الوفاة . 

وذهب الحنابلة إلى التفرقة بين الحامل والحائل » 
فالحائل أجرة سكناها ني الإحداد من ماما بلا 
خلاف عندهم, للدليل المذكور سابقا . وأما الحامل 
فعندهم روايتان, إحداهما: لها أجرة السكنى.من 
مال المتوفى عنهاء لأنها حامل من زوجهاء فكانت 
لها السكنى والنفقة, كالمفارقة في الحياة. 

والثانية : ليس لها ذلك. وصحح القاضي 
أبويعلى هذه الرواية . 

هذا عن أجرة سكنى الحدة, أما نفقتها فوطن 
بحثه مصطلح (عدة) لأن حكم النفقة تابع للاعتداد 
لا للإحداد . 


حجٌ المحدة: 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
تخرج المعتدة إلى الحج في عدة الوفاة, لأن الحج لا 
يفوت والعدة تفوت . روي ذلك عن عمر وعثمان» 
وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي . 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : «توفي أز واج 
نساءهنٌ حاجات او معتمرات, فرد هن عمر رضي 


01 ونهاية امحمتاج‎ »45١/4 الجمل على شرح المبج‎ )١( 
7951/5 وشرح الروض /5ة*, والمغني‎ 


ل1١١١‎ 


ا 20000 


الله عنه من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن » . (1) 

فإذا حرجت الرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها 
وهي بالقرب, أي دون مسافة قصر الصلاة,» رجعت 
لتقضي الغدة» لأنها في حكم الإقامة . ومتى رجعت 
وقد بقي من عدتها شيء أنت به في منزها . 9 

وإن كانت قد تباعدت بأن قطعت مسافة القصر 
فأكثر. مضت في سفرهاء لأن علها في الرجوع 
مشقة, فلا يلزمها. فإن خافت أن تتعرض لمخاطر في 
الرجوع. مضت في سفرها ولو كانت قر يبة» لأن 
علها ضرا فى رسوعها ,9 ْ 

وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة, لأن العدة 
أ :00 

وفي رأي للحنفية : أن المخرأة إذا خرجت إلى 
الحج, فتوفي عنها زوجهاء فالرجوع أولى لتعتد في 
منزهاء فلا ينبغي معتدة أن تحج, ولا تسافر مع محرم 
أوغير محرم, فقد توفى أزواج نساءهنٌ حاجات أو 


معتمرات» فردهن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه 


)١(‏ رواه سعيدء هكذا في المغني لابن قدامة 184/9 والشرح 
الكبير ط المنار, ولعلها ( نساء هن ) بدون الواو. وهوعند مالك 
في الموطأ بلفظ آخحر (ص ١٠5‏ ط دار النفايس ) 

(0) المغني لابن قدامة 75١ ١14/9‏ طالمنار, واين عابدين 
#إ نحت عبد طالأوقء ولطومرة النيزة #[ومر ل اللذفات: 
والخرشي على مختصر خليل 750/8 #07, والمجموع 
7 , والمنتقى شرح الموطأً للباجي ١5/4‏ ط السعادة 
والكاني 1817/7 ط الأولى. 

(6) فتح القدير 8/9؟ط الأمير يةء ونهاية امحتاج /147/19» 
والقليوني 5/4 ط الحلبي, والشرح الكبير مع المغني لابن 
قدامة 18/6 1597.135 ط المنار, والكاني لابن قدامة 
1 

(4) ومثله تعذر العودة بسبب ظروف وسائل السفر الحديثة . 


موم وم ممم م وو را مور مور م دراوم ااا اله 


من قصر النجف . فدل على أن المعتدة تمنع من 
ويك (0) 

أما المالكية فيقولون : إذا أحرمت بحج أوعمرة» 
ثم طرأت علها عدة بأن توفي زوجهاء بقيت على 
ماهي فيهء ولا ترجع لمسكنها لتعتد به» لأن الحج 
سابق على العدة. وإن احرمت بحج أو عمرة نعد 
موجب العدة من طلاق أو وفاة» فإنها تمضي على 
إحرامها الطارئ» وأثمت بإدخال الإحرام عل 
نشبها يع الاذة بخروحها مق عن 7 

ولم يعتبر الشافعية المسافة التي تقطعها امحدة 
امحرمة بالأيام التي تقصر فيها الصلاة. ولكن قالوا : 
إن فارقت البنيان,» فلها الخيار ب بين الرجوع والعام, 
لأنها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه وهوالسفرء 
فأشبه مالو بعدت 0060 
“" ب ومشل مثل الحج كل سفرء فليس ها أن تنشى 
ذلك السفر وهي محدة. 

وذهب أبويوسف «محمد إلى أنه إذا كان معها 
محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد .(4) 

وحاصل ما تفيده عبارات فقهاء المذاهب الختلفة 
أنه إذا أذن الزوج بالسفر لزوجته» ثم طلقهاء أو مات 
عنها وبلغها الخبر, فإن كان الطلاق رجعياً فلا يتغير 
الحكم, لقيام الزوجية, حتى لو كان معها في السفر 
تمضي معه. وإن لم يكن معها والطلاق بائن وكانت 


. المبسوط للسرخسي 5/ ط السعادة‎ )١( 

(1) الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقٍ عليه 185/7 
(7) نهاية امحتاج ١/80‏ 

(؛) فتح القدير ١55/0‏ 


1ت 


أقرب إلى بيت الزوجية وجب عليها أن تعود لتعتد 
وتحد في بيت الزوجية. وإن كانت أقرب إلى 
مقصدها فهي محخيرة بين المضي إلى مقصدها و بين 
العودة, والعودة أولى . 

إلا أن المالكية موتكبون العودة + ولوبلقة 
مقصصدهاء مالم تقم ستة أشهر, إلا إذا كانت في 
حجة الإسلام وأحرمت فإنها تمضي عندهم في 
0 
اعتكاف المحدة : 
45 المعتكفة إذا توفي عنها زوجهاء زمها 
الخروج لتقاء الس عت لسري انان 
والحنابلة, لأن خروجها لقضاء العدة أمر ضروري» 
كيا إذا خرج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات» 
كان قاذ غر يقء أو إطفاء حر يق» أو أداء شهادة 
تعيّن عليه, أو لفتنة يمخشاها على نفسه أو أهله أو 
ماله . 

وإذا خرجت المعتكفة هذه الضرورات» فهل 
يبطل اعتكافها؟ وهل تلزمها كفارة ممين, أو لا 
كفارة علها ؟ ذهب الحنفية والحنابلة, وهو أصح 
القولين للشافعية, أنه لا يبطل اعتكافهاء فتقضي 
عدتهاء ثم تعود إلى المسجد» وتبني على ما مضى من 
اعتكافها. ‏ - 

والقول الثاني للشافعية : يبطل اعتكافها, وقد 


)١(‏ فتح القدير */548؟: 144ء والدسوقي ».485/1١‏ والمواق 
3/1 والخرشي /سة,ء 8واء والمغني 3185/4 ط 
الأولى» وشرح الروض ١٠4/8‏ 4», والجمل 478/6 


إحداد ع ,. هم؟ 


خرجه ابن سر يج. وذكر البغوي أنها إذا لزمها 
الخروج للعدة. فكثت في الاعتكاف, عصت 
وأجزأها الاعتكاف . قاله الدارمى ‏ (1) 

أما المالكية فيقولونٍ : ((تمضى المعتكفة على 
اعتكافها إن طراك علي عد من وفاة أ وطاق 
وبهذا قال ربيعة وابن المنذر. أما إذا طرأ اعتكاف 
على عدة فلا مخرج له بل تبقى في بيتها حتى تت 
عدتهاء فلا تخرج للطارئ؛ بل تستمر على السابق»!") 
(ر: اعتكاف ) 


عقوبة غير الملتزمة بالإحداد : 
606- يستفاد من كلام أت المذاهب الأربعة في 
الإحداد أن احدة المكلفة لوتركت الإحداد الواجب 
كل المدة أو بعضهاء فإن كان ذلك عن جهل فلا 
حرجء وإن كان عمداً, فقد أئمت متى علمت 
حرمة ذلك؛, كيا قاله ابن المقري من الشافعية» 
ولكنها لا تعيد الإحداد, لأن وقته قد مضى ء ولا يجوز 
عمل شيء في غير موضعه في غير وقته» وانقضت 
العدة مع العصيان, كما لوفارقت المعتدة المسكن 
الذي يجب علها ملازمته بلا عذرء فإنها تعصي 
وتنقضي عدتها . (ف 4؟) ْ 
وعلى ولي غير المككلفة إلزامها بالإحداد في مدته 
وإلا كان اثماً. 


)١1(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز 051/١‏ ط الأمير ية بولاق سنة 
اهء والبحر الرائق 85/79" المطبعة العلمية, والفتاوى 
الهحندية ١/11"ء‏ والمجموع 445/5 448» والمغني لابن قدامة 
عا ؟ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 487/5 


١١" 


إحداد 75 » إحراز ١‏ 5 


ومف ومو م و مم و و رمو ووو ممم مو مو ااا امور رم شوو رمو مدوون6م ام 


ولم ترد في الشرع عقوبة محددة لمن تركت 
الإحداد , ولكنها توصف بأنها عصت ١‏ (1) 

هذا ومن المعلوم أن الإمام من حقه أن يعزر المرأة 
المكلفة على ترك الإحداد إذا تعمدت ذلك مما يراه من 
وسائل التعز ير. 
5 وإذا أمر المطلق أو الميت قبل الموت» الزوجة 
بترك الإحداد فلا تتركه, لأنه حق الشرع» فلا 
ملك العبد إسقاطه, لأن هذه الأشياء دواعي 
الرغبة., وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها لثلا تصير 
ذر يعة إلى الوقوع في ا حرم . 


ا 


التعر يف : 
الإحرازلغة: حفظ الشيء وصيانته عن 
الأخحز ,(1) 

ولا يخرج استعمال.الفقهاء عن المعنى اللغوي 
المذكور » فقد عرّفه النسفي بأنه : جعل الشيء في 
الحرزء وهوالموضع الحصين. (5) 


)١(‏ الزواجر لابن حجر 30/9 ط دار المعرفة» ونهاية امحتاج 
7/*؛ ١ء‏ والمغني لابن قدامة ١57/4‏ وما بعدها, وحاشية ابن 
عابدين 11177/9» والمحلى لابن حزم 7381/٠١‏ ط المثير يه . 

() القاموس المحيط , وتاج العروس », والنهاية لابن الا ثير 
لض 

(5) ابن عابدين 154/8 ومابعدها ط بولاق » وطلبة الطلبة 
ص /7 المطبعة العامرة, والصاوي على الشرح الصغير 
//ا/اع ط دار المعارف , 


وموم ممم مم وو مادا او ووم ودر ااا ااا ااه 


هذا والإحراز إما أن يكون بحصانة موضعه, وهو 
كل بقعة معدة للإحرازء ممنوع من الدخول فيها إلا 
بإذن. كالدور والحوانيت والخيم والخزائن 
والصناديق » وإما أن يكون بحافظ يحرسه . 

وامحكم في الحرز العرف» إذ لم يحد في الشرع ولا 
في اللغة. وهويختلف باختلاف الأموال والأحوال 


والأوقات. وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا 
)00 
له. 


الألفاظ ذات الصلة : ْ 
؟ الحيازة: هي وضع اليد على الشيء 
والاستيلاء عليه ,7 “وقد يكون الشيء احوز في حرز أو 
لا يكونء لهذا فالحيازة أعم من الإحراز. 


“- الاستيلاء : هوالقهر والغلبة و3 
أخذ الشيء من حرزه ووضع اليد عليه . فهو مختلف 
أيضا عن مطلق الإحرازء وأخص منه. 


الحكم الإحمالي : 
الإحراز عند جهور الفقهاء شرط من شروط 
القطع في ةا ال 


١54/4 ابن عابدين 144/8 ومابعدهاء ومغني المحتاج‎ )١( 
. ط مصطف الحلبي‎ 

(؟) الشرح الصغير 815/6 ط دار المعارف . 

(5) القليوني */0؟ ط عيسى الحلبي . 

(4) البدائع 450/56 ومابعدها مطبعة الإمام. والشرح 
الصغير 155/4 ومابعدها ط دار المعارف » وشرح منهاج 
الطالبين مع القليوني وعميرة 110/4 ط:مصطق 
الحلبي » والمغني 0/٠‏ لط الاولى. 


اكد 


إحراز ه, إحراق  ١‏ 4 


الل 2 2 2 00 


مواطن البحث : 

قبت فبسكة الخراز ف السرقة عند الحديلة عن 
شروطهاء وني العمود التي بها ضمان كالوديعة 
وغيرها 17 


١‏ الإحراق لغة مصدر أحرق. 

أما استعماله الفقهي فيوخذ من عبارات بعض 
الفقهاء أن الإحراق هوإذهاب النار الشي بالكلية» 
أو تأثيرها فيه مع بقائه, ومن أمثلة النوع الأخير: 


الكيّ والشي زفق 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟" ‏ للإحراق صلة بألفاظ اصطلاحية كثيرة 
أهمها : 

أ الإتلاف : وهوالإفناء. وهوأعم من 


الإحراق . 
ب التسخين : وهوتعر يض الشيء للحرارة. فهو 
غير الإحراق . 


ج ‏ الغلي : وهو آخر درجات التسخين » ويختلف 


)١١(‏ البدائع 4 ممابعدها , والمخرشي 5 طدار 
صادرء ونهاية المحتاج ط مصطق الحلبي 2« 
وا مغني 74٠/87‏ 

(9) لسان العرب ( حرق ) والدسوقيٍ #/4 8 


010 


ياختلااف المادة المراد غليهاء فهو غير الإحراق. 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 
* يختلف حكم الإحراق باختلاف ما يراد 
إحراقه» فتعتر يه الأحكام التكليفية الخمسة. 


أثرالإحراق من حيث التطهير: 
5 ذهب المالكية في المعتمد ومحمد بن الحسن من 
الحنفية وهو انحتار للفتوى وهوغير ظاهر المذهب عند 
الحنابلة إلى أن الإحراق إذا تبدلت به العين النجسة 
بتبدل أوصافها أو انقلاب حقيقتها حتى صارت شيئاً 
آخرء وذلك كالميتة إذا احترقت فصارت رماداً أو 
دخاناً, فإن ما يتخلف من الإحراق يكون طاهراً. 
ومن باب أولى إذا كانت العين طاهرة في الأصل 
وتنحست ., كالثوب ال متنجس . 

ودليلهم قياس ذلك على الخمر إذا تخللت 
والإهاب إذا دبغ . 

وذهب الشافعية وا مالكية في غير المعتمدء وأبو 
يوسف , وهوظاهر المذهب الحنبلي» إلى أن الإحراق 
لا يجعل مايتخلف منه شنيئا اخ فيبقى على 
نجاسته . وسواء في ذلك العين النجسة» أو المتنحسة» 
لقيام النجاسة, لأن المتخلف من الإحراق جزء من 
العين النجسة . 

وفصل بعض المالكية فقالوا : إن أكلت النار 
النجاسة أكلاً قوياً فرمادها طاهرء وإلا فنجس ؛ )١(‏ 
(1) فتح القدير 19/١‏ وحاشية الدسوق ١/لاه,‏ 208 وا مغني 


٠/١‏ والبدائع 86/١‏ ونهاية المحتاج ,»70/١‏ وروضة 
الطالبين ,"٠ 75/١‏ وابن عابدين ١/77م‏ 


5868 


إعد مي يوم موووة ةمه فووه وم مره مو ور روه ود ومو دوو وو ة ةرد و وود وو مار وو ور ترد مصمس هسمه رموه فر م ووه م مقن 


هذا وإن من قال من الفقهاء بنجاسة المتخلف 
من إحراق النجس ذهبوا إلى أنه يعفى عن قليله 
للضرورةغ :ولأن المشقة تحلب التيسير: 


طهارة الأرض بالشمس والنار: 
ه إذا أصابت الأرض نحاسة, فجفت بالشمس 
أن لكان ركنا انرهاء مهفا للروعالرائضة 
جازت الصلاة مكانها عند الحنفية» واستدلوا بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الأرض 
000 

وعن ابن عمر قال : «( كنت أبيت في المسجد 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى 
شابا عزبأء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتد بر في 
المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . (2) 

كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به لأن طهارة 
الصعيد شرط بنص الكتتاب و قال الله تعالى: 
« فَتَيَمُمُوا صعيداً طَيّبأ)» 9 وطهارة الأرض بالجفاف 
ثبتت بدليل ظني » فلا يتحقق بها الطهارة القطعية 
المطلوبة للتيمم ع الآية . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف » ولا يجوز 


)١(‏ حديث «زكاة الأرض يبسها» قال السخاوي لايصح مرفوعاً 
وقد ذكره ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي بن الحسين وابن 
الحنفية وأبي قلابة» وذكره عبدالرزاق من قول أبي قلابة بلفظ 
« جفوف الأرضضن ظهورها » (المقاصد الحسنة ص ١؟؟).‏ 

(؟) حديث ابن عمر رواه البخاري وأيؤداود (عون المعبود ١45/١‏ 
الطبعة الهندية) . 

() سورة النساء/ 4 ..وسورة المائدة/5 


موووةم ورم وو ووو مودو وا الوه 


الصلاة على مكانها ولا التيمم بهاء لأن النجاسة 
حصلت في المكان» وا مز يل لم يوجد )0 ا 


لوي انادف بالنسين + 
الإجماع على أنه لوسقي الحديد بنجس» فغسل 
ثلاثاء يطهر ظاهره, فإذا استعمل بعدئذ في شيء لا 

وعند الحنفية عدا محمدا وهو وحه عند الشافعية 
أنه يطهر مطلقاً لوسقى بالطاهر ثلا ثاً وذلك بالنسبة 
لحمله في الصلاة . ْ 
وعبد عند بن كنك انالا بطلوز ايد 
وهذا بالنسبة للحمل في الصلاة. أما لوغسل ثلاثا 
ثم قطع به نحوبطيخ » أو وقع في ماء قليل» لا ينجسه . 
فالغسل يطهر ظاهره اجماعا . 

وهناك قول آخر للشافعية؛ اختاره الشاشيء أنه 
يكتفى لتطهير الحديد المسقي بنجس بتطهيره ظاهراً 
لأن الطهارة كلها جعلت على ما يظهر لا على 
الجوف .' ٠‏ 

وعند المالكية إن سقي الحديد امحمى والنحاس 
وغيرهما بنجس لا ينجسهما و يبقيان على طهارته| 
لعدم سر يان النجاسة فيها لاندفاع النجاسة 
ين 


)١(‏ فتح القدير 14/١‏ 94٠3ء‏ وروضة الطالبين 251/١‏ وابن 
عابدين .#1١١/١‏ والمغني 784/١‏ مع الشرح الكبير» والحطاب 
ارول ؤه١‏ 

(؟) روضة الطالبين »0/١‏ وابن عابدين 2115/١‏ وحاشية 
الدسوقي 5/١‏ 


الاك 


العو مه رمم فوم وو ووه روود ومو روا امورو ووم مر فيو يوي مدير و و ومين ووو موده ورم سس ته م ]مره ررم رد نووني 


الاستصباح بالنجس وال متنجس 


الاستصباح بالدهن النجس : 
لاس عند الحنابلة, وهوظاهر الرواية عند الحنفية, 
شحوم الميتة لا يجوز الاستصباح بها . وعللوا ذلك بأنه 
عين النجاسة وجزؤها. ويؤيدهماني صحيح 
البخاري عن جاير انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة : «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنز ير والأصنام . فقيل : يارسول الله 
أرأيت شحمم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن» و يدهن 
بها الجلود, و يَسْعَضْبحٌ بها الناس ؟ قال : لا هو 
حراج :01" الريك . 

ونحوهم المالكية حيث قالوا: لا ينتفع بالنجس 
إلا شحم ميتة لدَهن العَجّلات ونحوها. وذلك في غير 
مسحد ء لا فيه . 

وعند الشافعية : يحل مع الكراهة في غير المسجد 
الاستصباح بالدهن النجس .(2) 


الاستصباح بالدهن المتنجس : 
4 اختلفت الآراء في الاستصباح بالأدهان 
ا ' 


)١(‏ حديث «أرأيت شحمم الميتة ... » رواه أيضا مسلم وتمامه 
« ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله 
الهود إن الله لمَا خرّم شحومها جَمَلوة ثم باعوه فأكلوا ثُمَتَهُ» 
وفي بعض رواياته «إن الله ورسوله حرّما ... الحديث » (فتح 
الباري 474/4 ط السلفية) . 

(١؟)‏ المغنى 15/4ء وحاشية ابن عابدين ١/١‏ #”, السوه/ثالاء 
وحاشية الدسوفي »5١ :30/١‏ ونهاية المحتاج, وحاشية 
الشبراملسي ؟//ا؟ 


موووع مم مور فوووا ره ويه ور زمره نورمي موه و يوه مه اه روريم فهو ووم و يمون مر رمن ره اومهتا سه ررم من 


ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور 
عندهم وهو رواية عند الحنابلة اختارها الخرق» أنه 
يجوز الاستصباح به في غير المسجد, إلا إذا كان 
اللصباح خارج المسجد والضوء فيه فيجوزء لأنه 
أمكن الانتفاع به من غير ضررء فجاز كالطاهر. وهو 
مروي عن أبن عمر. 

وذهب الحنابلة في الرواية الاخرى, وهو اختيار 
ابن المتذرء إلى أند للا عور مظلفاع أن القبئ صل الله 
عليه وسلم «سئل عن شحوم الميتة تطلى بها 
السفن, وتدهن بها الجلود, و يستصبح بها الناس ؟ 
فقال:لاء هوحرام . » متفق عليه (١)فقد‏ سووا بين 
التعنون والمافيتن 


دخان وبخار النجاسة امحرقة : 
ها ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وهو المعتمد 
عند المالكية وهواختيار ابن رشد وبعض من 
متأخري الشافعية وهوغير ظاهر المذهب عند الحنابلة 
إلى القول بالطهارة مطلقاً . 

وذهب الحنفية في مقابل الصحيح , وهو ظاهر 
المذهب الحنبلي؛ واختاره من المالكية اللخمي 
والتونسى وال مازري وأبو الحسن وابن عرفة ووصفه 
معدم بان اللشسوون إل بعد ها اليغان 
المتصاعد من وقود النجاسة, والبخار المتصاعد من 
الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم 
صقيل ثم قطر فهو نجس . وما يصيب الثوب من بخار 


١5/4 المغني مع الشرح الكبير‎ )1١( 


ا١1١7ال‎ 


#ا ووم و ووه و م م مي لاي ااا مو وو سوأن ا لز رية ك صمت ممم و مومه 


وذهب بعض الشافعية إلى أن دخان النجاسة . 


نجس يعفى عن قليله. و بخار النجاسة إذا تصاعد 
بواسطة نار نجس , لأن أجرَاء النجاسة تفصلها الثار 
بقوتها فيعفى. عن قليله : ٠ ٠‏ 

وإذا طبخ طعام بروث آدمي » أو بهيمة» أو أوقد 
به تحت هباب فصار نشادراء فالطعام طاهر إن لم 
يكن ماأصابه من دخان النجاسة كثيراء وإلا 
تنجس . وكذا النشادر إن كان هبابه طاهراً, وإلا 
فهو نجس . فالهباب المعروف المتخذ من دخان 
السرجين أو الززيت المتنجس إذا أوقد به نجس » 
كالرماد» و يعفى عن قليله, لأن المشقة تجلب 
التيسر 17 


التيمم بالرماد : 
1 كل شيء أحرق حتى ضار رماداً م يجز 
التيمم به بالإجماع . 

أما ما أحرق ولم يصر رماداً فذهب الحنفية وهو 
أصح الأقوال عند الشافعية» إلى جواز التيمم منهء 
لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله . 

وذهب المالكية » وهوالمعتمد عند . الحنابلة» 
وقول للشافعية, إلى أنه لا يجوز التيمم بكل 
ما احترق, لخروجه بذلك عن كونه صعيدا . 


2718/١ وحاشية ابن عابدين‎ , 40//١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ونهاية‎ 281/١ ومغني المحتاج‎ ,058 78/١ وحاشية الدسوققٍ‎ 
امحتاج الى شرح المهباج مع حاشية الشبرافلسي القاهري‎ 
وال ٠#ء ؟/“الااء وروضة الطالبين ؟/21. والمغني‎ 
50/١ لابن قدامة‎ 


ا 0 


مصطلح (تيمم) ١7.‏ 


الماء المتجمع تحت الجلد بالاحتراق (النفطة):. ‏ 
05١‏ النفطة تحت الجلد لا يحكم عليها بنجاسة ولا 
نقض للوضوء. أما إذا خرج ماؤها فقد أجمعوا على 
نجاسته» و يعفى عما يعتبر منه قليلا تبعا لكل مذهب 
في ضابط القلة والكثرة في المعفوّات . 

أما نقض الوضوء بخروجه فهو مذهب الحنفية إن 
سال عن مكانه, والحنابلة إن كان فاحشاء خلافا 
للمالكية والشافعية فهوغير ناقض عندهم , كما 


يستفاد من عدم ذكرهم له بين نواقض الوضوء .(2) 


تغسيل الميت امحترق : 

#ا دهت الففيباء إل أن من احتغرق بالنان 
يغْمّل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله, لأن الذي 
لا يغسّل إنما هو شهيد المعركة ولو كان محترقاً بفعل 
من أفعاها. أما الحترق خارج المعركة فهومن شهداء 
الآخرة. ولا تجري عليه أحكام شهداء المعركة . (5) 


ص 


فإن خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صبأ 

)١(‏ ابن عابدين 741/١‏ » وحاشية الدسوثي ١/167١ء‏ ونهاية 
المحتاج 2531/١‏ 4لا هلال والمغني لابن قدامة ١/141؟1»‏ 
لل ومغني المحتاج 1١‏ وروضة الطاليين ٠١9/١‏ 

(؟) الطحطاوي على مراقٍ الفلاح ص 48 » والدسوق 265/١‏ 
/لهء “لاء ونهاية امحتاج- ونواقض الوضوء , وا مغني مع الشرح 
الكبير ١//ا/ا١‏ 

() حاشية ابن عابدين ١45/7‏ » والفتاوى الهندية »101//١‏ 
وفتح القدير »404/١‏ وبدائع الصنتائع 2709/١‏ 
والمغنى 4١1/7‏ وحاشية الدسوقٍ 101//١‏ 


48ااسه 


١١ 1 إحراق‎ 


00099990 مف ووموووو م ممم دويسومموو وه وهم ومو ووو وو مر و دهم ل وو اودرو ور و ووه 


ولا مس . فإن خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل 
وييمّم إن أمكن, كالحي الذي يؤذيه الماء. وإن 
تعذرغسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله 
وانيقم الباق كان بواج 00 


الصلاة على ا محترق المترقد 

37 ذهب ابن حبيب من المالكية والحنابلة 
و بعض المتأخر ين من الشافعية إلى أنه يصلى عليه مع 
تعذر الغسل والتيمم, لأنه لا وجه لترك الصلاة 
عليه » 1 المسور لا سقط بالمسيوية: ضيح امن قود 
ا( : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما الستطعم ) .2 ' ولأن المقصود من هذه الصلاة 
الدعاء لشفاعة للست 


٠١‏ أماعندالحنفية وجمهور الشافعية والمالكية فلا 
هلان علية) لأأن رشني خدرط لفنكه الفزلاء من 
الجنازة تقدم غسل ال ميت» و بعضهم يشترط حضوره 
أو أكثره, فلما تعذر غسله وتيممه لم يصل عليه لفوات 
الشرط . () 


)١(‏ المبسوط لالسرخحسي ؟07/9, و بدائع الصبنائع 290/١‏ ونهاية 
المحتاج 15/8, ومغني المحتاج :"98/١‏ وروضة الطالبين 
وحاشية الدسوقي »4٠١/١‏ والمغني لابن قدامة 
10 

(؟) حديث «اذا أمرتكم ...» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن 
ماجه (الفتح الكبير ؟/١١١).‏ 

(؟) مراق الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص ١١٠‏ 


الدفن في التابوت : 
64- يكره دفن الميت في تابوت بالاجماع لأنه 
بدعة , ولا تنفذ وصيته بذلك . 


ولا يكره للمصلحة, ومنا الميت المحترق إذا 


وفيت أبقاخة رزو :20 
الإحراق 
في الحدود والقصاص والتعز يز 


الإحراق العمد : 

06- يعتير الإحراق بالنارعمداً جناية عمد. 
وتجري عليه أحكام العمد لأنها تعمل عمل الحدد . 
وتفصيله في (الجنايات) (؟) 


القصاص بالإحراق : 

اه اذهب الشافعية وهوالةهورغتد الالكية 
ورواية عند الحنابلة» إلى قتل القاتل بما قتل به ولو 
ناراً. و يكون القصاص بالنار مستثنى من النبى عن 
التعذيب بها. واستدلوا بقوله تعالى : 0 
فَعَاقِبُوا بل مَاعوقِبتُْ به»! "“وقوله تعالى : ١‏ 

التدي علجكع وافييا ات ا ل 


عَلَيكُمْ »كوا أخرجه البييقي والبزارعن النبي 0 


2411/١ ابن عابدين 74/9 , 78 وحاشية الدسوق‎ )١( 
ومغني امحشاج » ولنهاية امحتساج وذضية والمغني‎ 
146 اك‎ 

7 المغني لابن قدامة /ه0م, 05س ونتائج الأفكار م//ه4‎ )١( 
8/4 وحاشية ابن عابدين 5//ا1ه, 78ه, ومغني المحتاج‎ 
8١7/4 والدسوي‎ 

(*) سورة النحل / ١75‏ 

(؛) سورة البقرة / ١4‏ 


-ةاات 


١9117 إحراق‎ 


زمورية مب ميم ووه هوه وود وم يو ومورب رمدو دروم ةوروم مها م يهنم م مرا مووو يا موري سسسسمم رو مهفو مة فق يرل 


الله عليه وسلم من حديث البراء. وفيه: «من حرق 
را 00 

وذهب الحنفية, وهوغير المشهوز عند المالكية» 
والمعتمد.عتد الجنابلة, إلى أن القود لا يكون إلا 
بالسيف وإن قتل بغيره» فلو اقتص منه بالالقاء في 
النار عُزّر. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعا : 
«لا قود إلا بنالسيف». ورواه ابن ماجه والبزار 
والطحاوي والطبراني والبييقي بألفاظ مختلفة . (9) 


موجب تعذيب السيد عبده بالنار: 

#آلات اخعلق الحداء ىق موحب تعديت النبيد 
عبده بالنار, فقال أكثرهم : لا يعتق عليه . وذهب 
مالك والأوزاعى والليث إلى عتق العبد بذلك. 
ويكون ولاؤه له . ويعاقبه السلطان على فعله . 
واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنهء أخرجه مالك في 
الموطأ بلفظ : «إن ةا م ل للا 
سيدها بنار» فأصابها بها. فأعتقها عليه» . وأخرجه 
أيضا.المباكم في المستدرلك . (5) 


)١(‏ حدينث «من حرق حرفناه» قال ابن حجر : رواه البيقي في 

. المعرفة وقال: في الإسناد بعض من يجهل , وائما هومن قول 
زياد في خطبته (تلخيص الخحبير .)١5/6‏ 

(؟) نيل الأوطار /١/‏ 1 وحاشية ابن عابدين 5//ا7ه؟, 
والبدائع //ه؛؟, وتبيين الحقائق ..٠١5/5‏ والسرخسي 
5؟1, وحاشية الدسوقي 189/6» وار 
4 والتاج والإكليل 23/3 » ومبغني امحتاج 24/4 
ونهاية المحتاج 040/97, والمغني 10/4, وكشاف القناع 
وإرعم والحديث منكر ومعلول ( فيض القدير 5/5 ٠)4‏ 

(5©) نيل الأوطار 7٠07.57١‏ , وهذا من تكرم الاسلام 
للانسان ولورقيقاً, ومن لم يرعتقه فقد أوجب تعز يره. 


العقوبة في اللواط بالإحراق : 
- يرى الإمام أبوحنيفة أن عقوبة اللواط سنواء - 
اللائط. والملوط به التعز ير. ويجيز للحاككم أن يكون 
التعز ير بالإحراق. وإلى هذا الرأي ذهب ابن القم . 

وأوجب إحراقهما ابن حبيب من المالكية, خلافاً 
للجمهور الذين يرون أن عقو بتهها لا تكون بالإحراق . 
وتفصيل ذلك في (الحدود ) . 

واستدل من رأى الإحراق بفعل الصحاية وعلى 
رأسهم لوكو وتشدد ني ذلك علي رضي الله 
0 


إحراق الدابة الموطوءة : 


48 لا يحد شخص بوطء بهيمة» بل يعزر وتذبح 
الهيمةء ثم تحرق إذا كانت مما لا يؤكل».وذلك 
لقطع امتداد التحنية نه كلاو نت ولنسن 
بواجب كما في الهداية. وإن كانت الدابة تؤكل جاز 
أكلها عند أبي حنيفة وال مالكية» وال أنووسفتن 
ومحمد من الحنفية : تحرق أيضا . وفي القنية : تذبح 
وتحرق على الاستحباب ولا يحرم أكلها. ولأحمد 
والشافعي قول بقتلها بغير ذبح , لأن بقاءها يذكر 
بالفاحشة فيعيرَ بها 1٠‏ والقول الآخ رلا بأس بتركها . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */164, 1586 ومطالب أولي النبي 
5ه , وفتاوى ابن تيمية 0/18", والتبصرة بهامش 
'فتاوى عليش ,151١/1‏ ومنح الجليل 417/4 والمهذب 
الكش 1 

(0) حاشية ابن عابدين 155/١‏ 55/4 وحاشية الدسوقي 


١51١/8 والمغنى‎ * 5 


١0 


لفلاو وهم وموم وو موا مومهو ا اسمس ممه ةو ورور ووو روزن 


التحجير بالإحراق : 
ا من حجر أرضا ميتة بأن منع غيره منها بوضع 
علامة فهو أحق بها. وما يتحقق به التحجير إحراق 
مافي الأرض مسن الشوك والأشجار لاصلاح 
ال 00 
إيقاد النار ني المساجد والمقابر : 
0 بكر إنشاك ا لنارى ميمه ادرف 
كالتبخين والاستصباح والتدفئة» لأنه إذا لم يكن 
لصلحة كان تشبها بَعَبَدَ النار» فهو حينئذ حرام . 
وأما إيقاد النار, كالسرج وغيرهاء عند القبور 
فلا يجوز. لحديث: «لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها السرج » . 9 
فإذا كانت هناك مصلحة ظاهرة تقتضى 
الإضاءة كدفن الميت ليلا فهو جائز (5) ْ 
التبخير عند الميت : 
5- يستحب عند الجمهور تبخير أكفان الميت 
بالعود, وهو أن يمرك العود على النار في يجمرى ثم 
يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته و يطيب . و يكون 
ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4177/١‏ 17/4 وحاشية الدسوق 
للحضا 

(؟) رواه ابوداود والترمذي والنسائي والحاكم (الفتح الكبير) 
وحسنه الترمذي وابن القطان وضعفه عبدالحق ( فيض 
القدير | 717). 

(؟) حاشية ابن عابدين.4//” و5/) هل 5//7"و, توئ, 
وبدائمع الصنائع 27٠١/5‏ وحاشية الدسوقي ١7١/9‏ و071/6 
ونباية المحتاج 28/8 5م 77/89 ه” ومغني الحتاج 
١‏ والمغني والشرح الكثبير 151/١‏ ول وس 


كلااو؟/ 1ت اام لحملل لاقع 


موقو مو مم وهر ووو مي يمري ومو ممه و وروم ةرور ميري دمر مره وم ورور وو ترا ره ممه مون ننه انو را ةنرم 


ونجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وثراً. 
والأصل فيه ما روي عن جابرء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أجرتم الميت فأجمروه 
ثلاثا» رواه أمدى وأخرجه أيضا البييقي والبزار. 
وقيل: رجاله رجال الصحيح . وأخرج نحوه أحمد بن 
0 

واختلفوا في الميت ا حرم على رأيين : 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز 
تجميره, قياس على اللحي , ولأنه انقطع إ:حرامه بموته» 
وسقط عنه التكليف. 

وقال الحنابلة : لا يبطل إحرامه, فلا يِجِمّر هو 
ولا أكفانه . ٠‏ 

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الذي وقصته الناقة «اغسلوه مماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبين» ولا تمسوه طيبأء ولا تَخمّروا رأسه, فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً» . (؟) 


اتباع الجنازة بنار: 
9" ل اتفئق الفقهاء على كراهة اتباع الجنازة بنار 
و اعميرة اوشيدرهاء وإن كانت مشررا .بوكدلك 
مصاحبتها للميت» للأخبار الآنية . 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الكراهة, لأن 
ذلك من فعل الجاهلية؛ وقد.حرّم النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك, وزجرعنه. فقد روي أنه خرج في 


)١(‏ نيل الأوطار 45/4 45 باب تطييب بدن الميت. 

(؟) ابن عابدين 117/9 والدسوق ١‏ والمجموع باحق 
والمغنى ,887/1١‏ وحديث : اغسلوه بماء .. أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس (الفتح الكبير )7١8/١‏ 


١,١ 


إحراق 74 6؟ 


جنازة» فرأى أمرأة في يدها مجمرء فصاح علها 
وطردها حتى توارت بالآ كام )١(‏ وروى أبوداود 
بإسناده عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تتبع الحنازة بصوت ولا نار» ”وقد أوصى كثير من 
الصحابة بألا يتبعوا بنار بعد موتهج 'وروى ابن ماجه 
أن 0 موسى حين حضره الوت قال : لا تتبعوني 
رسول الله صل الله عليه وسلم ' (4) 

فإن دفن ليلا , فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس 
به. ونا كره المجامر التي فيها البخور.(*) 


الإحراق المضموث وغير المضمود : 


4 - إذا أوقد الشخص نارأ في أرضه. أو في 
ملكه: أوني موات حجّره» أو فيا يستحق الانتفاع 
بهء فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتهاء فإن كان 
الإيقاد بطر يقة من شأنها ألا تنتقل النار إلى ملك 
القن فاه لا يم. 


)١(‏ حديث: «رأي امرأة ...» رواه أبونعم (كنز العمال 
ف وم نجد من تكلم على إسناده . 

(؟) حديث : «لا تتبع الجدازة» رواه أبوداود . قال عبدالحق : 
سنده منقطع . قال ابن القطان : والحديث لا يصحح وإن كان 
متصلاً (فيض القدير >//107*) 

(م) منهم أبوهر يرة وعائشة وعمرو بن العاص (المدونة )180/١‏ 

(؛) حديث أبي موسى في مسند أحمد 8417/4 ط الميمنية . 

(5) حاشية ابن عابدين ؟//ا«/ء وبدائع الصنائع 29٠١/١‏ 
وحاشية الدسوقي 1 : وبلغة السالك لأقرب المسالك 
5ه ونهاية المحتاج 7/8 وروضة الطالبين 21١7/5‏ 
والمغني لابن قدامة والشرح الكبير ؟/514, ومغني الحتاج 
لض 


ا ا اا ااا ا ل ا اا ا 1لا اا ااا ا 2 


أما إن كان الإيقاد بطر يقة من شأنها انتقال 
النار إلى ملك الغير, فإنه يضمن ما أتلفته النار, 
وذلك كأن كان الإيقاد والر يح عاصفة, أو وضع 
مادة من شأنها انتشار النار, إلى غيرذلك مما هو 
معروف. 

وعدم الضمان في الحالة الأولى مرجعه إلى 
قياسها على سراية الجرح في قصاص الأطراف, وني 
الشانية بسبب التقصير. فإن أوقد ناراً في غير ملكه أو 
ما لا ملك الانتفاع ضمن ما أتلفته النار لأنه متعد (1) 


ملكية المغصوب المتغير بالإحراق : 

ه» ‏ ذهب الحنفية والمالكية, وهوقول عند أمد, 
إلى أنه إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حخقئ :زا اسمها وأعظم منافعها زال ملك المخصوب 
منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنها. ولا يحل له 
الانتفاع بها حتى يودي بدلها. كمن غصب شاة 
وذبحها وشواها أو طبخهاء أو حديدا فاتخذه سيفاً. أو 
محاساً فعمله انيه . 'وسبب انتقال اللكية أن الغاضت 
أحدث صنعة متقومة, لأن قيمة الشاة تزداد بطبخها 
أو شيّها, وبهذا يعتبر حق المالك هالكاأ من وجهء ألا 
ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد. وحق 
الغاصب في الصنعة قاثم من كل وجه, وما هوقاتم 


2445 27١4/59 448 حاشية ابن عابدين ه//ا؟”.,‎ )١( 
والفتاوى الهندية +/405, وشرح الخرشي 1 ال‎ 
وكشاف القناع ذلنضة‎ »#7١/5 ومواهب الجليل للحطاب‎ 
والمهذب 6/؟15١., ونهاية المحتاج 197/5 م29 الى‎ 
وروضة الطالبين م, والمغنى لابن قدامة ه/87؛,‎ 
ني » و بلغة السالك لأقرب المسالك ذلهل‎ 


اص 


زعموي رمج فورودو ف ودود ومو وود مونم وموم درورو ودورت ورا و ورور دونو ممم ممم ممومة نوم ءيومتنورء 


من كل وجه مرجح على الأصل الذى هوفائت 
وهالك من وجه. 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان المغصوب لحماً: 
فشواه أو طبخه, أو حديداً فضر به سكيناً » أو تراباً له 
قيمة فاتخذه خزفاء ونحوذلك, لأنه ليس للمالك أن 
يسترد شيئًا من ذلك» و يزول ملكه بضمان المثل أو 
القيمة, وتبطل ولاية الاسترداد كما إذا استهلكه 

وقال الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة ورواية 
عن أبي يوسف: لا ينقطع حق المالك, ولا يزول 
ملك صاحبه عنه, لان بقاء العين المغصوية يوجحب 
بقاء ملك المالك, لأن الواجب الأصلي في الغصب 
رد العين عند قيامهاء والعين باقية» فتبقى على 
ملكهء وتتبعه الصنعة الحادثة, لأنها تابعة للأصل» 
ولا معتبر بفعله لأنه محظور فلا يصلح سبباً للملك . 

وعن محمد بن الحسن أنه يخير بين القيمة أو العين 
مع الأرش . وذكر أبو الخطاب : أن الغاصب يشارك 
المالك بكل الز يادة لأنها حصلت منافعه, ومنافعه 
أجر يت محرى الأعيان, فأشبه ما لوغصب ثوبا 
فصبغه وذلك بأن تقوم العين المغصوبة غير مصنعة » 
ثم تقوم مصنعة» فالز يادة تكون للغاصب على هذا 
الرآي :0 


)١(‏ نتائج الأفكار (تكلة فتح القدير) والعناية باإ هلالا «لالا» 
وبدائع الصنائع لاروك دك ود والمغني لابن قدامة 
والشرح الكبير ه/4”, دوس ١#‏ :, 6٠١غ,‏ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك 7١7/7‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين ٠/0‏ 
ومابعدهاء ونيل الأوطار 55/5 ٠١‏ وحاشية الدسوقي 
/: ْ 


لفقو ةرم وم ووو بور ووو مو رفوه هرو وهو مدوم ابوروا وو ومو مرو وهر ما روفن و امم ااا همقر 


ما يباح إحراقه وما لآ يباح : 
4 - الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا 
يمحرق, لحرمته, وإذا أحرق امتهانا يكون كفرا عند 
جميع الفقهاء . 

وهناك بعض المسائل الفرعية » منها : 

قال الحنفية : المصحف إذا صار خلقاً , وتعذر 
القراءة منهء لا يحرق بالنار» بل يدفن» كال مسلم . 
وذلك بأن يلف في خرقة طاهرة ثم يدفن . وتكره إذابة 
درهم عليه أية, إلا إذا كسرء فحينئذ لا يكره 
إذابته» لتفرق الحروف, أو لأن الباق دون اية. 

وقال المالكية : حرق المصحف الخلق إن كان 
على وجه صيانته فلا ضررء بل ربما وجب )١(.‏ 

وقال الشافعية : الخشبة المنقوش عليها قرآن في 
حرقها أربعة أحوال: يكره حرقها لحاجة الطبخ 
مثلاء وإن قصد بحرقها إحرازها لم يكره, وان لم يكن 
الحرق لحاجة, وإنما فعله عبثا فيحرم» وإن قصد 
الامتهان فظاهر أنه يكفر. 

وذهب الحنابلة إلى جواز نحر يق المصحف غير 
الصالح للقراءة. 290 : 

أما كتب الحديث والفقه وغيرها فقال المالكية : 
إن كان على وجه الاستخفاف فإحراقها كفر مثل 
القرآنء وأيضا أسماء الله وأسماء الأنبياء المقرونة مما 
يدل على ذلك مثل: «عليه الصلاة والسلام» لا 
مطلق الأسماء . 

وقالالحنفية : هذه الكتب إذا كان يتعذر 


)١(‏ الدسوقي 01/:6.م 
(؟) الفروع 1١6/١‏ وكشاف القناع ١//ا١‏ 


سور | كك 


0 ش 


إحراق السمك والعظم وغيرهما : 
/+»؟ ل ذهب المالكية إلى جواز إلقاء السمك في 
النار حياً لشيّه. كما أباحوا إحراق العظم وغيره 
للانتفاع به. ووافقهم الشافعية على الراجح في 
إحراق العظم. وكره الإمام أمد شي السمك الحي 
ولكن لا يكره أكله . 
ونص الحنابلة على أنه لا يكره شي الجراد حياً » 
ما أثرمن فعل الصحابة ذلك أمام عمز رضي الله عثنه 


من غير نكير. 
ولا يجوز عند الجميع إضاعة امال بالإحراق أو 
00 
عيره . 


! 5 ف 

الإحراق بالكي للتداوي : 

4 إذا لم يكن حاجة إلى التداوي بالكي فإنه 
حرام» لأنه تعذينب بالنارء ولا نعذب بالنار إلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 11/1//١‏ 17/8 و457/7» وحاشية 
الدسوق ١/8؟1.,‏ 2701/4 والمغني لانن قدامة 2071/١‏ 
وروضة الطالبين 8٠0/١‏ ١8ء‏ ونهاية امحتاج »1١١7/١‏ وشرح 
الروض 57/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/5 ه*, وحاشية الدسوثي ١/لاه, 25٠١‏ 
١‏ ونهاية امحتاج ١7/١‏ 

() الكى هو أن يحمى حديد أوغيره و يوضع على عضو معلول 
ليحرق ويحبس » أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم . 

(4) حاشية ابن عابدين 110//١‏ 3140 888/59 » والمغني لابن 
قدامة 107/١‏ 21978 ونهاية المحتاج وخاشية الشبراملسي 
"٠/4‏ ونيل الأوطار .2717/8 7١6‏ واللجنة ترى ‏ نظراً - 


إحراق » 7 - 55 


ان إذا إذا تعين الكي علاجا. ديات را اء أكاث 


ذلك بالحديد أم بغيره . وتفصيل ذلك في مصطلح 
(تداوي). 


الوسم بالنار ١7:‏ 

79 الوسم في الوجه بالثاز مني عت بالإإجاع في 
غير الآدمي . ومن باب أولى وسم الآدمي, فهو حرام 
لكرامته, ولأنه لا حاجة إليه, ولا يجوز تعذيبه . 
وذهب جناغة قغيالآدمن إلى آن النتى للكراهة؛ 
واهتيي خناغنة احروت ل ريغ وهو الأ طهر أن 
النبي صل الله عليه وسلم لعن فاعلهء واللعن يقتضي 
التحريم. حيث قال 20 بلغكم أني لعنت من 


وسم اللهيمة في وجهها؟»7) 
أما وسم غير الأدمي في بقية الجسم فالجمهور 
على أنه جائز. بل مستحب, لما روي من فعل 


العجابة فق ماقي الركاة واشرحة برو هدايز 


الانتقال من سبب موت - لآخر أهون : 

6٠م‏ لوشبت النارفي سفينة أوغيرها فا غلب 
على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في أماكنهم أو 
تركها فعلوه.. 


س لعموم البلوي ان في مذهب الشافعي سعة. وني حكم ال مصحف 
لحرا 

. أثر الكية‎  مسولا‎ )١1( 

(1) رواه مُسلم والترمذي معناه وأبوداود (عون ال معبود 777/10) 

(").حاشية ابن عابدين 888/5» والمغني لابن قدامة #/ لاه 


ونيل الأوطار 50/4 ؟1 ط الحلبي . 


س١5‎ 


"1795١ إحراق‎ 


وإن استوى عندهم الأمران فقال الشافعي 
وأحمد: كيف شاءوا صنعواء وقال الأوزاعي : هما 
موتتان فاختر أيسرهما . 

وصرح المالكية بوجوب الانتقال من سبب ال موت 
الذي حلء إلى سبب اخر إن رجا به حياة» او 
طولهاء ولوحصل له معها ما ه وأشد من الموت », لأن 
حفظ النفوس واجب ما أمكن 60 0 


الإحراق في الحرب : 
١‏ إذا قُدرعلى العدو بالتغلب عليه فلا يجوز 
محر يقه بالنار من غير خلاف يعلم» لما روى حمزة 
الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمّرهِ على 
عرووف نكال ينتيدف با ءزلتال تررك اده 
فلانا فأحرقمه بالنار» فوليت» فناداني» فرجعت» 
فقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه, فإنه لا 
يعذب بالنار إلا رب النار» (2) 

فأما رمهم بالنار قبل القدرة عليهم مع إمكان 
أخذهم بغير التحر يق فلا يجوز, لأنهم حينئذ في 
حكم المقدور علهم. وأما عند العجز عنهم بغير 
التحر يق فجائز في قول أكثر أهل العلم, لفعل 
الصحابة والتابعين في غزواتهم . 

هذا وإن تترس العدوني الحرب ببعض 
المسلمين» فإن اضطررنا إلى رميهم بالنار فهو جائز 
عند الجمهور. ومرجع ذلك إلى تقدير المصلحة العامة . 

والحكم في البغاة والمرتدين في هذه المسألة 
)١(‏ حاشيه لسرت اعداء ؛اكء ونباية المحتاج 0/4 


والمغني لابن قدامة والشرح الكبير 4/١‏ هه موه 


(؟) رواه ابوداود واختلف في توثيق رأويه محمد بن حمزة 


كالكفار في حال القتال ‏ (1) 


إحراق أشجار الكفار ني الحرب : 
؟“"- إذا كان ننه نكاية بالعدوء ولم يرج 
حصوفا للمسلمين» فالإحراق جائز اتفاقا. بل ذهب 
المالكية إلى تعيّن الإحراق. أما إذا رجي حصوها 
للمسلمين» ولم يكن في إحراقها نكاية, فإنه محظور. 
وصرح المالكية بحرمته . ش 

وأما إذا كان ني إحراقها نكاية, ويرجى 
حصوها للمسلمين» فذهب الحنفية والشافعية إلى 
كراهة ذلك. بل صرح الشافعية بندب الإبقاء حفظا 
لحق الفاتحين. وذهب المالكية إلى وجوب الإيقاء . 

وإذا كان لا نكاية في إحراقها , ولا يرجى 
حصوفا للمسلمين, فذهب الحنفية والمالكية إلى 
جوازه. ومقتضى مذهب الشافعية الكراهة لأنه 
الأصل عنذف ,00 

أما الحنابلة فالأصل عندهم في هذه المسألة 
المعاملة بالمثل, ومراعاة مصلحة المسلمين في القتال. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .17١ 1١79/6‏ 550ء وفتح القدير 
4/6 ححكء 508 وحاشيه الدسوقي 555/6: ؟/لالاا3, 
8 , ونهاية ا حتاج 271/48 57, و بداية امجتهد ونهاية المقتصد 
٠/١‏ . والمغنى لابن قدامة 85/٠١‏ , 504غ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك ١//اهس.‏ ومغني امحتاج 11710/4. 58اء 
٠‏ وبدائع الصنائع ٠٠١/0‏ 0 

0 فتح المدير 1587/4 2,0081810 وبدائع الصنائم 
0/7 , حاشية الدسوقي /8١٠ء‏ ونهاية امحتاج 2514/4 
و بداية المحتبد 407/١‏ , والمغني والشرح الكبير 2504/٠١‏ 
٠‏ ونيل الأوطار 17/07 755, وحاشية اين عابدين 
1/1 


١6ه‎ 


4  * إحراق‎ 


إفوم يه مم فوم وو ومو دوو مامد وو وما ا امد خمسجمسو دو ودرءدرد رده 


حرق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة ويهائم 
وغيرها: 
م8" # اختلف الفقهاء في الحرق والإتلاف» فقال 
الحنفية والمالكية : إذا أراد الإمام العودء وعجز عن 
نقل أسلحة وأمتعة وبهاتئم لمسلم أوعدوء وعن 
الانتفاع بها تحرق» وما لا يحرق كحديد يتلف أو 
يدفن في مكان خفى لا يقف عليه الكفار, وذلك 
لثلا ينتفعوا بهذه الأشياء . 

أما المواشي والبهائم والحيوانات فتذ بح وتحرق» 
ولا يتركها هم , لأن الذبح يجوز لغرض صحيح» ولا 
غرض أصح من كسر شوكة الأعداء وتعر يضهم 
للهلكة والموت, ثم يحرق بالنار لتنقطع منفعته عن 
الكفارء وصار كتخر يب البنيان والتحر يق لهذا 
الغرض المشروع, بخلاف التحر يق قبل الذبح» فلا 
يجوز, لأنه منبى عنه. وفيه أحاديث كثيرة منها 
ما أخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حيان قال : 
كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها» فأخذت برغوثاً 
فألقيته في النار» فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يعذب بالنار 
إلا رب النار. 

وللمالكية تفصيل, قالوا : يجهز على الحيوان 
وجوباً, للإراحة من التعذيب بإزهاق روحه أو قطع 
عرقوبه, أو الذبح الشرعي و ويحرق الحيوان ندباً بعد 
إتلافه إن كان الأعداء يستحلون أكل الميتة» ولو 
ظئاً لثلا ينتفعوا به. فإن كانوا لا يستحلون أكل 
الميتةلم يطلب التحر يق في هذه ال حالة وإن كان 
جائزاً. والأظهر في المذهب طلب تحر يقه مطلقاً» 
سواء استحلوا أكل الميتة أم لاء لاحتمال أكلهم له 


لاك ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااا 00 


حال الضرورة . وقيل : التحر يق واجب» ورجح . 
وقال اللخمي : إن كانوا يرجعون إليه قبل 
فساده وجب التحر يق» وإلا لم يجب » لأن المقصود 
عدم انتفاعهم به وقد حصل بالإحراق. 
4" وقال الشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم» 
منهم الأوزاعي والليث : لا يجوز في غير حال الحرب 
عقر الدوات وإحراق النحل و بيوته لمغايظة الكفار 
والإفساد علهم, سواء خفنا أخذهم لا أولم نخف. 
وذلك بخلاف حال الحرب حيث يجوز قتل المشر كين 
ورمهم بالنار» فيجوز إتلاف اليهائم, لأنه يتوصل 
بإتلاف البهاتم إلى قتل الاعداء . 
واجس ولو حقو ها ل اند تإذا برل فقن 
الأرْض لِسِفْية فتها ويفلِكَ الحَرْتَ والتشل والله لا 
تحف النتقاقي 7 كولآن أبابكر الصديق ترضى الل 
عنه قال في وصيته ليز يد بن أبي سفيان» حين بعثه 
أميراً: «يايز يد لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرما 
ولا تخر بن عامراًء ولا تعقرن شجراً مثمرأ ولا دابة 
عجراء» ولا شاة إلا لأكلة, ولا تحرقن نحلا ولا 
تغرقتّة» ولا تغلل ولا تهبن » 7" ولأن النبي صلى الله 
عليه وجل من ذال قز اين الذرات طبيز/؟؟ 
ولأنه حيوان ذو حرمة فلم يجز قتله لغيظ المشركين (4) 
(1) وهذا ماذكره الفقهاء, وهو مناسب لعصرهمء واللجنة ترى 
أن لقائد الجيش أن يتصرف ما يراه مصلحة للمسلمين بجلب 
النفع ودفع الضرر في حدود القواعد العامة للشر يعة. والآية من 
ضورة البقرة ف ا 
(؟) وصية أبي بكر في الموطأ (448/9) والبهقي روانيه مرسلة 
(نيل الأوطار .م/1070) 


() متفق عليه (نيل الأوطار10/8) 
(4) فتح القدير 08/4 505 ابن عابدين 2١10/4‏ وحاشية 


الدسوقي 4» ونهاية ا محتاج 22/8 وا مغني 60 


ه-ا١1؟5-‎ 


إحراق 6 وم 


لفقي ووم روم و ووو مووود وم وي مم وم روه وو مويو دوو نه مووور ةن مهوي ووور و ر هررم ممه هم مهم رن وم ور رمرم 


ما يحرق للغال وما لا يحرق : 
ه” ‏ الغالَ هو الذي يكم ما يأخذه من الغنيمة» 
فلا يطلع الإمام عليه ولا يضمه إلى الغنيمة . 

وقد اختلف الفقهاءفي تحر يق مال الغال 
للغنيمة» فال الحنفية والمالكية والشافعية والليث : 
لا يمحرق ماله. واستدلوا بفعل النبى صل الله عليه 
وسلم وعدم تحر يقه فعن ابن عمر قال: جاء رجل 
بزمام من شعر, فقال: يارسول الله هذا فها كنا أصبنا 
من الغنيمة؛ فقال: سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: 
نعم. قال: فا منعك أن تجيء به؟ فاعتذر, فقال: 
كن أنت تبيء به يوم القنيامة فلن أقبله منك» 
أخرحه أبوداود.(١)ولأن‏ إحراق المتاع إضاعة له وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة امال .() 

وقال بإحراق مال الغال الحنابلة وفقهاء الشام , 
منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام . 

. وقد أني سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله 
وأحرقه, وعمر بن عبدالعز يز حاضر ذلك فلم 
يعبه ("أوقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في 
الذي يغل أن يحرق رحله . رواهما سعيد ف سننه . 

وقد استدلوا ما روى صالح بن محمد بن زائدة, 
قال: «دخلت مع مسلمة أرض الروم» فأتي برجل 
قدغل, فسال سالا عنه, فقال : سمعت أي يحدث 
عن عمربن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلل 
ل ينه رمناك قال إذا وتكدم الوجال فندخل 
فأحرقوا متاعه واضر بوه. قال : فوجدنا في متاعه 


)١(‏ سكت عنه ا منذدري وصححه الحا كم (نيل الأوطار 48/97 1م) 
(؟) حديث النبي عن اضاعة المال : متفق عليه . 
(*) صوابه «مسلمة بن عبدالملك». وف سنده اسحاق بن 


عبدالله » وهومتروك (تقر يب التهذيب) . 


يعسن * زرو عدا خرواك ردير الله 


على ليريم أن بكر وعمر أحرقوا متاع 


5 قال أحمد : إن لم يحرق رحله حتى استحدث 


متاعا آخرو وكذلك إن رجع إلى بلده, أحرق ما كان 
معه حال الغلول . 
ا" ويشترط في الغال أن يكون بالغأ عاقلا 
حراًء فتوقع عقوبة الإحراق في متاع الرجل والخنثى 
والمرأة والذمي, لأنهم من أهل العقوبة. وإن كان 
الغال صبياً لم يحرق متاعه عند الحنابلة والأوزاعي, 
لأن الإحتراق عقوبة» والصبي ليس من أهل 
لقو 1 
ويسقط إحراق متاع الغال إذا مات قبل 
إحراق رحله, نص عليه أحمد, لأنها عقوبة فتسقط 
بالموت, كالحدود, ولأنه با موت انتقل المتاع إلى 
ورثته» فإحراقه يكون عقوبة لغير الجاني . 
وإن انعقل ملكه إلى غير الغال بالبيع أو الحبة 
احتمل عدم تحر يقه, لصيرورته لغيره فأشبه انتقاله 
للوارث بالموت» واحتمل أن ينقض البيع واهبة 
ويحرق, لانه تعلق به حق سابق على البيع والهبة» 
فوجب تقديمه كالقصاص في حق الجاني . 
49" وما لا يحرق للغال بالاتفاق المصحف» 
والحيوان. أما المصحف فلا يحرق, لحرمته, ولا تقدم 
0 عافد حقو وروي ف مانارن 
ابي زائدة» ضعيف. وقال الدار قطني امحفوظ ان سالا أمر 
بذلك. (تلخيص الحبير 01١1/4‏ 


(؟) أخرجه أبوداود والحا كم والبييقي والراجح وقفه (نيل الأوطار 
افارة 


١97 


١ إحرام‎ 44-6 ٠ إحراق‎ 


ففو فم مم وو موه ووو ةو وي وو وود ووو ود و و تددو ووو دودرو ووووهسسسممصودوروودنوديووه 


من قول سالم فيه. وإن كان مع الغال شيء من 
كتب الحديث أو العلم فينبغي ألا تحرق أيضأ, لأن 
نفع ذلك يعود إلى الدين» وليس المقصود الإضرار به 
في دينه, وإنما القصد الإضرار به في شيء من دنياه. 
ويحتمل أن يباع المصحف و يتصدق به لقول سالم 
فيه . 

#٠‏ أما الحيوان فلا يحرق و لنبي النبي صل الله 
عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربهاء ولحرمة الحيوان 


في نفسه, ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور 


بإحراقه . 

05- ولا تحرق ثياب الغال التي عليه, لأنه لا 

يجوز تركه عر ياناًء ولا سلاحهء لأنه يحتاج للقتال» 

ا فشي أن جلك بايا عرق عادة ولا ستباج إلى 

الانفاق. 2 

5 ولا يحرق المال المغلول , لأن ماغل من 
غنيمةالمسلمين» والقصد الإضرار بالغال في ماله. 

وقيل لأحمد: أي شيء يصنع با مال الذي أصابه في 

الغلول ؟ قال : يرفع إلى المغنم . 

"4 واختلففي آلة الدابة» فنص أحمد على أنها لا 

تحرق, لأنه يحتاج إليها للانتفاع بهاء ولأنها تابعة لما 

لا يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه, ولأنها ملبوس 

حيوان» فلا يحرق» كثياب الغال . وقال الأوزاعي : 
حرق سرجه وإكافه . 


ملكية ما لم يحرق : 

45 - جب نا درا بعري وكداك ماقي 
بعد الإحراق. من حديد أو غيره وهو لصاحبه» لأن 
ملكه كان ثابتاً عليه, ولم يوجد مايز يله, وإنما عوقب 


ووموم ووم وو او فوووا لاه 


الغال بإحراق متاعه, فا لم يحرق يبقى على ما كان 
عليه . (1) 


الفصل الأول 


التعر يف : 
١‏ من معاني الإحرام في اللغة : الإهلال بحج أو 
عمرة وهباشرة أسبابههاء والدخول في ا حرمة . يقال: 
أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» وأحرم : 
دخل في الحرم» ومنه حرم مكةء وحرم ١‏ المدينة» 
وأحرم : دخل في حرمة عهد أو ميثاق. 

والحُرْم ‏ بضم الحاء وسكون الراء ‏ : 
الإحرام بالحج أيضاًء و بالكسر: الرجل انحرم: يقال 

والإحرام في اضطلاح الفقهاء يراد به عند 
الإطلاق الإحرام بالحج, أو العمرة. وقد يطلق على 
الدخول ني الصلاة. و يستعملون مادته مقرونة 
بالتكبيرة الأولى؛ فيقولون: «تكبيرة الإحرام» . 
و يسمونها «التحريمة»7'' وتفصيل ذلك في مصطلح 
(صلاة). 


"64/8 ابن نحم ه/“م, والز يلعي 44/9؟, والحطاب‎ )١( 
2897/٠١ والأم 2151/4 والمغني لابن قدامة, والشرح الكبير‎ 
ومه, ونيل الأوطار 14/0 0194 ط الحلبي باب التشديد‎ 
١ فى .الغلول وتحر يق رحل الغال.‎ 

)١(‏ الحنفية لا يستعملون لفظ «إحرام » في افتتاح الصلاة ولا سس 


س١8‎ 


ويطلق فقهاء الشافعية الإحرام على الدخول في 
النسك, وبه فسروا قول النووي في المنهاج : «باب 
الإحرام » . ١ )١(‏ 


تعر يف الحنفية للإحرام : 
؟ ‏ الإحرام عمند الحنفية هو الدخول في حرمات 
مخصوصة . 

غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو 
ال 0 


والمراد بالدخول في حرمات : التزام الحرمات . 

والمراد بالذكر التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله 
تعالى. 

والمراد بالخصوصية : ما يقوم مقامها من سوق 
القذي» أو تقليد الثذن 77) 


تعر يف المذاهب الثلا ئة للإحرام : 
 "“‏ أما تعر يف الإحرام عند المذاهب الثلا ثة : 
المالكية_ على الراجح عندهم 0( 


-مضافاً إلى تكبيرة الافتتاح إلا نادرأ كها وقع في حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق للز يلعي ٠١/١‏ بلفظ «تكبيرة 
الإحرام » ١‏ 

زذن ضع الجاع مامت خباضة التليرق وعفيرة 55/7 طايه 
علي صبيح 178 هء ونهاية امحتاج للرملي 64/7" ط الاميرية 
ببولاق 1517اه. 

(2) رد امحتار 7١/9‏ ط استانبول . 

() المرجع السابق . 

(؛) الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشيته للدسوقي 91/5 
وحاشية الصفتي على شرح العشماو ية ص ١17‏ المطبعة 
العامرة الشرفية 6 ١٠هء‏ وانظر نقاشاً مطولا حول التعر يف 
في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ١6 ١/9‏ 
مطبعة السعادة 117178 ه. 


والشافعية7١‏ والحنابلة(')فهو: نية الدخول في حرمات 
الحج والعمرة. 


حكم الإحرام : 

4 أجمع العلماء على أن الإحرام من فرائض 
النسك, حجأ كان أو عمرة, وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات 200) متفق 
عليه . 


لكن اختلفوافيه أمن الأركان هوأم من 
الشروط . 

فذهب انالكية" و العافية واطيبيا" "أن 
الإحرام ركز النسلت 

وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط من شروط 
صحة الحجء غير أنه عند الحنفية شرط من وجه» 
هن 0 أو «هوشرط ابتداء» وله حكم 


(1) شرح المنهاج للمحلي 197/7 » ونهاية امحتاج للرملي 514/7 
14 

(2) الكاني /١‏ .لاه ط المكتب الإسلامي » وفيه قوله : «النية هي 
الإحرام» وانظر المغني 981/7 7879 ط ثالقة, والمقنع 
"9/١‏ ط السلفية 4 هه وفيها أن الإحرام لا ينعقد إلا 
بالنية ولا يجب شيء سواها . 

() البخاري في مطلع صحيحه , ومسلم في الإمارة 48/7 المطبعة 
العامرة باسشتانبول ٠88اهاء‏ 

(:) مختصر خليل بشروحه: الشرح الكبير وحاشيته 71/9 
ومواهب الجليل ١5 ,.١1/*‏ وفيه مناقشة حول كون الإحرام 
ركنا أوشرطاء وشرح الزرقاني»وحاشية البناني 741/9 ط 

(5) شرح المنهاج 17/7١ء‏ والنهاية 4/9 وم 

() مطالب أولى النهى 447/١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق 
ااه ١‏ 

(0) كا هي عبارة شرح اللباب وهو المسلك المتقسط لعلي القاري س 


5١596 


الركن انتهاء »(2). 

و يتفرع على كون الإحرام شرطأ عند الحنفية 
وكونه يشبه الركن فروع , منها : 

١‏ أجازالحنفية الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحج. مع الكراهة, لكون الإحرام شرطأً عندهم , 
فجاز تقديمه على الوقت .0" 

؟ ‏ لوأحرم المتمتع بالعمرة قبل أشهر الحج , 
وأتى بأفعاهاء أو ب رككهاء أو أكثر الركن ‏ 
أربعة أشواط من الطواف ‏ في أشهر الحج 21 
متمتعاً عند الحنفية . 0( 

ب تفرع على شبه الإحرام عو 
أنه لو أحرم الصبيء ثم بلغ بعدما أحرم, فإنه إذا 
مضى في إحرامه لم يجزه عن حجة الاسلام . لكن لو 
جدد الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الاسلام, جاز 
عن حجة الاسلام عند الحنفية اعتباراً لشبه الركن في 
هذه الصورة احتياطا في العبادة 47). 


ححمة تشر يع الإحرام 

هل فرضية الإحرام للنسك لها حكم جليلة, 

وأسرار ومقاضد تشر بعية كثيرة: أفنها: استشعا 

> في شرح ال منسك المتوسط المسمى اللباب لرحمة الله السندي 
ص 46 

)١(‏ وهذه عبارة الدر امختار 200/5 وانظر فتح القدير لابن الهمام 
٠0/7‏ ط الأمير ية 96اها. 

(؟) شرح اللباب ص 40ء ورد المحتار 707/9 -507» و يأتي 
مزيد بحث في المسألة في المواقيت ( ف 4*) 

(*) بدائع الصنائع 178/9 ١75‏ ط شركة المطبوعات العلمية 
0ه و يأتي مز يد بحث هذا فى (القتع) 

(1) فتح القدير 2١١١/9‏ وانظر شرح اللباب ه4» ورد امحتار 
ذفنت 


تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي ير يده 
ا حرم , مايه يريد أن فق انه التعبد 


شروط الإحرام 
١‏ يشترط الفقهاء لصحة الإحرام : 
الإسلام والنية . وزاد الحنفية» وهو المرجوح عند 
المالكية» اشتراط التلبية أو ما يقوم مقامها . 
17 وقد اتفقواعل أنه لا يشترط في النية للنسك 
الفرض تعيين أنه فرض في النية» ولو أطلق النية ولم 
يكن قد حج حجة الفرض يقع عنها اتفاقا . بخلااف 
ما لونوى ححة نفل فالمذهب المعتمد عند الحنفية وهو 
مذهب المالكية أنه يقع عما نوى . 
وبهذا قال سفيان الثوري وابن 
عن الإمام أحمد .7" 


وأما الشاقمين شاي" فقالا: : إن م 


الإسلام . وهذا قال ابن عمر وأنس . 
وقالوا : من حج عن غيره ولم يكن حج عن 
نفس رَدَ ماأخذى وكانت الححة عن نفسه, ويهذا 
قال الأوزاعي(؛ 
استدل الحنفية ومن معهم : « بأن المطلق 
)١(‏ فتح القدير ؟/110., وشرح الحطاب ؟/450» وانظر الشرح 
الكبير "رهء والزرقاني ١/779ء‏ والمغني */547؟» والمسلك 
المتقسط ص إلاء والبدائع نال »؛ وشروح خليل»المواضع 
السابقة . : 
زفه6 المجموع للنووي /إحىت مطبعة العاصمة, والإيضاح بحاشية 


ابن حجر الطيتمبي ص ١١9 41١8‏ 
(") المغنى #/ره4؟ . 45 والكاني 5١7/١‏ , "زه 


[ 69 مراجع الحاشيتين السايقتين 0 والعبارة للمغنى . 


ن المنذر» وهو رواية 


ار لك 


ووو هوه افق فيه مم وافيع ام عه ع #واناع يا ءا و ع اميه وروا أ ها كوا ع وضمه هوه وعية هماه وه 66 ده 


ينصرف إلى الفرد الكامل, فإن كان عليه حجة 
الإسلام يقع عنها استحساناء في ظاهر المذهب(١2أي‏ 
إذا اطلق ولم يعين. » 

وحه الاستحسان : « أت الظاهر مِنْ حال مَنُُ 
عليه حجة الاسلام أنه لا ير يد بإحرام الحج حجة 
التطوع, و يُبْقِي نفسه في عهدة الفرض » فيحمل على 
حجة الاسلام, بدلالة حاله, فكان الإطلاق فيه 
تعيينا» ىا في صوم رمضان)0"). 

وقالوا في اعتباره عما نواه من غير الفرض : «إنما 
أوقعناه عن الفرض عند إطلاق النية بدلالة حاله» 
والدلالة لا تعمل مع النص 000 

ويشهد هم نص الحديث المشهور الصحيح : 
«وإنما لكل امرىء مانوى » (4) 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع 
رجلا يقول: لبيك عن شُبْرمَة. قال: «مَنْ 
شبرمة؟» قال: أخ لي» أوقر يب لي. قال : 
« حجخت عن نفسك ؟» قال : لا. «قال: حُجّ عن 
نفسكء, ثم حج عن شبرمة ». أخرجه أبوداود وابن 
ماجه وغيرهما””؟ وفي رواية : «اجعل هذه عن 


٠74 المسلك المتقسط شرح لباب المناسك ص‎ )١( 

(,و”) بدائع الصنائع 171/6 

(4) سبق تخريجه ( فقرة 4 ) 

© أبوداود بلفظ ( الرجل يحج عن غيره) وابن ماجه 
(الحج عن المييت) ص557 رقم 5407 ط عيسى الحلبي 
هء والدارقطني قد توسع في سرد أسانيده ؟//571؟9 
١‏ بتحقيق البماني, شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصرء 
والبهيقي (باب من ليس له أن يحج عن غيره) سمط 
الحند. 


نفسك ... » فاستدلوا بها . 

وقد صحح النووي أسانيده, وتكلم فيه غيره» 
فرجح إرساله ووقفه .(1) 

واستدلوا بحديث ابن عباس أيضا : قال رسول 
الله صلى عليه وسلم : «لا صَرُورة في الإسلام » 
رجه اليد و واوا 
اق 

قال الخطابي في معالم السئْن(؟): «وقد يستدل 
به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. 
وتقدير الكلام عنده : أن الصرورة إذا شرع في الحج 
عن غيره صار الحج عنه, وانقلب عن فرضه, 
ليحصل معنى النفى» فلا يكون صرورة» وهذا 
مذهب الأوزاعى والشافعى وأخد وإستحاف بن )4 

واشعدارانمن المفقول- إزأك النفل والنذر أضعف 
من حجة الاسلام» فلا يجوز تقديه| عليهاء كحج 


واختلف في صحته 


غيره على ححه ) . 
وبقياس النفل والنذر على من أحرم عن غيره 
وعليه فرضه .(©) 


(1) امجموع 44/٠‏ وتوسع الز يلعي في بيان إعلال الحديث من عدة 
أوجه في نصب الراية م/ ه6١‏ ط دار المأمون /اهاهء وانظر 
الدراية ؟/41 مطبعة الفجالة. 

)١(‏ المسند 70/4 رقم 1840 تحقيق أحمد شاكر وأبوداود (باب 
لا صرورة) ؟/10١»‏ وانظر معالم السئن "1078/١‏ 

() ضعفه المنذري في مختصر السئن 778/١‏ 

(1) 7/4/7 من نسخة مختصر السنن للمنذري مطبعة أنصار 
السنة. 

(0) المهذب 18/7 من نسخة المجموع . 


س١١‎ 


التلبية : 
م التلبية لغة إجابة المنادي . وامراد بالتلبية هنا : 
قول المحرم : «لبيك اللهم لبيك. 
لل ل 

ولم يستعمل «لبيك» إلا على لفظ التثنيه . 
والمراد بها التكثير. 

والمعنى : أَجَبْتّك إجابة بعد إجابة, إلى مالا 


ا 


حكم التلبية : 


4 التلبية شرط في الإحرام عند أبي حنيفة ومحمد 


47 أي إحابتى 


وابن حبيب من المالكية, لا يصح الإحرام بمجرد 
النيةء حتى يقرا بالتلبية أو مايقوم مقامها مما يدل 
على التعظيٍ من ذكر ودعاء أوسوق الهدى. فإذا 
نوى النسك الذي ير يده من حج أو عمرة أو هما معا 
ولبى فقد أحرم , ولزمه كل أحكام الإحرام الآتية» 
وأن بمضي في أداء ماأحرم به . 

والمعتمد عندهم «أنه يصير محرما بالنية لكن عند 
التلبية؛ كما يصير شارعا في الصلاة بالنية» لكن 
بشرط التكبيرء لا بالتكبير» (1). 

وقد نقل هذا المذهب عن عبد الله بن مسعودء 


وابن عمر» وعائشهة, وإبراهم النخغي» وطاوس » 


)١(‏ النهاية لابن الأثير مادة «لبب» 47/4» وانظر المادة في لسان 
العرب ؟/5؟١,‏ 0١؟,‏ والقاموس وشرحه تاج العروس 
128/١‏ 

(6) متن الكبز نسخة شرح العيني 250/١‏ وشرح اللباب ص 2585 
ورد المحتار »7١/9‏ 4١7»ء‏ وانظر المبسوط 5/4 ١810‏ مطبعة 
السعادة 4 ه, وشرح الز يلعي ؟/١١؛‏ ومواهب الحليل 
4/8 . وانظر المراجع السابقة في تعر يف الإحرام . 


وعالعاه وعظ الى حل ادف قن تقاف برف 0 
وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط في 
الإحرام, فإذا نوى فقد أحرم بمجرد النية» ولزمته 
كم الإحرام الآتيةع وا مضي في أداء اجن ده 
ثم اختلفوا : 
25 هى واجبة فى الأصل » والسنة 
ولورجع ولبى لا يسقط عنه الدم. وسواء أكان 


الترك أو طول الفصل عمداً أم نسياناً . '") 
كك 


وذهب الشافعية” “والمتايلة 9 وهو منقول عن 
أبي يوسفا إن أن التلبية سنة في الإحرام 


المقدار الواجب من لفظ التلبية : 
٠‏ الصيغة التى أوردها الفقهاء للتلبية : هي : 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شر يك لك لبيك. إن 
الحمد والنعمة لك والملك . لاشر يك لك» . 

هذه الصيغة التي لزمها رسول الله على الله عليه 
وسلم في حجة الوداع» ولم يزد عله(" 'والذي يحصل 


571/١ كذا أفاد أبوبكر الرازي الجصاص في احكام القرآن‎ )١1( 
المطبعة البهية المصر ية.‎ 

470/١ شرح رسالة ابن أبي ز يد القيرواني بحاشية العدوي‎ )١( 

(م) الشرح الكبير ٠/١‏ ؛:والمراجع السابقة. 

(:) المهذب والمجموع 5١/0‏ ؛ 77107 

(5) المغني 8/8 ؟ » والكاني 561/١‏ ء والمقنع "94/١‏ 

(5) شرح الكنز للعيني »450/١‏ والمسلك المتقسط ص 9 

(0) كا صرح بذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي 
ملل الل عليه وبلم أخرخه ملم باب حجة النبي غمثل الله 


عليه وسلم 8/4" 48اوأبوداود ؟/187--185هواين ماجهت 


- ١": 


١4-1١ إحرام‎ 


به أداء التلبية في الإحرام عند الحنفية هومايحصل به 
التعظي . فإن المشروط على الحقيقة عند الحنفية أن 
تقترن النية «بذكر يقصد به التعظيم » كتسبيح» 
وتهليل ١٠)‏ )ولو مشوياً بالدعاء».(2) 


النطق بالتلبية : 

65 يشترط لأداء التلبية أن تلفظ باللسان» فلو 
ذكرها بقلبه لم يعتد بها عند من يقول إنها شرط , ومن 
يقول إنها واجب» ومن يقول إنها سنة . 


وتفرع على ذلك عند الحنفية فرعان : 
5 الفرع الأول : لو كان لا يحسن العر بية» 
فنطق بالتلبية بغير العر بية» أجزأه اتفاقا . 
أما لو كان يحسن العر بية, فنطق بها بغير 
العر بية» فلا يحزئه عند الجمهور, خلافاً للحنفية في 
ظاهر المذهب. ْ 
ودليلهم أنه ذكر مشروع» فلا يشرع بغير 
العر بية» كالأذان والأذكار المشروعة فى الصلاة .(©) 
ودليل الحنفية أنه ذكر مقصود به التعظيم» فإذا 
حصل هذا المقصود أجزأه, ولو بغير العر بية. 
١٠‏ الفرع الثاني في الأخرس : الأصح أنه عند 
الحنفية يستحب له تحر يك لسانه بالتلبية مع النية» 


> رقم 4 ص ,٠١ 07-1١71‏ والدارمي ( باب في سنة 
الحاج ) ؟/414, 45 ط دمشق 145ه 

)١(‏ الدر المحتار 5 "ء وانظر حاشيته ص »7١18‏ وشرح الكنز 
للز يلعي »١١/7‏ والبدائع ١71/7‏ 

(0) على ا لصحيح كا في شرح اللباب ص ,0١‏ ورد المحتار 
يف 


(©) المغني #/17؟ 


ولا يجب. وقيل: يجب تحر يك لسانه, فإنه نص 
الإمام محمد على أنه شرط . )١(‏ 

وعلى هذا « فينبغى 1 أ يلزمهفي الحج 
بالأول؛ فإن باب الحج أوسع , مع أن القراءة فرض 
قطعى متفق عليه » والتلبية أمرظنى مختلف فيه 0©) 


وقت التلبية : 
اع الاقشعل عجن تلطه ١‏ رتوار" يلين 
بئيةالحج أ التدوةةا وت امن عقن مك 
ركعتين سنة الإحرام؛ و بعد نية النسك. وإن لبي 
بعدما استوت به راحلته أو ركوبته جاز, إلى أن يبلغ 
نهاية الميقات» فإذا جاوز الميقات ولم يلب بنية 
النسك صار جاوزا للميقات بغير إحرام عند الحنفية» 
ولزمه ما يلزم ذاك عندهم . 

وعند الجمهور(' )يستحب البدء بالتلبية إذا ركب 
راحلته, واستوت به» لكن يلزمه الدم عند المالكية 
إن تركها أو أخرها حتى طال الفصل بين الإحرام 
والتلبية كما تقدم (ف 4 ). 

ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة لقوهم إن 
التلبية سئة . 


)١(‏ فتح القدير 19/9 », وشرح اللباب ص 23٠١‏ وانظر رد احتار 


ا" 
(؟) كما قال القاري في منسكه وهوشرح اللباب ص ٠١‏ 
(5") المبسوط 1١84/14‏ 


(4) الحداية ؟5/9١‏ 1/7 

(5) غاية المنتهى 571١/7‏ نسخة مطالب أولي ألنهى. 

(5) مختصر خليل والشرح الكبير ؟/", والمنهاج 45/7» والكاني 
أذفقك 


”1ل 


١8-166 إحرام‎ 


ما يقوم مقام التلبية : 
© يقوم مقام التلبية عند الحنفية لصحة الإحرام 
أمران : 

الأول : كل ذكر فيه تعظي لله تعالى , 
كالتسبيح, والتحميد» والتكبير» ولو بغير اللغة 
الفرييةة يامو ياف رف 6 

الثاني : تقليد الهدي»وسوقهوالتوجه معه. ١‏ 

والفدي يشمل الإبل والبقر وال . لكن يستثنى 
من التقليد الغنمء لعدم سنية تقليد الغنم عند الحنفية7") 


١ر:‏ هدي) 
والتقليد هو أن ير بط في عنق البدنة أو البقرة 
علامة على أنه هدي . 


شروط إقامة تقليد الهفدي وسوقه مقام التلبية: 
5 يشترط : 

ا النية . 

؟ ‏ سوق البدنة والتوجة معها . 

يشترط ‏ إن بعث بها ولم يتوجه معها ل 

أن يدركها قبل الميقات و يسوقهاء إلا إذا كان بعثها 

٠‏ لنسك متعة أو قران, وكان التقليد في أشهر الحج» 
فإنه يصير محرماً إذا توتجه بنية الإحرام وإن لم 
يلحقها استحساناً ‏ (2) 


)١(‏ الحداية 5/5/9 نسخة فتح القدير, وشرح الكنز للز يلعي 
؟/اى ؟دء بدائع الصنائع ١57/٠‏ 

(١‏ شرح اللباب ص "لاء "ا وتبيين الحقائق 9/١‏ ط الأمير ية 
1 اهء والدر امختار وحاشيته 77١ 5١15/9‏ 


حالات الإحرام من حيث إيهام النية وإطلاقها 
إهام الإحرام ‏ 
تعر يفه : ئ 
7 - هوأن ينوي مطلّق نْسّكِ من غير تعيين» كأن 
يقول: أحرمت لله, ثم يلبي» ولا يعين حجأً أو 
عمرة» أو يقول: نويت الإحرام لله تعالى» لبيك 
اللهم .. » أو ينوي الدخول في حرمات نسك» ولم يعين 
فهذا الإحرام صحيح باتفاق المذاهب . و يترتب 
عليه كل أحكام الإحرام؛ وعليه اجتناب جميع 
محظوراته , كالإحرام المعين. 
ويسمى هذا إحراما مبهاء و يسمونه أيضا 
إخرافا طلقا 


تعيين النسك : 
4 ثم على هذا حرم التعيين قبل أن يشرع في 
أفعال أحدههماء وله أن يجعله للعمرة» أو للحج, أوهما 
معا حسما يشاء . 

وترجع الأفضلية فيا يختاره و يعينه إلى خلاف 
المذاهب في أي أوجه الإحرام أفضل : القران» أو 
القتع» أو الإفراد» وإلى حكم الإحرام بالحج قبل 
أشهر الحجء إن وقع هذا الإحرام قبل أشهر الحج , 
وأراد التعيين قبلها . )١(‏ 


)١(‏ انظر المذاهب في حكم الإحرام قبل أشهر الحج في (ف ه") 


-١"#ل‎ 


فقال الحنفية : إن عيَّنَ ماير يده قبل الطواف 
فالعبرة لهذا التعيين» وإن لم يعين ثم طاف بالبيت 
للعمرة؛ أو مطلقا بغير تعيين ولوشوطاء جعل إحرامه 
للعمرة» فيتم مناسك العمرة» ثم يحرع بالحج و يصير 
متمتعا. وعلة جعله للعمرة «أن الطواف ركن في 
العمرة» وطواف القدوم في الحج ليس بركن» بل هو 
سنة» فإيقاعه عن الركن أولى» وتتعين العمرة بفعله 
كها تتعين بقصده» . 

أما إن لم يعين , ولم يطف بالبيت . بل وقف 
بعرفة قبل أن يطوف , فينصرف إحرامه للحج . وإن 
لم يقصد الحج في وقوفه. فإنه ينصرف إلى الحج 
شرعاً, وعليه أن يتمم مناسك الحج , هذا معتمد 
ذه اللي 0 

ومذهب المالكية , وهور واية عن أبي يوسف 
ومحمدء أنه لا يفعل شيئاً إلا بعد التعيين» فإن طاف 
قبل أن يصرف إحرامه لشيء سواء أكان أحرم في 
احور الع ام كاين ترق ابجع نيد : 
ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف والتعيين 
طواف القدوم, وهو ليس ركناً من أركان الحج فلا 
يضر وقوعه قبل الصرف. ولا يصح صرف ذلك 
الإحرام لعمرة بعد الطواف, لأن الطواف ركن منهاء 
وقد وقع قبل تعيينها .(") 


)١(‏ بدائع الصنائع 17/١‏ » وفتح القدير ؟/110١»‏ وشرح اللباب 
ص #لاء 4لا ورد المحتار ١117/9‏ 

(؟) الشرح الكبير بحاشيته ؟/55» وانظر الحطاب 47/8 !والزرقاني 
ص كه؟ 


أما الشافعية' والحنابلة "“فيشترطون التعيين قبل 
الشووع يان عمل عن الناشكا فلوعمل شكا دن 
أركان الحج أو العمرة قبل التعيينء لم يجزئه» وم 
يصح فعله . 


الإحرام بإحرام الغير 


8 هوأن ينوي امحرم في إحرامه مثل ما أحرم به 
فلان, بأن يكون قاصداً مرافقته, أو الاقتداء به 
لعلمه وفضلهء فيقول: اللهم إني أهل أو أحرم أو 
أنوي مثل ما أهل أو نوى فلان» و يلبي. 


بهذلك الشخص عند الجمهور وظاهر مذهب 
المالكية ‏ (©) 


ودليلهم حديث عل رضي الله عنه أنه قدم من 
امن ووافى النبي صل الله عليه وسلم في حجة 
الوداع, فقال له النبي صل الله عليه وسلم : «بم 
أهللت؟» قال: بما أهل به النبى صل الله عليه | 
وسلم . فقال : نذلولا أن معي الهدي لأحللت» . 


)١(‏ الهاج بشروحه 15/5 , والإيضاح ص 2.160 والمجموع 
0», ونهاية امحتاج ناض ا 

)١(‏ الكاني 581/١‏ » والمغني 80/9؟ , ومطالب أولي النبى 
ذلدسض ١‏ 

(0) شرح اللباب ص 4/ء ورد المحتار 2911/9 والإيضاح 
ص177, ونهاية المحتاج 5/ه4*, وشروح المهاج 217/5 
وامجموع لضفه وا مغني ”7 والكاني للك" والشرح 
الكبير وحاشيته /90: ومواهب الجليل 45/6 وشرح 
الزرقاني ؟/لاه ١‏ 


١8‏ ب 


زاد في رواية : قال : « فأهد وامكث حراما كما 


أنت» .(1) 
الاشتراط في الاحرام 


2 الاشتراط في الإحرام أن يقول عند إحرامه : 
« إن حبّسني حابس فَمَحِلَي حيث حبّشتني » . 
1 ذهب القافنة اصح الاشتر اط وان 
يفيد إباحة التحلل من الإحرام عند وجود الحابس 
كال مرض» فإذا لم يشترط لم يجز له التحلل ثم إن 
اشترط في التحلل أن يكؤن مع ال هدي وجب الهدي, 
وإن لم يشترط فلا هدي عليه . على تفاصيل تجدها في 
بحث الإحصار. 

وتوسع الحنابلة فقالوا : يستحب من أحرم بنسك 
حج أوعمرة أن يشترط عند إحرامه. و يفيد هذا 
الشرط عندهم شيئين : 

أحدهما : إذا عاقه عدو أو مرض أوغيرهما يجوز 
له التحلل . 

العاني : أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا 
صوم, سواء أكان المانع عدواًء أم مرضاء أو غيرهما . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحة 
الاشتراط , وعدم إفادته للتحلل عند حصول المانع 
لهء بل يأخذ حاله حكم ذلك المانع» على ما هو مقرر 


)١(‏ البخاري ( باب أهل ني زمن النبي كاهلال النبي صلى الله 
عليه وسلم) ١60/8‏ ط الأميرية 64 11١ه»‏ ومسلم 05/4. 
واللفظ للبخاري . وجاء نحوه عن علي في حديث جابر الطويل 


الذي رواه مسلم . 


في مبحث الإحصار. 

ش استدل الشافعية؛والحنابلة بحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
على ضباعة بنت الزبير» فقالت: يارسول الله إني 
أريد الحج وأنا شاكية » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: حجي واشترطي أن محِلّي حيث 
حبستنى )0 . متفق عليه (1) 

واستدل الحنفية والمالكية بالآية الكرمة» وهي 
قوله تعالى: «فَإِنْ اخصوة فَْمَااسْيَيْدَرَمِنَ 
الهَذي»7"“وني المسألة تفصيل مواطنه مصطلح 
(إحصار) . 


إضافة الإحرام إلى الإحرام 
أ 
إضافة إحرام الحج إلى العمرة 


وهوأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن 
يطوف لماء أو بعد مطاف قبل أن يتحلل منها . 

وتتنوع صور إضافة إحرام الحج إلى العمرة بحسب 
حال إضافته, وبحسب حال الحرم» وتأخذ كل صورة 
حكمها . 


)١(‏ البخاري في النكاح ( الأكفاء في الدين) 17//ا» ومسلم في 
الحج (جواز اشتراط امحرم) 247/6 وأبوداود 181/9 2191 
والترمذي 2717/8/6 74؟ بتحقيق احد شاكر واخر ين 
طمصطفى الجلبيء والنسائي ١007/0‏ بحاشيتي السندي 
والسيوطي » وابن ماجه ص 511/5 

(١؟)‏ سورة البقرة / 1١95‏ 


١ ع”"‎ 


9" س وللحنفية تفصيل خاص في هذاء لقوهم 
بكراهة القران للمكىء وأنه إن فعله جاز وأساء» 
وليه وخر لإساسه هله كا أن المدافين 
الأخرى تفصيلا بحسب آرائهم في مسائل من الإحرام 
وأوجه الإحرام . 


والتفصيل عند الحنفية : أن الحرم إما أن يكون 


مكياً أو آفاق (1) 

وأما بالنسبة لحال إضافة الإحرام بالحج إلى 
الميرة قعل وجرف 
4 - الوجه الأول : أن يدخل الحج على العمرة 
قبل أن يطوف للعمرة : 


أ إن كان آفاقياً صح ذلكء بلا كراهة» 
وكتان قاركاء باتفاق المذاهب !بل هوسمتضي 
على ماصرح به الحنفية لحمل فعله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك, على ما حققه ابن حزم وغيره» وتبعه 
النووي»وغيره . () 

وتمايدل على جواز ذلك حديث عائشة في حجة 
انض عن :ابه عليه وله : وفيه قولها: «وكنت ممن 
أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة, فأدركني 


)١(‏ المراد بالمككي من كان بمكة أوني منطقة المواقيت ولو كان من 
غير أهلها غير أنه دخلها ومكث فيهاء لذا كان التعبير الاأكثر منه 
دقة هو «الميقاتي », والآفاقي من ليس كذلك . و(ر: آفاقى) 

(9) فتح القدير ؟/588, والبدائع 174/9., واللباب وشرحه 
المسلك المتقسط ص »١57‏ والمبسوط 8/4 والشرح الكبير 
"ا 18ء ومواهب الجليل "/٠ه»‏ وشرح الزرقاني 
ا وشروح المهباج »٠١//"‏ والنهاية ؟/؟44» والكافي 
١‏ والإيسضاح, والمهذب 217/8 واليجموع 
77 :وال مغني فق 

(©) شرح اللباب ص ١507‏ 


يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك, وانقضي 
راسكم وامتشطي» وأهلي بالحج ... ». معفق 
عليه ١١.‏ 'وعلل المالكية صحة إرداف الحج على العمرة 
بقوهم : « لقوته وضعفها » . 

ب وإن كان مكيأ ( أو ميقاتيًا ) فترتفض 
عمرته اتفاقا عند الحنفية» وعليه دم الرفض, لأن 
الجمع بين الدسكين غير مشروع للمكي عندهم ؛ "ا 
«والنزوع عن المعصية لازم و يرفض العمرة هنا 
لأنها أقل عملاء والحج أكثرعملا. فكانت العمرة 
أخف مؤونة من الحجة, فكان رفضها أيسء ولأن 
الملعصية حصلت بسببهاء لأنها هي التي دخلت في 
وقت الحج, فكانت أولى بالرفض » ويمضي حجته» 
وعليه دم لرفض عمرته . وعليه قضاء العمرة» . © . 

أما غير الحنفية فحكم الآفاتي والمكي عندهم 
سواء في صحة الإحرامين وصيرورته قارناء تبعا 
لذههم في تجو يز القران للمكي على تفصيل يأني 
يد 

لكن شرط المالكية والشافعية أن تكون العمرة 
صحيحة . وهذا شرط لصحة الإرداف في جميع صوره 
عند المالكية, وعند الحنفية شرط لصحة القران فقط 
وزاد الشافعية اشتراط أن يكون إدخال الحج عليها في 
أشهر الحج . 

6 الوجه الثاني : أن يدخل الحج على العمرة 


(1) البخاري في ( باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ) 1/0 , ه 


ومسلم 6//ا و7 


(؟) فتح القدير 584/١‏ و8١‏ 
(م) بدائع الصنائع 176/7 » والمراد بالرفض في كلامهم : الترك . 


597 اس 


بعد أن طاف شيئًا قليلاء على ألا يتجاوز أقل أشواط 
طواف العمرة» أي ثلاثة أشواط فا دون ذلك . 

فذهب الحنفية في ذلك : 

إذا كان آفاقيّاً كان قارنا . 

ب وإن كان مكيّاً ( أي ميقاتيا ): وجب 
عليه رفض أحد النسكين, على التحقيق في عبارات 
فقهاء الحنفية ١7.‏ وإنما اختلفوا في أي الرفضين أولى : 

لوحن شواع . وعليه لرفضه دم . 
وغليه تححة وعمزة .! "“لأنه مثل فاثت نت الحج , وحكم 
فائت الحج أنه يتحلل بعمرة» ثم يأتي بالحج من 
قابل 7")حتى لوحج في سنته سقطت العمرة لأنه 
حينئذ ليس في معنى فائت الحج, بل كا محصرء إذا 
تحلل ثم حج من تلك السنة, فإنه حينئذ لا تجب عليه 
عدر بخللاك ما أذ ا تمرلت لبه !“فاته عب عليه 
العمرة مع حجته . 

وقال أبويوسف ومحمد : رفض العمرة أحب 
إليناء ويقضها دون عمرة أخرى؛ وعليه دم 
للرفض . وكذلك هو الحكم عند أبي حنيفة لواختار 
هذا امحرم رفض العمرة.(5) 

استدل أبو حنيفة على استحباب رفض ال حج بأن 
« إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالهاء 
وإحرام الحج لم يتأكد, ورفض غير المتأكد أيسر. 


٠0هر/؟ رد المحتار ؟/8١7» وتبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) كما أوضحه في رد المحتار ؟/16, وظاهر عبارة المبسوط 
/26 اختلافهم في رفض أحدهها بعينه . 

(*) الفداية ؟/85؟ 

(:) رد المحتار لم » وتبيين الحقائق ا وانظر مصطلح 


( حج ) 
(5) تنوير الأبصار مع الحاشية ؟/189؟ 


ولأن في رفض العمرةق والحالة 7-6 إيطال 
العمل, وق رفض الحج امتناع ع1 اولامض 
أولى من الإبطال . 

واستدل الصاحبان على أن رفض العمرة أولى : 
«بأنها أدنى حالا وأقل أعمالاء وأيسر قضاءء لكونها 
غير موقتة » . 

وقال المالكية("والحنابلة7؟: يصح هذا 
الإرداف . و يصير قارناء و يتابع على ذلك . وتندرج 
العمرة في الحج . 

أما الشافعية( 4ك وهوقول أشهب من المالكية 

فقالوا: يصح إدخال الحجة على العمرة قبل الشروع 
في الطواف », فلوشرع في الطواف ولو بخطوة فإنه لا 
يصح إحرامه بالحج . 

واستدلوا على ذلك : بأنه « لا تصال إحرامها 
بمقصوده, وهو أعظم أفعالهاء فلا ينصرف بعد ذلك 
إلى غيرها » . 

لكن الشافعية قرروا أنه « لواستلم الحجر بنية 
الطواف فالأوجه جواز الإدخال» إذ الاستلام مقدمة 
الطواف لا بعضه » . 


١807/4 وانظر المبسوط‎ » 76١ الهداية ؟/‎ )١( 


)١(‏ المهداية الموضع السابق ء وتبيين الحقائق 74/١‏ 76 وفيه 
مز يد بسط للأدلة وكذا في البدائع 15/5 ١7٠١‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشيته ؟/8؟» ومواهب الجليل "// ,6٠‏ 1ه 
وشرح الزرقاني ؟/8ه؟, 155"ء وقارث بالمدونة ؟/1"١‏ رواية 
سحنون, مطبعة السعادة 98 ١اه.‏ 

(؟) المغني #/471 » والكافي /١‏ امه 

(5) الإيضاح وجاشيته للهيتمي ص »١1556‏ /ا15ء والمهذدب 
وشرحه /0/ 61546179 156 وشروح المنناج 170/١‏ 
والنباية ؟/؟44» ومغني المحتاج 514/١‏ ط الحلبي» والسياق 
هنا من النهاية ومغني احتاج . 


1١8 


إحرام /؟ 


- الوجه الثالث : أن يدخل الحج على العمرة 
بعد أن :يطوف: أكثر أشواط طرات العمرة. 

فهذا حكمه عند الحنفية حكم ما لوأكمل 
الطواف الآتي في الوجه الرابع التالي, لأن للأكثر 
حكم الكل عندهم.(0) 

وعند الجمهور حكله حكم الوجه الثاني 
السابق ‏ (؟) 

7" الوجه الرابع : أن يدخل الحج على العمرة 
بعد كمال طواف العمرة قبل التحللٌ. مذهب 
لحف ايديل حملي الوك لقان 

وفصل المالكيةا تسود اخر فقالنا: 

أ إرداف الحج على العمرة بعد طوافها قبل 
ركعتي الطواف مكروه. فإن فعله صح, ولزمه, 
وصار قارناء وعليه دم القران. 

ب إرداف الحج على العمرة بعد أن طاف 
وصلى ركعتي الطواف قبل السعي مكروه, ولا 
يصحء ولا يكون قارنا . 

وكذللغ الاردافةاق الستعن إن سعى يعن 
السعي وأردف الحج على الشعرة ره له ذلك . فإن 
فعل فليمض على سعيه, فيحل» ثم يستأنف الحج, 
سواء أكان من أهل مكة أم غيرها . 

وحيث أن الإرداف لم يصح بعد أ لركوع وقبل 
السعي أو ني أثنائه فلا يلزم قضاء الإحرام الذي 
أردفه على المشهور (4) 

٠١8/١ شرح الكثز للعينني‎ )١( 

() انظر مراجع المذاهب في الوجه السابق . 

زفي الشرح الكبير وحاشيته 78/1 75ء ومواهب الجليل م#/مه, 
هه وشرح الزرقاني وحاشية البناني "+٠١ 2759/١‏ 

(4) مواهب الجليل 07/8 


ج ‏ إرداف الحج على العمرة بعد السعي 
للعمرة قبل الحلق لا يجوز الإقدام عليه ابتداء» لأنه 
يستازم تأخير الحلق ١7‏ فإن أقدم على إرداف الإحرام 
في هذا الحال فإن إحرامه صحيح.ء وهذا حج 
مستأنف . ويحرم عليه الحلق للعمرة, لإخلاله بإحرام 
الحج, و يلزمه هدي لتأخير حلق العمرة الذي وجب 
عليه بسبب إحرامه بالحج. ولا يكون قارناً ولا 
متمتعا !"إن أتم عمرته قبل أشهر الحج, بل يكون 
مفردا. وإن فعل بعض ركهها في وقت الحج يكون 

ولو قدم الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من 
أعمال الحج فلا يفيده في سقوط الهديء ولابد من 
الهمدي, وعليه حينئذ فدية أنفيا . وهي فدية إزاله 
الأذم 0 

ومذهب الشافعية7 والحنابلة!” أنه لا يصح 
إدخال الحج على العمرة بعد الطواف» لما ذكرنا من 
العلة في الصورة السابقة . 

وبعد المع لا بصع 

إلا أن الحنابلة استثنوا من كان معه هدي 
فقالوا :7 '«يصح إدخال الحج على العمرة ممن معه 


» من باب أولى . 


(1) أو سقوطه على قول عند المالكية . انظر المرجع السابق ه, هه 

(؟) لأن الإرداف لم يصح, بل صح الإحرام بالحج . 

(؟) وهناك قول يسقوط الهديءوانظر المناقشة حوله في مواهب 
لجليل .ده 1 

(؛) المهذب 179/0.: ونهاية المحتاج 43/7",. ومغني المحتاج 
ان 

(5) الكاني 8/١‏ ة, 4"ه, والمغني 484/8 » وغاية المنتهى 
وشرحه مطالب أولى النبى 0100/97 راس 

(7) وسياق الكلام من مطالب أولى النبى بتصرف يسير. 


-١”4 


ميم ترية نبا رقرج قرم قف ةم ف فق ف ة هيه ره و ةورفو ةم ةرم وري ةو م مره فمي مم مم م م ءانه من نم يسم 


هديء ولو بعد سعيهاء بل يلزمه كرا يأتي» لأنه 
مضطر إليه لقوله تعالى : «ولا ُو ُوسَكُمْ حقى 
يَبْنْمْ القذئ مَحِلَهُ 76١و‏ يصيرقارناً على المذهب ؛(9) 

وقال في الفروع ؛ وشرح المنتهى في موضع آخر: 
لا يصير قارناء ولو كان إدخال الحج على العمرة في 
غير أشهر الحج يصح على المذهب, لصحة الإحرام به 


> 


ثان 


إضافة إحرام العمرة إلى الحج, 


اج اذهت المالكية'"والشافعية!؛؟ 3 الحدايد 
وهو الأصح في المذهب _ الحا ” إلى 7 له يصح 
إحرامه بالعمرة بعدما أحرم بالحج. وعلى ذلك لا 
يصير قارناء ولا يلزمه دم القران, ولا قضاء العمرة 
التي أهل بها. وبه قال إسحاق بن راهو يه وأبوثور 
وان امن 


)١(‏ من الآية ١45‏ من سورة البقرة» وانظر فيها تفصيلا في 
مصطلح (إحصار) فقد تكررت فيه . 
(؟) وعليه اقتصر ابن قدامة في الكافي وا مغني » ما يؤكد اعتماذه 
في المذهب. ش 
(") مختصر خليل بشروحه : مواهب الجليل */48» وشرح الزرقاني 
؟//اه؟, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي د وانظر المدونة 
لضن 
(:) شرح لمحل للمهاج ونهاية المحتاج ؟/1445» 
والإيضاح ص 2160 وال مهذب 15/07., والمجموع 2155/4 
ومغني المحتاج 514/١‏ 
(0)المغنى #/84:, والكاني ١/؟«ه,‏ وم8ه, ومطالب أولي 
النهى 5-57 : 


والومم مو ةو م ةارم ءءء م ءام هو ممم مةم م فر ية م لف يوه م ف ارا ءءء م فهو ررم مو ةمث م م رم متهم 


وصرح الحنفية والمالكية بكراهة هذا العمل» 
لكن قال ا حنفية بصحة الإحرام على تفصيل نذكره. 


ثالثاً 
الإحرام بحجتين معاً أوعمرتين معاً 


8 إن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما 
ولغت الأخرى . وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة لأنها عبادتان لا يلزمه المضي فيما » ؛ فلم 
يصح الإحرام با. وعلى هذا لوأفسد حجه أو عمرته 
م يئزمه إلا قضاؤها . 
| وندهك ا اتشيلة أن التعرا امقديين بوغلية 
قضاء إحداهماء لأنه أحرم بها ولم يتمها . 
وفي الموضوع تفصيلات وفروع لا حاجة إلى 
إيرادها هنا لندرة وقوعها . )١(‏ 


الفصل الرابع 


حالاات الإحرام 


ا ينقسم الإحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه 
به من النسك إلى ثلاثة اقسام : 


الإفراد للحج أو العم أو الجمع بين النسكين؛ 


وهوإما تمتع أو قران. 
الإفراد : 
هواصطلاحا : أن هل أي ينوي في 


إحرامه الحج فقط, أو العمرة فقط 


)١(‏ المغني */54؟, ومواهب الجليل 618/9 وا مجموع فنائفة 
وفتح القدير 511/5 


١4*60 


إحرام ١‏ 7م 


القراك : 

القران عند الحنفية : هوأن يجمع الآفاتي بين 
الحج والعمرة متصلا أو منفصلا قبل أكثر طواف 
العمرة؛ ولومن مكة, ويؤدي العمرة في أشهر 
الحج .17 

وعند امالكية ‏ أن يحرم بانج والعمرة معا» بنية 
واحدة, أو نيتين مرتبتين يبدا فيها بالعمرة» أو يحرم 
بالعمرة و يردف الحج عليها قبل طوافها أو بطوافها ‏ ") 

وعند الشافعية : القران أن يحرم بالعمرة والحج 
- جميعاء أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج 

ومثل ذلك عند الحنابلة إلا أنهم لم يشترطوا 
الإحرام في أشهر الحج . (4) 


المتع : 
56 : هوالترفق بأداء النسكين في 
أشهر الحج في سنة واحدة, من غير إمام بينه| بأهله 
إلماما صحيحاً . (0) 

والإلمام الصحيح : هو الذي يكون في حالة تحلله 


)١(‏ لباب المناسك ص »١7١‏ وقارن بالبدائ ثع ١1//‏ وفيه : «أما 
القارن فهوني عرف الشرع | سم الآفاي يمع . ٠.‏ لكن صرح 
في شرح اللباب ص 17١‏ بقوله «إن اشتراط الآفاقي إنما هو 
للقران المسنون» لا لصحة عقد الحج والعمرة» . 

)١(‏ بتصرف يسيرعن متن خليل» والشرح الكبير 2708/5 وقارن 
بالرسالة 57/١‏ 

(5) المنباج ,»1١07/‏ والمهذب 17/0» والسياق للمهاج وذ وفيه 
التصر يح بشرط «في أشهر الحج». 

(:) المغنى */84؟ , ومطالب أول النهبي "١17/9‏ وفيه قوله : 
«وسواء كان فى أشهر الحج أولا» 

(5) لباب المناسك ص ١7/9‏ 


من عمرته » وقبل شروعه في حجته . (1) 

وعند المالكية : القتع هو أن يحرم بعمرة, ثم يحل 
منها في أشهر احج .ثم يحب بعدها. (1) 

وعند الشافعية : أن يحرم بالعمرة من ميقات 
باه ورت مها م يندئ نميا. 0 

وعند الحنابلة ة : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم 
يحرم بالحج من أين شاء بعد فراغه منها . (4؟) 


واجبات الإحرام 
١س‏ تنحصر واجبات الإحراط*اني أمرين 
أساسيين : 

الأول : كون الإحرام من الميقات . 

الثاني : صون الإحرام عن امحظورات . 

وتفصيل ذلك فيا يلي : 


الفصل الرابع 


مواقيت الإحرام 


؟” ‏ الميقات : من التوقيت », وهو: أن يجعل 


للشيء وققت يختصم بهء ثم اتسع فيه فأطلق على 


(1) شرح اللباب الموضع السابق وانظر 1077 , ١07/8‏ 

)١(‏ مئن خخليل مع الشرح الكبير 255/7 ونحوه في الرسالة وشرحها 
لت 

(") منهاج الطالبين للنووي 3-7 نسخة شرح الحلي , باختصار 
قوله «من مكة » لأنه ليس شرطا في القتع . 

(1) غاية المنتهى ١107/79‏ 

(ه) والمراد بالواجب ما يترتب الثم على تركه عمداً. والمراد في 
باب الحج ما يجبرتركه بالدم ولا تفوت صحة الحج بفوته ( ابن 
عابدين ,٠0١0/5‏ والخرشي ,58١/5‏ والجمل 2170/١‏ 
والمغني 4/9 44 ء والقواعد لابن اللحام و06 


1١54١ 


المكان. و يطلق على الحد امحدد للشىء . ( 
وفي الاصطلاح : عرفوا المواقيت بأنها ! «مواضع 
إفة 


لخصر 
هلوجه 


وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة » . 
ومنه يعلم أن للإحرام نوعين من الميقات : 
النوع الأول : الميقات الزماني . 
النوع الثاني : الميقات المكاني . 


الميقات الزماني 
إما أن يكون ميقاتا للإحرام بالحج, أو للإحرام 
بالعمرة. فينقسم قسمين : 


أولا :البقات الزفان للإحرا م بالحح : 
0 ول 


وأحد لخدي إلى أن وقت الإحراء بالحج شوال 
وذوالمعدة وعشر من ذي الححة . وهومذهب جرهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم .(0) 
وذهب مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو 
القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره. وليس المراد أن 
بل ا مراد أن بعض هذا !لزمن وقت لجواز ابتداء 
الإحرام, وهومن سوال لطلوع فجريوم النحر» 
وبعضه وقت لجواز التحلل, وهومن فجر يوم النحر 
)١(‏ الهاية في غريب الحديث مادة (وقت) 2598/4 وتاج 
العروس شرح القاموس ١/05514غ,‏ ومحتار الصحاح للرازي 
ص ١‏ "الا 
(؟)غاية المنتهبئ 75595/97 2 15؟ 
(») الهداية ؟/١؟؟,‏ ورد المحتار ؟1/:705/5١؟‏ 
(؛) شرح المحلٍ على المنهاج 241/7 ونهاية امحتاج 410/7" 
(5) المغني عه ةل ومطالب أولى النبى 601/9 


وتتر م ة قور ةم وم وو وو مم نم م فمو مني وو ةم ورين نم ووم مي ن ةرهم م و ووه مر مر وروم وووم ثم مه 


وعلى هذا فالميقات الزماني بالنسبة للإحرام 
متفق عليه إنما ترتب على مذهب المالكية جواز تأخير 
الإحلال إلى آخر ذي الحجة» كما سيأتي . 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية « عد حك أيقا 
عن طاوس » ومجاهد, وعروة بن الزبير» ام 
أنس » وقتادة» ‏ (5) 

والأصل للفر يقين قوله تعالى: «الحَجٍ أَشْهْرٌ 
تتلويات: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الحَجٌ َلآ رَقَت وَلآ 
فسُوق وَل جِدَالَ في الحَجّ 55 

فالجمهور فسروا الاية بان المراد شهران و بعض 
الثالث . واستدلوا بالآثارعن الصحابة. كما يدل لهم 
أن أركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. 

وأما المالكية فدليلهم واضح, وهو ظاهر الآية» 
لأننا عبرت بالجمع «أشهر» وأقل الجمع ثلاث» 
فلابد من دخول ذي الحجة بككاله. 

ثم اختلف الجمهور في نار يوم النحر هل هومن 

5 أولا؟ 

فقالالحنفية والحنابلة : هومن أشهر الحج . 
وقال الشافعية : آآحر أشهر الحج ليلة يوم النحر. وهو 
مروي عن أبي يوسف . وفي وجه عند الشافعية في 
ليله ادير | ليست من أشهر الحج . والأول هو 


الصحيح المشهور (؟) 


)١(‏ الشرح الكبير بحاشيته 7١/7‏ والسياق منهء وشرح الزرقاني 


»؛ وشرح الرسالة بجباشية العدوي 451//١‏ 

(؟) تفسيرابن كثير 77/١‏ 

() سورة البقرة ١9:3//‏ 

(؛) المجموع 1١/7‏ » وانظر فتح القدير 277١/9‏ ونهاية امحتاج 
فن 


-ا١#49-‎ 


إحرام :نمم 


انغذل الخنفية واللنابلة ديف ان عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التى حج فقال: «أي سوم 
هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «هذا يوم الحج 
الأكير» ألخرضه أبوداود اطاط ا 

قالوا : ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس 
فاق أشهر :1" أو ينهد لاسلايت عت أن كران 
هر يرة يؤْذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام 
مشرك, فإنه امتثال لقوله تعالى : « وأذَّانٌَ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ إلى الئاس يَوْمَ الحَجّ الأكْبر...» والحديث 
متفق عليه . واحتجوا بالدليل المعقول لأن يوم النحر 
فيه ركن الحج, وهو طواف الز يارة, وفيه كثير من 
أفعال الحج, منها: رمي جمرة العقبة, والنحر» 
والحلق, والطواف» والسعي, والرجوع إلى منى .(9) 
ومستبعد «أن يوضع لأداء ركن عبادة وقثّ ليس 
وقتهاء ولا هومنه» . (4) 

واستدل الشافعية برواية نافع عن ابن عمر أنه 
قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » أي عشر ليال. وعن ابن مسعود وابن عباس 


الروانة عن :ابن عباس وروانة ابن غم معي 40 


)١(‏ أبوداود في الحج ( باب يوم الحج الأكبر) 110/7 وابن ماجه 
رقم ممو.م 

(؟) المغني 6ه 4؟ » وانظر مطالب أولي النبي 501/79 

(0) المغني الموضع السابق . 

(4) فتح القدير 71/5" 

(5) امجموع 1٠/9‏ وانظر السئن الكبرى للبييقي ( باب.بيان أشهر 
الحج) 4/؟54. وهذه الآثار أخرجها الدارقطني أيضا 
١/7‏ 0 وفيها الرواية عن ابن عمر من طر يق عبد الله بن 


أحكام الميقات الزماني 0 
4" أ ذهب الحنفييظ''والمالكية(')والحنابلة0) 
إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج, و ينعقد 
حجاً, لكن مع الكراهة . وهو قول إبراهم النخعي , 
وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهو يه» والليث بن 


10000 
وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج 
قبل أشهره., فلوأحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد 
عا وانعقد عمرة على الصحيح عندهم . وبه قال 

عطاء وطاوس ويجاهد وأبوثور. (0) 

ه”" ‏ والأصل في المسألة قوله تعالى : « الحج أشهر 
معلومات » وقد تنازع الفر يقان الاستدلال بهاء وأيد 
كل فر يق وجهته بدلائل أخرى . وهو خلاف وقعم 

بين أهل العر بية أيضا ,(5) 
استدل الثلاثة بأن معنى الآية: الحج (حج) 
2 معلوماتء فعلى هذا التقدير يكون الإحرام 
بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيا عداهاء وإن 


كان ذاك ضحيها"!"! ولأنه أحد.تسكى.القرات» 


دينار عنه . ورواية نافع أخرجها الحاكم في المستدرك 775/9 . 
وقال : صحيح على شرطههما. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ اللهداية 9؟/١؟؟‏ , ورد المحتار ؟17/8505/5١7‏ والمسلك المتقسط 
ص 1ه 

(0) شرح الزرقاني ؟/114» والشرح الكبير بحاشيته ١117/١‏ 
وحاشية العدوي 101١//١‏ 

(©) المغني 701/0 » ومطالب أولى النبى 501/79 

(:) المغني الموضع السابق وتفسير ابن كثير 8/١‏ طٍ عيسى 
الحلبى: وفيه ذكر الليث بن سعد . 

١١/0 المجموع‎ )0( 

(1) كا ذكر ابن كثشير في تفسيره 70/١‏ ط عيسى الحلبي ومنه 
نسوق توجيه الآية لكل فر يق . 

(0) الشرح الكبير بحاشيته الموضع السابق . 


س١5"‎ 


إحرام #5"ع_مم 


رقلءار يمون ةورف وو ةم رمن م ووي ره ره يه و ررم ةم ممم مروف رن م ووو ربب نم و م مر مون 


كن الح ل 

الميقاتين ع ة فصح الإحرام قبله؛ + كطيقات المكان: 7 
ووجّه الحنفية المسألة بناء على مذهبهم بأنه شرط 

عندهم» فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت, 


وثبتت الكراهة لشمه بالركن .(؟) 
0 0 بقوله تعالى : « الحج هو 
و7 ووه الاستدلال أن ظاهره التمدير 


الآخر الذي ذهب إليه النحاة, وهو(وقفت احج 
أشهر معلومات ) فخصصه بها من بين سائر شهور 
السنة, فدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات 
الصلاة . 

واستدلوا من المعقول : بأن الإحرام نسك من 
مناسك الحج , فكان مؤقتاء كالوقوف والطواف .(24 


5س أتلهقوا بعد هذا على أنه لوفعل أي شيء من 
أفعال الحج قبل أشهر الحج لم يجزه حتى لوصام 
الم تع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوزء 
وكذا السعي بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم 
لا يقع عن سعي احج إلا فيها . 


ثانيا : الميقات الزماني للإحرام بالعمرة: 
اال اتققا على أن ميقات العمرة الزماني هو جميع 
العام, فيصح أن تفعل في جميع السنة, و ينعقد 
إحرامها , وذلك لعدم امخصص لا بوقت دون وقت . 


ش )١(‏ المغني */07/1" 
(؟) فتح القدير ؟/١؟؟‏ 
(9) سورة البقرة ١١1/‏ 
(:) المهذب ١74/07‏ ء ١١6‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 0000 


وكذلك قرروا أنها أفضل في شهر رمضان منها في 
غيره. وعبر الحنفية بقوهم : «تندب في رمضان» , 
لقوله صل الله عليه وسلم : «عمرة في رمضان تقضى 
حجة). متفق عليه . (1) 

6“ ثم اختلفواني أوقات يكره فيها الإحرام 
بالعمرة أولا يكره. وهي : 

أ يوم عرفة و يوم النحر وأيام التشر يق : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
الكراهة فيهاء لكن قال الرملي الشافعي: «وهي في 
يوم عرفة والعيد وأيام التشر يق ليست كفضلها ني 
غيرهاء لأن الأفضل فعل الحج فيها » . 

واستدلوا لعدم الكراهة بأن الأصل عدم 
الكراهة, ولا دليل عليها 

وذهب الحنفية إلى أن العمرة تكره تحريما يوم 
عرفة وأربعة أيام بعده, حتى يجب الدم على من 
فعلهاتي ذلك عندهم . واستدلوا بقول عائشة رضي 
الله عنها: «حلت العمرة في السنة كلها إلا أر بعة 
أيام : يوم عرفة, و يوم النحر و يومان بعد ذلك » 
أخرجه البييقي !"2 «ولأن هذه الأيام أيام شغل بأداء 
الحج, والعمرة البالمطيرس اخ رام 
الخلل فيه فتكره» . 

ب استشنى المالكية المحرم بالحج من سعة 
الوقت للإحرام بالعمرة, فقالوا: الحاج وقت إحرامه 
بالعمرة من وقت تحلله من الحج , وذلك «بالفراغ من 
)١(‏ البخاري ( باب عمرة في رمضان) 6 ومسلم 271/6 517 

ط صبيح ؛ وفي لفظ لمسلم «حجة معي »- 
(؟) وحديث عائشة أخرجهالبهقي موقوفا ( السئن الكبرى 

للبهيقي 241/4 ط المند .هم ١ه‏ » و نصب الراية 
11 )2 


*##ا- 


جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي اليوم الرابع ١1‏ أو 
قدررميه لمن تعجل فنفر في ثالث أيام النحرء فإن 
هذا ينتظرإلى أن يمضي بعد الزوال من اليوم 
الرابع ‏ ما يسع الرمي حتى يبدأ وقت الإحرام له 
للعمرة » . 

و بناء على ذلك قرر المالكية : إن أحرم بالعمرة 
قبل ذلك الذي ذكرناه لم ينعقد إحرامه, وأنه يكره 
الإحرام بالعمرة بعد التحلل بالفراغ من جميع أفعال 
الحج وقبل غروب شمس اليوم الرابع .(") 


الميقات المكاني 
الميقات المكاني ينقسم قسمين : ميقات مكاني 
للوحرام بالحج , وميقات مكاني للإحرام بالعمرة. 


أولا : الميقات المكاني للإحرام بالحج : 
49 يختلف الميقات المكاني للإحرام بالحج 
باختلاف مواقع الناس» فإنهم في حق المواقيت 
المكانية على أر بعة أصناف » وهي : 

الصنف الأول : الآفاقي . 


6١‏ أما الحلق فيستثنى من عدم صحة الإحرام بالعمرة قبل إتمام 
أفعال الحج. انظر مواهب الجليل +/ه؛» وشرح الزرقاني 
الك 

6 انظر في الميقاءت الزمانى للعمرة: الهداية وفتح القدير 
ات والبدائع 9 والمسلك المتقسط ص 27١08‏ ورد 
انحتار ؟/70307: 27508 ومواهب الجليل 51/9 -55» وشرح 
الزرقاني 2200/9 والشرح الكبير بحاشيته 277/١‏ وشرح 
الرسالة بحاشية العدوي 4410//١‏ 6 454» والمهذب مع المجموع 
فسن ٠231‏ وشرح المنهاج:١/57,‏ ونهاية المحتاج 
؟/حة5, والكافي »578/١‏ ومطالب أولى النبى 01/7 
ل 45 


الصيق# لقا المبقات:: 

الصنف الثالث : 00 

الصنف الرابع : المكي » و يشترك مع الحرمي 
في أكثر من وجه , فيكونان مسألة واحدة. 

تم صنف خامس : هومن تغير مكانه, ما 
٠ 2‏ 


ميقات الآفاتي : 

وهو من منزله خارج منطقة المواقيت . 

5٠‏ - اتفق العلاء على تقر ير الأماكن الآتية 
مواقيت لأهل الآفاق المقابلة لهاء وهذه الأماكن 
هي ٠‏ ءِ 

أ ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة» ومن مرّ 
بها من غير أهلها. وتسمى الآن « آبار علي » فها اشتهر 
لوف الجا 217 

ب الجحفة : ميقات أهل الشام » ومن جاء 
من قبلها من مصرء والمغرب . 

ويحرم الحجاج من « دابخ »؛ ونقع قبل 
الجحفة, إلى حهة البحر, فا محرم من « رابغ » حرم 
قبل الميقات. وقد قيل:إن الإحرام منها أحوط لعدم 
التيقن مكان الجحفة . 

ج - قرن المنازل : ويقال له « قرن » أيضاء 
ميقات أهل نجد, و« قركت» جبل مطل على عرفات . 
وهو أقرب المواقيت إلى مكة, وتسمى الآن 
«السيل» . 

(1) في قصة خرافية باطلة نسبت لسيدنا علي رضي الله عنه أنه 


قاتل فى بثر فها الجن. وهو كذب . كما يحذر من أي تقليد يفعل 
سوى شعائر الإحرام . انظر مواهب الجليل #/ .م 


١568 


د يلملم : ميقات باقي أهل المن وتهامة ؛ 
والهند. هوجبل من جبال تهامة, جنوب مكة . 

هد ذات عِرْق : ميقات أهل العراق» وسائر 
أهل المشرق . 


أدلة تحديد مواقيت الآفاق: 
-١‏ والدليل على تحديدها مواقيت للإحرام السنة 


والإجماع : 
أ أما السنة فأحاديث كثيرة نذكر منها هذين 
الحديثين: ' 


حديث ابن عباس رضى الله عنها قال: «إن 
رسول الله صلى الله عليه 57 وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل ند رن 
المنازل, ولأهل المن يلملم. هن لهن» ولن أتى 
علهين من غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة. ومن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأء حتى أهل مكة من 
مكة» . متفق عليه )١(‏ 

وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «يُهِلٌ أهل 
المدينة من ذي الحليفة, وأهل الشام من الجحفة » 
وأهل نهد من قرن. قال عبد الله يعني ابن عمر 
وبلغنني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ويبل أهل امن من يلملم » . متفق عليه(؟؟ 


)١(‏ البخاري في الحج ( باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 
0/7 ومواضع أخرى, ومسلم 5.8/4 

(؟) البخاري ( باب ميقات أهل المدينة ) 2184/9 ومسلم 5/4 
من طر يق مالك عن نافع عن ابن عمر, وهي سلسلة الذهب» 
وهو عندهما كذلك في الصفحتين ال مذ كورتين من طر يق الزهري 


معفية مره يوء ةم ة حم ةم و ةم في يه يروم م م مهرم ون و مي ومني ءءء مرو رمم م وهاية من نمم ث6 م زوه 


فهذه نصوص في ا مواقيت عدا ذات عِرْق.'' 

وقد اختلف في دليل توقيت ذات عِرْق هل وُقتَ 
بالنص أم بالاجتهاد والإجماع . 

فقال جماعة من العلماء ومنهم الشافعي ومالك 
ثبت باجتّاد عمر رضى الله عنه وأقره الصحابة» 
فكان إجماعاً . ْ 

وصحح الحنفيةذ١أوالحنابلة!‏ '"أوجمهور الشافعية!؟) 
أن توقيت ذات عرق منصوص عليه من النبي صلى 
الله عليه وسلم, وأن عمر رضي الله عنه ل يبلغه 
تحديد النبي صل الله عليه وسلم , فحدده باجتهاده 
فوافق النص . 

اح وافا دلالة الإجماع على هذه المواقيبت 
فقال النووي في المجموع :(.'«قال ابن المنذر وغيره: 
أجمع العلماء على هذه المواقيت» . 


وقال أبوعمر بن عبد الير: «أجمع أهل العلم على 
ان إخرام العراتي من ذات عرق إحرام من 
الميقات» ‏ (0) 


عن سالم عن أبيه: وهي سلسلة من الأسناد التي حكم لها أنما 
أصح الأسانيد. 

)1١(‏ فإنهم أثبتوا ذات عرق استنادا للحديث . انظر المبسوط 
4, والهداية ١1/9‏ » ورد امحتار 7١7/9‏ وفيه نحسين 


الحديث نقلا عن النبر. 

(؟) حتى صرح في غاية المنتبى وشرحه 117/7: (وهذه المواقيت 
ثبتت كلها بالنص لا ياجتهاد عمر» . 

(م) كا ذكر النووي في المجموع 144/7 وأنه قول للشافعي 
ص ١16‏ 

١ةم/ب‎ )1:( 

(5) المغني +/6107 7 


- ا١ة45-‎ 


إحرام ؟ 4 48 


أحكام تتعلق بالمواقيت : 
5 منها: أ وجوب الإحرام مها لمن مير 
بالميقات قاصداً أحد النسكينء الحج أو العمرة» 
وتحريم تأخير الإحرام عنها بالإجماع 93 

والإحرام من أول الميقات, أي الطرف الأبعد 
من مكة أفضل» حتى لا بمر بشيء ما يسمى ميقاتا 
غير محرم . ولو أحرم من آخره أي الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز اتفاقاء لحصول الاسم . 
"41 س ب ل من مر بالمواقيت ير يد دخول الحرم 
لحاجة غير النسك اختلف فيه : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب 
عليه الإحرام لدخول مكة أو الحرم المعظم المحيط بهاء 
وعليه العمرة إن لم يكن محرماأ بالحج . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا قصد مكة أو منطقة 
الحرم لحاجة لا للنسك جاز له ألا يحرم . ( انظر الأدلة 
وفروع المسألة في مصطلح «حرم ») 
45 - ج ‏ الاعتبارفي هذه المواقيت بتلك 
المواضع , لا باسم القر ية والبناء. فلوخرب البناء في 
الميقات ونمّلت عمارته إلى موضع اخر قر يب منه 
وسمي باسم الأول لم يتغير الحكمء بل الاعتبار 
بموضع الأول . (9) 
6 دلا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت 
بأعيانهاء بل يكفي أن يحرم منها بذاتهاء أومن 


)١(‏ نص على الإجماع في المجموع ٠١5/7‏ والمسلك المتقسط 
ص 0ه واتفاق العلماء على هذا الحكم ظاهر ني عبارات 
ا مراجع . 

(؟) المجموع //ره؟١‏ 


حذوهاء أي محاذاتها ومقابلتهاء وذلك لما سبق في 
توقيت ذات عرق أن عتمر رضى الله عنه أخذ في 
توقيتها بالمحاذاة» وأقر على ذلك. فدل على اتفاق 
الصحابة على الأخذ بقاعدة امحاذاة. 


فروع : 
تفرع على ذلك : 

5- من سلك طر يقا ليس فيه ميقات معين» برأ 
أو بحرأ أو جواًء اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من 
هذه اكوافيت: المد كورةة :بو ينبغي أن راختك بالا حعياط 
لثلا يجاوز الميقات غير مخرم, وخصوصا راكب 
الطائرة . 
41 إن لم يعلم المحاذاذل' فإنه يحرم على مرحلتين 
من مكة. اعتبارا بمسافة أقرب المواقيت » فإنه على 
بعد مرحلتين من مكة. وعلى ذلك قرروا أن جدة 
تدخل في المواقيت لأنها أقرب إلى مكة من قرن 
المنازل 050259 ش 


- وتفرع على ذلك مسألة من مر بميقاتين» 
كالشامي إذا قدم من المدينة, والمدني» فإنه إذا مر 
بالجحفة يمر بميقاتين فن أي ا ميقاتين يحرم ؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن 


)١(‏ دار نقاش حول إمكان وجود مكان لا يحاذي ميقاتاء فعبرنا 
ذا ولم نشأ الخوض في هذا لأننا لم نجد له فائدة عملية فيا 
ذكروه. 

(0) ويكون الميقات واصلا إلى البحر, وكذا إذا نظرنا إلى جدة 
من حيثش المحاذاة فإن محاذاة الجحفة تجعلها داخلة في ضمن 
المواقيت , وتكون المواقيت ممتدة إلى عرض البحر. 

(7) فتح البساري #/701 ط المطبعة الخير ية للخشاب 1ه 


3 لك 


يحرم من الميقات الأبعد, كأهل الشام ومصر 
والمغرب» ميقاتهم الجحفة, فإذا مروا بالمدينة وجب 
علهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» 
وإذا جاوزوه غير حرمين حتى الجحفة كان حكمهم 
حكم من جاوز ا ميقات من غير إحرام . 

وذهب المالكية إلى أن من ير بميقاتين الثاني منها 
ميقاته ندب له الإحرام من الأول ولا يجب عليه 
الإحرام منه, لأن ميقاته أمامه . 

وذهب الحنفية إلى أن من ير بميقاتين فالافضل 
له الإحرام من الأول» و يكره له تأخيره إلى الثاني 
الأقرب إلى مكة . ولم يقيدوه ‏ في الأصح عندهم ‏ 
بأن يكون الميقات الثاني ميقاتاً له . 

استدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت» 
لقوله صل الله عليه وسلم: «هن لهنء ومن أتى 
عليين من غير أهلهن » , فإن هذا بعمومه يدل على أن 
الشاميّ مثلا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته» يجب 
عليه أن يحرم منه . ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم . 

واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل 
المناطق المذكورة» إلى جانب العموم الذي استدل به 
الشافعية » فيحصل من ذلك له جواز الأمر ين . 

فأخذ الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين» 
وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين» مع كراهة 
التأخير» و يدل هم ما ثبت أن ابن عمر « أهل من 
الفرع ١١»‏ وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة . 

وخص المالكية ذلك بغير الماني . و يشهد لهم 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (مواقيت الإهلال) 547/١‏ نسخة 


تنوير الحوالك ط مصطفى الحلبي 8ه يسنسده عن نافع 
1-007 وانظر الجواب عن هذا في المجموع ٠١/8‏ 


فعل النبي صل الله عليه وسلم والصحابة » فإنهم 
أحرموا من ذي الحليفة . وهو محمول عند الحنفية على 
فعل الأفضل . 

ويدل للحنفية والمالكية من جهة النظر: أن 
المقصود من الميقات تعظيم الحرم امحترم » وهو يحصل 
بأي ميقات اعتبره الشرع المكرم» يستوي القر يب 
والبعيد في هذا المعنى . 
4 - التقدم بالإحرام على المواقيت المكانية جائز 
بالإجماع , وإننا حددت لمنع مجاوزتها بغير إحرام . 

لكن اختلف هل الأفضل التقدم علهاء أو 
الإحرام منها : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره 
له الإحرام قبل الميقات . 

وذهب الحنفية إلى أن تقديم الإحرام على 
الميقات المكاني أفضلء إذا أمن على نفسه مخالفة 
2 ظ 

استدل الأولون بأن النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه أحرموا من الميقات, ولا يفعلون إلا 
الأفضل. و بأنه يشبه الإحرام بالحج قبل أشهره» 
فيكون مثله في الكراهة . 

واستدل الحنفية بما أخرج أبوداود وابن ماجه 
عن أم سلمة رضي اقوعم! أن زنيول الله صل الله 
عليه وسلم قال: «من أهل من المسجد الأقصى 
بعمرة أو حجة غفر له».(1) 

وسئل على رضي الله عنه عن قوله تعالى: 


"٠0١ أبوداود في ( المواقيت ) ؟/"4, وابن ماجه برقم‎ )١( 
ص 454 قال المنذري في تهذيب السئن ؟/88؟: «وقد‎ 
اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا»‎ 
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«وآتموا الحج والعمرة لله» فقال: «أن تحرم من 
دو يرة أهلك » أخرجه الحا كم و 

واستدلوا من حيث النظر بأن «المشقة فيه أكثرء 
والتعظم أوفر» فيكون أفضل . 
66 من جاوز الميقات قاصداً الحج أ والعمرة أو 
القران, وهوغير محرم» أثم, ويجب عليه العود إليه 
والإحرام منه . 

فإِن لم يرجع وجب عليه الدم سواء ترك العود 
بعذر أو بغيرعذر, وسواء كان عالماً عامداً أو جاهلا 
افنامتا 1 

لكن من ترك العود لعذر لا يأثم بترك الرجوع . 
ومن العذر تحوف فوات"الوقوف بعرفة لضيق الوقت» 
أو المرض الشاق» أو خوف فوات الرفقة . 

وذلك موضع وفاق بين المذاهب . 


ميقات الميقاني ( البستاني ) : 

5 الميقاتى هوالذي يسكن ني مناطق 
الموافيته أورنا جاذهاء أو في مكان دوما إلى الثم 
احيط بمكة. كقديد, وعسفان, ومَرٌ الظهران. 


(1)ء 
ندفتى الالكينة "1 العافية"" «الحبابلة "أن 


)١(‏ في المستدرك 77/9 ط الهند وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ مواهب الجليل /4*, وشرح الزرقاني ؟/؟5؟, والشرح 
الكبير بحاشيته 1/؟, وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 
1431/١‏ 

(م) شرح المنهاج 54/9» ونهاية المحتاج 2557/9 والمجموع 
ا لا 

(:) المغني 777/7 , ومطالب أولى النهى 2741/9 وعبر بعض 
الحنابلة بقوهم «ميقاته منزله» كذا في الكاني 2574/١‏ 
وغاية المنتهى الموضع السابق: لكن في المغني كما اثبتناه» 


ميقات إحرامه المكاني للحج هوموضعه, إلا أن 
المالكية قالوا: «يحرم من داره, أو من مسجده. ولا 
يوخ رذلك». والاحسن ان يحرم من ابعدهما من 
مكة. 

وقال الشافعية والحنابلة ميقاته القرية التى 
يسكهاء إن كان قرويأء أوالحلة التي ينزها إن 
كان بدوياًء فإن جاوز القرية وفارق العمزان إلى 
مكة ثم أحرم كان آثياء وعليه الدم للإسناءة, فإن 
عاد إلها سقط الدمء على التفصيل الذي سبق» 
وبيان المذاهب فيه. وكذا إذا جاوز الخيام إلى جهة 
مكة غير محرم» وإن كان في بر ية منفرداً أحرم من 
منزله . 

ويستحب أن يحرم من طرف القر ية أو ال حلة 
الأبعد عن مكة, وإن أحرم من الطرف الأقرب 
جاز. 

ومذهب الحنفية أن ميقاته منطقة الل ١1‏ أي 
جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل » ولا يلزمه 
كفارة, مالم يدخل أرض الحرم بلا إحرام . وإحرامه 
من دوو يرة اهله افضل'. 

استدل الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث المواقيت: «ومن كان دون ذلك فن حيث 
أنشأ», فحمله المالكية على منزله وقالوا: إن 
المسجد واسع للإحرام «لأنه موضع الصلاة, ولأن 


وكذا انَجَهَهُ صاحب غاية المنتهى» ووافقه في شرحه 
مطالب أولى النهى . 

(19) الهداية ؟/154» والبدائع ؟/177» وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق ؟/8» والمسلك المتقسط ص اه , ورد الحتار 
1/1 
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أهل مكة يأتون المسجد فيحرمون منه» وكذلك أهل 
ذي الحليفة يأتون مسجدهم».(١)‏ 

وفسره الشافعية والحنابلة بالقر ية والحلة التي 
يكناء لأنه أفأ ها ْ 

وقال الحنفية : « إن خارج الحرم كله كمكان 
واحد في حق الميقاتي» والحرم في حقه كالميقات في 
حق الآفاتي» فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة 
إلا محرماً» . (9) 


ميقات 2 والمكي : 
"هذا اتفقت المذاهب على أن مَْ كان من 
هذين الصنفين» بأن كان منزله قٍِ الحرم , أوني 
مكة سواء أكان مستوطناً أم نازلاء فإنه حرم 
بالحج من حيث أنشأء لما سبق في الحديث : «فن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
0 

ب ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك : 

فذهب الحنفية أن من كان مكياً, أو منزله في 
ومن المسحد أفضل » أو من دو يرة أهله , وهوقول 
عند الشافعية بالنسبة للمكى فقط . 

وهذا على سبيل الوجوب عندهم , فلوأنه أهل 
من خخارج منطقة الحرم» لزمه العود إلى الحرم» وإلا 
وجب عليه الدم .0 
)١(‏ مواهب الجليل الموضع السابق . 
(؟) تبيين الحقائق 8/1 وقاون بالهداية ١1/9‏ 
(4)'الهداية 184/1 », والبدائع ؟/17ء وتبيين الحقّائق 

والمسلك المتقسط ص8 ه, وه, والدر امحتار 517/9 


ووم مم ةفر ميو م ممم مم فو ومن م ةن ووم م مو ووو م وة ووو مير ووب مم مو مم زر ث0 مم مم وم مم د نم6556 


ودليله حديث جابر في حجة الوداع : «فأهللنا 

من الأبطح» وحديثه : « وحجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحجح» . أخرجههما مسلم» وعلمّهما البخارى سوقة 
الجزم 0 

ومذهب المالكية التفرقة بين من أهل بالحج ومن 
أهل بالقران, فجعلوا ميقات.القران ميقات العمرة 
الآتي تفصيله » وهو قول عند الشافعية . 

وأما من أهل بالحج وهومن سكان مكة أو ا حرم 
فإما أن يكون مستوطناً» أو آفاقياً نازلا : 

أما المستوطن فإنه يندب له أن يحرم من مكة» 
ومن المسجد الحرام أفضل» وإن تركها وأحرم من 
الحرم أو الحل فخلاف الأولى» ولا إثمرء فلا يحب 
الإحرام من مكة . 

وأما الآفاقي فان كان له سعة من الوقت 
وعبروا عنه ب«ذي التَفْس  »‏ فيندب له الخروج 
إلى ميقاته والإحرام منه. وإن لم يكن له سعة من 
الوقت فهو كالمستوطن .(") 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحرمي (الذي 
ليس بمكة) حككه حكم الميقاتي . " 

وأما المكي : أي المقم بمكة ولو كان غير مكي » 
فعند الشافعية وجهان في ميقات الحج له مفرداً 
كان أو قارناً: الأصح : أن ميقاته نفس مكة, ا 


١70/1 مسلم 75/4 , /0” والبخاري‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل */5؟ 78 » وشرح الزرقاني 2751/7 
والشرح الكبير ؟/17؟» وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 
350 

(م) المجموع //قشةاء ونهاية اممتاج ال ١و‏ وشرح 
امحل بحاشيتي قليوبي وعميرة 17/7 


س١6‎ 


مقعم ةلايم نير مم ثم ث ةيو مووي م ووم ةو مم يم ةو مم ممم ةم يهم يراه ويم يهاه رفوم مه مقن ممم اميه 


سبق في الحديث ونع أهز شكة م 00 

والناتى "عيتشائه كل القرمئ لاستواء مكةة 
ونأورانها فن ارم فى الخروة :0 

وعند الحنابلة يحرم بالحج من مكة من المسجد 
من نحت الميزاب» وهو أفضل عندهم . 

وجاز وصح أن يحرم من بمكة من سائر الحرم عند 
الحنابلة كما هو عند الحنفية .50) 


الميقات المكانى للعمرة : 
69 هو الميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي 
والميقاتى. وميقات من كان بمكة من أهلها أو غير 
أهلها الخل من أي مكان» ولو كان بعد الحرم» ولو 
5 
واختلفوا في الأفضل منهاء فذهب الجمهور إلى 
أنه من الجعرانة أفضل , وذهب الحنفية إلى أنه من 
التنعم أفضل . وقال أكثرالمالكية هما متساو يان. 
والأصل في ذلك حديث عائشة : «قالت : يارسول 
الله أتننطلقون بعمرة وحجة» وأنطلق بالحج ؟ فأمر 
أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن تخرج معها إلى 
التنععم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة» . ( متفق 
عليه ) . 

ومن جهة النظر أن من شأن الإحرام أن تكون 
هناك رحلة بين الحل والحرم» ونا كانت أركان 
العمرة كلها في الحرم , كان لابد أن يكون الإحرام 
في الح . ولا بعلم في ذلك خلاف بين العلماء . 
(؟) شرح المحلي بحاشيتي القليوبى وعميرة ؟/7ه 


(©) ا مغني “/ركه؟ ١751ء‏ وغاية المنتهى مع شرحه مطالب 
أولى النبي 7//اولاء وم 


حكمة حظر بعض المباحات حال الإحرام : 

4 من حكم الشرع في ذلك تذكير الحرم مما أقدم 
عليه من نسك» وتر بية النفوس على التقشف . وقد 
كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المغايرة في 
حبال العيش بين التقشف والترفه» وتقر ير المساواة 
بين الناس» وإذكاء مراقبة الإنسان نفسه في 
خصائص أموره العادية, والتذلل والافتقار لله عز 
وجل» واستكمال جوانب من عبادة البدن. وقد 
ورد : «إن الله عز وجل يباحي ملائكته عشية عرفة 
بأهل عرفة» فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا 
غبرأ» .(1) 


امحظورات من اللباس 


68 يختلف تحر الملبس في حق الرجال عن تحرم 


أ محظورات الإحرام في الملببس في حق 
الرجال: 
5 ضابط هذه المحظورات أنه لا يحل للرجل 
امحرم أنافة عدي كله أرييه أرعضرا دئد 
بشىء من اللباس المّخيط أو المحيط , كالثياب التى 
تمع عل رق الب قطعة واحدة وخا طم إذا 


(١)المسند‏ دقف ” وفتح الباري 21/9 


اماك تب 


إحرام لاه مه 


لبس ذلك الثوب, أو استعمله في اللبس المعتاد له. 

ويستر جسمه مما سوى ذلك» فيلبس رداء يلفه 
على نصفه العلوي» وإزارا يلفه على باقي جسمهء أو 
ما أشبه ذلك . 

والدليل على حظر ما ذكرنا ما ثبت في الحديث 
المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها «أن 
رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : ما يلبس 
امحرم من الشياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تلبسوا القّمُصٌء ولا العمائم ولا 
السراويلات: ولا البراتين ع ولة تقاف إلا أذ 
لا يجد النعلينء فَلْييّس المنفينء وليقطنهها أسفل 
من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران ولا الورس » أخرجه الستة  )١(‏ 

وفي رواية عن ابن عمر ز يادة « ولا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفاز ين» أخرجها البخاري 
وأبوداود والترمذي والنسائي .(") 


تفصيل أحكام هذه المحظورات : 
يشمل تحريم هذه الأصول المتفق عليها أموراً 
كثيرة نذ كر منها مايل : 


ظ )١1(‏ البخاري ( باب مالا يلبس الحرم ) 10//7ء ومسلم أول 
الحج واللفظ له 20/4 وأبوداود (باب مايليس المحرم) 
؟/0”, والترمذي 4/6 ,١5‏ 156ء والنسائي 2١١١/9‏ 
*, وابن ماجه رقم 19179 ص 177 أخحرجوه من طرق 
عن أبن عمر منها مالك عن نافع عن ابن عمر, وكذا هوني 
الموطأ 74/١‏ ومنها أيوب عن نافع عن ابن عمر وهومما 
حكم له انه أصح الأسانيد. 

(؟) من طز يق الليث عن نافع عن ابن عمر البخاري ١8/6‏ 
والباقون في المواضع السابقة . 


لبس القباء والسراويل وغوهما : 
لاه أولا ‏ لو وضع القباء ونحوه عليه من غير 
لبس أكمامه فهو محظ ور كاللبس » عند المالكية 
والشافعية» وهوالمعتمد عند الحنابلة» لنبيه عليه 
الصلاة والسلام عن لبسه للمحرم. رواه ابن ا منذر» 
ورواه النجاد عن علي ولانه عادة لبسه, 
كالقميص ١:‏ 

وفصل الحنفية فقالوا : لو ألقى القباء أو العباء 
ونحومما على منكبيه من غير إدخال يديه أو إحداها في 
كميه ولم يزره جاز مع الكراهة, ولا فداء عليه, وهو 
قول المخرق من الحنابلة ,1"أفإن زره أو أدخل يديه أو 
إحداهما في كميه فهو حظور, حكمه حكم اللبس في 
الوا 

ووجهه : أن القباء لا يحيط بالبدن , فلم تلزمه 
الفدية بوضعه على كتفيه, إذا لم يدخل يديه أ 
كميه, كالقميص يتشح به. 
8 - ثانياً من لم يجد الإزار يجوز له أن يلبسر 
السراو يل إلى أن يجد ما يتزر به ولا فدية عليه عنا 
الشافعية والحنابلة . 

وفصل الحنفية : فأجازوا لبس السراو يل إذا 
كان غير قابل لأن يشق و يؤتزر به» وإلا يفتق 
ما حول السراو يل ما خلا موضع التكة و يتزر به. ولو 
لبسه كا هوفعليه دم» إلا إذا كان ضيقا غير قابل 


)١1(‏ انظر الاستدلال من الأثر والنظر ني مطالب أولى النهى 
1/١‏ وتفصيله في ا مجموع 755/7--2738 وانظر شرح 
الدردير ؟/ هه 

(؟) انظر في المغني ©/707 وفيه ذكر التوجيه الآتي» وانظر 
المسلك المتقسط ص 8١‏ ورد احتار 77/١‏ 


ل1١65‎ 


لذلك فيكون عليه فدية يتخير فيها . 

وعند المالكية قولان : قول بجواز لبس السراو يل 
إذا عدم الإزار. و يفتديء وقول : لا يجوز ولوعدم 
الإزار. وهوالمعتمد ‏ (1) 


لبس الخفين ونحوهما : 
64 ثالثاً ‏ منلم يجد النعلين يقطع الخفين 
أسفل من الكعبين ويلبسهياء كيا نص الحديث.. 
وهموقول المذاهب الثلاثة الحنفية!' والمالكية(”) 
والشتافهية : وقورواءة عن ادع وتون طروة بن 
الز بير والشوري وإسحاق بن راهويه واين المنذر!*/ 
وهوهروي عن عمرين الخطاب» وعبد الله بن عمر 
والنخعي : (") 

وقال الإمام أ وهو المعتمد في المذهب : لا 
يقطع الخفين, و يلبسهها كا هما. وهوقول عطاء 
وعكرمة وسعيد بن سال القداح» بل قال الحنابلة : 
«حرم قطعهما » على الحرم .7") 


)١(‏ ذكر القولين في التاج والإكليل 14/8. ونص على 
المعتمد الدسوقي 5 حاشيته ؟/55ه., لاه 

(؟) الهداية ؟/١41١.,‏ والمسلك المتقسط ص ,8١‏ والدر المحختار 
مع مكن التنوير 774/١‏ 

(0) الشرح الكبير ؟/51, والرسالة بشرح أبي الحسن 2486/١‏ 
1 

(4) شرح المحلي 5 والنهاية 445/7: والمهذب والمجموع 
ا ا اناكم 

(8) المغني 01/0 

(5) المجموع 30> ؟ 

(0) المغني 501/8 , 2,707 ومطالب أولى النبى 7/0/7" ومنه 
ورك باهذلل الحنابلة . 


استدل الجمهور بمحديث ابن عمر السابق في 
محظورات الإحرام . 

واستدل الحنابلة بحديث ابن عباس » وقالوا: 
«إن زيادة القطع ‏ أي في حديث ابن عمر_ 
اختلف فيهاء فإن صحت فهي بالمدينة» لرواية أحمد 
عنه: «(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
على هذا المنير» فذكرهء وخبر ابن عباس بعرفات» 
فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم 
يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة . 

وقد فسر الجمهور الكعب الذي يقطع الخف 
أسفل منه بأنما العظمان الناتئان عند منسل الساق 
والقدم . وفسره الحنفية بالمفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك. ووجهه أنه : «لما كان الكعب 
يطلق عليه وعلى الناتىء حمل عليه احتياط» (1) 
٠‏ رابعاً ‏ ألحق المالكية'' والشافعية©) 
والخسابلة” بالحنين كل ماسترغينا مق القدمين تر 
إحاطة فلم يجيزوا لبس الخفين المقطوعين أسفل من 
الكعبين إلا عند فقد النعلين, ولووجد النعلين لم يجز 
له لبسهماء ووجب عليه خلعهها إن كان قد لبسههما. 
وإن لبسههما لعذر كالمرض ل يأثم وعليه الفداء . 

وأما الحنفية””فإنهم قالوا: كل ما كان غيرساتر 


)١(‏ المسلك المتقسط ص 8١‏ وفتح القدير ؟/47١»‏ وانظر 
فتح الباري 55/9 ؟, ١1٠١‏ 

(؟) الرسالة وحاشية العدوي .485/١‏ 410, والشرح الكبير 
هه 

(0) شرح انحل 5:: والنهاية .444/١‏ ومغني المحتاج 
1ه 

(:) المغنى #/ 017٠م‏ ٠س‏ ومطالب أولى النهى 9/ولام 

© المسلك المتقسط ص .8١‏ والدر الختار. وحاشيته رد المحتار 
51 ا 


١6"‏ ب 


ممم ةم فو مة م م قوفو و ةورم رةه وو ورا وه رمف ةء هرورم ةمه ومو وق يد نوميم من مد مره 


للكعبين اللذين في ظاهر القدمين فهو جاثر للمحرم . 


تَقلّد السلاح : ٠‏ 
وكات امنا عط ارارك لابق" على 
امحرم كفانن الستك ينون عا جه ومغلة الأجاحة 
المعاصرة. وأوجب عليه المالكية الفداء إذا تقلده لغير 
حاجة,ء وقالوا : هذا إذا كانت علاقته غيرعر يضة » 
ولا متعددة» وإلا فالفدية لازمة على كل حال» لكن 
لا يأثم في حال العذر. 

وأجاز الشستي!"/الكتافين! قاذ السيف 


مطاماء لم يقيدوه بالحاحة » وكأنهم لاحظوا أنه ليس 
من اللبس المعتاد المحظور على امحرم . 


ستر الرأس والاستظلال : 

5س سادساً ‏ اتفق العلماء على تحريم ستر ا محرم 

والبرانس تم اختلفوا في ضابط هذا السير. 
فعند الحنفية7” أوالحنابلة'' "يحرم ستره بما يقصد به 

التغطية عادة.وعند المالكية( !يحرم ستر ا حرم رأسه 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشيته ؟/ 5ه 

٠‏ (؟) الكاني ١/0ه,‏ ومطالب أولي النبى 09م 

(م) المسلك المتقسط ص 8# وفيه إطلاق الجواز عن التقييد 
بالحاجة . 

(؛) نهاية المحتاج 441/٠‏ وفيه النص على جوازه بلا حاجة . 

(0) كا في ١‏ لمسلك المتقسط ص١٠‏ وانظر ص ٠١1 25١5‏ 
ومئن التنويرء ورد ا محتار ١757/9‏ 

(5) لادلت تعليلاتهم. انظر المغني عاك والكاني 
70١‏ وقد وقع في نسخة المطالب قلق في هذا الموضع 
؟/» لعله من سوء تحقيق الناشر. 

(7) كما صرح به في الشرح الكبير ؟/هه», وانظر شرح الرسالة 
بحاشية العدوري »1488/١‏ 186 


بكل مايعد ساترأمطلقاً. وقريب منهم مذهب 
الشافعية "كفي أنهم قالوا : يحرم مايعد ساتراً عرفاء 
فإن لم يكن ساترأ عرفا فيحرم إن قصد به السير. 

ويحرم ستر بعض الرأس كذلك مما يعد ساترأء أو 
يقصد به الستر, على الخلاف الذي ذكرناه. فلا يجوز 
له أن يعصب رأسه بعصابة ولا سير, ولا يجعل عليه 
شيمًا يلصق به. وقد ضبطه المالكية مما يبلغ مساحة 
درهم فأكثر. وجعل الحنفية فيا كان أقل من ربع 
الرأس الكراهة وصدقة بشرط الدوام الذي سيأتي . 
واتفقوا على جواز نحو خيط . ظ 

ويحرم عند المالكية وضع اليد على الرأس, لأنها 
مباترطط ان(" وكذا عيذ الشاففتة إن قصد نيا ستر 
الرأس» وإلا فلا . 

ولا يحرم عند الحنفية والحنابلة . 
وأما وضع حمل على الرأس : فيحرم عند 
الحنفية والحنايلة إن كان مما يقصد به التغطية بحسب 
العادة, كما لو حمل على رأسه ثياباء فإنه يكون 
تغطية,(")وإن كان مما لا يقصد به تغطية الرأس عادة 
لا يحرم ,(؛) كحمل طبق أو قفة, أوطاسة قصد بها 
الستر, لأنها ليست مما يقصد به السترغالباء فصار 
كوضع اليد. 

وهذا متفق مع الشافعية لكن عند الشافعية إذا 


)١(‏ كيا يفيده شرح المهاج للرملٍ .448/١‏ وصرح به 
الشبراملسي في حاشيته . ووقع 5 ا جموع لي يض 
والمهذب 50/١‏ ؟ الحمل على الراس . 

() عل ما جزم به في الشرح الكبير وحاشية الرسالة» واعترضه 
الدسوقي في حاشيته أن المعتمد أنه لا يحرم » فتأمل . 

(") كما في الدر امحتار ؟/؟؟؟ 

(؛) كما في لباب المناسك وشرحه ٠١5‏ 


1١64 


إحرام كك هم" 


ل ا اا ا لح ا ا 0700 


حمل ما لا يعتبرساترا كالقفة وقصد به الستررحرم 
ولرقةالقداع 

وأما المالكية فقالوا: يجوز للمحرم أن يحمل على 
رأسه مالابد منه من خرجه وجرابه, وغيره» وا حال 
أنه لا يجد من يحمل خرجه مغلا لا بأجرة ولا بغيرها. 
فإن حمل لغيره أو للتجارة, فالفدية, وقال أشهب: 
إلا أن يكون عيشه ذلك . أي إلا أن يكون ماذ كر 
من الحمل للغير أو التجارة لعيشه. وهو معتمد في 
المذهب المالكى )١(‏ 
4 والتظلل بما لا يلامس الرأس » وهوثابت في 
أصل تابع له, جائز اتفاقاء كسقف الخيمة, 
والبيت من داخلههاء أو التظلل بظلهها من الخارج» 
ومثل مظلة ا محمل إذا كانت ثابتة عليه من الأصل . 

وغل ذلك عووركوب النثارات التلقفة اتفاقا 
لأن سقوفها من أصل صناعتهاء فصارت كالبيت 
والخيمة . 

وإن لم يكن المُظِل ثابتا في أصل يتبعه فجائر 
كذلك مطلقا عند الحنفية والشافعية وقول عند 
الحنابلة . 

وقال المالكية ؟ “لا يجوز التظلل مما لا يغبت 
ا حمل . 

ونمحوهذا قول عند الحنابلة » واختاره الخرقى» 
وضبطه عندهم في هذا القول «أنه ستر رأسه مما 
حا دم » فأشبه ما لوستره بشيء 
يلاقيه» .( 


484/١ كما صرح في حاشية العدوي‎ )١( 
41١ ., 146/١ والسياق للعدوي في حاشيته‎ )١( 
المغني لابن قدامة ال‎ (١ 


وفي التظلل بنحوثوب يجعل على عصا أو على 
أعواد (مظلة أو بشيء يرفعه على رأسه من الشمس 
أو الر يح أقوال ثلا ثة أقر بها الجواز, للحديث الآتي 
في دليل الجمهور. ويجوز الاتقاء بذلك من المطر. وأما 
البناء والخباء ونحوهما فيجوز الا تقاء به من الحر 
والبرد والمطر. (") 

وأجاز التظلل بذلك الحنابلة » وكذا الحنفية 
والشافعية, لا عرفت من أصل مذهبهم . واستدلوا 
بمحديث ام الحصين قالت: «حججت ي رسول الله 
صل الله عليه وسلم حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة 
وبلالاء وأحدهها احذ بخطام ناقة النبي صلى الله 
عليه وسلم , والآخر رافع ثوده يستره من الحر» حتى 
رمى جمرة العقبة » . أخرجه مسلم , '" 

ولأن ما حل للحلال ‏ كما في المغني(2 حل 
للمحرم إلا ما قام على تحريمه دليل . 


ستر الوجه : 
ا ح حخرظل ارم سار وه عند 
5 000 


الحنفية 0 ولسن حرط عافن 


)١(‏ الشرح الكبير. وحاشية الدسوق 57/7 اه ومواهب 
الجليل /"1 ١‏ 

(؟) يي الحج ( باب استحباب رمي حرة العقبة يوم النحر) 
كه 

(م) رايم 

(:) اهداية ١17/7‏ :وبا بالمناسك وشرحه ص 8١‏ » وتنو ير 
الأبصار مع شرحه ونحاشيته 71/7 

(0) مئّن خليل والشرح الكبير ,08/١‏ والرسالة لابن أبي ز يد 
وشرحها 485/١‏ 

(3) المجموع اكد 


ل 1668 


إحرام كلامو 


والحنابلة' أوعزاه النووي في المجموع إلى الجمهور. 

استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهها أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم 
فات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اغسلوه مماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تحْممروا 
رأسه ولا وجهه., فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً» 
أخرجه مسلم .(") 

وجه الاستدلال أنه : « أفاد أن للإحرام أثرأً في 
عدم تغطية الوحه » . 

واسة_دلوا أيضا من المعقول بان المراة لا تغطي 


وجههاء مع أن في الكشف فتنة» فالرج بطر يق ' 


الأول 0 

واستدل الشافعية والحنابلة بما ورد من الآثارعن 
بعض الصحابة بإباحة تغطية ا حرم وجهه, من فعلهم 
أو قولهم. روي ذلك عن عثمان بن عفان, 
وعبد الرحمن بن عوف , وز يد بن ثابت» وابن الز بير» 


وسعد بن أبي وقاص» وجا 0 


)١(‏ الكاني ١/50ه»‏ وغاية المنتهبى وشرحه 7717/1, والمغني 
عم 

(م) يُنْظَر في جامع الأصول 21١76111/1١١‏ وانظر 
الحديث في البخاري في الحج ( باب احرم بموت بعرفة) 
/0؟ءو( باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق» وفي 
مسلم ٠/4‏ 75 وأبي داود في الجنائز (باب ا حرم يموت 
كيف يصنع به) 716/8 بدون ذكر الوجهء كذا الترمذي 
في الحج /2185 والنسائي على الوجهين ه/158-- 1517 

(*) الهداية ؟/*1١‏ 

(:) المغني 0/8 ام وقد أخحرج هذه الاثار مالك في الموطأ 
0ض والبييقي ه/ؤه كينا قِ الجموع ا وأورد في 
فتح القدير 147/١‏ لهم حديث ابن عمر: «إحرام المرأة في 
وجهها وإحرام الرجل في رأسه» أخرجه الدارقطنى 


وروي عن القاسم وطاوس والثوري من غير. 
المحابة , 


لبس القفازين : 

5 ثامناً ‏ يحرم على الرجل لبس القفاز ين» 
باتفاق العلاء, كيا نص على ذلك النووي, وهو 
كذلك في مصادر المذاهب )١7/‏ 


النساء * 
ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء 
في أمرين فقطء هما الوجه واليدان نفصل بحثهما فيا 
بل : 
ستر الوجه : 
1" اتفق العلاء على أنه يحرم على المرأة في 
الإحرام ستر وجهها, لا خلاف بينهم في ذلك . 
والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث : 
«ولا تنتقب المرأة ا محرمة , ولا تلبس القفاز ين» (") 
وضابط الساتر هنا عند المذاهب هو كا مرقي 
سترالرأس للرجل "ا 
وإذا أرادت أن تحتجب بسر وجهها عن الرجال 


والبيبقى موقوفا على ابن عمر. لكنه في الدارقطني 1514/5 
مرفوع , والبييقي 47/8 

)١(‏ رد المحتار؟/؟١7١»‏ والمسلك المتقسط 28١‏ 84 » وخليل 
ص 5ه وفيه قوله: «امحيط بعضو» والمجموع 2771/0 
ومطالب أولي التهى ١/7/07م‏ 1 

(؟) سبق تخريجه (ف 5ه ص )١91‏ 

(م) فاككى #9 


-ل5عهمها, 


جاز لها ذلك اتفاقا بين العلماء, إلا إذا خشيت الفتنة 
أو ظنت فإنه يكون واجباً . 

والدليل على هذا الاستثناء حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا نحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها قن راسها على وجهها, 
قاذ خاوزونا كففناة» جره واد 0 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : « كنا نيد 
وجوهنا ونحن محرمات » ونحن مع أسراء بنت أبي بكر 
الصديق » . أخرجه مالك والحاكم .(0) 

ومرادها من هذا ستر الوجه بغير النقاب على 
معنى التسثر.(؟) 

وقد اشترط الحنفية والشافعية ‏ وهو قول عند 
الحنابلة ألا يلامس الساتر الوجه, كأن تضع على 
زانها عه السادرغفة أوعينا يمد الباتر عن 
ملامسة وجهها «لأنه ممنزلة الاستظلال با محمل» كا 
في الهداية . 

وأجازها المالكية أن تستروجهها إذا قصدت 
الستر عن أعين الناس» بثوب تسدله من فوق رأسها 


)١1(‏ باب في امحرمة تغطي وجهها 1717/1. وني سنده يز يد بن 
أببي زياد الكوفي, تكلم في حفظه وهوصدوق يهم » ودغير 
حفظه بأخرة فصاريتلقن. روى له البخاري تعليقاء 
ومسلم مقروناً, والاربعة انظر التبذيب 89/1١‏ ١امم‏ 
ط الحند, وا مغني في الضعفاء رقم 7١١١‏ ( تحقيق نور الدين 
العترط حلب مطبعة البلاغة ). لكنه يتقوى ما يليه . 

)١(‏ الموطأ ( تخمير المحرم وجهه)١/140١78‏ بسند 
صحيح؛ وصححه الحاكم في المستدرك على شرطهها 
0 ووافقه الذهبي . 

() المنتقى للباجي ٠٠١/1‏ مطبعة السعادة 17١‏ ه 


وعا عق عه وم هاه عه وا اع اوها ولسوا وا لاغ نه ف عه وض وا عه له وول وه اق عاو عدقاء 


دون ربطء ولا غرز بإبرة أو نحوها مما يغرز به . ومثل 
ذلك عند الحنابلة, لكن عبروا بقولهم: «إن 
احتاجت إلى ستره» , لأن العلة في الستر احرم أنه مما 
ير بط , وهذا لا يربط» كما تشيرعبارة المالكية . 


لبس القفازين : 
يحظر عل المرأة ا حرمة لبس القفاز ين عند 
المالكية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , ٠‏ 

وذهب الحنفية, وهورواية عند الشافعية, إلى 
أنه يجوز لها اللبس بكفيهاء كالقفاز وغيره» و يقتصر 
إحرامها على وجهها فقط . 

استدل الجمهور بحديث ابن عمر بز يادة: «ولا 
تنتقب المرأة الحرمة م ول تلبس القفار ين 7 

واستدل الحنفية بحديث ابن عمر قال : «إحرام 
الَرآه فى ونخهها 6 وما ورد من اتارغن السحانة. 
وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفاز ين وهن 
محرمات. ورخص فيه علي. وعائشة . وهو قول عطاء 
وسفيات والثوري . 

ويجوز للمحرمة تغطية يدها فقط من غيرشد, وأن 
تدخل يديها في أكمامها وني قيصها. 27) 


(1) سبق تخريجه (ف ده ص )1١971‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني والبيهيقي موقوفا على ابن عمر انظر 
توجيبه في فتح القدير ١17/1‏ 

() انظر إحرام المرأة في اللباس في الهداية وفتح القدير 
الاك فتك والبدائع 9,9 والمسلك المتقسط 
ص ٠١٠7‏ والتعليق إرشاد الساري عليه, ورد المحتار 
7١1١1‏ وفيه تنبيه مهم في رد غلط لبعض الحنفية . 
وانظر خليل والشرح الكبير وحاشيته 4/7 0, 58 وشرح 
الرسالة بمحاشية العدوي 485/١‏ والمجموع 575/90. 


الا6١ا‏ ل 


المحرمات المتعلقة ببدن انحرم 

484 ضابط هذه الحظورات كل شيء يرجع إلى 
تطييب الجسمء أو إزالة الشعثء» أو قضاء التفث. 

والدليل على تحريمها قوله تعالى: «وَلا تَحْلقُوا 
روسكم حَمَى يَبْلْمَ الهذي عله فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ 
مر يضاً أَؤْ به أذى مِنْ رَأسِهِ فَفْذْيّة مِنْ صِيَام أؤ 
صَدَفَةٍ أؤنْسُكِ» )١(‏ ْ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : «ولا 
تلبسوا شيئاً من الثياب مَسّه الزعفران ولا الورس» . 
أخرجه الستة . فتحرم الأشياء الآتية : 
اج صلق الراس: 
ب إزالة الشعر من أي موضع من الجسم . 
ج ‏ قص الظفر . 
د الادّهات . 
ه- التطيب . 


تفصيل أحكام هذه المحظورات : 

حلق الرأس : 

٠س‏ يحظرعل المحرم حلق راسه اوراس محرم 

غيره. وكذا لوحلق له غيره حلالا أو محرما يحظر 

عليه تمكينه من ذلك . والتقصير كالحلق في ذلك 

كله. وقليل الشعر كذلك يحظر حلقه أو قطعه. 

وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء كالنتف» 

والحرق» أو استعمال النورة لإزالته . ومثلها أي علاج 
ون المنباج 191/9 1179ء والنهاية 6489/0 


وحاشية البيجوري١/81ه‏ والمغني ه١7‏ /الاء 
ومطالب أولي النبى </ هم مهم 


١95 / سورة البقرة‎ )١( 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 


وذلك كله مالم يفرغ الحالق وا محلوق له من أداء 
نسكهها. فإذا فرغا لا يدخلان في الحظر. و يسوغ لما 
أن يحلق أحدها للآخرء باتفاق المذاهب على ذلك 
كله . 

والدليل هوما سبق من نص الآية, وهي وإن 
ذكرت الحلق فإن غيره ما ذكرنا مثله في الترفّه» 
فيقاس عليه, و يأخذ حكمه .(0) 

واختلفوا في حلق المحرم للحلال. فحظره 
الحنفية. وهوقول للمالكية. وأجازه المالكية في قول 
آخر والشافعية والحنابلة . 

استدل الثلاثة بأن امحرم حلق شعراً لا حرمة له 
من حيث الإحرام» فلا بمنع » ولا جزاء عليه .(2) 

واستدل الحدفية : بأن ال حرم كما هو ممنرع من 
حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره» لقوله عز 
وجل: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله» . والانسان لا يحلق رأس نفسه عادةء إلا أنه 
لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس 
نفسه من طر يق الأولى ..وسواء كان الحلوق حلالا 


)١(‏ اللباب وشرحه ص١‏ ءورد المحتار 277/17 وفيه 
التصر يح بالنسبة لإزالة الشعر من الرأس, والشرح الكبير 
54-7 بحاشيته:, ومواهب الجليل */1517, 2157 
وشرح المحلي بحاشيته ١/184ء‏ 15# ونهاية المحتاج 
4/7 0هغء والكاني ١/ه64ه,‏ ومطالب أولي النبى 
1 

(؟) كما في المجموع //١وس,‏ جوم ء والنباية 408/1 وانظر 
تحقيق المسألة عند المالكية في شرح الزرقاني وحاشية البناني 
عليه 701/7, وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير ؟/14”» 
وانظر مطالب أولي النهبى 50/١‏ وفيه نفي الفدية, 
والكافي اه وفيه نفي الحرمة صراحة. 


ل1568- 


إحرام ١/ا‏ "ا 


أوحراماً لما قلنا ؛ )١(‏ 


إزالة الشعر من أي موضع من الجسم : 
١ل‏ يحظرإزالة الشعر وذلك قياساً على شعر 
الرأس » بجامع الترفه في كل منهها .(") 


قص الظفر: 
ال يحظر على امحرم قص الظفر قياسأ على حلق 
الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث في كل منهها 


اتفاقا (؟) 

وأما قص ظفر احرم لظفر حلال ففيه الخلاف 
الذي ذكرناه في حلق الرأس . 
الادهان : 
"لاس الدهن مادة دسمة من أصل حيواني أو 
نباتي . 


وقد اخمتلفوا في الدهن؛ غير المطيب : فالجمهور 
عدا الإمام أمد_ عل تفصيل بينهم ‏ ذهبوا إلى 
حظر استعمال الدهن ولو كان غير مطيب» 
كالزيت, لما فيه من الترفه والتزيين» وتحسين 
الشعر, وذلك ينافى الشأن الذي يجب أن يكون عليه 
حرم من الشعث والغبار افتقارا وتذللا لله تعالى . 


)00( البدائع 7 : وانظر المسلك المتقسط ص ١٠م‏ 

000( انظر مراجع المذاهب الفقهية في المواضع السابقة قبل 

(0) فء.؟ 

(4) لباب المناسك . وشرحه ص ٠١‏ وتنو ير الأبصار ورد 
امحتار 191/1» والشرح الكبير 55/5 » 30, ونهاية انحتاج 
454/7 » ومطالب أولي النهى 70/97م 


وقد أوردوا في الدهن وأشباهه الاستدلال 
بحديث ابن عمر ٠‏ قال: «قام رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: من الحاج يارسول الله ؟ قال: 
التَّعِتُ التَقِلٌُ» . أخرجه الترمذي وابن ماجه )١7.‏ 

والشعث : بكسر العين الوصف » و بفتحها 
المصدر: ومعناه انتشار الشعر وتغبره لقَلةَ التعهد. 

والتفْل : من التفّل » وهوترك الطيب حتى 
يوجد منه رائحة كريهة !'هشمل بذلك ترك الدهن. 

فقال الحنفية'" والمالكية(؟) يحظر على الحرم 
استعمال الدهن في رأسه ولحيته وعامة بدنه لما ذكرنا 
من عموم الاستدلال فها سبق . 

وقال الشافعية (*! يحظر دهن شعر الرأس للرجل 
والمرأة. واللحية وما ألحق بها كالشارب والعنفقة 
فقط. حتى لو كان أصلع جاز دهن رأسهء أما إذا 
كانا محلوقين فيحظر دهنهاء لأنه يز ينهها إذا نبتا . 
ويباح له دهن ماعدا الرأس واللحية وما ألحق بهماء 
ولا يمحظر, ظاهراأ كان أو باطناً» و يباح سائر شعور 
بدنه» ويباح له أكل الدهن من غير أن يصيب 
اللحية أو الشارب أو العنفقة . واستدلوا بأنه ليس في 


(1) الترمذي في تفسيرسورة آل عمران ه/1؟, وابن ماجه 
(باب مايوجب الحج) وقال الترمذي «هذا حديث لا 
نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث ابراهم بن يز يد 
الخوزي المكي, وقد تكلم بعض أهل الحديث في ابراهم بن 
يزيد من قبل حفظه». 

(؟) العناية على. الهدأية »١141/7‏ ونحوه في النهاية في هر يب 
الحديث مادة (تفل) و(شعث) ' 

(») شرح اللباب ص /١‏ 

(؛) شرح الكبير وحاشيته ١و‏ 

(ه) النهاية للرملٍ 215/١‏ 484 


- 1١668 


إحرام 4لا هلا 


الدهن طيب ولا تز يين» فلا يحرم إلا فها ذكرناء 
لأنه به يحصل التز يين.١١أوإن‏ الذي جاء به الشرع 
3 فق 

وقال الحنابلة ‏ على | معتمد عندهم من إباحته 
في كل البدنث: «إن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل » 
ولا دليل فيه من نص ولا إجماع . ولا يصح قياسه على 
الطيب» فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعثاء 


و يستوي فيه الرأس وغيره» والدهن بخلافه » .(") 


ه التطيب : 
4 ل الطيب عند الحنفية : ماله رائحة مستلذة 
وميه اين ا 

وعند الشافعية : ما يقصد منه رائحته غالبا ولو 
مع غيره.!” أو يشترط في الطيب الذي يحكم بتحرمه 
أن يكون معظم الغرض منه الطيب» واتخاذ الطيب 
منه, أو يظهر فيه هذا الغرض . 

وعند الحنابلة : ما تطيب رائحته و يتخذ 
ان | 

وقسمه المالكية إلى قسمين : مذ كر ومونث . 

فالمذكر : هوما يخفى أثره أي تعلقه بما مسه من 


ثوب أو جسد ويظهرريحه. وا مراد به أنواع 


"105 51/07 المهذب نسخة المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع 1814/10 

(م) المغنى #/١١م:‏ ومطالب أولي النبى 7/7 89" وم 
يذكر إلا القول بالجواز. 

(:) المسلك المتقسط ص 27١8‏ ونحوه في رد امحتار 17/8" 

(ه) مغني امحتاج ١ه‏ وا مجموع يدنف 

(1) المغني 19/8" 


الر ياحين: كالريحان» والورد, والياسمين. 

وأما المياه التي تعتصر مما ذكر فليس من قبيل 
الويف ْ 

والموّنث : هوما يظهر لونه وأثره, أي تعلقه مما 
سنا فسا “الك كافون ولع 00 

فالموث يكره شمه, واستصحابه, ومكث في 
المكان الذي هو فيه, ويحرم م والمذ كر يكره 
شمه؛ وأما مسه من غيرشم واستصحابه ومكث 
مكان هوفيه فهو جائز .(5) 


ه/ا ل وهوأصل في الباب» للتنصيص عليه في 


, الشرح الكبير ؟/5ه بحاشيته . وهناك تفسير آخر للمذكر‎ )١( 
والمؤنث عند المالكية : فالمذ كر ماظهر لونه وخفيت رائحته‎ 
كنالورد» والمؤنث ماخفى لونه وظهرت رائحته كالمسك,‎ 
وقال‎ »487/١ وعليه درج العدوي في حاشيته على الرسالة‎ 
وهو أقرب . ثم قال «وقوله‎ 7507/١ الزرقاني في شرح خليل‎ 
في المذكر: ماظهر لونه أي المقصود الأعظم منه ذلك فلا‎ 
يناني أن الورد له رائحة ذكية, لكنها خفية. ولعل معنى‎ 
كونبا خفية انها لا تنتشر لبعده كانتشار المسك . وقوله في‎ 
المؤنث: ما خفى لونه أي الغالب إخفاء لوند. فلا ينافي أنه‎ 
قد يظهره انسان.. وقوله : وظهرت رائحته أي انها المقصود‎ 
الأعظم منه ظهورا منتشراء لا ما يظهر لونه كالورد فإنه‎ 
. يتمتع برؤاية لونه بخلاف المسك»‎ 

(؟) حاشية الدسوقيٍ ٠0/١‏ وقد وفق البناني بين تقسم المالكية 
للطيب هنا وبين حديث «خير طيب الرجال ماظهر ريحه 
وخفي لونه وخير طيب النساء. ماظهر لونه وخفي ريحه » . 
خرص الترمذي وحسنه والحاكم سال الي 
أن ما للفقهاء اصطلاح خاص بباب الحج والله أعلم» 
حاشية البناني 515/7 


خاعاات 


إحرام 5 م7 


الحديث السابق» ومن هنا قالوا: ا حرم ممنوع من 
استعمال الطيب في إزاره» أو ردائه» وجميع ثيابه, 
وفراشه, ونعله حتى لوعلق بنعله طيب وجب أن 
يبادر لنزعه, ولا يضع عليه ثوباً مسه الورس أو 
الزعفران» أو نحوهما هن صبغ له طيب . 

كذلك لا يجوز له حمل طيب تفوح رائحته» أو 
شده بطرف ثوبه, كالمسك, بخلاف شد عود أو 
صندل . 

أما الثوب الذي فيه طيب قبل الإحرام فلا يجوز 
عند الحنفية والمالكية لبسه . 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة تطييب ثوب 
الإحرام عند إرادة الإحرام. ولا يضر بقاء الرائحة في 
الشوب بعد الإحرام, كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة 
في البدن اتفاقاء قياس للغوب على البدن, لكن نصوا 
على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له 
أن يعود إلى لبسه مادامت الرائحة فيه» بل يز يل منه 
الرائحة ثم يلبسه . 


تطييب البدن : 
5ش يحظر عل المحرم استعمال الطيب في بدنه» 
وعليه الفدية» ولو للتداوي . 

ولا خضب رأسه أو لحيته أوشيئاً من جسمه» 
ولا يغسله مما فيه طيب» ومنه عند الحنفية الخطمي 
والحناء, على مامر من الخلاف فيها . ْ 
ا وأكل الطيب الخالص أوشربه لايحل 
للمحرم اتفاقا بين الأئمة . 

أما إذا خلط الطيب بطعام قبل الطبخ » وطبخه 
معه, فلا شيء عليه, قليلا كان أو كثيراً عند 


اللخنفية واكالكية :0 

وكذا عند الحنفية لوخلطه بطعام مطبوخ بعد 
طبخه فإنه يجوز للمحرم أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ : فإن كان 
الطعام أكثر فلا شيء, ولا فدية إن ل توجد الرائحة» 
وإن وجدت معه الرائححة الطيبة يكره أكله عند 
الحنفية . 

وإن كان الطيب أكثر وجب في أكله الدم سواء 
ظهرت رائحته أو لم تظهر. 

وأما عند المالكية فكل طعام خلط بطيب من غير 
أن يطبخ الطيب معه فهو محظور في كل الصورء وفيه 
الفداء . 

أما إن خلط الطيب بمشروبء» كاء الورد 
وغيره, وجب فيه الجزاء, قليلا كان الطيب أو 
كثيرأً عند الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا خلط الطيب بغيره 
من طعام أو شرابء ولم يظهر له ر يح ولا طعم , فلا 
حرمة ولا فدية» وإلا فهو حرام وفيه الفدية. 


شم الطيب : 
- شم الطيب دون مس يكره عند الحنفية 


. على التحقيق في مذهب المالكية. وني قول يباح ان أماته‎ )١( 
الطبخ أي استهلك في الطعام. وذهبت عينه, بحيث لا يظهر‎ 
منه إلا الر يح . وبه أخذ الدردير في الشرح الكبير ؟/51:‎ 
والزرقاني في شرحه 54/9؟., وعزاه للحطاب فقارنه‎ 
وتحقيق المذهب مأ ذكرنا من عدم اشتراط إمائته‎ :170/+ 
في الطبخ. انظر حاشية البناني على الزرقاني وحاشية‎ 
017 الدسوفي ؟/51‎ 


بحن اعد 


إحرام 1148م 


للم ثكم م ةم يوه ةة رار ةر وم مو م هرو ةر مه وار هار رةه م م ووم مم ةرور ةيم ناا نه ما مانن ريه 


والمالكية والشافعية» ولا جزاء فيه عندهم )١7.‏ 
أما الحنابلة فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب» 
ويحب فيه الفداء, كالمسك والكافورء ونحوهما نما 


الصيد وما يتعلق به 
4 تعر يف الصيد لغة : 


الصيد لغة : مصدر معنى الاصطياد » والقنص» 
ومعنى المصيدء وكل من المعنيين داخل فيا يحظر 
بالإحرام . 


تعر يف الصيد اصطلاحا : 
ولتت اللعديه عي المميزة'' هر إشوان الريك 
الممتنع عن أخذه بقوائمه» أو جناحيه؛ المتوحش في 
أصل الخلقة . 

وعند المالكية/ "هو الحيوان البري المتوحش في 
أصل الخلقة . 

وفطن نقتا ني رالكائلة 


المتوحش المأكول اللحم . 


“هر ليوات البق 


أدلة تحريم الصيد : 
0١‏ وقد ثبت تحريم الصيد على ا حرم بالكتاب 
والسنة والاجاع : 
)١(‏ المسلك المتقسط ص ١م‏ 
(؟) المسلك المتفسط ص/ ١‏ ؟ والدر انحتار 751/١‏ 
(") الزرقانني ؟/811» والشرح الكبير وحاشيته 77/٠‏ 
(:) كما يؤخذ من النباية 5868/9 1549 وانظر المجموع 
7 ففيه تفصيل للتعر يف. 
(0) مطالب أولى النبي /١‏ م7 وانظر المغني /07ه وفيه قوله 
«متنعا » ش 


أما الكتاب 0 : « يا أيها الّذِين آمَنُوا 
لا تتلا الصّيْدَ وَأَنتم 1 5 . وقال عز من قائل : 
«وَحرْم عَلَيِكُمْ صَيْدُ ا ل و1 

وكل منها نص قاطع في الموضوع . 

وأما السنة فنها حديث أي قتادة حين أحرم 
أمحا نه وم يتحرم, ورأى حمار وحش . وبي الحديث 
«فأسرجت فرسي» وأخذت رحي» تم ركبت» 
فسقط مني سوطيء فقلت لأصحابي ‏ وكانوا 
محرمين ‏ ناولوني السوط . فقالوا: والله لا نعينك عليه 
بشيء » فنزلت» فتناولته ثم ركبت ». 


وفي رواية أخرى : « فنزلواء فأكلوا من لحمهاء 
وقالوا: أنأكل لحم صَيْدٍ ونحن محرمون ؟ فحملنا ما 
بقي من لحم الأتان, فلا أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمناء وقد 
كان أبوقتادة لم يحرم» فرأينا حمر وَحش» فحمّل 
علها أبوقتادة فعقرمنها اتاناء فنزلناء فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: أتأكل لحم صيد ونحن محرمون ! ؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها . قال: أمنكم أحد أمره أن 
يمحمل علها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال : «فكلوا 
ما بقي من لحمها » متفق 0 ا 


وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة . 


كما ذكر ابن قدامة إجماع أهل العلم على وجوب 
الجزاء بقعله 40) 


)١(‏ سورة المائدة/ هو 

(؟) سورة المائدة/15 

() البخاري /17., ومسلم ١4/4‏ 
(4) المجموع 960/7, والمغني #/و.م 


قات 


إحرام ؟مهم 


إباحة صيد البحر: 
مت وام عبد البصر ” فحلال للحلال وللمحرم 
بالنص» والإجاع : 

أما النص فقوله تعالى : « أحلٌ لَكُمْ د 7 اا 
وَطَعَامُهُ مَتاعاً د وللسّمّارَة وَحُرّم عَلَيكُمْ صَيْدُ البرّ 
مَادُئتَم ل 

والإجماع حكاه مي الجضاض(") 


*8 س يشمل تحريم الصيد على امحرم أمورا نصنفها 
في بلي: 

تحريم قتل الصيد » لصر يح النصوص الواردة في 
ذلك. 1 

وتحريم إيذاء الصيدء أو الاستيلاء عليه . ومن 
ذلك: كسر قواتم الصيدء أو كسر جناحهء أوشيّ 
بيضه أو كسره.ء أو نتف ريشهء أو جز شعره» أو 
تنفير الصيد» أو أخذه» أودوام إمساكه» أو التسبب 
في ذلك كله أو في شيء منقا'بدليل الآية : «وَحُرّمَ 


عليكم صيد البرمادمتم حرما» . 
والآية تفيد تحريم سائر أفعالنا في الصيد في حال 


الإحرام» ./*) ش 
والدليل من القياس ف » أن ما منع من من إتلافه 
لحق الغير منع من ع إتلاف ا كالادمي, فإنت 


64 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) المجموع 554/10 

(؟) أحكام القرآن 6478/9 415 

(1) المسلك المتقسط ص »8١‏ والشرح الكبير وحاشيته ؟/٠/اء‏ 
والمهذب والمجموع 555/107 والكاني 0607/١‏ اده 

(0) أحكام القرآن . 


أتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء . . . » ,(1) 

وللقياس على حظر تنفير صيد الحرم » لقوله صلى 
الله عليه وسلم في مكة : «إن هذا البلد حرمه الله لا 
يعضد شوكه., ولا ينفر صيده, ولا يلتقط لقطته إلا 
من عرّفها)/' فإذا حرم تنفيرصيد الحرم وجب أن 
يحرم في الإحرام 7©) 
14 وتحرم المساعدة على الصيد بأي وجه من 
الوجوه: مثل الدلالة عليه» أو الإشارة» أو إعارة 
سكين جتان مر . وكذا يحرم الأمر بقتل 
الصيد اتفاقا في ذلك .” 

والدليل عليه حديث أي قتادة السابق . 


ريم تملك الصيد : 
64- يحرم تملك الصيد ابتداء » بأي طر يق من 
طرق القلك, فلا يجوز بيعه» أو شراؤه» أو قبوله هبة» 
أو وصية » أوصدقة, أو إقالة .(*) 

والدليل على تحريم ذلك الآية: « وحرم عليكم 
صيد البرمادمتم حرما » . 


716/07 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
أخيرجه الشيخان البخاري واللفظ له (فضل ال حرم)‎ )0( 
٠١/4 »؛ ومسلم (تحريم مكة)‎ 1 
١16/107 (؟) المهذب وشرحه‎ 
والشرح الكبير بحاشيته ؟/لالا»‎ »8١ (4)المسلك المتقسط ص‎ 
والمهذب وشرحه المجموع 148/0 155, 0*8 8, والمغني‎ 
تاكن‎ 
(ه) الحهداية 588/9 » والمسلك المتقسط ص 48؟.؛ والمهذدب‎ 
والشرح الكبير ؟//اء‎ 817 81١ 71١/07 والمجسصوع‎ 
0615 6978/9 وا مغني‎ 


7 


إعرام” مس ث/ام 


قال في فتح القدب(' . « أضاف التحريم إلى 
العين, فيكون ساقط التقوّم ف حقه, كالخمر. وأنت 
علمت أن إضافة التحري إلى العين تفيد منع سائر 
الانتفاعات » . 

ويستدل أيضا من السنة بحديث الصعب بن 
جثامة «أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمار وحش » فرده عليه, فلما رأى ما في وجهه 
قال: إنا لم نرده عليك إلا أنّا حُرُم » . متفق عليه .(؟) 
و يستدل بإجاع العلماء . (؟) 


ريم الانتفاع بشىء من الصيد : 
5 - يحرم على انمحرم أكل لحمهء وحلبه, وأكل 
بيضه » وشيه . 
وذلك لعموم الأدلة التي سبقت في تحريم تملك 
الصيد, ولأن الانتفاع فرع من الملك , فإذا حرم 
لملك لم ببق حل لأثره . 


إذا صاد الحلال صيداً فهل يحل للمحرم 
أكله ؟ 
فى المسألة مذاهب : 
. المذهب الأول : لا يحل للمحرم الصيد أصلاء 
سواء أمربه أم لا» وسواء أعان على صيده أم لا» 
وسواء أصاده الحلال له أم لم يصده له . 
ا ور 


وهذا قول طائفة 


1 الى 

71/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(©) انظر الاستدلال به في المهذب وامجموع وتقسررالعرطي وا مغني 
في المواضع السابقة . ويأتي تخريجه مفصلا. 


لمع مم ف مقرم ممم نميهم م مور وم ةم ممية وم ةم فون م يونم ثم نهم نا مم مام مه فرج م ا رفن م لز ررق نم 


عنهم ٠.‏ “وكره ذلك طاوس وجابربن ز يد وسفيات 
الثعري "(١‏ 
المذهب الثاني : ما صاده الحلال للمحرم ومن 
أجله فلا يجوز للمحرم أكله» فأما مالم يصده من أجل 
ا 
ا حرم أكله 

وفذا دهن اللديوره الالكية "والفافيرة) 
والحنابلة ,! *أوهو قول إسحاق بن راهو يه وأبي 
ثور أوقال ابن عبد البر: وهو الصحيح عن عثمان 
فى هذا الباب , (7) 
ْ إلا أن المالكية قالوا : ما صيد للمحرم هوميتة 
على كل أحدء المحرم المذبوح له وغيره, وعلى امحرم 
الجزاء إن علم أنه صِيدَ نحرم ولوغيره, وأكل . وإن لم 
يعلم وأكل منه فلا جزاء عليه . و وافقهم الحنابلة في 
لزوم الجزاء, وفصلوا فأوجبوه كاملا إن أكله كله, 
وقسطه إن أكل بعضه, لكنهم لم يجعلوه حراماً إلا على 
من ذبح له. 


1 ٠١9/8 شرح ملم للنووي‎ )١( 

)١(‏ المجموع 701/0 », وتعليق ابن القَم على سنن ابي داود 
ونسب لحؤلاء الثلاثة المنع. بيها نسب هم في 
المجسوع القول بالكراهة نقلا عن ابن المنذر. ومكن أن 
تكو النزاذ من الكراهة ذلك؛ لأن السلف كانوا 
يستعملون الكراهة في التحرم . 

(0) شرح الزرقانني ؟/107“. 818 والشرح الكبير 78/١‏ 

(4) المهذب والمجموع بع عسل بعس .سس ونهاية امحتاج 
1/1 

(5) المغنى لابن قدامة 11/0" "1١‏ ومطالب أولي النبى 
ا ش 

(1) تعليق ابن القَيم ة وا مجموع فدضة 

(0) تعليق ابن القيم الموضع السابق . 


1ت 


وقال الشافعية على ما هو الأصح الجديد في 
المذهب-لا جزاء في الأكل . ولم يعمموا الحرمة على 
رهق فيه له الضير 01 

المذهب الثالث : يحل للمحرم أكل ما صاده 
الحلال من الصيدء مالم يأمر به, أو تكون منه إعانة 
عله وإقارة اإدلالة #وعرما عب الو 7 

وقال ابن المنذر : « كان عمر بن الخطاب وأبو 
هر يرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم أكل 
ما صاده الحلال» وروي ذلك عن الز بيرين العوام, 
ويه كان أميحانه الران 7" 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بتحريم 
أكل لحم الصيد على احرم مطلقاً بإطلاق الكتاب 
والسنة فها 1 )0 

واستدل الجمهور أصحاب المذهب الثاني بأن 
ماصاده الحلال يحل أكله للمحرم بشرط ألا يكون 
صيد لاجله بآدلة من السنة منها : 

حديث أبي قتادة السابق فقد أحل النبى صلى 
الله عليه وسلم للمخرمين أكل ما عتاذه الخلا : 

واستدل الجمهور أيضا بحديث جابر رضي الله 


(1) المجموع بالاتس, ومراجع المذاهب السابقة أصحاب 

هذا الرأي. 

(؟) الهداية ؟/907؟» ولباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط 
ص 4 55, وتنوير لأبصار وشرح الدر» وحاشية رد انمحتار 
ام 

(©) المجموع 7/0" وانظر تعليق ابن القمم 574/7 وفيه ذكر 
عثمان بن عفان نقلا عن ابن عبد الر. 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 547/5 ط دار الكتب 
المصريةء وتفسيرابن كثير ٠١١4 ١١7/1‏ وفيه تخر يح 
الآثار التى ذكرناها كلها من أقوال الصحابة والتابعين. 
وتعليق ابن القيم تن 


عنه قال: :5 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «صيد البرلكم حلال » مالم تصيدوه أو يصد 
لكم» أخرجم أنودإوة والترمذي والنسائ )١(‏ 
متف الاي 7 ' وقد تكلم لق سندهء لكان رس 
اللروق فح 0 

واستدل أصحاب المذهب الثالث الحنفية ومن 
معهم ‏ القائلون: يحل للمحرم أن يأكل من صيدٍ 
صاده الحلال, وذبحه, مالم يكن من الحرم دلالة ولا 
أمر للحلال به؛ وان صاده الحلال لأجل ا حرم 
بأدلة كثيرة من السنة والآثار. 

مها حديث أ قتادة السابق ؛ في صيده حمار 
وحش وهو حلال وأكل منه الصحابة وأقرهم النبي 
صل الله عليه وسلم وأكل منه .(4) 

وجه دلالة الحديث : « أنهم لما سألوه عليه 
الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن 
موانع الحل» أكانت موجودة أم لا؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 


إلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا إذن» . فلو كان من 


' أبوداود 5 والترمذي ( باب ماجاء في أكل الصيد‎ )١( 
والنسائي ( باب إذا أشار الحرم‎ ,, ١4 ,؟٠/؟ للمحرم)‎ 
وقوله «أو يصد‎ )١810/ إلى الصيد فقتله الخلال ه/ركم1كء‎ 
لكم» ني نسخة أي داود والترمذي . وفي مختصر المنذري‎ 
لأبي داود وعند النسائي « أو يُصاد» بإثبات الألف. قال‎ 
النووي في المجسوع ه١٠ * «هكذا الرواية فيه يصاد»‎ 
بالألف؛, وهو جائز على لغة ومنه قوله تعالى: «انه من‎ 
يتمّى و يصير» على قراءة من قرأ بالياء.‎ 

65 في المستدرك : على شرط الشيخين 0١‏ ووافقه 
الذهبي . 

(م) المجموع 01/0 706 

(4) كما في رواية البخاري 0/4غه 


1١5820 


إحرام 84-44 


الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك مايّشأل عنه منها 
في التفحص عن الموانع , ليجيب بالحكم عند خلوه 
منها. وهذا المعنى كالصر يح في نفي كون الاصطياد 
للمحرم مانعاء فيعارض حديث جابرء و يقدم عليه 


لقوة ثبوته !1 


صيد الحرم : 
4- المراد بالحرم هنا مكة والمنطقة الحرمة احيطة 
بجا . 

وللحرم أحكام خاصة, منها تحريم صيده على 
الحلال كما يحرم على المحرم أيضاء وذلك باتفاق 
العلياء, لقوله صلى الله عليه وسلم:« إن هذا البلد 
حرمه الله لا يُعْضَدُ شوكه. ولا يُتَمرْصَّيْدُه ولا 
يَلتتقط لقطته إلا من عرّفها » . متفق عليه . 7" , 

فقرر العلماء من تحريم الصيد على الحلال في الحرم 
أحكاما نحو تحريم الصيد على ا حرم ' أوتفرعت 
لذلك فروع في المذاهب لا نطيل ببسطها (ر: حرم . ) 


ما 0 
8 أ انفِن على جواز قتل الحيوانات التالية 


)١(‏ فتح القدير ؟/10714؟ 

(0) البخاري واللفظ له (باب فضل الحرم) ١11/9‏ 
ومسلم (ياب تحريم مكة) ٠١5/4‏ 

(») الهداية وشروجها 7714/9 ولباب المناسك وشرحه 51149 
6 والدر المختار وحاشيته 151/1 504», والشرح 
اتلك راشي وما بعد وشرح الزرقاني 61١/١‏ 
وما بعد, ومواهب الجليل ١7١/9‏ وما بعد والمهذدب 
وشرحه 57/07 455ء ونهاية امحتاج 155/9 وما بعد 
والمغني ع/؛ 4م 44ل ومطالب أولي النبى ”ره /ا 
ان 


في الحل والحرم» للمحرم وغيره سواء ابتدأت بأذى 
أو لاء ولا جزاء على من قتلها وهى: الغراب» 
والحدأة, والذئب, والحية, والععرت: والفأرة» 
والكلب العقور, لما ورد من الأحاديث في إباحة 
قتلها : 

روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : «حمس من الدواب ليس 

على المحرم لعي ع الغزابة والحدأة, 
والتتزية) والقارةه والكلني التقووه ءا ا 

وقد ورد ذكر الغراب في الحديث مطلقاً, 
ومقيداً, ففسروه بالغراب الأبقع الذي يأكل 
الجيف . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :!' «اتفق 
العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب 
من ذلك» و يقال له: غراب الزرع »اه. يعني أنه 
لا يدخل في إباحة قتل الصيد, بل يحرم صيده. (”) 

إلا أن المالكية فصلوا فقالوا: يجوز قتل الفأرة 


»١/# البخاري ( باب ما يقتل الحرم من الدواب)‎ )١( 
ومسلم ( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله) 15/4» والموطا‎ 
من طر يق الزهري عن‎ 17+٠١ وأبوداود 159/9؛‎ 1 
سالم عن أبيه بنحوه, والنسائي من طر يق مالك لدي‎ 
من طر يق عبيد الله عن نافع‎ ٠ حلكء وابن ماجه صةم‎ 
عن ابن عمر.‎ 

ضف 41ل يق 

() وقد تقصى الحافظ ابن حجر في الفتح ما ورد ز يادة على 
الخنمس : الذئبوالفر والحية والأفعى. وهي داخلة في 
الدينة ع والنذكنت والفبز ورداً معاً تفسيراً من بعض الرواة 
للكلت النقور. وقد قن الحافظ : «ولا يخلوشيء من ذلك 
من مقال والله أعلم » . وقد عرفت صحة ورود الحية, وقوة 
عدي النتتيع #الظلن وتام 


ات 


896٠ إحرام‎ 


والحية والعقرب مطلقاًء صغيرة أو كبيرة» بدأت 
بالأذية أم لا. 

وأما الغراب والحدأة ففى قتل صغيرهما ‏ وهو 
مالم يصل لحد الإيذاء. خلاف عند المالكية : قول 
بالجواز نظراً للفظ «غراب» الواقع في الحديث» فإنه 
مطلق يصدق على الكبير والصغير: وقول بالمنع نظرا 
للعلة في جواز القتل, وهي الإيذاء, وذلك منتف في 
الصغير. وعلى القول بالمنع, فلا جزاء فيه, مراعاة 
للقَول الآخر. 

ثم قرر المالكية شرطا لجواز قتل ما يقبل 
التذكبة» الخراتع والخدأة: والقارة: والذئن 
وهو أن يكون قتلها بغير نية الذكاة بل لدفع شرهاء 
فإن قتل بقصد الذكاة, فلا يجوز, وفيه الجزاء )١(‏ 
ب يجوز قتل كل مؤذ بطبعه ما لم تنص 
عليه الأحاديت» عدل الأسذه والفره والقهد» وسائر 
السباع. بل صرح الشافعية والحنابلة أنه مستحب 
بإطلاق دون اشتراط شيء. وكذا الحكم عندهم فيا 
سبق استحباب قتل تلك المؤذيات . 

وأما المالكية فعندهم التفصيل السابق بالنسبة 
للكبار والصغار, واشتراط عدم قصد الذكاة بقتلها . 
واشترطوا في الطير الذي لم ينص عليه أن يخاف منه 
على نفس أو مال» ولا يندفع إلا بقتله . 

وأما الحنفية فقالوا : السباع ونحوها كالبازي 
والصقر, معلّماً وغير معَلّم ؛ صيود لا يحل قتلها 7" )الا 
)١( '‏ هذا الشرط عند ا مالكية تبع مذهبهم في إباحة أكل كل 

مالم ينص القران على تحريمه, وعندهم في ذلك رواية 

بالكراهة» ورواية بالحرمة . ر: أطعمة . 
(؟) إلا الكلب والذئب فليسا صيدأ عند الحنفية ىما بين في رد 

انحتار 0175م 


#عم قم مممء م يرمع نووم ةنم فءي يي وويووو وي وم تيفوو م وووو تايب امه فرفر تر مر ره رم رهزم مه 


إذا صالت على امحرم» فإن صالت جاز له قتلها ولا 
جزاء عليه . 

وف رواية عندهم جواز قتلها مطلقاً. 

استدل الجمهور على تعميم الحكم في كل مؤذ 
بادلة : 

فق] “عجوت أبي سعيد الخدري رضى الله 

عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يقتل 
المحرم السَّبُمَ العادي, والكلب العقور والفأرة» 
والعقرب, والجدأة والغراب . ». أخرجه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه ١‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
حسنء والعمل على هذا عند أهل العلم, قالوا: 
« ا حرم يقتل السبع العادي » . 

واستدلوا بما ورد في الأحاديث المتفق عليها من 
الأمر بقتل «الكلب العقور» . 

قال الإمام مالك : « إن كل ما عَمَر الناس 
وعدا علهم وأخافهم مثل الأسد, والفرء والفهد, 


“وا لاقي فور الكل ا 0 


أو ج ‏ ألحق الشافعية والحنايلة ما يقتل في 
الحرم والإحرام كل ما لا يؤكل لحمه. 


الهوام والحشرات :27) 
5 - دلا تدخل الهوام والحشرات في تحريم 


١7١/١ آبوداود ( باب ما يقتل المحرم من الدواب)‎ )١( 
٠١9 والترمذي /م15., وابن ماجه‎ 

)١(‏ الموطأ اوه 

(") الهوامَ : جمع هامّة » وهى كل حيوان ذي سم, وقد تطلق 
على مؤّذ ليس له سم كالقملة والحشرات : جمع حشرة» 
وهي صغار دواب الأرض . 
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يفم ووه ف بوم ةروث ةم مم م مين ةمون رم مار تي وي ةو ممم وو ثم ميقم مين جيه وم م ممم ممه ممه ملي ممه 


الصيد عند أصحاب المذاهب الثلاثة: الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

أما عند الحنفية : فلأنما ليست متنعة . وقد 
ذكروا في تعر يف الصيد أنه الممتنع . وعلى ذلك فلا 
جزاء في قتلها عند الحنفية» لكن لا يحل عندهم قتل 
ما لا يؤذيء وإن لم يجب فيه الجزاء .0) 

وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تدخل في 
الصيدء لكونهم اشترطوا فيه أن يكون مأكولا . وهذه 
غير مأكولة, وقد عرفت تفصيل حككها عندهم في 
المسألة السابقة . 

وأما المالكية فقالوا : يحظر قتل ما لا يؤذي من 
الحشرات بالإحرام والحرم, وفيه الجزاء عندهم . 

لكن قالوا في الوَرَغ : لا يجوز للمحرم قتله» ويجوز 
للحلال قتله في الحرم, «إذ لوتركها الحلال بالحرم 
لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر» ؛ (5) 


)١(‏ عباراتهم هنا خاصة بالفل» لكن قال في رد احتار 
؟//٠ءس,‏ ١ءس.‏ «وهذا الحكم عام في كل مالا يؤذي» 
كيا صرحوا به في غير موضع » اه. وهذا مسرد للهوام 
والحشرات التي لا جزاء في قتلهاء كما أوردها في اللباب 
وشرحه: الخنفساءء الجعلان» أم حبين» صياح الليل» 
الفلة السوداء والصفراء التي تؤذي السلحفاة» القراد» 
القنفدء السنور الأهلي وني البري روايتاث» اين عرس 
الأهلٍ , البعوض» البراغيث» الذباب» الحَلم (الصغيرة 
من القردان أو الكبيرة)» والزنبور والوزغ (سام أنرص) 
السرطان» البق» الصرصر. 


(؟) انظر هذه الاحكام في الهداية وشروحها ؟/550, الا”اء 
وفي لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط ؟8؟, 90 
وتنو ير الأبصار وشرحه وحاشية رد امحتار ؟/0٠",‏ 2901 
ومواهب الجليل 8/+107, ١0/4‏ وشرح الزرقاني 
814-5, والشرح الكبيرء وحاشيته ؟/5/اء 


الجماع ودواعيه : 
“4 لس يحرم على امحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة 
الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي 
طر يق. والجماع أشد امحظورات حظراء لأنه يؤدي 
إلى فساد النسك . 

والدليل على تحربم ذلك النص القرآني : «فَمَنْ 
فَرَض فِيِهِنٌ الحَجّ قَلاَ رَقَت ولا فسُوق ولا جِدَالَ في 
الحجّ » . 

فُسّرَالرفث بأنه ما قيل عند النساء من ذ كر 
الجماع وقول الفحش . وثبت ذلك عن ابن عباس )١(‏ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم 


بطريق دلالة النص » أي من ياب الأول لأنه إذا 


حرم مادون الجماع, كان تحريمه معلوماً بطر يق 
الأولى . 

وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان النساء, الرجال 
والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن 
عمر و بعض التابعين. فتدل الآية على حرمة الجماع 
لدخوله في عمومها . 

كما فسر بالجماع أيضا » ونسب ذلك إلى جماعة 
من السلف منهم ابن عباس وابح عمرء فتكون الآية 
نضا فيو 9 


جح وال ملهذب وا مجموع ام مل وشرح الهاج للمحلي 
بحاشيته 611/1١‏ 188 ونهاية امحتاج ؟/455» والمغني 
علوم #وس ومطالب أولى الهي لاعسم, 7عس 
عم 

)١(‏ اخرجه ابن جر يرعنه من أكثر من وجه. وانظر تفسير ابن 
كثير ١//ام؟‏ 

)١(‏ انظر تخر يج هذه الأقوال وعزوها إلى قائليها في تفسير ابن 
كثير 1م 1 


لكاب 


إحرام 44 194 


الفيرق 0 
45 الفسوق : : هوالخروج عن الطاعة . وهو حرام 
في كل حال, وني حال الإحرام آكَدُ وأغلظ , لذلك 
نص عليه في الكتاب الكري : «وَلاَ سوق وَل جدّال 
5 الحج » .007 

وقد اختار جمهور المفسر ين وامحققون أن المراد به 
في الآية إتيان معاصى الله تعالى. وهذا هوالمراد 
والصواب, لا وار دن استعمال القران والسنة 
والشرع لكلمة الفسق معنى الخروج عن الطاعة . 

والجدال : المحاصمة. وقد قال جمهور المفسر ين 
المتقدمين : أن 0 صاحبك حتى تغضبه . 

وهذا يقتضي النبي عن كل مساوىء الأخلاق 
والمعاملات . 

لكن ما يحتاج إليه من الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر لا يدخل في حظر الجدال . 


اللعل السادس 
مكروهات الإحرام 


6 وهي أمور يكون فاعلها مسيئاًء لكن لا يلزمه 
جزاء لوفعلها. وف بيانها تنبيه هام وإزاحة لما قد 
يقع من اشتباه . 

5- فنها غسل الرأس والجبسد واللحية بالسدر 
ونحوه. عند الحنفية . لأنه يقتل الهوام و يلين الشعر (") 
لاقت وفشيط الراس نقوة حك وكداشك 


١9١ا/ سورة البقرة/‎ )١( 
87 (؟) شرح اللباب ص‎ 


الجسد حكاً شديداً, وذلك لأنه يؤْدي إلى قطع الشعر 
أو نتفه . 

أما لو فعل ذلك برفق فانه مباح» لذلك قالوا : 
لت طون ا 0 

قال النووي : « وأما حك ا حرم رأسه فلا أعلم 
خلافا في اباحته بل هو جائز» (2) 
والتزين, صرح بكراهته الحنفية وعبارات 
غيرهم تدل عليه . 

قال الحنفية في الاكتحال بكحل غير مطيب 
لقصد الزينة إنه مكروه, فإن اكتحل لا لقصد 
الزينة بكحل غير مطيب بل للتداوي أولتقوية 
الباصرة فباح .0©) 

آما المالكية فالاكتحال بغير مطيب محظور 
عندهم » وفيه. ماديا اضرورة فلا فداء فيه . 0 

ومذهي العافين 7 لابن الاكتحال با لا 
طيب فيه, إن لم يكن فيه ز ينة, غير مكروه, 
كالكحل الأبيض, وإن كان فيه ز ينة كالإ ثمد فانه 
يكره, لكن لا يلزم فيه فدية. فإن اكتحل بما فيه 
زينة لحاجة كالرمد فلا كراهة . 

أما الاكتحال بكحل مطيب فإنه محظور اتفاقا 
على الرجال والنساء. 


ماباح في الاخرام 
4 الامور التي تباح في الإحرام كل ما ليس 
ع اكعدات 

814-47 المسلك المتقسط شرح اللباب ص‎ )١( 

٠١6/7 امجموع‎ )١( 

(*) المسلك المتقسط ص 2١‏ » م 

(1) مئن خليل والشرح الكبير وحاشيته ذلك 

6 امجموع 8/7 ؟,. ونهاية امحتاج 164/7 

(1) الكاني ١/55ه,‏ ومطالب أولى النبي ؟/مهم 


1١586‏ ب 


بمحظوراً ولا مكروهاء لأن الأصل في الآشياء 
الإباحة.ونذ كر منها مايلي : 
٠ه-‏ الاغتسال بالماء القراح, وماء الصابون 
وغحو 37 
2 وليس الحاع جائز عه المعفية9؟ 
واينا قمية( "وناب ؟ 'للرجال والتسناء. 

ولا يجوز عند المالكية”*لرجل المحرم لبس 
الخاتم» وفيه الفداء. وأما المرأة: فيجوز لها لبس 
المحيط لسائر أعضائها, ماعدا الوجه والكفين عند 
الثلاثة وما عدا الوجه فقط عند الحنفية؛ (5) 


ود الحتمينان والمحطفة داق صر و 


باطلاق وكذا الشافسة (8) 
وقيد الالكية الاي" اننةاش ها ااه 


57 والنظرفي المرآة مباح عند الحنفية!'") 


(1) عبرالحنفية هناب « ماء الصابون» خلافا لعبارتهم في 
المكروهات «بالصابوك...» كما وقع في المسلك المتقسط 
ص عم فأفاد أن الماء الذي ذاب فيه الصابون لا كراهة 
فيه . 

(؟) المسلك المتقسط ص ١م‏ 

(م) المجموع 570/07» ونهاية المحتاج 4145/7 

(؛) مطالب أولى النبي ؟/ هم 

(©) الشرح الكبير ؟/ هه 

(1) لما سبق من الخلاف في وجوب كشف الرأة للكفين وقول 
الحنفية بعدمه (58) 7 

(0) المسلك المتقسط ص م 

() المجموع 2570/0 ونهاية امحتاج 415/7 

(؟) الشرح الكبير, وحاشيته 258/9 وه 

)٠١(‏ مطالب أولي النبى ؟/ .مم 

(١١)المسلك‏ المتقسط ص ”م 


ففجم ةرركم مقي ةوقو ووو مي مويو و وو اينف ايرث رم مر موق قم و لا م وم مم رربم فمءم نمم يمون 


والشافعية''أمطلقاً, وعند الحنايلة7' أجائز لحاجة لله 
لزينة ‏ وأما لمالكية! كر ع النظر في المرآة» 
خيفة أن يرى شعثا فيز يله . 
“١9س‏ والسواك نص عل إباحته الحنفية” “وليس 
هوحل خلاف . 
4- ونزع الظفر المكسور مباح باتفاق الأئةل) 
وصرح الشافعية بألا يجاوز القسم المكسور, وهذا لا 
6ه والفصد والحجامة بلا نزع شعر جائزة عند 
فقهاء المذاهب الأربعة . ومثلهها الختان. 

لكن تحفظ المالكية بالنسبة للفصدء فقالوا : يجوز 
الفصد لحاجة إن لم يعصب العضو المفصود .وإن م 
يكن له حاجة للفصد فهو مكروه» وإن عصبه ففيه 
الفدة 3 
5 والارتداء والاتزار بمخيط أو محيط أي أن 
يجعل الثوب المخيط أو المحيط رداء أو إزاراء» دون 
لبس . وكذا إلقاؤه على جسمه كل ذلك مباح 
عندهم جيعا ,7" 
07 - وذبح الابل والبقر والحيوانات الأهلية 


)١(‏ نهاية امحتاج ؟/1017 

(؟) مطالب أولى النبي 04/9" 

(؟) الشرح الكبير مع حاشيته ؟/30 

(4) المسلك المتقسط ص م 

(0) المرجع السابق ص 84, ومطالب أولى النبى 2810/9 
ونهاية امحتاج ؟/407» والشرح الكبير؟/07 

(7) تنوير الأبصار ؟/8؟7» والشرح الكبير ؟/8ه» 30» ونهاية 

: امحتاج 7 ع؛ والكافى 0/1 

() المسلك المتقسط ص 86, والشرح الكبير ؟/055, والمجموع 
باحكى والمطالب ؟0/9مم ش 


لاا/٠‎ 


3000 


مباح وذلك لأنها لا تدخل في تحريم الصيد ولا 
محرمات الإحرام باتفاقهم . 


الفصل السابع 


في سنن الإحرام 
وهي أمور يثاب فاعلهاء و يكون تاركها مسيئاً 


وجملة ذلك أر بعة : 


أولا : الاغتسال : 
كانت فرعنو لاه لوي لور 
من الأحاديث» كحديث ز يد بن ثابت : «أنه رأى 
النبي صل الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل » . 
أخرجه الترمذي وحسنه ‏ (1) 

وقد اتفقوا على أن هذا الغسل سنة لكل حرم 
صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى» و يطلب أيضا من المرأة 
الحائض والنفساء في حال الحيض والنفاس . 

فعن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «إن النفساء والحائض تختسل وتحرم 
وتقضى المناسك كلهاء غير أن لا تطوف بالبيت 
حي تطيزن) أخرجه أبوداود والترمذي وحسّتّه 
واللفظ ين 


)١(‏ وأما تعبير ابن قدامة في المغنى والكافي بالاستحباب فالمراد 
به ليق كا يدل عليه سكاف كلام وفرع لت وقد سوس 
في مطالب أولى النهى بالسنية . 

(؟) ساعن الترمذي ( باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) 
598655 وقال: حسن غر يب . 

(6) ابوداود ( باب الحائض تبل بالحج ) ١414/١‏ والترمذي 
(باب ماتقضي الحائض من المناسك) 78١/9‏ وقالات 


ووقت هذا الاغتسال موسع عند الحنفية في 
الأظهر من مذهبهم . وهومدذهب الحنابلة والشافعية . 

وثمرة الخلاف أنه لو اغتسل ثم أحدث ثم توضأ 
ينال فضيلة السنة» ولا يضره ذلك . وألحق الشافعية 
هذا الغسل بغسل الجمعة, فدل على أنه موسع , | 
هوحكم غسل الجمعة )١(.‏ 

أما المالكية فقيدوا ستية الغسل بأن يكون متضلا 
باللإحرام . 


ثانيا : التطيب : 
84 وهومن محظورات الإحرام» لكنه سن 
استعدادأ للوحرام , عند الجمهور. وكرهه واللفب 59 


التطيب فى البدن : 
11ت ودلسل ستيعه ها روت عايشة رض الله 


عنها قالت: « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت» . متفق عليه . 

وعنها رضي الله عنها أيضا قالت : « كأنى أنظر 


حت ««رحديث حسن غر يب من هذا الوجه» 
والنصوص وإن جاءت بصيفة الأمر لكنه محمول على 

العنية فال اجن "الممدن: أجع عوام أهل العلم على أن 
الإحرام بغير غسل جاثز. قال واجمعوا عل أن الغسل 
للوحرام ليس بواجب إلا ما روتي عن الحسن البصري أنه 
قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره «المجموع /ا/91, 
وانظر المغني 71/1/07 7/1 

تنروق شحج الحم رو اس نينا و ال ا 
تقر يبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل. انظر نهاية انمحتاج 
1/1 


. بداية المجتهد ١/78*ط مصطفى الحلبي‎ )١( 


ال١‎ 


١١7511١ إحرام‎ 


إلى و بي ص(" الطيب في مفارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهورم » . متفق عليه , (5) 
والصحيح عندهم جواز التطيب مما يبقى جرمه 
بعد اللإحرام » لتصر بح حديث عائشة الثاني . 
وأما المالكية فحظروا بقاء جرم الطيب وم 
يجوزوا بقاء رائحته . 


التطيب في ثوب الإحرام 
١0س‏ أما تطييب الثوب قبل الإحرام فنعه 
الجمهور وأجازه الشافعية في القول المعتمد. فلا يضر 
بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام, ىا لا 
يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن اتفاقاء قياسا 
للشوب على البدن. لكن نصوا على أنه لونزع ثوب 
الإحرام. أو سقط عنه. فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه 
مادامت الرائحة فيه, بل يزيل منه الرائحة ثم 
تلش إفية 

وذهب الحنقية 3 م 0 
000 


. الوبييص : البريق واللمعان‎ )١( 
البخاري (باب الطيب عند الإحرام) 183/9-/10ء‎ )0( 
وأبوداود ؟/144١ 40١ء والنسائي‎ ١١ ٠١/4 ومسلم‎ 
واسن ماجه ص 475, وأخرج الترمذي‎ ء١14١‎ ٠/68 
الحديث الأول فقط (ياب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل‎ 
١ الزيارة) "روه‎ 
وأقره في ناية امحتاج‎ 75١ 0570/7 (م) كما بينه في المجموع‎ 
دن ش‎ 

(4) وأما قول اللباب وشرحه ص 58 «والأولى أن لا يطيب 
ثيابه....» فخلاف ما هومقرر في مراجم المذهب الحنفي» 
وفي بافي كلامه قلق يعرف من مراجعته . 


الثوب » وهو محظور على احرم . 

وذهب المالكية إلى أنه إن تطيب قبل الإحرام 
يجب إزالته, سواء في ذلك بدنه أو ثوبه» فإن بقي في 
البدن أو الثوب بعد الإحرام شيء من جرم 5 
الذي تطيب به قبل الإحرام فإن الفدية تكون 
واجبة, وأما إن كان الباقي في الثوب رائحته فلا 
يجب نزع الغوب لكن يكره استدامته, ولا فدية. وأما 
اللون ففيه قولان عند المالكية . وهذا كله فى الأثر 
اليسير, وأما الأثر الكثشر ففيه الفدية . 1 

استدل المالكية بحديث يعلى بن أمية قال : «أتى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وعليه 
جبة» فقال: يارسول الله : كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث هرات :وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجك» . متفق عليه .(") 

فاستدلاهم بهذا الحديث لحظر الطيب الإحرام 
في البدن والثوب. 


الثاً : صلاة الإحرام : 


1 يسن للمحرم أن يصلي ركعتين قبل 


)١(‏ البخاري ( باب غسل الخلوق ) ؟/175., ومسلم في أول 
الحج 500/4 وأبوداود (باب الرجل يحرم في ثيابه) 
58 والترمذي مختصرا ( باب ما جاء ثي الذي 
يحرم وعليه قي ص أوجبة) + والنسائي 
(الخلوق للمحرم ) ١45 2١41/8‏ والموطا مختصرا .511/١‏ 
وقوله: « اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك » اي من 
اجتناب محظورات الإحرام؛ كما حقق في فتح الباري 
رمه ؟., عه؟ خلافاً لما كان عليه الجاهليون من التساهل 
في إحرام العمرة. 


-5/ا١ا‏ ل 


١١51١ إحرام‎ 


الإحرام باتفاق الأمة لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهها: « كان النبي صل الله عليه وسلم يركع بذي 
الحليفة ركعتين » . ا م 3 

ولا يصليها في الوقت المكروه, اتفاقا بين الأئمةع 
إلا من أحرم بالحرم عند الشافعية» فانه يصليه| ولوني 
الوقت المكروه عندهم .27 

وتجزىء الصلاة المكتوبة عن سنة الإحرام اتفاقا 
كذلك» كا في تحية المسجد, 


رابعا : التلبية : 
-١١*‏ التلبية سنة في الإحرام متفق على سنيتها 
إجالاء فها عدا الخلاف في حكم قرنها بالنية هل هي 
فرض في الإحرام مع النية؛ أو واجب أو سنة ؟ 
(ف...) 

فاتفقوا فيا عدا ذلك على سنيتها للمحرم» وعللى 
استحباب الإ كثار منهاء وسنية رفع الصوت بها . 
4- والأفضل أن يلبي عقب صلاة الإحرام 
ناويا الحج أو العمرة, على ما قاله الحنفية وا مالكية 
والمنابلة. وهو قول عند الشافعية, وفي قول ‏ وهو 
الأصح ‏ يلبي إذا ركب . ولا خلاف في جواز ذلك 
كله لورود الرواية به. عن ابن عمر رضى الله عنهها 
((اتشعسل الل عليه وسلم اهن عن امسعوية:ه 
راحلته قائة» متف عليه 50 
ا وأما انتهاء التلبية : فهو للحاج ابتداء رمي 


8/14 ) باب التلبيه‎ ( )١( 


(0)(ر: حرم) 
(م) البخاري ( باب من أهمل حين استوت به راحلته) 


5/؟, ومسلم 6/ة 


جمرة العقبة يوم النحر عند الحنفية والشافعية )١(‏ 
والحنابلة» و يقطعها عند الطواف والسعى للاشتغال 
بالأذكار والأدعية الواردة فيها . 


35 المالكية فعندهم قولان : الأول : يستمر فى 
ويسعىء. ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم 
عرفة و يروح إلى مصلاها . 

الشاني : يستمرفي التلبية حتى الابتداء 
بالطواف والشروع فيه . 


5 وأما تلبية إحرام العمرة فالجمهور أنها تنتهي 
ببدء الطواف باستلام الركن. 


وقال المالكية : المعتمر الافاقى يلبى حتى 
ال حرم »لا إلى رؤية بيوت مكة, والمعتمر من الجعرانة 


يدل للجمهور حديث ابن عباس عن النبي صللى 
الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم 


الحجحر». أخرجه أبوداود والترمذي وي 7 


)١(‏ إلا ان الشافية قالوا يقطع التلبية لابتداء الرمي» أو غيره 
بما يتحلل به من الإحرام عندهم . 

(؟) ابوداود ( باب متى يقطع المعتمر التلبية) 215/5 
والترمذي ,55١/+‏ واللفظ لابي داود. ولفظه عند 
العرمذي : أنه كان بمسك عن التلبية.. حكاية فعل النبى 
صلل الله عله وسلم . وقد لكر أبوداوة سيدا تالف راو 
الرفع ابن أبي ليل عن عطاء عن ابن عباس » قال: رواه 
عبد الملك بن أبي سليمان, وهمّام؛ عن عطاء عن ابن 
عباس موقوفا» قلنا: وهذان يرححان على ابن إل ليل 2 
فقد تكلم فيه من قبل حفظه (انظر المغني في الضعفاء رقم 


وفهة 


ات 


١١9-1117 إحرام‎ 


واستدل نالك ما رواه عن نافع عن ابن عمر 
من فعله في المناسك قال : « وكان يترك التلبية في 
العمرة إذا دخل الحرم» . 07) 


كيفية الإحرام المستحبة : 
5 من أراد أن يحرم بحج أوعمرة أو بها معا 
يستحب له إزالة التفث عن جسمه » وان يتز ين على 
الصورة المألوفة التي لا تتنافى مع الشر يعة وآدابهاء 
وأن يغتسل بنية الإحرام, وإذا كان جنباً فيكفيه 
غسل واحد بنية إزالة الجنابة واللإحرام, وأن 
يتطيب. والأولى أن يتطيب بطيب لا يبقى جرْمه» 
عل التفصيل واللتلاف السابق+ ثم بليس وبين 
نظيفين جديدين أوغسيلين» على ألا يكونا مصبوغين 
بصبغ له رائحة. وأما المرأة فتلبس ما يسترعورتها إلا 
وجهها وكفيها. 

م يعنل ركعتين,بنية الإحرام: 

فإذا اتمههما نوى بقلبه وقال بلسانه : اللهم إني 
أر يد الحج فيسّره لي » وتقبله مني . ثم يلبي . 

وإذا كان ير يد العمرة فيقول : اللهم إني ار يد 
العمرة, فيسرها لي وتقبلها مني . ثم يلبي . 


| ؟‎ 7/١ الموطأ‎ )١( 
(؟) انظر بحث التلبية في الهداية وفتح القدير 13/5» والمسلك‎ 
والشرح الكبير‎ »451/١ وشرح الرسالة‎ ءالا١‎ ,٠7٠١ المتقسط.‎ 
وشرح المنهاج 49/7 ونهاية احتاج‎ »4٠ 4/1 وحاشيته‎ 
ومطالب‎ ,6841/١ والمغني #/ لاك والكائي‎ 
أولي النهى 201/9 وانظر قطع التلبية في الهداية وشرحها‎ 
»401١/١ 9ه ورد المحتار ؟/1457, ونهاية النمحتاج‎ 
والكافي‎ ,»4#١  .١/+ والمغني‎ 455 47 

4514/7 ومطالب أولي النبى‎ 0/١ 


وإذا كان قارنا فيستحب أن يقدم ذكز العمرة 
على ذكر الحج حتى لا يشتبه أنه أدخل العمرة على 
الحج. ويقول: اللهم إني أر يد الحج والعمرة... 
الخ؛ و يلبي. فيصير بذلك محرماً وتجري عليه. 
أحكام الإحرام التي تقدم بيانها . 

وإذا كان يؤْدي الحج والعمرة عن غيره فلابد أن 
يعين ذلك بقلبه ولسانه . 

ويسن له الإكثار من التلبية.. وأفضل صيغها 
الصيغة المأثورة: «البيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شر يك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك»., 

و يستحب ألا ينقص منها .(23 / 

قال الطحاوي والقرطبي : « أجع العلماء على 
هذه التلبية » . 

وأما الزيادة على التلبية » فإن كانت من المأثور 
فستحب. وما ليس مرو يأ فجائز أوحسن, على 
تفصيل يذكر في موضع آخر (ر: تلبية) ٠‏ 


موجب الإحرام : 

64ه- إذا أحرم شخص بنسك وجب عليه إتمامه 
ولو كان نفلا في الأصل . و يلزمه جميع ما يجب على 
الحرم فعله. ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أداء هذا 
النسك,ء على التفصيل المتقدم. و يتصل بهذا بيان 
أحكام ما يبطل الحج وما يفسده وما يمنع المضي فيه . 


8- أماما يبطله فهو الردة» فإذا ارتد بطل 


"77/7 مطالب أولي النبى‎ )١1( 


لاا ل 


١1١9-15٠١ إحرام‎ 


1ل أما ما يفسد النسك فهو الجماع , وعليه أن 
بمضي في نسكه ثم القضاء من قابل إن كان حجا 
على عاياتين ثيانه.. وإن كان عمرة فعليه أن بمهضي 
أيضا فيها ثم يقضيها ولوني عامه على التفصيل . 
-60١‏ أمامابمنع الاستمرارني النسك, وهو 
الإحصار والفوات» فإن أحكام ذلك ترد في موضع 
آخر(ر: احصار. فوات) . 


الفصل الثامن 
التحلل من الإحرام 


ا 
المراد بالتحلل هنا الخروج من الإحرام وحل 
ماكان محظوراً عليه وهو حرم . وهوقسمان : تحلل 
أصغر, وتحلل أكبر. 


التحلل الأصغر : 

65- يكون التحلل الأصغر بفعل أمر ين من 
ثلاثة: رمي جمرة العقبة, والنحرء والحلق أو 
التقصير. ويحل بهذا التحلل لبس الثياب وكل شيء 
ماعدا النساء بالإجماع, والطيب عند ال 
والصيد عند المالكية . 

والأصل في هذا النلاف ما ورد عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أنها ضَمّخت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم با لسك قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة . وقد جاء في بعض الأحاديث : أنه إذا رمى 
جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء 
والطيب, لما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر رضي 


الله عته أنه خطب الناس بعرقةع وعلّمهم أمر الح , 

وأما ما ذهب إليه مالك من تحربم الصيد كذلك 

بإله اد بعموم قوله تعالى : «لآ تَمبلُوا الصَّيْدَ وأنثم 

3 به 01 ص 

حرم » ووجه الاستدلال بالاية أن الحاج يعتبر حرما 
مالم يطف طواف الإفاضة . 


التحلل الأكبر : 
١1‏ هوالتحلل الذي نحل به جميع محظورات 
الإحرام دون استثناء . 

ويبدأ الوقت الذي تصح أفعال التحلل الأكبر 
فيه عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر» 
وعند الشافعية والحنايلة من منتصف ليلة النحر» 
وذلك تابع لاختلافهم فيا يحصل به التحلل الأكير. 

أما نهاية وقته فبحسب مايتحلل به» فهولا 
ينهي إلا بفعل ما يتحلل به عند الحنفية والمالكية» 
لأنه لا يفوت, كا ستعلم , وهوالطواف. وأما عند 
الشافعية والحنابلة فكذلك إن توقف التحلل الأكير 
على الطواف أو الحلق, أو السعى . أما الرمى فإنه 
مؤقت بغروب: شمس آخر أيام التشر يق » فإذا توقف 
عليه التحلل» ولم يرم حتى آخر أيام التشر يق» فات 
وقت الرمى بالكلية فيحل عند الحنابلة بمجرد فوات 
الوقت. وإن بق عليه الفداء مقابل ذلك . وهذا قول 


)١(‏ الترمذي  ١5١/+‏ ؟155ء والنسائي 215/0 وابوداود 
تدس 
(؟) سورة المائدة / هو 


 ا١ا/ل6‎ 


عند الشافعية» لكن الأصح عندهم أنه بفوات وقت 
الرمي ينتقل التحلل إلى كفارته, فلا يحل حتى 
يؤديها . 


ما يحصل به التحلل الأكير : 
64 يحصل التحلل الأكبر عند الحنفية والمالكية 
بطواف الإفاضة, بشرط الحلق هنا باتفاق الطرفين. 
فلوأفاض وم يحلق لم يتحلل حتى يحلق عند 
المذهبين. زاد المالكية: أن يكون الطواف مسبوقا 
بالسعي» وإلا لا يحل به حتى يسعى » لأن السعي 
وك عق الاك ١‏ 
وقال الحنفية : لا مدخل للسعي في التحلل» 
لأنه واجب مستقل . ٠‏ 
وعند الشافعية والحنابلة يحصل التحلل الأكبر 
باستكمال أفعال التحلل التي ذكرناها : ثلاثة على 
"القن بان انلق فلت :واننان عل القرن الاسرعير 
المشهو أنه لجل انتيناك: 
وحصول التحلل الأكير باستكمال الأفعال 
الثلاثة : رمي جمرة العقبة والحلق» وطواف الإفاضة 
المسبوق بالسعي, محل اتفاق العلماء, و به نحل جميع 
محظورات الإحرام بالإجماع . 
6ه ثم إذا حصل التحلل الأكبر ني اليوم الأول 
لجوازه مشلا فلا يعني انتهاء كل أعمال الحج؛ بل 
يجب عليه الإتيان بهاء» وإن كان حلالاء وقد ضر بوا 
لهذا مشلا لطيفا يبين حسن موقع هذه الأعمال بعد 
التحللين» نحوقول الرملٍ : 
» ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج» 
وهوالرمي والمبيت, مع أنه غير محرم» كما يخرج 


بالتسليمة الأولى من صلاته؛ و يطلب منه 


الثانية 0 


التحلل من إحرام العمرة : 
5- اتفقوا عل أن للعمرة تحللا واحداً يحل به 
للمحرم جميع محظورات الإحرام . 

وبمحصل هذا التحلل بالحلق أو التقصير باتفاق 
المذاهب/ “على اختلافهم ني حكمه في مناسك 
ع9 


ما يرفع الإحرام 
١1‏ يرفع الإحرام , بتحو يله عما نواه ا حرم » 
أمران : 
١‏ فسخ الإحرام . 
؟رفض الإحرام . 
ذهب الحنابلة خلافاً للجمهور إلى أن من كان 
مفرداً أوقارناً (إذالم يكن قد ساقالهدي) 
تحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج, 


2187/5 انظر التحلل الأكبر في الهداية وفتح القدير‎ )١( 
والمسلك المتقسط ص ه5٠. والدر اتحتار ورد المحتار‎ 
وشرح‎ 4/5/١ وشرح الرسالة وحاشية العدوي‎ , 0 
» 15/7 والشرح الكبير وحاشيته‎ »78١ 78٠ الزرقاني ؟/‎ 
لاع والمجموع 174-4., والمباج بشرح امحل‎ 
ونهاية الحتاج للرملي ؟/41: والكاني‎ »15١/١ وحاشيته‎ 
ىت والمغني 447/8 ومطالب أولي النبى ليق‎ 

(؟) المسلك المتقسط ص ١7‏ ", ورد ا محتار ؟//27001 وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة 485/١‏ وفيه التصر بح بكون 
الحلق من شروط الكمال, ومطالب أولى النبي 4141/1 

(©) (ر : عمرة ) 


كلا 


١١١1548 احرام‎ 


فعمفة فوووا اليم فعاو عه هاليو مايه وو رهد وهاه مره يلا لاله شع 2 م ع لها اهن جاه عار مدعا ب وام عم وو اها 


ويتوي عمرة مفردة, ثم يهل بالحج . وهذا مبني 
عندهم على افضلية المتع . 

واستدل الحنابلة مما روى ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس : « من 
كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت و بالصفا والمروة» وليقصرء وليحل» 
ثم لهل بالحج, وليهد» . أخرجه البخاري ومسلم . 

واستدل الجمهور على منع فسخ الحجج بأدلة منها 
قوله تعالى : «وأَيِمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَة لله ١١»‏ فقد أمر الله 
تعالى بإكمال أفعال الحج وأفعال العمرة لمن شرع في 
أي منهاء والفسخ ضد الإتمام. فلا يكون 
مشروعاً» ومنها الأحاديث التي شرع بها الإفراد 
والقران» وقد سبق ذكرها . 


رفض الإحرام 


4 رفض الإحرام : هوترك المضي في النسك 
بزعم التحلل منه قبل إتمامه . 

ورفض الإحرام لغو باتفاق العلاء, ولا يبطل به 
الإحرام, ولا يخرج به معن أحكامها ١"‏ 


ما يبطل الإحرام : 
8س يبطل الإحرام بأمر واحد فقط متفق عليه 
بين الجميع : هو الردة عن الإسلام, عياذاً بالله تعالى 


١؟)‏ سورة البقرة / ١١5‏ 

() المسلك المتقسط ص 7076 والدسسوقي على الشرح الكبير 
5 , وانظر مواهب الجليل 48/9 . 45. وشرح الزرقاني 
اه" 


وذلك لأنهم اتفقوا على كون الإسلام شرطأ اصحة 
النسك . 

و يتفرع على بطلان الإحرام أنه لا بمضي في 
متابعة أعمال ما أحرم به خلافاً للفاسد . وأما إذا 
أسلم وتاب عن ردته فلا يمضي أيضاء لبطلان 


000506 


الفصل التاسع 


أحكام خاضّة في الإحرام 


10 وهي أحكام مستثناة من عموم أحكام 
الإحرام العامة بسيب وضع خاص لبعض 
الأشخاصء أو بسبب طروء بعض الطوارئ» كما في 
السرد التآلي : 
أ إحرام ا مرأة . 
ب إحرام الصبي . 
ج ‏ إحرام العبد والامة . 
د إحرام المغمى عليه . 
ه ‏ نسياك ما احرم به 

وقد تقدم بعض ذلك» وندرس ما بقى منهاء كلا 
منها وحده. 


(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشر بيني 
وحاشيته للبجيرمي وقد وقم 3 الشرح قوله «فلا 
مضى في فاسده» فنبه في الحاشية فال «الصواب في 
باطله» وفي نسخة الحاشية تصحيف مطبعي «الثواب » 
بدلا من «الصواب » 


بلالاا ل 


إحرام ١“ماه"”١‏ 


مشروعية حج الصبي وصحة إحرامه : 
١‏ اتفق العلماء على صحة حج الصبيء 
وعمرته» وأن ما يؤديه من عبادة أو من حج أو من 
عمرة يكون تطوعاء فإذا بلغ وجب عليه حجة فرض 
الإسلام . 

وإذا كان أداء الصبى للنسك صحيحاً كان 
اخزاف ويا فلا 0 . 


صفة إحرام الصبي : 

"1 ينقسم الصبي بالنسبة إلى مرحلة صباه إلى 
قسمين: صبي ميزه وصبي غير مميز. وضابط المميز: 
هوالذي 55 الخطاب د الجواب , دون اعتبار 
للسن . 

١#‏ أما الصبى المميز: فعند الحنفية والمالكية 
بففقة عراته تست :رلا سي الئتانة عه في 
الإحرام, لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة. ولا 
تتوقف صحة إحرامه على إذن الولي» بل يصح إحرامه 
بإذن الولي وبغير إذن الوليء لكن إذا أحرم بغير إذن 
الولي فد صرح المالكية أن للولي تحليله, وله إجازة 
فعله وإبقاؤه على إحرامه بحسب ما يرى من المصلحة . 
فإن كان يرتجي بلوغه فالأولى تحليله ليحرم بالفرض 
بعد بلوغه . فإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله» أما إذا 
أراد الولي الرجوع عن الإذن قبل الإحرام فقال 
الحطاب: «الظاهر أن له الرجوع, لاسما إذا كان 
لمصلحته » . 


١54 2197/9 المحتار‎ در)١(‎ 


ولم يصرح بذلك الحنفية. ولعله يدخل ني 
الإحصار منع السلطان عندهم . )١(‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ينعقد 
إحرامه إلا بإذن وليه» بل قال الشافعية : يصح إحرام 
وليه عنه, على الأصح عندهم في المسألتين. أما عند 
الحنابلة فلا يحرم عنه وليه لعدم الدليل . 

ويفعل الصبي الصغير المميز كل ما يستطيع أن 
يفعله بنفسهء فإن قدرعلى الطواف علّمه فطاف» 
وإلا طيف بهء وكذلك السعى وسائر المناسك . ولا 
عن التنابة نهف قدو عليه بنفمة اوكل نا لاا بقدر 
الصبي على أدائه ينوب عنه وليه في أدائه . 
١٠4‏ وأما الصبي غير المميز ومثله المجنون 
جنوناً مطبقاً فيحرم عنه وليه, بأن يقول: نويت 
إدخال هذا الصبي في حرمات الحج, مثلا. وليس 
المراد أن الولي يحرم في نفسه و يقصد النيابة عن 
الصبي . ولا ينعقد إحرام الصبي غير المميز بنفسه 
اتفاقا . 
ه١٠‏ ويؤدي الولي بالصبى غير المميز المناسك » 
فيحرده من المخيط وا محيط 5 
وجه الأنشى وكمّيها كالكبيرة على ما سبق فيه(؟) 


ويطوف به ويسعىء ويقف به بعرفة والمزدلفة, 


ويرمي عنه ويجنبه محظورات الإحرام» وهكذا. 


لكن لا يصلي عنه ركعتي الإحرام أو الطواف» بل 
تسقطان عنه عند الحنفية والمالكية؛ أما عند الشافعية 


فيصليها الولي عنهء وهوظاهر كلام الحنابلة .7 


)١(‏ انظر مصطلح إحصار. 


0ن الى مه 
() حيث أطلقوا أداء الولي عن الصبي ما عجز عنه دون استثناء . 


-ا1١7ك6‎ 


١١8-15 إحرام‎ 


إلا أن المالكية خففوا في الإحرام والتجرد من 
الثياب, فقالوا: «يحرم الولي بالصغير غير المميزء 
ويجرده من ثيابه قرب مكة, لخوف المشقة وحصول 
الضرر. فإن كانت المشقة أو الضرر يتحقق بتجر يده 
قرب مكة أحرم بغير تجر يده, كا هو الظاهر من 
كلامهم ‏ و يفدي» . 


بلوغ الصبي في أثناء النسك: 
ا إن بلغ الصبي الحلم بعد ما أحرم, فضى 
في نسكه على إحرامه الأول, لم يزه حجه عن فرض 
الإسلام عند الحنفية والمالكية . 

وقال الحنفية : لوجدد الصبي الإحرام قبل 
الوقوف بعرفة, ونوى حجة الإسلام, جازعن حجة 
الإسلام لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته 
للزوم عليه . 

وقال المالكية لا يرتفض إحرامه السابق , ولا 
يمجزيه إرداف إحرام عليه, ولا ينقلب إحرامه عن 
الفرض» لأنه اخمتل شرط الوقوع فرضاًء وهو ثبوت 
الحرية والتكليف؛» وقت الإحرام . وهذا لم يكن 
مكلفاً وقت الإحرام, فلا يقع نسكه هذا إلا نفلا . 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إن بلغ الصبي في 
اثناء الحج ينظر إلى حاله من الوقوف فينقسم إلى 
قسمين : 

الأول : أن يبلغ بعد خروج وقت الوقوف, أو 
قبل خروجه و بعد مفارقة عرفات لكن لم يعد إليها 
بعد البلوغ , فهذا لا يز يه حجه عن حجة الاسلام . 

الثاني : أن يبلغ في حال الوقوف , أو يبلغ بعد 
وقوفه بعرفة» فيعود و يقف بها في وقت الوقوف , أي 


قبل طلوع فجر يوم النحرء فهذا يجز يه حجه عن حجة 
الإسلام. لكن يجب عليه إعادة السعي إن كان 

أما في العمرة : فالطواف في العمرة كالوقوف 
بعرفة في الحج, إذا بلغ قبل طواف العمرة أجزأه عن 
عمرة الإسلام , عند من يقول يوحوبها . 


إحرام المغمى عليه 
للمغمى عليه حالان : أن يغمى عليه قبل 
الإحرام» أو يغمى عليه بعد الإحرام. 


أولا : من أغمى عليه قبل الإحرام : 
ف المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي 
والحنبلي : لا إحرام له ولا يحرم عنه أحد من رفقته 
ولا غيرهم , سواء أمرهم بذلك قبل أن يغمى عليه أو 
لم يأمرهم , ولوخيف فوات الحج عليه , لأن .الإغماء 
مظنة عدم الطول» و يرجى زواله عن قرب غالبا . 

وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عن المغمى 
عليه عل تفصيل بين الإاننام وصضناحبية : 

| من توجه إلى البيت الحرام ير يد الحج 
فأغمي عليه قبل الإحرام» أونام وهومر يض فنوى 
عنه ولبى أحد رفقته» وكذا من غير رفقته وكان قد 
أمرهم بالإحرام عنه قبل الإغماء » صح الإحرام عنهء 
و يصير المغمى عليه محرما بنية رفيقه وتلبيته عنه اتفاقا 
بين أمة الحنفية . ويجز يه عن خجة الإسلام . 

ب إن أحرم عنه بعض رفقته أو غيرهم بلا 
أمر سابق على الإغماء صح كذلك عند الإمام أبي 


 ا١الث‎ 


١515-1١64 إحرام‎ 


فروع : 0 ع 0 
٠‏ أ إن أفاق المغمى عليه بعد ما أحرم عنه 

غيره» فهو عند الحنفية حرم يتابع النسك . 

وعند غيرهم لا عبرة بإحرام غيره عنه, فإن كان 
بحيث يدرك الوقوف بعرفة أحرم بالحج, وادى 
المناسكء وإلا فإنه يحرم بعمرة. ولا ينطبق عليه 
حكم الفوات عند الثلاثة» لأنه لم يكن محرماً . 
46س بللا يجب على من احرم عن 
المغمى عليه تحر يده من المخيط وإلباسه غير ا حيط 
السك الإتجزادع أن ذناك كني هو تحرام يل 
كف عن بعض محظورات الإحرام. حتى إذا أفاق 
وجب عليه أفعال النسك» والكف عن الحظورات . 
-0١‏ ج - لوارتكب المغمى عليه الذي أحرم 


عنه غيره محظوراً من محرمات الإحرام لزمه موجبه». 


أي كفارته, وإن كان غير قاصد للمحظور. ولا يلزم 
الرفيق الذي أحرم عنه, لأن هذا الرفيق أحرم عن 
نفسه بطر يق الأصالة» وعن المغمى عليه بطر يق 
النيابة» كالول يحرم عن الصغير. فينتقل إحرامه 
إليهء فيصير محرماً كيا لونوى هو ولبى» ولذا لو 
ارتكب هوأيضا ‏ أي الولى ‏ محظوراً لزمه جزاء 
واحد لإحرام نفسه, ولا شيء عليه من جهة إهلاله 
عن غيره عند الحنفية كما سبق . 
5 د إذالم يفق المغمى عليه فهل يشهد به 
رفقته المشاهِد, على أساس الإحرام عنه الذي قال 
به الحنفية ؟ 

هناك قولان عند الحنفية : 

قيل : لايجب على الرفقاء أن يشهدوابه 
المشاهد. كالطواف والوقوف والرمي والوقوف 


بمزدلفة, بل مباشرتهم عنه تجز يه» لكن إحضاره 
أولل» على ماصرح به بعض أصحاب هذا القول. 
وهذا الأصح على ما أفاد في رد المحتار المعتمد في 
الفتوى في مذهب الحنفية» لكن لابد للإجزاء عنه 
من نية الوقوف عنه, والطواف عنه بعد طواف 
النائب عن نفسه, وهكذا. 


ثانيا : من أغمى عليه بعد إحرامه بنفسه: 
م١‏ الغو رجه الإلسراء لا رؤقوق صيدعة 
باتفاق الأثئمة. وعلى ذلك فهذا حمله متعين على 
رفقائه, ولاسها للوقوف بعرفة » فإنه يصح ولو كان 
نائمأً أو مغمى عليه» على تفصيل في أداء المناسك له 
يطلب ني موضعه من مصطلح «حج» ومصطلح 
«عمرة» , )١(‏ 


نسيان ما أحرم به 


لآ من أحرم بشيء معين, مثل حجء أو 
عمرة» أو قران, ثم نسي ما أحرم به لزمه حج 
وعنسزة: و فعمل عمل القراك فى المذاهب القلاثة : 
الحنفى وال مالكى والشافعى . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصرف إحرامه إلى أي 
نلف شاه عو كت صرف إل الخدرة تخاضة» 


)١(‏ انظر هذا المبحث في الهداية وفتح القدير والعناية ؟/1917» 
*9١ء‏ والمسلك المتقسط ص هلاء 5/ء ورد المحتار 
؟/اه وه 1ء وانظر الشرح الكبير وحاشيته 2/١‏ 
وشرح الزرقاني ؟/181, والمجموع 0/”, والإيضاح 
ص #*وهى وشرح المح ؟/26ء ونهاية المحتاج ؟/ "لالم 
وحاشيته للشبراملسي » والمغني ١95/9‏ 


1١80 


عر ا 


الفصل العاشر 
في كفارات محظورات الإحرام )١(‏ 


تعر يفها : 

6ه المراد بالكفارة هنا : الجزاء الذي يجب 
على من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام . وهذه 
الأجز ية انواع : 

١‏ الفدية : حيث أطلقت فالمراد الفدية اخيرة 
التى نص علها القرآن في قوله تعالى : « فَفِدْيَة مِنْ 
عا أَؤْ صَدَفَهٍ أو نسكِ» 7 

؟ الهدي : وربما عبرعنه بالدم. وكل موضع 
أطلق فيه الدم أوالهدي تجزئ فيه الشاة, إلا من 
جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة (أي من الإبل ) 
اتفاقاً. أما من جامع قبل الوقوف فإنه يفسد حجه 
اتفاقأ وعليه بدنة عند الثلاثة, وقال الحنفية : عليه 
شاة» مضي في حجه, و يقضيه . 

الصدقة : حيث أطلق وجوب «صدقة » 
عند الحنفية من غير بيان مقدارها فإنه يجب نصف 
صاع من بر (قح ) أو صاع من شعير أو تمر. 

؛ ‏ الصيام : يجب الصيام على التخيير في 
الفدية» وهوثلاثة أيام. ويجب في مقابلة الإطعام . 

الضمان بالمثل : في جزاء الصيد, على 
ما سيأتي . 


55 يستوي إحرام العمرة 


مع إحرام احج في 


)١(‏ ويعبرعها الحنفية «بالجنايات» و يدرسونها تحت هذا 
العنوات مع دراستهم للإخلال بشيء من واجبات الحج 
والعمرة و يدرسها غيرهم مقترنة بدرس محظورات الإحرام . 

(١؟)‏ سورة البقرة / ١55‏ 


عقوية الجناية عليه . إلا من جامع في العمرة قبل أداء 
ركباء فتفسد اتفاقاً ا ذكرناء وعليه شاة عند 
الحنفية والحنابلة, وقال الشافعية والمالكية : عليه 


بدنة . 
الممبحث الأول 
قَّ كفارة محظورات الترفه 
117 يتناول هذاالمبحث كفارة محظورات 


اللممن .وتخطية الراننء والاتهان والقطسيه: 
وتلق النتدر أو إرالته أو قطم عه الراين أو غيره: 
وقلم الظفر. 


أصل كفارة محظورات الترفه 

4- اتفقوا على أن من فعل من المحظورات شيئاً 
لعذر مرض أو دفع أذى فإن عليه الفدية, يتخير فيها : 
إما أن يذبح هدياء أو يتصدق بإطعام ستة مساكين» 
أويصوم ثلاثة أيام » لقوله تعالى: «وَلاً تَحْلمُوا 
بيد لكر من 
مَريضاً أَؤْ به المي اع ياو متا 
صَدَفَهَ تقذ 0411 كول ورد عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
له كراقع هوام راسة رز أروذيك هوام رأسك ؟» 
قال: قلت : نعم . قال : «فاحلق, وصم ثلا ثة أيام » 
أو أطعم ستة مساكين, أو انسك نسيكة » متفق 
عليه . 

68 وأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا 


فيه : 


١95/ سورة البقرة‎ )١( 


1١481 - 


دهت الالكية”"[العافية!' واطنائلة "إلى أنه 


يتخيرء كال معذور, وعليه م ايه . واستدلوا بالآية . 
وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير» بل 
يجب عليه الدم عيناً أو الصدقة عيناء حسب جنايته . 
واستدلوا على ذلك بالادلة السابقة. وحه 
الاستدلال : أن التخيير شرع فيها عند العذر من مرض 
أو أذى» وغير المعذور جنايته أغلظ ‏ فتتغلظ عقوبته» 
وذلك بنفى التخيير في حقه . 
اح وأما المعذور بغير الأذى وال مرض: 
كالناسي والجاهل بالححكم والمكره ٠‏ والنائم والمغمى 
ا 1 الل ل العامدع 


عا :فا مويق .: 
ووجه حككه هذا : أن الارتفاق حصل له 
وعدم الأخجيار اسقط الإثم عنه , 51 وجحهه الحنفية . 


4 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى المييرْ بين جناية 


.51//9 شرح الزرقاني ؟/05, والشرح الكبير وحاشيته‎ )١( 
وفيه ان المعذوريفدى ولا يأثم, فدل على أن غير المعذور‎ 

(؟) المجموع 0/ 1لا“ ونهاية امحتاج 481/7--55؛ 

(") المغني 8/9ة؛, والمقنع 117/١‏ 

(4.ه) المسلك المتقسط ص ٠٠ ١١9‏ *؟/ والدر امحتار 
بحاشيته ؟4/7/ا7اء ه/ا" 

() كما تفيده إطلاقات عباراتهم في لزوم الفدية على المعذور, 
وإنما ينتفي عنه الإثم. انظر شرح الزرقاني ؟/00., وشرح 
الرسالة بحاشية العدوي »488/١‏ والشرح الكبير بحاشيته 
وحاشية الصفتي على العشماو ية ص ١57”‏ 

(0) المجموع 410/10" 9ع ”ء ونهاية انحتاج 2157/7 454 

(8) المغني 5.01/8 508, والكاني 071/١‏ 5ه 
والمقنع بحاشيته ١/4؟4,‏ 410, وممطالب أولي النبى 
لش راض 


اح ا ا 000 


فها إتلاف, وهي هنا الحلق أو قص الشعر أو قلم 
الظفرء وجناية ليس فيها إتلاف » وهي : اللبس 
وقضك :الراسى والذذهات (التظيي .فاوجسرا القند 
في الإتلاف» لأنه يستوي عمده وسهوه, ول يوجبوا 
فدية في غير الإتلاف ؛ بل أسقطوا الكفارة عن 
صاحب أي عذر من هذه الأعذار. 


تفصيل كفارة محظورات الترفه 
5ه الأصل في هذا التفصيل هو القياس على 
الأصل السابق المنصوص عليه في الكتاب والسنة 
بخصوص الحلق», فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل 
الفصل بجامع اشتراك الجميع في العلة وهي الترفه» 
أو الارتفاق. 
وقد اختلفوا في بعض التفاصيل» في القدر الذي 
يوجب الفدية من الحظورء وني تفاوت الجزاء بتفاوت 
الجناية, وذلك سبب اختللاف أنظارهم في المقدار 
الذي يحصل به الترفه والارتفاق الذي هوعلة وجوب 
الفدية, فالحنفية اشترطوا كمال الجناية» فلم يوجبوا 
الدم أو الفداء إلا لقادير تحقق ذلك في نظرهم , 
وغيرهم مال إلى اعتبار الفعل نفسه جناية . 
وتفصيال المذاهب في كل محظور من محظورات 
الترفه في يلي : 


أولا : اللما 

افا لسن شيفام فظن الس أو 

ارتكب تغطية الرأس» أوغيرذلك, فقالك فقهاء 
)00 0 1 

الحنفية :إن استدام ذلك ارا كاملا أو ليلة وجب 


)١(‏ الهداية ؟/8؟؟, والمسلك المتقسط ص ,7١١‏ 0غ 


ورد المحتار /2201 


-185- 


إحرام ؟م١‏ 
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عليه الدم. وكذا إذا غطت المرأة وجهها بساتر 
يلامس بشرتا على ماسبق من التفصيل فيه 
(ف517) وإن كان أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه 
من بر وهى مقدار ما يحمل الكف . 

2007 التشنافيي ""وأنور "ره رن القداء 
حر الليين: لوال سام ا وراة الارتفاق 
يمحصل بالاشتمال على الشوب», ويحصل محظور 
الإحرام» فلا يتقيد وجوب الفدية بالزمن . 

وعند المالكية” '“يشترط لوجوب الفدية من لبس 
الشوب أو الخف أوغيرهما من محظورات اللبس أن 
ينتفع به من حر أو بردء فإن لم ينتفع به من حر أو برد 
بأن لبس قيصاً رقيقاً لا يقي حرأ ولا بردأ يجب 
الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم .. 


ثانياً : التطيب : 
*6ات يحب الفذاء عند العلامة انان <) 
5 ء 
والشافعية”*والحنابلة' 'لأي تطيب مما سبق بيان 
)١(‏ المجموع 00د "لا #الالاء وشرح المهاج للمحلي 
/*» ونهاية المحتاج "7 41ء 18كء 50غ وفها 
التصر يح بأن لا فرق دين طول زمن اللبس وقصره. 
(؟) المغني 414/8» والكاني :514/١‏ ومطالب أولي النبى 
م 
(*) شرح الزرقاني على مختصر خليل 4/1 70, #08 والشرح 
الكبير وحاشيته ىت 17”» وقارك حاشية العدوي 


84/1 
(1) شرح الزرقاني 2058/١‏ وشرح الرسالة »487/١‏ والشرح 
الكبير 31/9 + 


(5) المجموع 80/0 ؟, #لاسى ونهاية لمحتاج ؟/451» والأسطر 
الأخيرة والأولى 407, هع 
(5) المغني 445/9, والكاني ,0501/١‏ ومطالب أولي البى ب 


حظره؛ دون تقييد بأن يطيب عضوا كاملاً, أو 
مقداراً من الكوت معينا: 

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب » وفصلوا: 

أما في البدن فقالوا : تجب شاة إن طيب الحرم 
عضواً كاملاً مثل الرأس واليد والساق» أو ما يبلغ 
عضواً كآملاً. والبدن كله كعضو واحد إن اتحد 
مجلس التطيب,. وإِن تفرق المجلس فلكل طيب 
كفارة» وتجب إزالة الطيب, فلوذيح ولم يزله لزمه دم 
آخر. 

ووجه وجوب الشاة : أن الجناية تتكامل 
بتكامل الارتفاق, وذلك في العضو الكامل » فيترتب 
كمال الموجب . 

وإن طيب أقل من عضوفعليه الصدقة لقصور 
الجناية, إلا أن يكون الطيب كثيرأ فعليه دم . ولم 
يشرط الحنفية استمرار الطيب لوجوب الجزاء » بل 
يجب مجرد التطيب  )١(‏ 

وأما تطييب الثوب : فيجب فيه الدم عند 
الحنفية بشرطين : 

أوهما : أن يكون كثيراً ء وهوما يصلح أن يغطي 
مماحة كريد عل شبر قشي 

والناقق أن عي كارا » ازوليلة, 

فإن ايو أحد الشرطين وجبت الصدقة, وإن 
اختل الشرطان معا وجب التصدق بقبضة من قح .(") 


ىى فاضي 

)١(‏ الهداية وفتح القدير 5 110» وشرح الكنز للعينى 
0 والمسلك المتقسط ص ,”١5‏ ١٠م‏ 

(؟) قارن المسلك المتقسط ص ,8١١5 ,5١5‏ ورد امحتار الهف 
وانظر باقي مسائل الطيب فيا سبق . 


1/89" 


١6/1864 إحرام‎ 


414- لوطيب محرم محرماً أو حلالا فلا شيء على 
العافلينا (رفس لطي عند انف ."لزعل 
الطرف الآخر الدم إن كان محرماً وإن كان مكرها . 
وعند الثلاثة التفصيل الآتى في مسألة الحلق 
333 )كم عق حال إل ترمد فيه القدية آل" 
يستديمه, بل يبادر بإزالته . فإن تراخى لزمه الفداء. 


الثاً : الحلق 2 


ب 000 
الكل؛. فيجب فيه الفداء الذي دلت عليه الآية 
الكرمة . 

ولوحلق رأسه ولحيته وإبطيه وكل بدنه في مجلس 
واحد فعليه دم واحد, وإن اختلفت الجالس فلكل 
مجلس موجبه . 

وإن حلق خصلة من شعره أقل من الر بع يجب 
عليه الصدقة, أما إن سقط من رأسه أو الحيته عند 
الوضوء أو الحك ثلاث شعرات فعليه بكل شعرة 
صدقة ( كف من طعام) . 

وإن حلق رقبته كلهاء أو إبطيه, أو أحدهماء 
يجب الدم. أما إن حلق بعض واحد منهاء وإن كار. 
فتجب الصدقة, لأن حلق جزء عضومن هذه 
الأشياء ليس ارتفاقاً كاملا لعدم جر يان العادة 
بحلق البعض فيهاء فلا يجب إلا الصدقة . 

وقرر الحنفية أن في حلق الشارب حكومة عدل» 

”١8 المسلك المتقسط ص‎ )١( 


(0) شرح الكنز للعيني .٠01 2001/١‏ والمسلك المتقسط 
ص ”٠١ 7١8‏ 


بأن ينظر إلى هذا الملأخوذ كم يكون من ربع اللحية» 
فيجب عليه بحسابه من الطعام . 00 

واعنب لل" إلى أنه إن أخذ شر شعرات 
فأقلء ولم يقصد إزالة الأذى, يجب عليه أن يتصدق 
بحفنة قح, وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب 
الفدية» ولو كانت شعرة واحدة. وتحجب الفدية أيضا 
إذا أزال أكثهن عقر شعرات لأى مننت كان. 
وشعر البدث كله سواء . 

وذهب الشافعي” م كه أنه غيي: القدية لق 
حلق ثلاث ث شعرات فأكثر» كا تجهب لوحلق جبيع 
الرأس» بل جميع البدن, بشرط اتحاد مجلس », أي 
الزمان والمكان. ولوحلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة 
من القمح, وسواء في ذلك 
كله شعر الرأس وشعر البدن. 
9-5 أما إذا سقط شعر احرم بنفسه من غير صنع 


مدء وي شعرتين مدان 


آدمى فلا فدية باتفاق المذاهب . 


لاه اب ذا حلتق عيرم ران اقيرةه ارداق خيرة 
رأسه ‏ ومحل المسألة إذا كان الحلق لغير التحلل 
فعل احم اعد الدم عند الحنفية» ولو كان 
كارها. وأما غيرهم فعندهم تفصيل في حق الحالق 


)١(‏ مثاله : لوأخذ من الشارب قدر نصف ثمن اللحية يجب 

)٠(‏ شرح الزرقاني 07/7 والشرح الكبير 214/9 وحاشية 
العدوي 4807/١‏ وحاشية الصفتي ص 2154 وفيها: أكثر 
من اثنتي عشرة شعرة . 

(م) المجموع باهم حوس باحس ونهاية المحتاج 45/7 

6 المقنع الرحكلل د24 والكاني 554-0١‏ 
ومطالب أولي النبى 9/ع 7" هلام 


1١88 


إحرام 164 و١‏ 


والمحلوق. ولهذه المسألة ثلاث صور تقتضها القسمة 
ا 0 

الصورة الأول : أن يكونا محرمين, فعلى ال حرم 
الحالق صدقة عند الحنفية , سواء حلق بأمر ا محلوق أو 
بغير أمره طائعاً أو مكرهاً, مالم يكن حلقه في أوان 
الحلق . فإن كان فيه فلا شيء عليه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن حلق له 
بغير رضاه فالفدية على الحالق » وإن كان برضاه فعلى 
الحلوق فدية, وعلى الحالق فدية» وقيل حفنة . 

الصورة الثانية : أن يكون الحالق محرماً وامحلوق 
حلالاء فكذلك على الحالق المحرم صدقة عند 
الحنفية. وقال المالكية : يفتدي الحالق . وعندهم في 
تفسيره قولان : قول أنه يطعم قدر حفنة, أي ملء يد 
واحدة من طعام » وقول أن عليه الفدية . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا فدية على الحالق» 
ولوحلق له الحرم بغير إذنه, إذ لا حرمة لشعره في حق 
الإحرام . 

الصورة الثالثة : أن يكون الحالق حلالا وامحلوق 
محرماء فعلى الحالق صدقة عند الحنفية . وقال المالكية 
والكيافعية والحنابلة : إن كان بإذن احرم أو عدم 
تمانعته فعلى احرم الفدية . وإن كان الحلق بغير إذن 
الحرم فعلى الخلال الفدية.(١)‏ 
رابعاً : تقل الأظفار: 
4- قال المعفية !"' إذا فصن أطفاز يديه 
(١)المسلك‏ المعقسط ص 2372١‏ وفتح القدير 27/١‏ وشرح 

الزرقاني 401/7 #٠‏ ونهاية الحتاج 400/9 » وغاية المنتهى 

لض 


(0) الهداية 598857/9., وشرح الكئز للعيني 2٠١7/١‏ 
والمسلك المتقسط ص 777 7 ؟ 


ورجليه جميعها في مجلس واحد تجهب عليه شاة. وكذا 
إذا قص أظفاريد واحدة, أو رجل واحدة, تجب 
شاة. وإن قص أقل من خمسة أظفار من يد واحدة» 
أو خمسة متفرقة من أظفاره, تجب عليه صدقة لكل 
حضٍ )0 0 

ومذهب المالكية أنه إن قلم ظفرأً واحدأ عبثا 
أوترفهاء لا لإماطة أذى, ولا لكسره؛ يجب عليه 
صدقة :حفنة من طعام . فإن فعل ذلك لإماطة الأذى 
أو الوسخ ففيه فدية. وإن قلمه لكسره فلا شيء عليه 
إذا تأذى منه. و يقتصر على ما كسرمنه. وإن قلم 
ظفر ين في مجلس واحد ففدية» ولولم يقصد إماطة 
الأذى . وإن قطع واحداً بعد آخر فإن كانا في فور 
ففدية» وإلا ففي كل ظفر حفنة . 

عند أنعافية " (اطوايلة "نت النذاءاق 
تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في يملس واحد, ويجب في 
الظفر والظفر ين ما يجب في الشعرتين . 


خامساً : قتل القمل : 
8- وهوملحق بهذا المبحث , لأن فيه إزالة 
الأذى, لذا يختص البحث ما على بدن امحرم أو 
ثيابه . فقد ذهب الشافعية إلى ندب قتل ا حرم لقمل 
بدنه وثيابه لأنه من الحيوانات المؤذية, وقد صح أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس 
في الحل والحرم, وألحقوا بها كل حيوان مؤذ. 
)١(‏ حاشية العدوي »4407/١‏ والشرح الكبير 254/1 وحاشية 
الصفتي ص 2١57‏ 54 
() المهذب والمجموع 7/07 58م, ونهاية المحتاج 814/9 ع 
(م) المقنع ٠١ "99/١‏ , والكافي ١/”5ه,‏ ومطالب 
أولي النبى 70/7 


ا١م66لل‎ 


١١*1١ إحرام‎ 


أما قل شعر الرأس واللحية خاصة فيكره تازيها 
تعرضه له لثلا ينتتف الشعر. ومقتضى تعليلهم 
الكرافة بالخوف من انتعاف الشعر زوال هذه 
الكراهة فيمالوقتله بوسيلة لا يخشى معها الانتتاف 
كا إذا رشه بدواء مطهر مثلا. وعلى أية حال فإذا 
قتل قل شعر رأسه ولحيته لم يلزمه شيء لكن يستحب 
له أن يفدى الواحدة منه ولو بلقمة . 


وفي رواية عن أحمد إباحة قتل القمل مطلقاً دون 
تفريق اين قل الراسن وغيره لأنه من أكثر الهوام أذى 
فأبيح قتله كالبراغيث » وسائر مايؤذي . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «حمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم » يدل بمعناه على إباحة قتل كل مايؤذي بني 
آدم في أنفسهم وأمواهم . 

وفي رواية أخرى عنه حرمة قتله, إلا أنه لا جزاء 
فيه إذلا قيمة له وليس بصيد. وذهب الحنفية 
والمالكية إلى وجوب الصدقة(''ولا ريب أنه إذا آذاه 
بالفعلء, ولم يمكنه التخلص منه إلا بقتلهء جاز له 
فتله طبقا لقاعدة: «الضرريزال»» وقاعدة: 
«الضرورات تبيح المحظورات» . 


)١(‏ شرح الروض 0١4/١‏ , والمجموع 97/10 7374ء ونهاية 
المحتاج م/عسم, والجمل ,»507/١‏ ومطالب آولى النهى 
؟/م:؛م, وكشاف القناع 54/9 ط الر ياض» والشرح 
مع ال مغني +/ 0*, والمغني م/؟ طالر ياض ..والمسلك 
المتقسط ص 2,١87‏ وفتح القدير ؟/158. ورد المحتار 
؟/», وحاشية العدوي ١//اه4»‏ والزرقاني ؟/015”» 
م.” والدسوقٍ 514/7 


اللبحث الثاني 
في قتل الصيد وما يتعلق به 


ا جع السذاء عق وعوب الجزاء في فل 
الصيد, استدلالا بقوله تعالى 0 ُو 
وار ل وان قتلهُ مِنْكُم متعة 
فَجَرَاء مِئْلُ مَاقَعَلَ ام ينغ 
ينك هديا باع كنت أو كقَادة رَهُظَعَامُ مَسَاكِينَ» أؤْ 
دل ذلك صِهَاما لِيدُوق وبال أثره نا لله كا 


- 
سا ٠‏ سس هس 


تلت وَمَنْ عَادَ فيَنْتَقِمَاللهُ 
لتقام » 9 


ك4 ال 


أولا : قتل الصيد : 
١أ-‏ وجوب الجزاء في قتل الصيد عمداً متفق 
عليه عملا بنصٌ الآية الكرمة السابقة 
265- إن غيرّالعمدفي هذا الباب كالعمد, 
عنقت اللتزاء عاتفاق المذاهنت الأرهة لان 
العقوبة هنا شرعت ضماناً للمتلف » وذلك يستوي 
فيه العمد والخطأ والجهل والسهو والنسيان.(5) 
١٠١‏ إن هذا الجزاء هو كا نصت الآية: مثلّ 
ماقتل من النعم . ويخير فيه بين الخصال الثلاث . 
لكن اختلفوا بعد هذا في تفسير هذين الأمر ين 

ذهب الحنفية : إلى أنه تقدر قيمة الصيد بتقويم 


)١(‏ سورة المائدة //ه؟ 

6 المسلك ا متقسط ص "٠‏ والغداية ؟/مه١,‏ وه١‏ وشرح 
الزرقاني ؟/14*#, والشرح الكبير 5 وامجموع 
7 *, ١٠ه"“ء‏ ونباية امحتاج ا والمغني "ه١٠26‏ 
0١9 5‏ 5, والمقنع 454/١‏ وانظر التعليل السابق في 
الحلق والقلم فانه ينطبق هنا . 


كما - 


١5» إحرام‎ 


رجلين عَدْلين, سواء أكان للصيد المقتول نظير من 
النعم أم لم يكن له نظير. وتعتر القيمة في موضع 
قتله, ثم يخير الجاني بين ثلاثة أمور: 

الأول أن يشتري هديا و يذبحه في الحرم إن 
بلغت القيمة هديا. ويزاد على ال هدي في مأكول 
اللحم إلى اثنين أو أكثر إن زادت قيمته, لكنه لا 
يتجاوز هديا واحدأ في غير مأ كول اللحم, حتى لو 
قتل فيلا لا يجب عليه أكثر من شاة . 

الثاني أن يشتري بالقيمة طعاماً و يتصدق به 
على المساكين, لكلّ مسكين نصف صاع من برء أو 
صاع من شعير أو تمر كما في صدقة الفطر. ولا يجوز 
أن يعطي المسكين أقل مما ذكرء إلا إن فضل من 
الطغاء أقل حنة ميجو رن يدق ند 

ولا يختص التصدق ممساكين الحرم . 

الثالث ‏ أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماًء 
وعن أقل من نصف صاع ‏ إذا فضل - يوماً أيضا .(0) 

وذهب الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى التفصيل فقالوا: الصيد ضر بان: مِثْلنَ : وهو 
ماله مِدْلٌ من النعم, أي مشابه في الخلقة من النعمء 
وهي الإبل والبقر والغنم . وغير مثلي , وهوما لا يشيه 

أما المثلي : فجزاؤه على التخيير والتعديل» أي 
إن القاتل رين لان أشاء عل الوجه التالي : 

الأول أن يذبع المثل المشابه من النعم في 
الحرم. و يتصدق به على مسا كين الحرم . 


2٠١4/١ الهداية ؟/105, *7؟, وشرح الكنز للعيني‎ )١( 
,والدرامختار محاشيته؟/154., 55!. والمسلك‎ ٠6 
المتقسط ص مه كذه؟‎ 


الشاني ‏ أن يُمَوُمَ المثل دراهم ثم يشتري بها 
طعاماً؛ و يتصدق به على مساكين الحرم . ولا يجوز 
تفرقة الدراهم علهم. وقال مالك بل يقَوّم الصيد 
نفسه ويشتري به طعاماً يتصدق به على مساكين 
موضع الصيدء فإن لم يكن فيه مساكين فعللى 
مسا كين أقرب المواضع فيه . 

الشغالث ‏ إن شاء صام عن كل مُدَّ يوماً. وفي 
أقل من مد يجب صيام يوم . 

ويجوز الصيام في الحرم وني جميع البلاد . 

وأما غير المثلٍ : فيجب فيه قيمته و يتخير فيها 
بين أمر ين : 

الأول أن يشتري بها طعاما يتصدق به على 
مساكين الحرم, وعند مالك : على المسا كين في موضع 
اليد 

الثاني أن يصوم عن كل مد يوم كيا ذكر 
طارقا 

ثم قالوا في بيان المثلي: المعتير فيه التشابه في 
الصورة والخِلْقّة . وكل ما ورد فيه نقل عن السلف 
فيتبع, لقوله تعالى : «يحكم به ذوا عدل منكم », 
وما لا نقل فيه يحكم مثله عدلان فطنان بهذا الأمر, 
عملا بالآية. 

ويختلف الحكم فيه بين الدواب والطيور: 

أما الدواب ف النعامة بدنة» وفي بقر الوحش 
وحمار الوحش بقرة إنسية, وفي الغزال عنز, وني 
الأرنب عَتّاق(' “وني الير بوع جَفْرة .00) 


)١(‏ العناق : الأنثى من المعز من حين تولد مالم تستككل ستةء 
والمراد بها ما فوق الحفرة . 
(1) الجفرة : هي الأنثى من المعز إذا بلغت أر بعة أشهر. 


لاما 


١56-154 إحرام‎ 


وعند مالك في الأرنب والير بوع والضبَ القيمة. 

وأما الطيور : فني أنواع الحمام شاة. والمراد 
بالحمام كل ما عبّ في الماء» وهوأن يشر به جرعاء 
فيدخل فيه الهام اللواتي يألفن البيوتء والقّمْري » 
والقَطا. والعرب تسمي كل مطوق حاماً . 

إن كان الطائر أصفرس لخدام حلة ليه 
القيمة. وإن كان أكبر من الحمام, كالبطة والإوزة» 
فالأصح أنه يجب فيه القيمة, إذ لا مثل له . 

وقال مالك : تجب شاة في حمام مكة والحرم 
وبمامهماء وفي حمام وبمام غيرهما تجب القيمة . وكذا ني 
افر الو 00 
45- وعند الشافعية والحنابلة : الواجب في 
الكبير والصغير والسمين وا هز يل وا مر يض من 
الصيد المثليٌ مثله من النعم, لقوله تعالى: «فجزاء 
مثل ما قتل » وهذا مثل فيجزئ وقالتمالك : 2 
فيه كبير لقوله تعالى: (هديا أ بالغ الكعبة» 0 


لايكون هديأ وإنما يجزئ في الهدي ما يجزئ في 
الأشضحية 00 


6 المجموع 07 »4١١-‏ وشرح الهاج 150/9 151 
ونهاية المحتاج /474: 458 والشرح الكبير 40/5 
8 وشرح الزرقاني 70/9 98" وشرح الرسالة 
بحاشية العدوي ١//ا؟؛  ,4#٠‏ والكاني 2578/١‏ 

ودهء ومطالب أولي النبى 5/7" ١٠م‏ والا» وفتتح 
القدير 74/5١‏ 

(؟) المائدة /ه؟ 

(م) شرح الرسالة 450/١‏ والشرح الكبير 8/5 والزرقاني 
؟/ لبس موس والمجموع// 40 ونهاية انحتاج ؟/1714» 
والمغني »١١/9‏ والكافي 59» ومطالب اولي النبى 
فض 


ثانيا : إصابة الصيد : 
6 إذا أصاب الصيد بضررء ول يقتله, يجب 
عليه الجزاء بحسب تلك الإصابة عند الثلاثة : 
الحتستنية”"والعافمية7""والخنايلة ''افإن جرم اغرم 
صيدأًء أونتف شعره. ضمن قيمة ما نقص منه» 
اعتباراً للجزء بالكل فكما تجب القيمة بالكل تجب 
بالجزء. وهذا الجزاء يجب إذا برىء الحيوان وظهر أثر 
الجناية عليه, أما إذا لم يبق لها أثر فلا يضمن عند 
الحنفية» لزوال الموجب . 

وعند الشافعية والحنابلة إن جرح صيدأ يجب 
عليه قدر النقص من مثله من النعم إن كان مثليأًء 
وإلا بقدرمانقص من قيمته» وإذا أحدث به عاهة 
مستديمة فوجهان عندهم, أصحهما يلزمه جزاء 
كامل . 

أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن يريد ' 
أخذه وجب الجزاء كاملا عند الحنفية والحنابلة . وهو 
أحد القولين عند الشافعية» لأنه فوّت عليه الأمن 
بهذا. وفي قول عند الشافعية : يضمن النقص فقط . 

أما المالكية7؛ خمعندهم لا يضمن ما غلب على 
ظنه سلامته من الصيد بإصابته بنقص» ولا جزاء 
عليهء ولا يلزمه فرق ما بين قيمته سليماً وقيمته بعد 
إصابته . | 


1517 2517 الهداية ؟/554» والمسلك المتقسط ص‎ )١( 

(0) المجموع بره١:‏ و41 4١4ء‏ ونهاية امحتاج 2154/6 
5.؛ ومغني المحتاج ١/بااة.‏ 

(") الكاني /١‏ .اه والاهء ومطالب أولي النبى "7/١‏ 

(1) شرح الزرقاني +/10"» والشرح الكبير وحاشيته 77/7 


١88 


١٠5415 إحرام‎ 


الثا : حلب الصيد أو كسر بيضه أو جر صوفه: 
وات ع :ند بيه كاسن اللو واليقن 
واتشنوف ع لمعيه" والتافية ةر 
و يضمن أيضا قيمة ما يلحق الصيد نفسه من نقص 
معي 4 للك 

ونص المالكية(؟ لحن البيض أن فيه عُشْرَ دية الأم 
مالم يخرج منه فرخ و يستهل ثم بموت» فإنه حينئذ 
بلزمة:الدية كاملة. وهذا الأحرمتفق عليه 


رابعاً : التسبب في قتل الصيد : 


لاااك عبان العبجت وتان الصيل درا 
وذلك : 

. بأن يصيح به و ينفره » فيتسبب ذلك موته‎ ١ 
؟- بنصب شبكة وقع بها صيد فات» أو إرسال‎ 
. كلب‎ 

#ج ‏ الشتاركة يفتكل اللصيد 6 كأن مسكه قله 
آخرء أو يذبحه . 

؛ ‏ الدلالة على الصيد , أو الإشارة» أو الإعانة بغغر 
الملشاركة في اليد كمفاولة آله أوسلاح, يتخ 
فاغلنينا عع اللتفية"" واللنايلة.'" ولا يمر عند 


١17” المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) نهاية ا محتاج 470/7 

(م) مطالب أولي النبى 57/7 

(4) الشرح الكبير 84/5 

(5) المسلك المتقسط 17؟, 748-1145 وفيه تفصيل شروط 
وجوب الجزاء بالدلالة والإعانة وأن يتصل القتل بهاء وألا 
يعلم المدلول بالصيد ولا يراه قبل الدلالة, وأن يصدقه . 

() مطالب أولي البى 80/7 مام 


ال وان 


خامساً : التعدي بوضع اليد على الصيد : 
4- إذا مات الصيد في يده فعليه الجزاء , لأنه 
تعدى بوضع اليد عليه فيضمنه ولو كان وديعة .0") 


سادساً : أكل امحرم من ذبيحة الصيد أوقتيله : 
8- إن أكل المحرم من ذبيحة أو صيد محرم أو 
ذبيحة صيد الحرم فلا ضمان عليه للأكل؛ ولو كان 
هو قاتل الصيد أيضا أو ذابحه فلا جزاء عليه للأكل» 
إنما عليه جزاء قتل الصيد أو ذيحه إن فعل ذلك هو 
وذلك عند جمهور العلماء» ومنهم الأنئمة الثلاثةع 
اع ام 

وقال أبوحنيفة”*؟كذلك بالنسبة للمحرم إذا 
أكل من صيد غيره؛ أوصيد الحرم إذا أكل منه 
الحلال الذي صاده. وأوجب على احرم إذا أكل من 
صيده أو ذبيحته من الصيد الضمان سواء أكل منه 
قبل الضمات أو بعده. 


(1) الشرح الكبير ؟/5/ا. لال 

57 2451/5 غاية ا محتاج‎ )١( 

(6) المسلك المتقسط ه4؛؟: 45 والشرح الكبير وحاشيته 
؟// ونهاية المحتاج 477/9, ومطالب أولي البى 
نا 

(1) الشرح الكبير وحاشيته 8/7/اء والمجموع لارم ١‏ 05ل 
والمغني /4 7١‏ 

(5) الهداية وفتح القدير ؟/07؟, والمسلك المتقسط ص "9 7. 
وفي قول عن أي حنيفة : إذا أكل قبل الضمان تداخل مع 
جزاء الصيد. وقيل لا رواية عنه في هذه الصورة, فتكون 


1١84 


١/1١ 117٠١ إحرام‎ 


استدل الجمهور بأنه صيد مضمون بالجزاء » فلم 
يضمن ثانيأء كا لو أتلفه بغير الأكل» ولأن تحرمه 
لكونه ميتة» والميتة لا تضمن بالجزاء . 

واستدل أب وشفيفقة بأن « حرمته باعتبار أنه 
محظور إحرامه, لأن إحرامه هوالذي أخرج الصيد 
عن المحلية, والذابحَ عن الأهلية في حق الذكاة 
فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى 


إحرامه » . 


المبحث الثالث 
في الجماع ودواعيه 

1 اتفق العلماء على أن الجماع في حالة 
الإحرام جناية يجب فها الجزاء . والجمهور على أن 
العامد والجاهل والساهى والناسى والمكره في ذلك 
نوات وهو يقب العنة؟ اناك ا 
قال ابن قدامة: «لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج » 
فاستوى عمده وسهوه كالفوات» . 

لكن استثنى الحنابلة من الفداء الموطوءة كرهاء 
فقالوا: لا فداء عليهاء» بل يجب عليها القضاء فقط . 

وقا ل القافيية"" الثاني واختيون والقدن علنه 
والناثم والمكره والجاهل لدت عهده بالإسلام أو 
نشوئه ببادية بعيدة عن العلماء, فلا يفسد الإحرام 
والقية إل الداع 


١7١5 المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(١؟)‏ الشرح الكبير بحاشيته //8” 

(م) الكاني 1ه ومطالب أولي النبى 4/7غ*9606» 
لوس زوم 


(4) كا في نهاية امحتاج وحاشيته للشبراملسي 457/7 


أولا : الجماع في إحرام الحج : 

يكون الجماع في إحرام الحج جناية في ثلاثة 
احوال : 

1 الأول الجماع قبل الوقوف بعرفة. فن 
جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بإجماع العلماء» 
ووجب عليه ثلا ثه أمور: 

١‏ الاستمرارفي حجه الفاسد إلى نهايته لقوله 
فعا وا مرا الحجّ وَالعَمْرهَ لله» وخه الاستدلال 
أنه «لم يفرق بين صحيح وفاسد» 9 

؟أداء حج جديد في المستقبل قضاء للحجة 
الفاسدة, ولو كانت نافلة. و يستحب أن يفترقا في 
حجة القضاء هذه عند الأ الثلاثة منذ الإحرام 
بحجة القضاءء وأوجب المالكية عليها الافتراق. 

+ ذبح الهدي في حجة القضاء. وهوعند 
المشفنية ختاةء وال الآقة العلدثة + ل مد الشاةة 
بل يجب عليه بدنة . 

استدل الحنفية ما ورد أن رجلا جامع امرأته 
وهما محرمان, فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فقال لما: «اقضيا نسككا واهديا هدياً» رواه 
أبوداود في المراسيل والبيهقي» وبما روي من الآثار 
عن الصحابة انه يجب عليه شاة. (؟) 


)١(‏ المجموع 81/07", ونهاية المحتاج ؟/45, /ه؛ والمسلك 
المتقسط ص 775 7١5‏ (وفيه مز يد تفاصيل ) وشرح 
الكنز للعيني ٠١7/١‏ وشرح الزرقاني مختصر خليل 
1غ والشرح الكبير »28/١‏ والمغني 274/8 
ومطالب أولى النبي 6740/7 718 

(؟) انظر الهداية وفتح القدير 1754/97 740 وشرح الكنز 
للعيني .٠١!/١‏ والحديث المذ كور مرسل وهو حجة عند 


الحنفية ‏ وقد تعضد بشواهد تقويه. 


اك 


إحرام ؟/1١‏ 


مم ورف فو موه مرو م وم ممم فة مير رونو مر مو نمو ممم ممه ةف ممث يفم ملم يه م نم مره لا ل مم 


واستدل الجمهور مما قال الرملى : « لفتوى جماعة 
تن المتحابة :ول يعرف للم الى » 217 
الشاني ‏ الجماع بعد الوقوف قبل التحلل 
الأول. فن جامع بعد الوقوف قبل التحلل يفسد 
حجه., وعليه بدنة ‏ كيا هوالحال قبل الوقوف ‏ 
غند المالكية والشافيية والحدايلة 00 

وذفيب الخنفية إلى أنه ل فيك ححه :ونج 
رق 

استدل الثلاثة : بما روي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله فقال: إني وقعت على امرأتى ونحن محرمان ؟ 
فقال+ ررانتسدت جعت انطلق أنت وأهلك مع 
الناس» فاقضوا ما يقضون, وَحِلَّ إذا حلوا . فإذا 
كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك» واهديا 
هديأ فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً 
إذا رجعتم » .(4) 

وجه الاستدلال : أنه ونحوه ما روي عن 
الصحابة مطلق في انحرم إذا جامع, لا تفصيل فيه 
بين ما قبل الوقوف وبين ما بعده. فيكون حكمه| 
واحدأء وهوالفساد ووجوب بدنة. 

واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ نهاية المحتاج 407/9» وانظر المغني /4 278 والمجموع 
0 والمنتقى شرح الموطأ */", والشرح الكبير 
7 وقد أطلق الشراحالمالكيون وجوب «هدي» و بين 
تعيينه في المنتقى أنه بدنة. 

(؟) حاشية العدوي 445/١‏ 481» والشرح الكبير ا موضع 
السابق ونهاية امحتاج ؟//407» والمغني 74/8 

(") الهداية بشرحها 7/٠1؟, »551١‏ والمسلك المتمسط ص 775 

(1) المغني 0/8" وانظر نصبت الراية فقد رواه بأطول من هذا 
اللفظ ١0/©‏ وقال : «روأه البييقي وإسناده صحيح » 


«الحج عرفة». أخرجه أحذ: وأصحاب السان 
وأظاكى ١!‏ ويتقوله :مل اش عليه وسله فق بحديث 
عروة بن مُصضرّس الطائي : «وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو هارا فقد تم حجه وقضى تفثه » أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن, وصحح الترمذي» وقال 
الخاكم : «صحيح على شرط كافة أئمة الحديث» 97) 

وجه الاستدلال : أن حقيقة تمام الحج المتبادرة 
من الحديثين غير مرادة, لبقاء طواف الز يارة» وهو 
ركن إجماعاء فتعين القول بأن الحج قد تم حكاً, 
والقام الحكمي يكون بالأمن من فساد الحج بعده, 
فأفاد الحديث أن الحج لا يفسد بعد عرفة . مها صنع 
المحر 061 

وانما أوجبنا البدنة بما روي عن ابن عباس رضي 
لله عنهها أنه «سئل عن رجل وقع بأهله وهونمنى قبل 
أن يفيض . فامره أن ينحر بدنة» . رواه مالك وابن 
أي 


)١(‏ المسند 04/4"#, "0٠١‏ وأبوداود (باب من لم يدرك عرفة) 
751:, والترمنذي واللفظ لهء (باب من أدرك 
الامام...) ع//ا0؟, م"؟», والنسائي ه/50ه؟» وابن ' 
ماجه ص ,»٠٠١”‏ والمستدرك 454/١‏ قال الذهبى: 
(((صحيخ )) ١‏ 

(0) المسند 751١/4‏ 751 وأبوداود الموضع السابق» 
والترمذي واللفظ له في الباب السابق ص 98؟, ,2 
والنساني (باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة) ه/؟ ه١١‏ وابن ماجهدص 2٠٠١4‏ 
والمستدرك 457/١‏ ووافق الذهبي على صحته. 

(©) تبيين الحقائق للز يلعي شرح الكنز ؟/258 وفتح القدير 
ف لك 

(:) الموطأ من طريق أي الزبير (هدي من أصاب أهله قبل 
أن يفيض ) 777/١‏ وابن أبي شيبة من طر يق آخرعن ابن 
عباس . وسنده صحيح . انظر المجموع 780/10 


وا 


إحرام “ا/ا١‏ بآ ١/5‏ 


ا ل 000 


: الجماع بعد التحلل الأول‎  ثلاثلا‎  ١3* 

اتفقوا على أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد 
الحج. وألحق المالكية به الجماع بعد طواف الإفاضة 
ولوقبل الرميء والجماع بعد يوم النحر قبل الرمي 
والإفاضة . 

ووقع الخلاف في الجزاء الواجب : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
عليه شاة. قالواني الاستدلال: «لخفة الجناية» 
لوجود التحلل في حق غير النساء » . 

وقال مالك , وهوقول عند الشافعية والحنابلة : 
يجب عليه بدنة . وعلله الباجي بأنه لعظم الجناية على 
الإحرا )00 

حرا 
وأوجب مالك والحنابلة على من فعل هذه الحناية 


بعد التحلل الأول قبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل» . 


ويأتي بعمرة؛ لقول ابن عباس ذلك. قال الباجي 
في المنتقى : « وذلك لأنه لما أدخل النقص على طوافه 
للإفاضة بما أصاب من الوطء كان عليه أن يقضيه 
بطواف سال إحرامه من ذلك النقصء ولا يصلح أن 
يكون الطواف في إحرام إلا في حج أوعمرة» . 

ولم يوجب الحنفية والشافعية ذلك .(") 


ثانيا : الجماع في إحرام العمرة : 
4 ذهب الحنفية إلى أنه لوجامع قبل أن 


)١(‏ وقد روى مالك انقصة المذكورة في باب (هدي من 
أصاب أهله قيل أن يفيض) فدل بذلك على أنه مذهبه في 
جناية الجماع بعد التحلل . والله أعلم . 

() المهداية 541/9 وشرح الكنز للعيني .٠١/١‏ والمنتقى 
للباجي #ثرى ٠٠١‏ والمجموع بسوسص ووم والمقنع 
0 » ومطالب أولى النبى ؟/٠وم‏ 


يؤدي ركن العمرة» وهو الطواف أر بعة أشواط , 
تسد ضعت آنا لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد 
العمرة, لأنه بأداء الركن أمن الفساد. 

وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل 
تمام سعيها ولوبشوط فسدتء أما لووقع بعد تمام 
السعي قبل الحلق فلا تفسدء لأنه بالسعي تت 
أركانهاء والحلق من شروط الككال عندهم . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا حصل المفسد 
قبل التحلل من العمرة فسدت . والتحلل بالحلق» 


وهو ركن عند الشافعية واجب عند الحتابلة )00 


١1/6‏ ل يجب ني إفساد العمرة ما يجب في افساد 


الحج من الاستمرار فيهاء والقضاء والفداء باتفاق 
العلياء . 

لكن اختلفوا في فداء إفساد العمرة: 

فذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند 
الشافعية أنه يلزمه شاة, لأن العمرة أقل رتبة من 
الحج, فخفت جنايتهاء فوجبت شاة. 

ومذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه بدنة قياساً 
على الحج . 

أما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة فقط 
عند الحنفية و بدنة عند المالكية (؟) 


تالثا.: مقدمات الجماع : 
كه المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الآحكام في مصطلح (عمرة) 


(؟) فتح القدير ؟/141؟» وحاشية العدوي »485/١‏ والمنتقى 
الموضع السابقء والمجموع 8١/90‏ 287 وشرح الحلٍ 

؟/”اء والمغني ع/4857, وحاشية المقنع 242/١‏ 
ومطالب أولي النبى 861١/7‏ 


ات 


١/9  ١الال إحرام‎ 


بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع : يجب على من 
فعل شيئاً مها الدم سواء أنزل منيا أو لم ينزل . ولا 
يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية والحنابلة, 
إلا أن الطنابلة:قالوا: إن اذل وم غليه ندنة, 

ومذهب الالكية : إن أنزل بمقدمات الجماع منيا 
فحكمه حكم الجماع في إفساد الحج , وعليه ما على 
امجامع مما ذكر سابقاء وإن لم ينزل فليهد بدنة . 
١117‏ المقدمات البعيدة : كالنظر بشهوة والتفكر 
كذلك؛ صرح الحنفية والشافعية أنه لا يجب في شيء 
منها الفداء: ولوادى إلى الإنزال. وهومذهب 
الحنابلة في الفكر. 

ومذهب الالكية : إذا فعل أي واحد منها بقصد 
اللذة» واستدامه حتى خرج المني, فهو كالجماع في 
إفساد الحج. وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر 
من غير استدامة فلا يفسد, وإنها فيه الهدي ( بدنة ). 

ومذهب الحنابلة : إن نظر فصرف بصره فأمنى 
فعليه دم » وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة . 17) 


رابعا : في ماع القارن : 

6- قررالحنفية في جماع القارن ‏ بناء على 
مذههم أنه يطوف طوافين و يسعى سعيين 
التففيل الت + 00 

١س‏ إك جامع قبل الوقوف» وقبل طواف العمرة» 
فسد حجه وعمرته كلاماء وعليه المضي فيهاء وعليه 


)١(‏ الهدايه ؟/0؟, 588 وحاشية العدوي :485/١‏ ونهاية 
المحتاج »4057/١‏ ومختصر المخرقي» وا مغني شرحه 578/9 
9 

(؟) كما في المسلك المتقسط 70107 /؟؟ 


شاتان للجناية على إحرامهماء وعليه قضاؤوجماء وسقط 
عنه دم القران . ٠‏ 

؟ ‏ إن جامع بعدما طاف لعمرته كل أشواطه أو 
أكثرها فسد حجه دون عمرته لأنه أدى ركنها قبل 
الجماع, وسقط عنه دم القران؛ وعليه دمان لحنايته 
المتكررة حك اً, دم لفساد الحج, ودم للجماع في 
إحرام العمرة لعدم تحلله منهاء وعليه قضاء الحج 
فقط» لصحة عمرته . 

 *‏ إن جامع بعد طواف العمرة و بعد الوقوف قبل 
الحلق ولو بعرفة لم يفسد الحج ولا العمرة, لإدراكه 
ركنهاء ولا يسقط عنه دم القران. لصحة أداء الحج 
والعمرة, لكن عليه بدنة للحج وشاة للعمرة . 

4 لولم يطف لعمرته ‏ ثم جامع بعد الوقوف س 
فعليه بدنه٠‏ حج, وشاة لرفض العمرة» وقضاؤها . 
ه ‏ لوطاف القارت طواف الزيارة قبل الحلق» ثم 
جامع, فعليه شاتان بناء على وقوع الجناية على 
إحراميه, لعدم التحلل الأول المرتب عليه التحلل 
الثاني . ظ 


المبحث الرابع 
في أحكام كفارات محظورات الإحرام 
كفارات محظورات الإحرام أر بعة أمور, هى : 
المدي, والصدقة, والصيام » والقضاء. 
والكلام هنا ع أحكانها الخاصة يك ا موضوع : 


المعالب الأول 
اهدي 
4 تراعى في المدي وذيحه وأنواعه الشروط 
والأحكام الموضحة في مصطلح «هدي» . 


ل1١5‎ 


6 - يراعى في امال الذي تخرج منه الصدقة أن 
يكون من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطرء 
كما تراعى أحكام الزكاة في الفقير الذي تدفع إليه . 

و يراعى في إخراج القيمة, ومقدار الصدقة لكل 
مسكين ماهومقرر في صدقة الفطر. وهذا في الإطعام 
الواجب في الفدية. وأما في جزاء الصيد فا مالكية 
والشافعية لم يقيدوا الصدقة فيه بمقدار معين. 
وتفصيلات ذلك واراء الفقهاء يرجع إليها في مصطلح 
هدي وكفارة وصدقة الفطر. 


المطلب الثالث 
العام 

--45١‏ أولا : من كر بالصيام يراعي فيه أحكام 
الصيام ولاسها تبييت النية بالنسبة للواجب غير 
المعين (ر: صوم ) 
65- ثانيا : الصيام المقرر جزاء عن امحظور لا 
يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع اتفاقا, إلا الصيام 
من عجزعن هدي القران والقتع, فإنه يصوم ثلا ثة 
أيام في الحج, وسبعة إذا رجع إلى أهله . فلا يصح 
صيام الأيام الثلاثة قبل أشهر الحج» ولا قبل إحرام 
الحج والعمرة في حق القارن» ولا قبل إحرام العمرة 
في حق | تمتم اتفاقا. 

أما تقديمها للمتمتع على إحرام الحج فنعه 
المالكية”' والشافعية!"لقوله تعالى : «قَصِيَامُ لال 


84/١ الشرح الكبير‎ )١( 
4145/9 نهاية المحتاج‎ )١( 


وماحم ف ة ةم مهام و م يه م ةم م فور مر وم وو هار هرررم فم وراار مف مو م ووو ملل رمم ملم 


يام في احج ! أوأجازه الحنفية/'أوالحنابلقل"كلأنه كما 
قال ابن قدامة: «وقت كامل جاز فيه نحر الهدي, 
فجاز فيه الصيام؛ كبعد إحرام الحج . ومعنى قوله 
تعالى (في الحج ) أي في وقته » . 

وأما الأيام السبعة الباقية على من عجزعن هدي 
القران والقتع, فلا يصح صيامها إلا بعد ايام 
التشر يقء ثم يجوز صيامها بعد الفراغ من أفعال 
الحج, ولوفي مكةء إذا مكث بهاء عند الحنفية 
والالكقة واللواارة 7 الأبه النعهب أن يضوهها 
إذا رجع إلى أهله, وهوقول عند الشافعية» لكن 
الأظهر عند الشافعية أنه يصوم الأيام السبعة إذا رجع 
إلى أهله, ولا يجوز أن يصومها في الطر يق» إلا إذا 
أراد الإقامة مكة صامها ما(*) 

والدليل للجميع قوله تعالى : « وَسَبْعٍَ إِذَا 
رَجَعْتَمْ» 0 )فحمله الشافعية على ظاهره, وقال 
غيرهم : إن الفراغ من الحج هوالمراد بالرجوع, فكأنه 
بالفراغ رجع عا كان مقبلا عليه . 
١8‏ ثالثا : من فاته أداء الأيام الثلاثة في الحج 
يقضيها عند الثلاثة» و يرجع إلى الدم عند الحنفية ؛(") 
لا يجز يه غيره . وهوقول عند الحنابلة . 

ثم عند ا مالكية, وهو قول عند الحنابلة : إن صام 
بعضها قبل يوم النحر كمّلها أيام التشر يق» وإن 


195/ سورة البقرة‎ )١( 

(5) المسلك المتقسط ص ١76‏ 

(م) الكافي 578/١‏ ومره 

(4) المراجع السابقة للمذاهب الثلاثة. 
(0) ناية امحتاج 4157/7 

195/ سورة البقرة‎ )١١ 

(7) المسلك المتقسط ص ١75‏ 


1١58 


أخرها عن أيام التشر يق صامها متى شاءء وصلها 
بالسبعة أولا. 

ولم يز الشافعية والحنابلة في القول الآخر عندهم 
صيامها أيام النحر والتشريق» بل يوخرها إلى 
ما بعد. 
4- ويجب عند الشافعية في الأظهر في قضاء 
الأيام الثلاثة: «أن يفرّق في قضائها بينها وبين 
السبعة بقدر أر بعة أيام ‏ يوم النحر وايام التشر يق » 
ومدة إمكان السير إلى أهله, على العادة الغالبة, كما 
في الأداء. فلوصام عشرة أيام متتالية حصلت 
الثلا ئه, ولا يعتد بالبقية لعدم التفر يق» . 


الملطلب الرابع 
فى القضاء 
ومن اند مايل : 


أولاً : يراعى ني قضاء النسك أحكام الأداء العامة 
مع تعيين القضاء في نية الإحرام به . 
ثانيأ : قال الحنفية( وهو قول عند الشافعية : عليه 
القضاء من قابل أي من سنة آتية؛ ولم يجعلوه على 
الفور. 

ونهن! الا لكي وانقافية؟" حوبي إن 
القضاء واجب على الفور ولو كان النسك الفاسد 
تطوعاء فيأتي بالعمرة عقب التحلل من العمرة 


)00( الهدايه وفتح القدير ؟/٠54»‏ والمسلك المتقسط ص 7817 
(؟) الشرح الكبير 35/59 

(©) ناية ا محتاج ؟/458؛ 

(؛) مطالب أولى النبي "45/1١‏ 


الفاسدة, ويحج ني العام القادم . 
الغا :“قور المالكية والشافعية واللندايلة أن 
المفسد عندما يقضي نسكه الفاسد يحرم في القضاء 
حيث أحرم في النسك الفْسَدء فإن أحرم من الجحفة 
مثلا أحرم في القضاء منها . وعند الشافعية : إن سلك 
في القضاء طر يقأ آخر أحرم من مثل مسافة الميقات 
الأول مالم يجعله ذلك يجاوز الميقات بغير إحرام» فإنه 
يحرم من الميقات . 

وإن أحرم في العام الأول قبل المواقيت لزمه 
كذلك عند الشافعية والحنابلة . وعند المالكية لا يجب 
الإحرام بالقضاء إلا من المواقيت. 

أما إن جاوز ني العام الأول الميقات غيرعرم 
فإنه في القضاء يحرم من الميقات ولا يجوز أن يجاوزه 
غير محرم . 

وقال المالكية : ان تعدى الميقات في عام الفساد 
لعذر مشروع «كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته 
دخول مكةء ثم بعد ذلك أراد الدخول؛ وأحرم 
بالحج, ثم أفسده. فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم 


منه أوله 0 


(1) كما صرح به الدسوقي ني حاشيته على الشرح الكبير ؟/٠/اء‏ 
وانظر المذاهب الباقية في نهاية امحتاج 478/7 ؛ ومطالب أولى 
النبي 15/1" 


ه96ا- 


التعر يف : 
-١‏ من معاني الإحصارفي اللغة المنع من بلوغ 
المناسك بمرض أو نحوه وهو المعنى الشرعي أيضا على 
حلاف عند الفقهاء فيا يتحقق به الإحصار )١(‏ 
؟ ل واستعمل الفقهاء مادة (حصر) با معنى اللغوي 
في كتتهم استعمالا كثيرا . ومن أمثلة ذلك 0 
صاحتت تقو ير الأبضاز وشارحة في الدر الختار "(١‏ 
ززواتمصور فاقد الماء والتراب:الطهور ينع يأن حبين 
في مكان نجسء ولا يمكنه إخراج مطهرء وكذا 
العاجز عنها لمرض يؤوخر الصلاة عند أبي حنيفة , 
وقألا 0" يتشبه يتشبه بالمصلين وجوبأء فيركع و يسجد إن 
وجد مكاناً يابسأ» وإلا يومىء قائما ثم يعيد» . 

ومنه بعد 3 صاحب وو 0 
«وكذا يجوز له 
قدر المفروض» . 

قال انو إنعافالخيرازي ,1 


“أن دبعلن] اذا عضر عن قراية 


)«ويجوز أن يصلي 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني» ولسان العرب ومعجم مقاييس اللغة 
(؟) هامش حاشية الطحطاوي ١١7/١‏ 

(م) يعنى صاحبي أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد. 

(4) فافض حاشية الطحطاوي ١81/١‏ 

(05) أي للإمام في صلاة الجماعة . 

() ال مهذب مع المجموع 7١/7‏ 


ال واي ده قامء توفع ةا هوقا ةا واه عاق افع وا إوه ا و عام عع وااو عع ع ووه فاع عاو م وم ماقم وهام 


بتيمم واحد ما شاء من النوافل » لأأنها غير محصورة » 
فخف أمرها» . وتفصيله في مصطلح (صلاة) : 

إلا انهم غلبوا استعمال هذه المادة (حصر) 
ومشتقاتها في باب الحج والعمرة للدلالة على منع 
امحرم من أركان النسكء وذلك اتباعا للقران 
الكريم؛ وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح 
(الإحصار) اصطلاحا فقهياً معروفاً ومشهوراً. 

ويعرف الحنفيةالإحصرر باأنه : هو 

المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما بعد الإحرام 
بالحج الفرضء والنفل » وفي العمرة عن الطواف . 
وهذا التعر يف لم يعترض عليه (1) 

و يعرفه المالكية بأنه المنع من الوقوف والطواف 
معا أوالنع من أحدهها .(1) 

ويمثل مذهب الشافعية هذا 0 الذي 
أورده الرملي الشافعي في نهاية امحتاج ع(" أونصه : ((هوا 
المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة» . 

وينطبق هذا التعر يف للشافعية على مذهب 
الحنابلة في الإحصارء لأنهم يقولون بالإحصارعن أي 
من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير ف 
كيفية التحلل لمن أحصر عن الوقوف دون الطواف . 


الأضل التشر يعي في موجب الإحصار: 
## موجحب الإحصار !| إجالاً ‏ التحلل بكيفية 


)١(‏ لباب المناسك لرحمة الله السندي, وشرحه المسلك المتقسط في 
المنسك المتوسط لعلي القاري ص 707١‏ 

(0) الدسوقى ١/؟‏ 

(0) نهاية امحتاج 470/1 ومثله في حاشية عميرة على شرح المنهاج 
وني تحفة امحتاج ٠٠/4‏ بزيادة «أوها» . 


5ةا- 


سيأتي تفصيلها. والأصل في هذا المبحث حادثة 
اللذيطة لمرو 010 

وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعالى: وَأَتمُوا الحجّ 
ا لل فَإِنْ أخِصربُ ناشدرو المذي و 

تحْلمُوا رُُوسَكُمْ حَنَّى يَبلُمَ الذي مَجِلَّه» . (") 

وقال ابن عمر رضي الله عنهها : « خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحال كفار قر يش 
دون البيتء فنحر النبي صل الله عليه وسلم هديه 
وحلق راسه » . أخوجه البخاري 


ما يتحقق به الإحصار: 

5س يتحَمو الإحصار بوجود ركنه وهوالمنع من 
المضى في النسك» حجاً كان أو عمرة» إذا توافرت 
فيه شروط بعضها متفق عليه و بعضها محتلف فيه . 


ركن الإحصار: 
ه اختلف الفقهاءفي المنع الذي يتحقق به 
الإحصار هل يشمل ال منع بالعدو والمنع با مرض ونحوه 
من العلل ام يختص بالحصر بالعدو؟ 
فقالالحنفية : « الإحصار يتحقق بالعدو, 
وغيره, كال مرض» وهلاك النفقة, وموت مَحْرّم 
المرأة» أو زوجهاء في الطر يق» (؟) 
و يتحقق الإحصار بكل حابس يحبسه ,17 أيعني 


)١(‏ انظر التفصيل في سيرة اين هشام 508/١‏ ومابعد, وعيوك 
الأثر ؟/ ١١‏ ومابعد. 

(؟) سورة البقرة ١15/‏ 

() فتح القدير 7516/١‏ 

(4) لباب المناسك لرحة الله السندي وشرحه المسلك المتقسط لعلى 
القاري ص 707 


ا حرم » عن المضي في موجب الإحرام . وهورواية عن 
الوموكول ابن مسعود ‏ وابن الز بير» 
وعلقمة, وسعيدبن المسيب» وعروة ابن الز بير» 
ومجاهد, والنخعي, وعطاء, ومقاتل بن حيان» 
وسفيان الثوري , وأبي ثور.(5) 

ومذهب المالكية : أن الحصريتحقق بالعدو, 
والفتنة» والحبس ظل .(؟) كذلك هو مذهب الشافعية 
والمشهور عند الحنابلة » مع أسباب أخرى من الحصر 
ما يقهر الانسانء مما سيأتي ذكره, كمنع الزوج 
زوجته عن المتابعة . 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه 
الوصول إلى البيت بحاصر آخر غير العدو, كالحصر 
بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه أنه لا يجوز 
له التحلل يذلك 0 

لكن من اشترط التحلل إذا حبسه حابس له 
حكم خاص عند الشافعية والحنابلة يأتي بيانه إن 
كناء اندتعا 

وهذا القول ينفي تحقق الإحصار بالمرض ونحوه 
من علة وهوقول ابن عباس وابن عمر وطاوس 
والزهري وز يد بن أسلم ومروان بن الحكم . (*) 
استدل الحنفية ومن معهم بالأدلة من الكتاب 


الإمام أحمد. 


)١(‏ المغني 56م 

(؟) المرجع السابق» وتفسير ابن كثير» وقد تفرد عنه بكثير من 
ذكرناهم 71/١‏ 

(6) شرح الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي 217/6 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ه5١‏ 

(؛) المرجعين السابقين » وحاشية عميرة على شرح المهاج للمحلى 
1/7 ١ء‏ ونهاية امحتاج للرملي /١‏ ه417 ؛ والمغني 6/ 57م 


(5) المغني الموضع السابق» وتفسير ابن كثير 771/١‏ 


ال 


وو معو وج عوة وفو و ماؤوم ع فلو و معو ع هاور وفع قلاع عا ولاه ومع مهاه و وطق وه واداواع ع وه عه ماه ع * 


والسنة والمعقول : 

أما الكتاب فقوله تعالى : «فَإِنْ أخصِر قَمَا 
اسْعَيْسَرَ مِنَ القذي» .7''ووجه دلالة الآية قول أهل 
اللغة إن الإحصارما كان بمرض أو علة, وقد عبرت 
الآية بأحصرتم, فدل على تحقق الإحصار شرعاً 
بالنسبة للمرض وبالعدو. وقال الجصاص : «ا 
ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار 
يختص بالمرضء وقال الله (فإن أحصرتم فا استيسر 
من المهدي) وجب أن يكون اللفظ مستعملا فها هو 
حقيقة فيه وهوالمرضء و يكون العدو داخلا فيه 
بالمعنى » . 

وأما السنة : فقد أخرج أصحاب م 


ف 
الأزنية ",اناف سحيدة ‏ ل نان اروف 7 


'عكرمة, قال: سمعت الحجاج بن 7 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من 
كسر أوعرج فقد حل » وعليه الحج من قابل» . قال 
عكرمة سألت ابن عباس وأبا هر يرة عن ذلك فقالا: 
صدق. 


وق رواية عند أبي داوو" واي ماجه : «من 


1١95 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) أبوداود باب الإحصار 217/9 والترمذي *//ا707 وقال : 
«حديث حسن صحيح», والنسائي 1514/0» وابن ماجه ص 
4 كلهم من طر يق حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة . 

(م) في المجموع 707-7618 

(4) من طر يق عبدالرزاق» أنا معمرعن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة؛ عن عبد الله بن رافع , عن الحجاج بن عمروء وهي 
الطريق التي سبق الإشارة إليها في حديث ابن عباس في 
الإحصارء وقد تكلم علها الترمذي» والظاهر أن الحديث عن 
عكرمة بالإسنادنن» كها كان دأبه لكثرة رواياته . 


كسر أو عرج أو مرض. . ("( 

وأما العقل : فهو قياس المرض ونحوه على العدو 
بجامع الحبس عن أركان النسك في كل » وهوقياس 
جلي, حتى جعله بعض الحنفية أولويا. 
لاس واستدل الجمهور بالكتاب والآثار والعقل : 

أما الكتاب فاأية : «فإن صر قُمَا اسبَيسر 
مِنَ الهذي » قال الشافعي : «فلم أسمع محالفا ممن 
حفظت عنه ممن لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها 
نزلت بالحديبية . وذلك إحصارعدوء فكان في الحصر, 
إذن الله تعالى لصاحبه فيه بما استيسر من اهدي . ثم 
بين رسول لله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل منه 
امحرم الإحصار بالعدو, فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى 
بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر» 
إلا من استشنى الله ثم سن فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الحصر بالعدو. وكان المر يض عندي 
من عليه عموم الآية» . يعني «وأتموا الحج والعمرة 
لله» . : 

وأما الآثار: فقد ثبت من طرق عن ابن 
عباس ١(‏ )أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو, فأما من 
أصابه مرض» أو وجع , أوضلال» فليس عليه 
شيءء إفا قال الله تعالى: «فإذا أمنتم» وروي عن 
ابن عمرو والزهري وطاووس وز يدبن أسلم نحو 
ذلك . 

وروى الشافعي في الأء("عن مالك وهو 


(1) أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره» كما نقل عنه ابن كثير في 
تفسيره 2781/١‏ وأخرج الشافعي في الأم 0/١‏ قول ابن 
عباس : «لاا حصر إلا حصر العدو» . 

(0) الأم دا 


1١9548 


عنده في الموط]”' عن يحيى بن سعيد عن 
سليمان بن يسار أن عبد الله بن عمرء ومروان بن 
الحكم » وابن الز بير أفتوا ابن حزابة امخزومي » وأنه 
صرع ببعض طر يق مكة وهو حرم , أن يتداوى ما 
لابد له منه, ويفتدي, فإذا صح اعتمر فحل من 
إحرامه, وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي . 

وهذا إسناد صحيح : 

وأما الدليل من المعقول : فقال فيه الشيرازي : 
«إن أحرم وأحصره المرض ل يز له ان يتحلل» لأنه 
لا يتخلص بالتحلل, من الأذى الذي هوفيه, فهو 
كمن ضل الطر يق» .(") 


شروط تحقق الإحصار: 


6- لم ينص الفقهاء صراحة على شروط تحقق 
الإحصار أنها كذا وكذاء ولكن يمكن استخلاصهاء 
وهي : 

الشرط الأول : سبق الإحرام بالنسك, بحج أو 
عمرة» أو بها معأ لأنه إذا عرض ما بمنع من أداء 
النسك, ولم يكن أحرم» لا يلزمه شيء. 

ويتحقق الإحصارعن الإحرام الفاسد 
كالصحيح, و يستتبع أحكامه أيضا . 

الشرط الثاني : ألا يكون قد وقف بعرفة قبل 
حدوث المانع من المتابعة» إذا كان محرماً بالحج . 


وهذا عند الحنفية والمالكية , أما عند الشافعية ' 


والحنابلة فيتحقق الإحصار عن الطواف بالبيت», كما 


71/6 الموطأ‎ )١١ 
. المهذب 160/8 نسخة المجموع‎ )١( 


عع ف وا ةع عا يغ عاء عو ماع فاه لاوم وو وم وم ووأ هاه ياواه م هوم واوا هذه قله فيه ماده ولع ووو واوة 


سيتضح في أنواع الإحصار. )١(‏ 
أما في العمرة فالإحصار يتحقق منعه عن أكثر 
الطواف بالاجاع . 


الشرط الثالث : أن ييأس من زوال المانع» بأن 
يتيقن أو يغلب على ظنه عدم زوال المانع قبل فوات 
الحج, «بحيث لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان 
يمكنه فيه السير لو زال العذر» . 


وعدا تعر هيلي ناكرا والعاففنة 0 رون 
الرملي الشافعي المدة في الغمرة إلى ثلاثة أيام . فإذا 
وقع مانع يتوقع زواله عن قريب فليس بإحصار. 


ويشير إلى أصل هذا الشرط تعليل الحنفية إباحة 
التحلل بالإحصار بأنه معلل بمشقة امتداد الاحرام . 


الشرط الرابع : نص عليه المالكية وتفردوا به» 
وهوألا يعلم حين إحرامه با مانع من إتمام الحج أو 
العمرة. فإن علم فليس له التحلل» و يبقى على 
إحرامه حتى يحج في العام القابل» إلا أن يظن أنه لا 
ممنعهء فنعه, فله أن يتحلل حينئذ كما وقع للنبي 
صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية 
عالما بالعدوء ظانا أنه لا منعه , فنعه العدو, فلما منعه 
تحلل ‏ (4) 


)١(‏ شرح اللباب ص 7756؛ ومواه ب الجليل 250١/9‏ والمجموع 
ا والمغني ,*>٠0/*‏ فتح القدير ؟/07؟ 

١51/--155/ شرح الدردير 57/7» ومواهب الجليل‎ )١( 

(») ناج المحتاج 471/7 

(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي الموضع السابق . 


5699 


أنواع الإحصار 


يتنوع الإحصار بحسب الركن الذي أحصرعنه 
امحرم ثلا ثة انواع : 
الأول : الإحصار عن الوقوف بعرفه وعن طواف 
الإفاضة : ٠‏ 
4 هذا الإحصار يتحقق به الإإحصار الشرعي, مما 
يترتب عليه من أحكام ستأتي (ف ١١‏ ) وذلك 
باتفاق الأثئمة, مع اختلافهم في بعض أسباب 
الإحصار. 


الثاني : الإحصارعن الوقوف بعرفة دون 
الطواف : 
٠‏ من أحصر عن الوقوف بعرفة» دون الطواف 
بالبيت؛, فليس بمحصر عند الحنفية » وهو رواية عن 
أحمد. 
ووجه ذلك عندهم أنه يستطيع أن يتحلل 
مناسك العمرة؛ فيجب عليه أن يودي مناسك العمرة 
بالإحرام السابق نفسه . و يتحلل بتلك العمرة )١7:‏ 
قال في المسلك المتقسط : « وإن منع عن الوقوف 
فقط يكون في معنى فائت الحج فيتحلل بعد فوت 
الوقوف عن إحرامه بافعال العمرة, ولا دم عليه, ولا 
عمرة في القضاء» .(2) 


)١(‏ لباب المناسك صن 77 وهذا معنى قول الحنقية : « فلتحلله 
بالطواف » أي ومامعه من السعي والحلق . رد ا محتار ؟/777» 
والكافي 178/١‏ والمغني 770/9 

١؟)‏ المسلك المتقسط / 77 


الوقوفء فيتحلل بعمرة, أي بأعمال عمرة بإحرامه 
السابق» كا صرح بذلك في المبسوط بقوله : «إن لم 
يكن ممنوعا من الطواف مكنه أن يصبر حتى يفوته 
الحج فيتحلل بالطواف والسعي»!") 

ومذهب المالكية والشافعية أنه يعتير من أحصر 
عن الوقوف فقط محصراً, و يتحلل بأعمال العمرة. 

لكنه وإن تشاببت الصورة عند هؤلاء الأمُةَ إلا 
أن النتيجة تختلف فيا بينهم . فالحنفية يعتبرونه تحلل 
فائت حجء فلا يوجبون عليه دماء و يعتبره المالكية 
والشافعية تحلل احصارء فعليه دم210 . 

أما الحنابلة فقالوا: له أن يفسخ نية الحج, 
ويجعله عمرة, ولا هدي عليه لإباحة ذلك له من غير 
إحصارء ففيه أولى فان كان طاف وسعى للقدوم ثم 
أحصر أو مرض» حتى فاته الحج, تحلل بطواف 
وسعي آآخر, لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ولا 
سعيهاء وليس عليه أن يجدد إحراما . (5) 


الثالث : الإحصارعن طواف الركن : 

65 مذهب الحنفية والمالكية أن من وقف بعرفة 
ثم أحص رلا يكون محصراء لوقوع الأمن عن الفوات» 
كما قال الحنفية. و يفعل ما سوى ذلك من أعمال 
الحج؛ ويظل محرما في حق النساء حتى يطوف 


)١(‏ المبسوط ١١4/4‏ صرح به ابن قدامة في الكافي, وقال في 
المغني : «فإن فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر» . 
)١(‏ المنتقي للباجي ؟//, والدسوقي ؟/6 5و والحطاب 

١٠5١/5 والقليوبي‎ 2١17/8 والمجموع‎ ,, ٠٠/٠ 
المغني لابن قدامة م/ 0م‎ )©( 


آذه 


طواف الإفاضة . )»١(‏ 

وقال الشافعية: إن منع ا حرم من مكة دون 
عرفة وقف, وتحلل » ولا قضاء عليه في الأظهر.(2) 

وأما الحنابلة ففرقوا بين أمر ين فقالوا : 

إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة قبل رمى 
الجمرة فله التحلل . (*) ْ 

وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة 
فليس له أن يتحلل . 

واستدلوا على التحلل في الصورة الأولى في 
الإحصار قبل الرمى بأن «الحصر يفيده التحلل من 
حميعه, فأفاد الع دن عقي 

وهودليل لذهب الشافعية أيضا . 

واستدلوا لعدم التحلل بعد رمي جمرة العقبة إذا 
أحصر عن البيت: بأن إحرامه أي بعد الرمي عندهم 
إما هوعن النساءء والشرع إنما ورد بالتحلل من 
الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته» فلا يغبت 
التحلل. مما ليس مله . (4) 


ومتى زال الحصر أتى بالطواف» وقد تم حجه (5) 


28١/7 الهداية 07/17", وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
وشرح اللباب ص ©075؟» ومواهب الجليل /199», وحاشية‎ 
07/١ الدسوقي 255/9 وفتح القدير‎ 

)١(‏ نهاية امحتاج 4074/١‏ » وانظر مز يدأ من التفاصيل والأقوال في 
مذهب الشافعية في امجموع 2555-04 وهوقول الباجي 
من المالكية في المنتقى 7077/7 واستدل معنى ما أوردناه هنا . 

()المغنى #/روهم لم 

(:) هكذا الحكم والتعليل في كل كتب المذهب الموجودة في 
متناول الموسوعة, وهو كا يظهر غر يب وفي التزامه حرج 
شديد. وني المذاهب الأخرى سعة «اللجنة» . 


() المرجع السابق » ومطالب أولي النهى ؟/05؛ 


أنواع الإحصارمن حيث سببه 
الإإحصار بسبب فيه قهر( أوسلطة ) 

2ت دكرواهتن صورة قا زان + المصرابالفدو 
_الفتنة دلت نون الي دز السلطان عن 
المتتابعة السبع منع الدائن مدينه عن المتابعة 
منع الزوج زوجته عن المتابعة موت المحرم أو 
الزوج أو فقدهما العدة الطارثة منع الولي الصبي 
والسفيه عن المتابعة منع السيد عبده عن المتابعة . 

وقبل الدخول في تفصيل البحث لابد من إجمال 
مهمء هوئأن المالكية قصروا الحصر الذي يبيح 
التحلل للمحصر بثلاثة أسباب» أحصوها بالعددع 
وهي : الحصر بالعدوء والحصر بالفتنة» والحجبس 
ظلما. و بالتالي فإن هذه الأسباب متفق عليها بين 
المذاهب. 

وأما الشافعية والحنابلة فاتفقوا مع الحنفية على 
جميع الصورالتي صدربها الموضوع ما عدا ثلا ثهة 
أسباب هي : منع السلطان عن المتابعة» والحصر 
بالسبع, والعدة الطارئة. فهذه الثلاثة تفرد بها 
الحنفية . 

هذا مع مراعاة تفصيل في بعض الأسباب التي 
ذكر اتفاق الحنفية مع الشافعية والحنابلة عليها و يأتي 
تفصيله إن شاء الله تعالى . 


أ الحصر بالعدو الكافر: 
١س‏ وهوأن يتسلط العدوعلى بقعة تقع في طريق 
الحجاج , فيقطع على احرمين السبل, و يصدهم عن 
المتاابعة لأداء مناسكهم . 

وتحقق الحصر الشرعي هذه الصورة محل إجاع 


أ هاه 


ف عقا لماوعو ملاوع مل عق ع عه ة اد عا 6 فطاوع الوا ع وا ع ووءا لمم عاو وو هو م ووو لمعه 


العلماء» وفيها نزل ا كا سيق 20 

وقد قررالحنفية والمالكية أنه لو أحصر العدو 
طريقا إلى مكة أو عزفة» ووجد الحصرطر يقا آخر» 
ينظرفيه: 2 
فإن أضرّ به سلوكها لطوله» أو صعوبة طر يقه» 
ضرراً معتبراء فهو محصر شرعا. وإن لم يتضرر به فلا 
يكون عخصراً شرعا . (9) 

أما الشافعية فقد ألزموا الحصر بالطر يق الآخر 
ولو كان أطول أو فيه مشقة, ما دامت النفقة تكفيهم 
لذلك الطر يق 

اما الحنابلة فعباراتهم مطلقة عن التقييد بأي من 
هذين الأمر ينء مما يشير إلى أنهم يلزمونه بالطر يق 
الآخر ولو كان أطول أو أشق» ولو كانت النفقة لا 
تكفيهم. وهذا يشير إلى ترخيح وجوب القضاء عند 
الحنابلة لفواته الحج بسبب الطر يق الثاني ولعله 
لذلك ذكره ابن قدامة أوله .9) 

فإذا سلك الطريق الأطول ففاته الحج بطول 
الطريق أو خشونته أو غيرهماء فا يحصل الفوات 
بسببه فقولان مشهوران في ا مذهبين الشافعى والحنبل 
أصحههما عند الشافعية : لا يلزمه العاف ل شعلل 
تحلل المحصرء لأنه محصرء ولعدم تقصيره . 

والثاني : يلزمه القضاءء كما لوسلكه ابتداء» 
ففاته بضلال في الطريق ونحوه, ولو استوى 
الطر يقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف» 
لانه فوات محض . 
)١(‏ المجموع 777/8» وال مغني م/5هم 


زفق المسلك المتقسط #/اا, والدردير شرح مختصر خليل يذارث 
(م) وقال في منار السبيل 751/١‏ : « لوصد عن الوقوف فتحلل 


قبل فواته فلا قضاء» فأشار إلى أنه لوتحلل بعد الفوات فعليه ‏ 


وويفء م وماد وم نمثو مو هرم ممو ةرو ون مم ة مارم مرو جر نهر ونمو م م رمرم م لمم ءم مدن رمرم 


ب - الإحصار بالفتنة : 

14- بأن تحصل حرب بين المسلمين عياذاً بالله 

تعالى ويحصر ا محرم بسبب ذلك» مثل الفتنة النتي 

ثارت بحرب اللحجاج وعبد الله بن الز بيرسنة #/اه. 
وهذا يتحقق به الإحصار شرعاً أيضا باتفاق 

الأئة كالا ها رب لعل وساف 60 


جح الحبسن + 
6 بأن يسجن الحرم بعدما تلبس بالإحرام . 
وقد فرق المالكية والشافعية والحنابلة بين الخبس 
بحق أو بغيرحق. فإن حبس بغيرحق» بأن اعتقل 
ظلماً, أو كان مدينا ثبت إعساره فانه يكون محصرا . 
وإن حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه فلا يجوز له 
التحلل ولا يكون محصراًء و يكون حكه حكم 
لمرض . 
أما الحنفية فقد أطلقوا الحجبس سببا للإحصار (") 


د منع الدائن مدينه عن المتابعة : 
- عد الشافعية والحنابلة الدين مانعا من موانع 
النسك في باب الإحصار. 

وأما المالكية فقد صرحوا بأنه إن حبس ظلماً 


ح القضاءء كيها هنا. والغبارة للمجموع للنووي الشافعي ١1١/8‏ 
بتصرف يسير . وانظر ا مغني انالفاية والكافي تت 
وغاية المنتبى وشرحه مطالب أولي النبى ؟/لاه؛ 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) شرح الدردير 517/1: ومواهب الجليل #/1160» وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج ؟1141//1» وا مجموع 4/8 ",ء ونهاية 
المحتاج 474/79 » والكافي ,/١‏ والمغني /5هم, والشرح 
الكبير على ال مقنع /015, والمسلك المتقسط ص 076" 


دن 01 الك 


كان محصراء وإلا فلا , فالت المسألة عندهم إلى 
اخيض كفي 00 


ه منع الزوج زوجته عن المتابعة: 
 ١١/‏ منع الزوج زوجته عن المتابعة يتحقق به 
اخصضنارها باتفاق اذاهب الأركمة (اطينة 
والمالكية» على الأصح عندهم, والشافعية 
والحنابلة), وذلك في حج النفل» أوعمرة النفل» 
عند الجميع » وعمرة الإسلام , عند الحنفية والمالكية 
لقوهم بعدم فرضيتها . (9) ' 

وإن أذن لها الزوج ابتداء بحج النفل أوعمرة 
النفل وها محرم فإنه ليس له منعها بعد الإحرامء لأنه 
تغر ير» ولا تصير محصرة بمنعه . 

وحجة الأسلام , أو الحج الواجب, كالنذرء إذا 
أحرمت الزوجة بها بغير إذن الزوج» وها محرم» فلا 
تكون محصرة عند الحنفية وا مالكية والحنابلة؛ لأنهم 
لا يشترطوث إذن الزوج لوجوب الحج عليهاء وليس له 
أن يمنعها من حج الفرضء ولا يجوز له أن يحللها 
بمحظور من محظورات الإحرام» ولو تحللت هي لم 


)١(‏ روض الطالب ,508/١‏ ومغني المحتاج ١//ا#هء‏ ونهاية 
ا حتاج 408/9 , والشرح الكبير /51ء والمغني 8//اه ل 
والمسلك المتسقط لملا علي القاري ,»45/١‏ بتصرف يسير» وفتح 
القدير 2١١8/9‏ ونحوه في الفتاوي الهندية 2507/١‏ والزرقاني 
في شرحه على مختصر خليل 41/7" 


(؟) البدائع ؟/177, ورد امحتار ؟/0*, والمسلك المتقسط 
ص 07؟, والمبسوط 6/؟١١»‏ وشرح الدردير ؟/517» وشرح 
الزرقاني ؟/585, ومواهب الجليل 3١5/8‏ , وشرح المهاج 
7/5 ١16ء‏ والمجموع 58/4 ؟» والمهذب 1557/8» ونهاية 
ا نمحتاج 478/١‏ والشرح الكبير */51, والكافي 2518/١‏ 
والمغني 7617/6 


يصح تحللها . (0) 

وأما الشافعية فيقولون باشتراط إذن الزوج 
لفرضية الحج» فإذالم يأذن لها قبل إحرامهاء 
وأخدرمسةء كان" له متفهاء فضارت كالضوزة الأول 
على الأصح عنده . (2) 

وإن أحرمت بحجة الفرض وكان ها زوج وليس 
معها محرم, فنعها الزوجء فهي محصرة في ظاهر 
الرواية عند الحنفية» وكذا عند الشافعية والحنابلة . 

وأما عند المالكية فلا تكون محصرة إذا سافرت 
مع الدرفقة المأمونة» وكانت هي مأمونة أيضاء لأنهم 
يكتفون بهذا لسفر المرأة في الحج الفرض, ولا 
يشترطون إذن الزوج للسفر في الحج الفرض (©) 


و منع الأب ابنه عن المتابعة : 

4 مذهبالمالكية والشافعية والحنابلة أن 
للأبوين أو أحدهما منع ابنه عن حج التطوع لا 
الفرض . وفي رواية عند المالكية والفرض أيضا. 
لكن لا يصير عند المالكية والحنابلة محصراً منعههاء ا 
عرف من حصر المالكية أسباب الإحصارما لا 
يدخل هذا فيه (4) 


)00 المسلك المتقسط ص 74؟» والمراجع السابقة . وانظر الكافي 
والمغني ع/ 1" 

(؟) شرح المنهاج ؟/١6٠.‏ والمجموع ///اه؟ 

(*) البدائع ؟/107, والمغني 7/9 ؟, وحاشية الدسوقي 1/1 
وحاشية العدوي على شرح رسالة ابن ألي زيد »450/١‏ وعحل 
الاكتفاء بالرفقة المأمونة إذا لم تجد الزوج أو احرم, ولو بأجرة» 

(1) شرح الزرقاني علل محختصر خليل 2711/9 وال مغني ؟/ 8ه 
-6سمهة وانمجموع على المهذب /5---7514, ونهاية احتاج 
للرملي 4075/١‏ 


ار لك 


١ ١ إحصارة‎ 


ومذهب الحنفية : يكره الخروج إلى الحج إذا 
كره أحد أبويه وكان الوالد محتاجا إلى خدمة الولدء 
وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس . 

وذكر في السير الكبير إذا كان لا يخاف عليه 
الضيعة فلا بأس بالخروج . وحج الفرض أولى من 
طاغة الوالدين » وطاعته أولى من حب البثل 000 


لت العدة الطارئة : 
9 والمراد طروء عدة الطلاق بعد الإحرام : 

فإذا أهلت الرأة بحجة الإسلام أوحددة تدرأو 
نفل» فطلفها زوحهاء فوجبت علها العدةع صارت 
محصرة؛ وإن كان لما حرم عند الحنفية دون أن 
كد انه ال 0 

وأما المالكية فأجروا على عدة الطلاق حكم وفاة 
الزوج . ظ 

وقال الشافعية : لو أحرمت بحج أو قران بإذنه أو 
بغيره؛ ثم طلقها أومات» وخافت فوته لضيق 
الوفت» خرحت وحوبا وهي معتدة) لتقدم الإحرام . 
وإن أمنت الفوات لسعة الوقت جاز ها الخروج 
لذلك» لما في تعين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام . 

وأما الحنابلة ففرقوا بين عدة الطلاق المبتوت 
والرجعي:, فلها أن تخرج إليه يعني الحج في عدة 
الطلاق المبتوت؛» وأما عدة الرجعية فالمرأة في 
الإحصار كالزوجة . 0) 
)١(‏ فتح القدير 118/1 والفتاوي المندية 5١7/١‏ 
() المسلك المتقسط ص 6لا ورد امحتار 2990/9 والمبسوط 

54,؛ وفيه: الو كانت معتدة لم يكن ها أن نخرج 


للحج » . 


(") المغني #/40؟ ‏ 141 ونهاية امحتاج 11١١-5‏ 


9٠9‏ س ومن صوره : الكسر أو العرج ‏ المرض س 
هلاك النفقة ‏ هلاك الراحلة العجزعن المشي ‏ 
الضلالة عن الطر يق . 

وتحقق الإحصار يسبب من هذه الاسباب هو 
مذهب الحنفية . 

أما الجمهور فيقولون إنها لا تجعل صاحبها محصراً 
شرعاً فإذا حبس بشيء منها لا يتحلل حتى يبلغ 
البيت,ء فإن أدرك الحج فهاء وإلا تحلل بأعمال 
العمرة» و يكون حكقه حكم (الفوات). انظر 
مصطلح (فوات) 


الكسر أو العرج ٍ 

-١‏ والمراد بالعرج المانع من الذهاب “١7‏ والأصل 
في هذا السبب ماسبق في الحديث: «امن كسر أو 
عرج فقد حل» . ش 


المرض : 
2 والمعتير هنا المرض الذي لا يز يد بالذهاب» 
بناء عل غلبة الظنء أو بإخبار طبيب حاذق 
متدين . 

. والأصل في الإحصار بالمرض من السنة الحديث 
الذي سبق>فقد ورد ٍ بعض رواياته : «أومرض» . 


هلاك النفقة أو الراحلة : 
*؟ ‏ إن سرقت نفقة المحرم في الطريق بعد أن 
أحرم؛ أو ضاعت؛ أو نهبت» أونفدتء إن قدرعل 


ب ا 
() المسلك المتقسط ص 07" 


كك 


لحو واه هن عو ملق 6 واو هيه ل مغر لماه 6 4ه 16 لذج يكوه اين دوتو عاهاع ا هاو" 4 نواه مو هاه ور 4ا وها جاع و ااه م 


المشي فليس بمحصرء وإن لم يقدرعلى المشي فهو 
محصرء على ما في التجنيس . )١1(‏ 


العجر عن المشي : 
إحرامه , وله قدرة على النفقة دون الراحلة» فهو حصر 
5 0( 


والضلالة عن الطريق : 
6 أي طريق مكة أوعرفة . فن ضل الطريق 
فهو محصر (7) 
أحكام الإحصار 
تندرج أحكام الإحصار في أمر ين : 
التحلل :ونا عت خل المخغر بده التتل +90 


التحلل 
تعر يف التحلل : 
2 التحلل لغة : أن يفعل الإنسان ما يخرج به 
من الحرمة .!*) 
واصطلاحا : هوفسخ الإحرام » والخروج منه 
بالطر يق الموضوع له شرعاً . (0) 


١7 المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 74" 

(©) المرجع السابق 

(؛) كذا أرجع الكاساني في البدائع ؟//0/١‏ 
(0) المصباح الممير: مادة (حلل) . 

(3) بدائع الصنائع ١17/07/1١‏ 


جواز التحلل للمحصر : 
1" ب إذا محقق للمحرم وصف الإحصار فإنه يجوز 
له التحلل . 

وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء » كل حسب 
الأسباب التي يعتبرها موجبة لتحقق الإحصار 
لتر ١ش‏ 

والأصل في الإحرام وجوب المضي على الحرم في 
النسك الذي أحرم بهء وألا يخرج من إحرامه إلا 
بتمام موجب هذاالإحرام, لقوله تعالى : «وَأْتِمُوا 
الح وَالْعُمْرَة لله» ٠١.‏ 

لكن جاز التحلل للمحصر قبل إتمام موجب 
إحرامه استثناء من هذا الأصل» لما دل عليه الدليل 
الشرعي . 

والدليل على جواز التحلل قوله تعالى: « فإن 
أحصرت قَمَا استِيسَرَ مِنَ القدي » ؛ () 

وجه الاستدلال بالاية : إن الكلام على تقدير 
مضمرء ومعناه والله أعلم » فإن أحصرتم عن إتمام 
الحج أو العمرة» وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من 
اهدي . 

والدليل على هذا التقدير أن الإحصار نفسه لا 
يوجب الهديء ألا ترى أن له أن لا يتحلل و يبقى 
عونا ك5 كدان إلى ان يدوك المانع, فيمضي في 
موجب الإحرام . () 

ومن السنة : فعله صل الله عليه وسلم, فقد 
تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية حين صدهم 
)١(‏ سورة البقرة / ١95‏ 


(١؟)‏ سورة البقرة ١55/‏ 
(م) بدائع الصنايع ؟//ا/7١‏ 


-086؟-ه 


المشركون عن الاعتمار بالبيت العتيق» كما وردت 
الأحاديث الصحيحة السابقة . 


المفاضلة بين التحلل ومصابرة الإحرام : 
أطلق الحنفية الحكم على المحصر أنه «اجاز له 
التحلل 06(" وأنه رخصة قٍِ حمه, حتى لا بمتد 


إحصاره, فيشق عليه وأن له أن يبقى محرما () ٠‏ 


يرجع إلى أهله بغير تحلل ويصير محرماً حتى يزول 
الخوف . 

وقال المالكية إن منعه بعض ما'ذكر من أسباب 
الإحصار الثلاثة المعتبرة عندهم , عند إتمام حج, 
بأن أخصر عن الوقوف والبيت معاء أوعن إكمال 
عمرة»؛ بأن أحصرعن البيت أو السعى» فله التحلل 
بالنية, مما هو محرم به ني أي محل كان» قارب مكة 
أوالة,- وله أولا : وله:البقاء لقائل أيضاء إلا أن 
تحلله أفضل . () 

أما من منع عن إتمام نسكه بغير الأسباب 
الشلاثة (العدو والفتنة والحبس ) كالمرض»ء فإن 
قارب مكة كره له ابقاء إحرامه بالحج لقابل» 
و يتحلل بفعل عمرة .(4) 

أما الشافعية ففرقوا بين حالي اتساع الوقت 
وضيقه: فإن كان الوقت واسعا فالأفضل أن لا 


يعجل التحلل» فربما زال المنع فأتم الحج, ومثله 


» فتح القدير على الهداية ؟/50؟, أو« حل له التحلل‎ )١1( 
"7١/5 كما في الدر اتحمتار‎ 
رد ا محتار 200/9 وسبق نقلنا عبارة : «جواز التحلل» وهو‎ 20 


لفظ الكاساني في البدائع ؟//ا/ا١‏ 
(؛) المرجع السابق ص 544 وشرح الزرقاني 73/١‏ 


العمرة؛ وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل تعجيل 
التحلل, لملا يفوت الحج . وذلك مالم يغلب على ظن 
احرم امحصر إدراكه بعد الحصرء أو إدراك العمرة في 
ثلاثة أيام فيجب الصب!(' كيا سبق . 

وأطلق الحنابلة فقالوا « المستحب له الإقامة مع 
إحرامه رجاء زوال الحصرء فتى زال قبل تحلله فعليه 
المضي لإ تمام نسكه .(7) 

والحاصل أن جواز التحلل متفق عليه , إنا 
اختلفوا في المفاضلة بينه و بين البقاء على الإحرام » 
فإن اخختار امحضر التحلل تحلل متى شاءء إذا صنع 
ما يلزمه للتحلل » ما سيأتي ذكره في موضعه . 

وهذا الحكم سواء فيه الحصرعن الحج , أوعن 
العمرة: أو عنبهها معاء عند عامة العلماء ‏ (5) 


التحلل من الإحرام الفاسد : 
4 - يجوز للمحرم الذي فسد إحرامه ‏ إذا أحصر 
ان يتحلل من إحرامه الفاسد, فإذا جامع ا حرم 
بالحج جماعأ مفسداً ثم أحصر تحلل» و يلزمه دم 
للإفساد, ودم للإحصارء و يلزمه القضاء يسبب 
الإفساد اتفاقا هناء لأن الخلاف في القضاء هوني 
الإحصار بعد الإحرام الصحيح . 

فلولم يتحلل حتى فاته الوقوف, ولم يمكنه 
الطواف بالكعبة:» تحلل في موضعه تحلل المحصرء 
و يلزمه ثلاثة دماء: دم للإفساد, ودم للفوات, ودم 


10/0 شرح المنباج وحاشية القليوبي ؟1410//1١2 والمهذب‎ )١( 
المغني 55م‎ )0( 
184/17 بدائع الصنائع 1//» وتفسير القرطبي‎ )0( 


ل 


مععمم ممم ممروث يني رروو مه نر رو ةم ريف ممم م معن رن رمه وما ريم م رم رهم مره مارم لمر سه 


للإحصار. فدم الإفساد بدنة, والآخران شاتان» 
ع ات ا 

لكن عند المالكية يكفيه في الصورة الأولى هدي 
واحد هوهدي الإفساد: بدنة, لأنه لا هدي على 
الحصر عند المالكية . 

وعليه في الصورة الثانية هديان عند الحنفية 
والمالكية: هدي الإفساد وهدي الإحصار عند 
الحسفية : لأنه لاا دم عندهم للفوات, وهدي 
الإفساد ,(')وهدي الفوات عند المالكية ‏ ©9©) 


البقاء على الإحرام : 
٠‏ إن اختار امحصر البقاء على الإحرام ومصابرته 
حتى يزول المانع فله بالنسبة للحج حالان: 

الحالة الأولى : أن يتمكن من إدراك الحج 
بإدراك الوقوف بعرفة , فبها ونعمت . 

الحالة الثانية : أن لا يتمكن من إدراك الحج, 
بأن يفوته الحج لفوات الوقوف بعرفة . 

فاتفق الحنفية والشافعية وال حنابلة على أنه يتحلل 
تحلل فوات الحج» بأن يؤدي أعمال العمرة. ثم 
اختلفوا : فقال :الخحنفية لادم عليه للأن ذلك هوحكم 


)١(‏ المجنموع وسياق الكلام له 1441/8. والمسلك المتقسط ص 
ا والمغني /#50, ومواهب الحليل ٠١1١/8‏ 

(0) أنظر في دم الإفساد شرح الكنز للعيني ,٠١7/١‏ وامجموع 
امع والمغني 4/6 م", والمنتقى شرح الموطأ “رس ونهاية 
امحتاج ”//اة: » وافداية ,»51١ 78/١‏ على تفصيل في نوع 
اهدي الواجب بالإقساد عند الحنفية . 

(م) شرح الزرقاني "8/٠‏ وشرح المنهاج 151/7., والمجموع 
*”, والمغني +/8؟*, وفتح القدير على الهداية ؟/8.م 


الفوات وعليه القضاء. 

5 الشافعية والحنابلة فقالوا : عليه دم الفوات 
دون دم الإحصار. والأصح أنه لا قضاء عليه عند 
الشافعية وعليه القضاء عند الحنابلة » كيا هى 
القاعدة عندهم : « إن من لم تتحلل حتى فاته الحج 
لزمه القضاء» 'أوأما المالكية فقالوا: لو استمر 
ا محصر على إحرامه حتى دخل وفت الإحرام من العام 
القابل» وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة 
مها ب 

فقد أجازالمالكية البقاء على الإحرام بعد 
الفوات, ولم يلزموه بالتحلل بعمرة, وعندهم يجزئه 
الإحرام السابق للحج في العام القابل. ©) 

: وأما إذا بقي الإحصار قائماً وفات الحج‎ "١ 

فعند المالكية والشافعية له أن يحل تحلل المحصر» 
ولا فضاء عليه. وعليه دم عند الشافعية . وفي قول 
عليه القضاء ‏ (1) 

أما الحنابلة فأوجبوا عليه القضاءء فيا يظهر من 

0) 

وأما الحنفية فحكمه عندهم حكم الفوات» ولا 

أثر للحصر. 


(١)المسلك‏ المتقسط ص ©2586 ا مجموع و والسياق له. 
المغني 504/7, والكافي ,599//١‏ ومطالب أولى النبى 
١ 5‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 0414/7 وقارن بشرح الزرقاني 255/5 ونقد 
البناني إياه في تخصبص الحكم من يتحلل بالعمرة» وقد نبه 
عليه الدسوقي أيضا . 

() مواهب الجليل /148, وحاشية الدسوقي في الموضع السابق . 

(:) المجموع 541/8», ومواهب الجليل م/ ٠٠١‏ 

(5) لما سبق أن ذكرناه . 


س5١‎ 


حكمة مشروعية التحلل : 
؟”" ‏ انحصر كما قال الكاساني محتاج إلى 
التحلل» لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام» 
على وجه لا يمكنه الدفع, فلولم يجز له التحلل لبقي 
محرما لا يحل له ما حظره الإإحرام إلى ان يزو المانع 
فيمضي في موجب الإحرام , وفيه من الضرر وا حرج 
مالا يخفى, فست الحاجة إلى التحلل والخروج من 
الإحرام , دفعا للضرر والحرج . 

وسواء كان الإحصارعن الحج, أو عن العمرة» 
او غيل امه الا 


ما يتحلل به اخصر 

الإحصار بحسب إطلاق الإحرام الذي وقع 
فيه أو تقييده بالشرط نوعات : 

النوع الأول : الإحصار في الإحرام المطلق , وهو 
الذي لم يشترط فيه ا حرم لنفسه حق التحلل إذا طرأ 
له مانع . 

النوع الثاني : الإحصار في الإحرام الذي اشترط 
فيه ا حرم التحلل . 


التحلل بالإحصارفي الإحرام المطلق 
اك يجنم هذا الاسصار إل سي حم 
يستخلص من الفقه الحنفي : 
القتسم الأول © الاسصبار فائع جين أ 
شرعي لحق الله تعالى» لا دخل لحق العبد فيه . 


)١(‏ بدائع الصنائع 107/6 فتح القدير 557/5» والمهذب نسخة 
امجموع 4١/8‏ ؟. الكافي >6/١‏ 


القسم الثاني : الإحصار بمانع شرعي لحق العبد 
لا لحق الله تعالى. 

وقد وجدت نتيجة التقسبم من حيث الحكم 
مطابقة لغير الحنفية ل ا 
كونه إحصارا. 


كيفية تخلل انخصر 


أولا : نية التحلل : 


ه" س إن مبدأ نية التحلل با معنى الواسع متفق عليه 
كشرط لتحلل ا محصر م من إحرامه, ثم وقع الخلاف فوا 
وراء ذلك : 

أما الشافعية(١والحنابلة/'أفقد‏ شرطوا نية التحلل 
عند ذبح الهدي, بأن يدوق التحلل بذعة لأن 
المدي يكز العال وقد وكرة النبره تلوجت أن 
ينوي هيز بينها ثم يحلق , ولأن من أت تى بأفعال النسك 
فقد أنى ها عليه فيحل منها بإكماهاء فلم يحتج 
نية, بخلاف احصورء فانه ير يد الخروج من 0 
قبل ! كماهاء فافتقر إلى قصده. 

كذلك تشترط نية التحلل عند الحلق , بناء على 
الأصح عند الشافعية أن الحلق نسك, وأنه شرط 
لحصول التحلل, كما سيأتي (ف .. 
اليل على شرطة اية عند ذيح اهدي . 

وأما المالكية”" أفقالوا : نية التحلل وحدها هي 


.. ) وذلك من 


ءا١18/؟ المهذب 8/#: ؟. والمجموع 47/8 ؟» وشرح المنهاج‎ )١( 
وانظر مز يدا من التوجيه في حاشية عميرة الصفحة نفسهاء‎ 
477/7 وانظر نهاية ا محتاج‎ 

(؟) المغني #/1"» والكافي 355-5778/١‏ 

م 5 الدردير وحاشية الدسوقي 9*/7 164 ومواهب الجليل 
5/6 . وشرح الزرقاني ؟/ هم 


8م50 


ركن التحلل فقطء بالنسبة لتحلل المحصر بالعدو, أو 
الفقعة أو اموين تشيرحق هزلاء يتجللوت عند 
المالكية بالنية فحسب, ولا يغني عنها غيرها» حتى 
لو نحر ا هدي وحلق ولم ينوالتحلل لم يتحلل . 

وأما الحنفية فقالوا : «إذا أحصر ا حرم بحجة أو 
عمرة» وكذا إذا كان محرماً بهاء وأراد التحلل ‏ 
بخلاف من أراد الاستمرار على حاله؛ منتظرا زوال 
إحصاره ‏ يجب عليه أن يبعث الهدي ... الخ »000 

فقد علقواالتحلل ببعث الهدي وذيحه على إرادة 
التحلل» واحترزوا عمن أراد الاستمرار على حاله . 
فلوبعث هدياء وهومر يد الانتظار لا يحل بذبح 
اهدي إلا إذا قصد به التحلل . 


ثانيا : ذبح الهمدي : 


تعر يف الهدي : 
1" اهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره.(1) 
لكن المراذ هنا وني أبحاث الحج خاصة : ما 
هدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز 
خاصة . 


حكم ذبح اهدي لتحلل المخصر: 

"ا مس ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذبح الهدي 
على المحصرء لكي يتحلل من إحرامه, وأنه لوبعث 
به واشتراه, لا يحل مالم يذبح . 


0 كا قٍٍ لباب المناسك وشرحه المسلك المتفسط ص ك7" 
(؟) المصباح المنير مادة (هدي)., والنهاية لابن الأأثير /ه؟, 
والمجموع 778/8- 55" 


زعورء اللو ارافان *” ين 


وقول أشهب من المالكية . 

وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية 
فقطء ولا يجب عليه ذبح اهدي , بل هو 
0 

استدل الجمهور بقوله تعالى : «فَإنْ الْحَصِرم قَمًا 
ادويق الوقي ع" عليما سيق 

واحتج الدجهور انا بالسسة : يان زممرل آنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه 
حتى نحر الهدي, فدل ذلك على أن من شرط إحلال 
الحصر ذبح هادي إن كان عنده .(03) 

وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من 
جهة القياس» وهو كما ذكره أبو الوليد الباجي أنه 
تحلل مأذون فيه؛ عار من التفر يط وادخال النقص» 
فلم يجب به هدي, أصل ذلك إذا أكمل حجه .() 


ماجرىء من الهدي قٍ الإحصار: 

وك يجرىء 5 الهدي الشاة عن واحدى وكذا 

الماعز باتفاق العلاء, وأما البدنة وهى من الإبل 

الأربعة . وللتفصيل (ر: هدى ). 

)1١(‏ الهداية وشروحها 07/0 ؟ء والبدائع ؟//11/8 2178 ومئن 
التنوير ورد ا محتار 871/5 

١18/9 المهذب 42/68 . والمجموع 17/8 ؟., وشرح المنباج‎ )١( 

(©) المغني “لاه ممهسم, والكافي 578/١‏ 

69 مواهب الجليل ١958/8‏ » وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 
21/7 والزرقاني فلن 

(5) المهذب 45/8 ؟., وانظر المجموع 2517/4 والآية من سورة 
البقرة / 1١55‏ 

(5) تفسير القرطبي 701/9 

(0) المنتقى شرح الموطأ ؟/ سام 


ا75084] سس 


ما يجب من المدي على الحصر: 
اتفق الفقهاء على أن ا حرم لير مقرد 21 1و 
الحج مفردأ, إذا أحصر يلزمه ذبح هدي واحد للتحلل 
من إحرامه . 

أما القارن فقد اختلفوا فها يجب عليه من الهدي 
للتحلل بالإحصار: 

ندعب العاف روناي لالع بده 
واحد. حيث اطلقوا وجوب هدي على المحصر دون 
تفصيل . والمسألة مشهورة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل إلا بدمين يذبحهما 
في الحرم 00١‏ 

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الفر يقين في حقيقة 
إحرام القارث. ( انظر مصطلح إحرام) . 

فالشاة فعية ومن معهم : القارن عندهم محرم 
بإحرام واحد يجزىء عن الإحرامين:إحرام احج 
وإحرام العمرة, لذلك قالوا : يكفيه طواف واحد 
وسعي واحد للحج والعمرة ممرونين » فألزموه إذا 
أحصر بهدي واحد. 

وأما الحنفية فالقارن عندهم محرم بإحرامين: 
إحرام الحج وإحرام العمرة, لذلك ألزموه بطوافين 
وسعيين» فألزموه إذا أحصر بهديين. وقالوا : الأفضل 
أن يكونا مُعَيتيْن مُبَيتيْن هذا لإحصار الحج , وهذا 
لإحصار العمرة» كما ألزموه في جنايات الإحرام على 


١44/7 المهذب مع المجموع -115ء وشرح المهاج‎ )١( 

() المغني م//اه» مهم والكافي 318/١‏ 

(") الاختيار ١/178ء‏ والهداية 158/١‏ والبدائع لاا 
واللباب وشرحه ص 777» وتنو ير الأبصار وحاشيتهرد امحتار 
كس 


القران التي يلزم فيها المفرد دم الزموا القارن بدمين» 
القيدةت 


مكان ذبح هدي الإحصار: 

9 ذهب القافية ”لناب فى وداه لدان 

الحصر يذبح الهدي حيث أحصرء فإن كان في الحرم 

ذبحه في الحرم, وإن كان في غيره ذبحه في مكانه . 

حتى لو كان في غير الحرم وأمكنه الوصول إلى الحرم 

فذبحه في موضعه أجزأه على الأصح في المذهبين. 
اهب الحسدية- وهورواية عن الإمام 


أخة جد إل أن ذبح هدي الإحصار موقت بالمكان» 


وهو الحرم, فإذا أراد الحصر أن يتحلل يجب عليه أن 
يبعث اهدي إلى الحرم فيذبح بتوكيله نيابة عنه في 
الحرم؛ أو يبعث ثمن اهدي ليشترى به ال هدي 
ويذبح عنه في الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدي ولا 
بوصوله إلى ا حرم , حتى يذ بح في ال حرم » ولوذبح في 
غير الحرم لم يتحلل من الإحرام؛ بل هومحرم على 
حاله. و يتواعد مع من يبعث معه الهدي على وقت 
يذبح فيه ليتحلل بعده. وإذا تبين للمحصر أن الهدي 
ذبح في غير الحرم فلا يجزي .(4) 

وني رواية أخرى عن أحمد أنه إن قدرعلى الذبح 
في أطراف الحرم ففيه وجهان . 


١14/7 المهذب مع المجموع 0/4 بادك وشرح المهاج‎ )١( 
4075/1 ونهاية ا نحتاج‎ 

(؟) الكافي 556/١‏ غ2 والمغني */8ه؟ 

(") الهداية وشروحها ١/407؟,‏ وشرح الكنزللز يلعي 7/8/١‏ 
والبدائع /, والمسلك المتقسط والسياق له ص ١7‏ 

(4) المرجعين السابقين في المذهب الحنبلي . وقال في المغني : 
«رهذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا» . 


بسبا؟١١‎ 


#فمفو ع معفمو مويو اموه كمع وقوه واقو و وام عع عع امه و امه ااه نواه موا ا موه عقن 


استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبى صلى الله 
عليه وسلم» فإنه نحر هديه في الحديبية حين أحصر» 
وق هك اليل :!""بيدتيل قوله تال رزواطييئ 


معكوفاً أن يبلغ مله » .0") 


واستدلوا كذلك من جهة العقل ما يرجع إلى 
حكمة تشر يع التحلل من التسهيل ورفع الحرج, كما 
قال في المغنى(). «لأن ذلك يفضى إلى تعذر الحل » 
لتعذر وصول الهدي إلى الحرم » أي وإذا كان كذلك 
دل على ضعف هذا الاشتراط . 


و ستدل الى لحنفية على توقيت ذبح الهدي با حرم 
2 8 عر اوش و ال-5 اول دواو 
بقوله تعالى : «وَلا تخلموا رَعُوسَكُمْ حتى يبلغ الهُدّي 
م 240 


وتوجيه الاستدلال بالآية عندهم من وجهين: 


اللأول): التعبير ب «الهدي »2 الثاني : الغاية قٍِ قوله 
«احتى يبلغ الهدي محله » وتفسير قوله «محله » بأنه 
ال حرم . 


واستدلوا بالقياس على دماء القربات» لأن 
الإحصاردم قربة, والإراقة لم تعرف قربة إلا في 
زمان» أو مكان, فلا يقع قربة دونه !* أي دون 
توقيت بزمان ولا مكان, والزمان غير مطلوب, فتعين 
التوقيت بالمكان . 


)١(‏ المراجع السابقة في المذهبين. 
(؟) سورة الفتح/ ٠١9‏ 
(؟) ا مغني #/.م هم 


(4) سورة البقرة/5١١‏ 
(0) الهدايه ١917/9‏ 


زمان ذبح هدي الإحصار: 
دهت ابوسنيفة "لغاش ارا ان 
على المعتمد في مذهبه إلى أن زفان ديع الهدي هو 
مطلق الوقت, لا يتوقت بيوم النحرء بل أي وقت 
شاء امحصر ذبح هديه؛ سواء كان الإحصارعن الحج 
أواغن الحمزة: 

وقال أبويوسف ومحمد ‏ وهو رواية عن الإمام 
أحد_ لا يجوز الذبح للمحصر با حج إلا في أيام التحر 
العلاثة» ويون المحضر بالعمرة متى عا ©) 

استدل الجمهور بقوله تعالى : «فإن أحصرتم فا 
استيسر من الحدي» . فقد ذكر الحدي في الآية مطلقاً 
عن التوقيت بزمان» وتقييده بالزمان نسخ أو 
تخصيص لنص الكتاب القطعي فلا يجوز إلا بدليل 
قاطع ولا دليل. ش 

واستدل أبويوسف ومحمد بأن هذا دم يتحلل به 
من إحرام احج , فيختص ببيوم النحر ني الحج . وما 
يعتبرانه بدم القتع والقران7”) فيقيسانه عليه حيث 
أنه يجب أن يذ بح في أيام النحر. 

و يتفرع على هذا الخلاف أن النمحصر يستطيع على 
مذهب الجمهور أن يتحلل متى تحقق إحصاره بذبح 


ءا/ة/١ الهداية ؟/551, ومتن الكنز وشرحه للزيلعى‎ )١( 
١ والبدائع 4س اما‎ 

(0) المجموع 2»1407/8 وفيه قول النووي : «قال المصنف 
والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجداً للهدي 
ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه » فأطلق وقت الذبح» ولم يقيده 
بأيام النحر. 

(9) المغني #/ وهم 

(4) المراجع الحنفية السابقة ورد امحتار 5071/1 

(0) تبيين الحقائق ؟ثلاء وقارن بالبدائع ؟/ ١8١-140‏ 


75١١‏ سمس 


الهايه دوك مشقة الانتظار.. 


المدي عندهما إلا 3 النحر. . 


العجز عن الهدي : ْ 
45 مذهب فاق" لاا رمو 2 
أبي يوس فا "من عجزعن الهدي فله بدل يحل محل 
الهديء وني تعيين هذا البدل ثلاثة أقوال عند 
الشافعية. ‏ . 0 
القول الأول وهوالأظهر: أن بدلالمدي 
طعام تقوم .بها الشاة وإيتضدق:بهء. فإن عبجز عن قيهه 
الطعام صام عن كل مُد يوماء وهو قول أبي يوسف ء 
لكنه قال : يصوم لكل نصف صاع يوما . 

ثم إذا انتقل إلى الصيام فله التحلل في الحال في 
الأظهر عند الشافعية بالحلق والنية عنده, لآ الصوم 
يطول انتظاره؛ فتعظم المشقة في الصبرعلى الإحرام 
إلى فراغه . 

القول الثاني : بدل الهدي الطمام فقط . وفيه 
فاك : الأول أن يقوم كما سبق . الثاني أنه ثلاث 
آصع لستة مساكين, مثل كفارة جناية الحلق . 

القول الثالث للشافعية وهو مذهب ال حنابلة أن 


بدل الدم الصوم فقط . وهوعشرة أيام كصوم 


148/7 المهذب مع المجموع 47/4 ؟ ب 1407 وشرح المنهاج‎ )١( 
1/1 ونهاية امحتاج‎ ©) 
573/١ (؟) المغني م/ حدس والكافي‎ 
(م) البدائع 180/9 وفتح البقدير ؟/4507» والمسلك المتقسط‎ 
٠١/9 ؟, والدر احتار‎ 78 


القتع .017 

وقال ابو حنيفة ومحمد” 'وهوقول عند 
الشافعية.7"'وهو المعتمد في المذهب الحنفي لا يدل 
للهدي . فإن عجز المنحصر عن اهدي بأن لم يجده, أو 
لم يجد ثمنهء أولم يجد من يبعث معه اهدي إلى الحرم 
بقى محرما ابذاء لا يمحل بالصوم, ولا بالصدقة » 
وليسا بيذل عن هدي الخصر. 

وأما المالكية فلا يجب الهدي, 
امحصر عندهم » فلا بحث في بدله عندهم .. 

استدل الشافعية والحنابلة القائلون مشروغية 


إفة 


من أصله على 


البدل لمن عجز عن الدي بالقياس» ووجهه «أنه دم 
يتعلق وجوبه بإحرام, فكان له بدل, كدم 
القتع » (4! 
وقاسوه أيضا على غيره من الدماء الواجبة(0/ 
فإن لها بدلاً عند العجز عنهاء (ر: إحرام ) . 
. واستدل الحنفية بقوله تعالى : «وَلاً تَْلقُوا 
5 حَتّى يَبلعَ الْهَديُ مَجِلَّه »21 
وجه دلالة الآية كما قال في البدائعا"2: «نهى 
الله عن حلق الراس 
والحكم الممدود إلى غاية لا ننتهي قبل وجود الغاية» 
فيقتضي أن لا يت نعال ها ل يابع الخد رسو ع صام» 
أو أطعم , ؛ أولا». 
)١(‏ المهذب مع المجموع 9/8 ؟ 
(؟)البدائ كع ,.٠ ١٠/6‏ والسلك المتقسط م 
خض 
(م) المهذب 18/8 1١‏ 
(4) المرجع السابق 
(ه) ناية امحتاج 7/17غ 


(5) سورة البقرة /158 
(0) البداث ع /١‏ 1 


ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي, 


ب ؟١5‏ ل 


ولعو الما تعالى «ذكر الحهدي, ونم 
يذكر له بدلاء ل لذكره. كما ذكره في 
حزاء الصيد» . 1 

واستدلوا بالعقل وذلك «لأن التحلل بالدم قبل 
إنمام مواجب الإحرام عرف بالنص» بخلاف 
القياس ع فل عو إقامة غيره مقامة بالراق 20 
ثالثا : الحلق أو التقصر : 
النعايد ف يعاراي وود للا 6 
حت وعنعد ا" وباالك” ' أوشر كول عند ال ل 100 إن 
الحلق ليس بشرط لتحلل النحصر من الإحرام . 

و يحل المحصر عند الحنفية بالذبح بدون الحلق, 
وإن حلق فحسن », وصرح المالكية أن الحلق سنة . 

وقال أبويوسف في رواية ثانية : إنه واجبء, ولو 
اه . أي أنه سنة وفي رواية ثالثة عن 


في الحلق للمحصر : «هوواجحب 


3 


20 206 آخرأء وأخذ به الطحاوي 
والأظهر عند الشافعية” "وهو قول عند الحنابلة (8) 


"17/8 انمجموع مع المهذب‎ )١( 

. البدائع الموضع السابق‎ )١( 

(*) المداية ؟/558», والبدائ ع /١‏ م, وانظر المسلك المتفسط 
ص 278٠١‏ ورد ا ففها تفصيل أقوال أبى بي 
يوسف وصرح في رد ا نمحتار بأن قول أي يوسف في الحلق : 

: ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه . وهوظاهر الرواية. 

(؛) مواهب الجليل 16/7, وحاشية الدسوقي 11 

(5) وهوالمذهب كا في مطالب أولي النبى 55/6 

)١(‏ مختصر الطحاوي ص ©7ء ورد المحتار 297١/7‏ وأنظر الجوهرة 
النيرة ص ١7١‏ 

00 المجموع والمهذب 10/8 7, و/ا4؟, وشرح المنهاج للمحلي 
١1/1‏ 

(م) اللغني +/51, والكافي »377/١‏ ومطالب أولي النبى 
1/7 


أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل» وذلك بناء على 
القول بأن الحلق نسك من 0 
هوالمشهور الراجة ل لتحيو 'ولابد من نية 
التحلل بالحلق أو التقصير ما ذكر في النية عند 
الذبح . ش 

استدل ابو حنيفة ومن معه بالقران وهو قوله 
تعالى: «فإن م ها استيسر من الهدي » ووجه 
دلالة الابة: : أن )١‏ معنى : ان أحصرتم وأردتم أن تحلوا 
فاذبحوا 107 الهدي . جعل ذبح المدي في 
حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصارء فن 
أوجب الحلق فقد جعله بعض ال موجب» وهذا خلاف 
النص» .(2) 

واسعدك الكتاففية والخدائلة وابوايوس؟ عله 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق» وأمر 
أصحابه أن يحلقوا !"ولا تباطئوا عظم عليه صل الله 

عليه وسلم , حتى بادر فحلق بنفسه» فأقبل الناس 

فحلقوا وقصرواء فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: 
والمقصرين؟:, فقال «والمقصرين» في الغالثة أو 
الرايية 0 

ولولا أن الحلق نسك ما دعا لهم رسول صل الله 
عليه وسلم. وإذا كان نسكا وجب فعله كا يجب 


»14141/79 ونهاية امحتاج‎ »١1707//16 انظر المهاج وحاشيه عميرة‎ )١1( 
والمغنى #//479 و175.‎ 

(2) بدائع الصتائم ١8٠١/5‏ 

(؟) الهداية 58/7؟.والمهذب »14١/١‏ والمغني .,71١/‏ وقد 
خرجنا أصل الحديث (فقرة 5). 


(؛) سيرة أبن هشام ج ؟ ص 7١١‏ 


ب 117 


إحصار؟؛ ‏ ه45 


عند القضاء لغير المحصر. )00( 

واستدل لهم أشنا لان زولا خلتا 
2 جه لمان مله 67 

ووجه الاستدلال بها أن التعبير بالغاية يقتضي 
«أن يكون حكم الغانه بها فتلا «فتكوت تذيره 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ 
فاحلقوا. وذلك يقتضي وجوب الحلق » .(" 


تخلل امخصرلحق العبد 
"41 ب المحصر لحق العبد ‏ على التفصيل والخلاف 
السابق ‏ يكون تحليله على النحو الآتي :. 

عند الحنفية بأن يأتي من له الحق في الإحصار 
عملا من محظورات الإحرام ناو يا التحليل كقص 
شعر أو تقل ظفر أو نحوهماء ولا يكفي القول.47) 
وعند المالكية على الراجح : يكون التحلل بنية 
الحصرء فإن امتنع عن التحلل قام من كان الإحصار 
القه يما اه كع يا 0 

وعند الشافعية والحنابلة للزوج تحليل زوجتهء 
وللأب تحليل ابنه؛ وللسيد تحليل عبده في 
السابقة . 

ومعنى التحليل عندهم على ما ذكروا في الزوج 
والسيد: ان يامر الزوج زوجته بالتحلل» فيجحب 


الأحوال 


(1) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي 519/١‏ 

(؟) سورة البقرة ١95/‏ 

(0) المراجع السابقة. 

6 بدائم الصنائع والمسلك المتقسط ص 255١‏ وفتح 
القدير ؟/11١»‏ ورد المحتار 75/9 74107 

(ه) الدسوقي ؟//اة 18 والزرقاني ؟/ومم 


عليها التحلل بأمره, ويمتنع عليها التحلل قبل أمره. 
وتحللها كتحلل امحصر بالذبح ثم الحلق , بنية التحلل 
فيهما. ولا يمحصل التحلل إلا بما يحصل به تحلل المحصر 
عند الشافعية . )0 

ويفاس عليه تخليل الأب للابن أيضا . 

ولولم تتحلل الزوجة بعد أن أمرها زوجها 
بالتحلل » فللزوج أن يستمتع بهاء والأثم عليها (؟) 


إحصارمن اشترط في 


إحرامه التحلل إذا حصل له مانع 


معنى الاشتراط والخلاف فيه : 
4 - الاشتراط في الإحرام : هوأن يقول ا محرم عند 
الإحرام : «إني اريد الحج » مثلا, أو «العمرة؛ فإن 
حبسني حابس فحلٍ حيث حبستني». 0 
وقد اختلفت المذاهب في مشروعية ة الاشتراط 8 
الإحرامء فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاشتراط 
في الإحرام غير مشروعء ولا أثرله ني إباحة التحلل 
وذهنس التعذافعية والكفابلة إلى مشروعية 
الاشتراط في الإحرام, وإن له أثرا في التحلل. 
وتفصيله في مصطلح : (إحرام ) . 


آثار الاشتراط : 
6 أما عند التةية 0 الالين 0 


(1) المجمع غ/مه ؟ء »:١/7‏ وشرح المهاج للمحلي بحاشية عميرة 
١45/9‏ ١ه‏ والمغني «//اهس, والكافي 515/١‏ 


(؟) المرجعين السابقين 


ا 


فو ممه هق لقعاه #ععية عو مكو عم عو وعم لقعو موف عع لمعك وامم ووو كه ويمله الااواء د فرقها 


يفيدالمحرم شيئاً, ولا يجيزله أن يتحلل إذا طرأ له 
مانع عن المتابعة» من عدوء أو مرض» فلا يسقط عنه 
الهدي الذي يتحلل به الحصر عند الحنفية إذا أراد 
التحلل» ولا يجزئه عن نية التحلل التي بها يتحلل 
عند المالكية . )١(‏ 

ومذهب الشافعية أن الاشتراط في الإحرام يفيد 
امحرم المشترط جواز التحلل إذا طرأ له مانع مما لا يعتير 
سببا للإحصار عند الشافعية. كالمرض . ونفاد' 
النفقة, وضلال الطريق» والاوجه في المرض أن 
يضبط ما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في اتمام 
السك (0) 

ثم يراعى في كيفية التحلل ما شرطه عند 
الإحرام » وني هذا يقول الرملي الشافعي !"إن شرطه 
بلا هدي لم يلزمه هدي , عملا بشرطه . 

وكذا لو أطلق ‏ أي لم يتعرض لنفي اهدي ولا 
لإثباته ‏ لعدم شرطه» ولظاهر خبر ضباعة (4) 
فالتحلل فيم| يكون بالنية فقط . 

وإن شرطه ,هدي لزمه , عملا بشرطه . 

ولوقال : إن مرضت فأنا حلال, فرض صار 
حلالا بالمرض من غيرنية وعليه حملوا خبر أببي داود 
وغيره بإسناد صحيح : «من كسر أوعرج فقد حل» 
وعليه الحج من قابل» ,(*) 1 


)١(‏ المسلك المتقسط ص 27076 وشرح الدردير ؟//1ة 

(؟) نهاية المحتاج 4076/9 

(") المرجع السابق , ونحوه في مغني أنحتاج 4/١‏ 7ه ٠‏ 

(؛) الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمها الاشتراط فقال : «حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني )6 . 

(0) الحديث سبق تخريحه . 


وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه» 
جازء كما لو شرط التحلل به بل أولى» ولقول عمر 
لأبي أمية سويد بن غفلة : «حج واشترط , وقل : 
اللهم الحج أردت وله عمدت, فإِن تيسر, وإلا 
فعمرة» رواه البيهقي بسند حسن . ولقول عائشة 
لعروة: هل تستثنى إذا حجحت ؟ فقال : ماذا 
أقول؟ قالت: قل : اللهم الحج أردت وله عمدت 
فإن يسرته فهو ا حج » وإن حبسني حابس فهوعمرة . 
رواه الشافعي والبييقي بسند صحيح على شرط 

فله في ذلك أي إذا شرط قلب ححه عمرة 
إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة, وتجزئه عن 
عمرة الإسلام . والأوجه أنه لا يلزمه في هذه ال حالة 
الخروج إلى أدنى الحل ولوبيسيرء إذ يختفر في الدوام 
مالا يغتفر في الابتداء . 

ولوشرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر, فوجد 
العذر, انقلب حجه عمرة؛ وأجزأته عن عمرة 
الإسلام, بخلاف عمرة التحلل بالإحصار فإنها لا 
تجزىء عن عمرة الإسلام» لأنها في الحقيقة ليست 
عمرة» وإنما هي أعمال عمرة. 

وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل 
بالإحصار. 

وقال ال حنابلة : يفيد الاشتراط عند الإحرام جواز 
التحلل على نحوما قأله الشافعية» إلا أن الحنابلة 
توسعواء فقالوا : يفيد اشتراط التحلل المطلق شيئين: 

أحدهها : أنه إذا عاقه عائق من عدوء أو مرض» 
أو ذهاب نفقة, ونحوه أن له التحلل . 


الثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم ‏ 


س7"١6ه‎ 


أي بدلا عن الدم ‏ بل يحل بالحلق عليه التحلل'". 

وعدا رتوافق ماقآله الشافية إل أن النايلة 
سووا في الاشتراط بين الموانع العي تعتير سبباً 
للإحصار كالعدوء و بين الموانع التي لا تعتبر سنببا 
للإحصار عندهم . 

أما الشافعية فلم يجروا الاشتراط فيا يعتيرسبباً 
للإحصار. وملحظهم في ذلك أن التحلل بالإحصار 
جائز بلا شرط» فشرطه لاغ (''وإذا كان لاغياء لا 
رفي نقتوط الام . 


تحلل من أحصر عن الوقوف بعرفة 
دون الطواف 

5 هذا لا يعتير محصراً عند الحنفية والحنابلة , 
ويعتبر محصرا عند الشافعية والمالكية» و يتجلل عند 
جميعهم بعمل عمرة» على التفصيل والاعتبار الخاص 
هذه العمرة» عند كل مذهب» كما سبق 

هذا وإن من أحصر عن الوقوف دون الطواف إذا 
تحلل قبل فوات وقت الوقوف بعرفة أجري عليه حكم 
الحصر. أما إن تأخر في التحلل حتى فات الوقوف 
أصبح حكمه حكم الفوات لا الحصر. على ما قرره 
المالكية 59) 

وهذا ينبغى أن يجري عند الشافعية أيضا . 

وقد قور اللنائلة أن يجري هذا الحكم عندهم إذا 
لم يفسخ الحج إلى عمرة حتى فاته الحه(؟] 


)١(‏ المغني و ا اا 
(1) نبهاية أحتاج 4070/٠‏ 

(©) حاشية الدسوقي 47/١‏ 

(1) المغني 30/9" 


تحلل من أحصر عن البيت دون الوقوف 
من أحصرعن البيت دون الوقوف يعتير 
محصرأً عند الشافعية والحنابلة» على تفصيل سبق 
ك0 ش 

وهذا يجب عليه أن يقف بعرفة ثم يتحلل . 
ويحصل تحلله مما يتحلل به امحصرء وهر لابح 0 
بتية التحلل فيهها . )60 

أن اشيكفة اكه لد كوه عد ادي 
وعليه ان ياتي بطواف الإفاضة . و يظل محرما بالنسبة 

وكذا هوعند الحنابلة إذا أحصر عن البيت بعد 
الرمي, على ماسبق بيانه. وكذا لولم يتحلل عند 
الشافعية والحنابلة . 

ويؤدي طواف الإفاضة بإحرامه الأول لأ لأنه ظ 
مادام لم يتحلل التحلل الأكير فإحرامه قائم, إذ 
التحلل يكون بالطواف , ولم يوجد الطواف .: فيكون 
الإحرام قائماً. ولا يحتاج إلى إحرام جديد . (") 


تفر بع على شروط تحلل الغصر : 

أجز بة محظورات الإحرام قبل تحلل انمحصر: 
.يتفرع على شروط الت لتحيل للمحصر أن المحصر 
إذا لم يتحلل, ووقع في بعض محظورات الإحرام: أو 
تحال لكن وقع قبل التحلل في شيء من محظورات 


الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على احرم 


- 174/7 غاية ا محتاج‎ )١( 

(؟) البدائع ؟/*15, وهذا المعنى متفق عليه لأنهم متفقون على 
ا ا ا ار 
الإفاضة . 


5 


غبر امحضر ناتفاق اذاهب الأريعة / (0) 

إلا أن الحنابلة فها ذهب إليه أكثرهم وقال 
المزذارقع : (إنه العب الزاة من كان عصرا فرق 
التحلل قبل ذبح الهدي أو الصوم عند عدم 
المدي لم يحل. لفقد شرطه, وهو الذبح أو الصوم 
بالنية : أي بنية التحلل , ولزم دم لكل محظور فعله بعد 
التحلل» ودم لتحلله بالنية . 

فزادوا على الحمهوردما لتحلله بالنية,» ووجهه 
عندهم : أنه عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم 
أي عند عدم اهدي فلزمه دم(" 


ما يجب على المحصر بعد التحلل 
قضاء ما أحصر عنه انحرم 


قضاء النسك الواجب الذي أحصر عنه انحرم : 


9 - اتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء 
النسك الذي أحصرعنه إذا كان واجبا» كحجة 
الإسلام .والحج والعمرة المنذور ين عند جميعهم , 
وكعمرة الإسلام عند الشافعية والحنابلة» ولا يسقط 


)000 البدائع, الاك وشرح الدردير وحاشيه الدسوقى عليه 7ه 
وا مجموع 6/٠دى‏ والمغنى #/0>م 

() مطالب أولى النبى 157/9 . 

(©) البدائع ل" وشرح اللباب ص 0785 وشرح الدردير 
"55/5 والمجموع 1/6 والمغني ع بوم 


. وهذا ظاهرء لأن الخطاب بالوجوب لا يسقط 
عن المكلف إلا بأداء ما وجب عليه . 

لكن الشافعية فصلوا بين الواجب المستقر و بين 
الواجب غير المستقرء فقالوا: «إن كان واجبا مستقرا 
كالقضاء, والنذرء وحجة الإسلام التي استقر 
وجوبها قبل هذه السنة بقى الوجوب في ذمته كما 
كانء وإنما أفاده الأخار سان ترون منهاء وإن 
كان واجبا غير مستقر. وهي حجة الاسلام في السنة 
ا ا ا ل 000 
حج عليه إلا أن تجتمع فيه شزوط الاستطاعة بعد 
ذلك . فلو تحال بالإحصار ثم زال الإحصار والوقت 
واسع وأمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه 
لوجود الاستطاعة لكن له أن يوؤخر الحج عن هذه 
السنة لأن الحج على التراخحي»  )١7‏ 
«قنك نا من أحصر عن نسك التطوع. فقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه القضاء, واستدلوا 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع عن 
البيت في عام الحديبية لم يأمر أحداً من أصحابه ولا 
نان سيف أن تير فيا وذ أن يسود لت عه 
ولا حفظ ذلك عته بوجه من الوجوه. ولا قال في 
العام المقبل : إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي 
حصرت فيها. وم ينقل ذلك عنه وإفا سميت عمرة 
القضاء وعمرة القضية لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاضى قر يشا وصالحهم ني ذلك العام على 
الرجوع عن البيت؛ وقصده من قابل فسميت بذلك 
عمرة القصية . 


. المجموع 07/8مط أولى‎ )١( 


الا١ا؟‏ ب 


احقاركه - 81 


فمو فوم مم ةمث ةمث ةم قفي ةن مم م ريه رو مر ره وم ميم ةم مم رةه يمن و مم مم يميم نرق رهم مث ممه 


وصرح ابن رشد من المالكية بوجوب القضاء 
على الزوجة والسفيه وعزاه إلى ابن القاسم رواية عن 
مالك . 

وقال الدردير: يجب القضاء على الزوجة فقط . 
وعلله الدسوقي بأن الحجر على الزوجة ضعيف» لأنه 
لحق غيرها, بخلاف الحجر على السفيه ومن يشبهه 
أنه سق نه ' 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب قضاء النفل الذي 
أحصرعنه احرم؛ لأن اعتمار النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما 
كان قضاء لتلك العمرة» ولذلك قيل لها عمرة 
القضاء . 

وروي ذلك عن الإمام أحمد. وهي رواية مقابلة 


00) | 


ما يلزم ا محصر في القضاء : 

١‏ - ذهب الحنفية إلى أن الحصرعن احج إذا 
محلل وقضى فيا يستقبل يجب عليه حج وعمرة, 
والقارن عليه حجة وعمرتان. أما المعتمر فيقضي 
العمرة فقط . وعليه نية القضاء في ذلك كله ؛ (9) 
وذهب الأنمة الثلاثة إلى أن النسك الذي وجب 
فيه القضاء للتحلل بالإحصار يلزم فيه قضاء ما فاته 
بالإحصار فحسبء إن حجة فحجة فقط, وإن عمرة 
فعمرة, وهكذا. وعليه نية القضاء عندهم أيضا ‏ (9) 


)١(‏ مواهب الجليل ,700/١‏ وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 
9 امء والمجموع والجامع لأحكام القرآن 
؟/؛ ه* وال مغني *#/ 0107" 

(؟) الهداية 755/٠‏ وشرح الكنز للز يلعي 8٠١ 15/١‏ 

(م) المهذب مع ا مجموع والمغني 07/0ه" 


ل ا ا ا ا ا ا 00 


استدل الحنفية بما روي عن بعض الصحابة 
كابن مسعود وابن عباس » فانهها قالا في الحصر 
بالحج : «عليه عمرة وحجة» 7 وذلك لا يكون إلا 
عن توقيف . ا 

وتابعههما في ذلك علقمة, والحسن » وابراهم » 
وسالم, والقاسم » ومحمد بن 006ل 

واستدل الجمهور بحديث : « من كسر أو عرج 
فقد حل » وعليه الحج من قابل» .(5) 

وجه الاستدلال به أنه لم يذكر العمرة, ولو 
كانت واجبة مع الحج لذكرها . 


موانع المتايعة بعد الوفوف بعرفة : 
ب؟ة ‏ 0 المتابعة بعد الوقوف بعرفة ة لها حالان: 
الحال الأولى : أن : تمنع من الإفاضة وما بعدها. 
الحال الثانية : أن تمنع مما بعد طواف الإفاضة . 
سبق البحث فيمن منع من طواف الإفاضة » 
هل يكون محصراً أو لاء مع بيان الخلاف في ذلك .. 
أما على القول بأنه يتحقق فيه الإحصار إذا 
استوف المانع شروط الإحصار فحكم تحلله حكم 
تحلل المحصرء بكل التفاصيل التي سبقت. 
وأما على القول بأنه لا يتحقق فيه الإحصار فإنه 
يظل محرما حتى يؤدي طواف الافاضة, وهو مذهب. 


(1) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي »875/١‏ والبدائع 181/5» 
وفيه: «ابن مسعود وابن عمر» . وفي الهداية «ابن عباس وابن 
عمر». قال في نصب الراية :١514/‏ «ذكره أبو بكر الرازي 
عن ابن عباس وابن مسعود لاغير» , ولم يخرجه في نصب الراية 

. أحكام القران المرجع السابق‎ )١( 

(م) سبق تخريجه (في فقرة 4) 


-18؟1- 


إحصار"”"ه ‏ هه 


الحنفية والمالكية . وعليه جزاء ما فاته من واجبات» 
كبساني 


موانع المتابعة بعد طواف الافاضة : 

س اتفق العلماء على أن الحاج إذا منع عن 
المتابعة بعد أداء الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة فليس 
محصر: أيا كان المانع عدوًا أو مرضا أو غيرهما 
وليس له التحلل بهذا الإحصار, لأن صحة الحج لا 
تقف على ما بعد الوقوف والطواف . ويجب عليه فداء 
ترك ما تركه من اعمال الحج . 


فروع : 
ويتفرع على هذين الأصلين فروع في المذاهب 
الفقهية هي . 


4 - قال الحنفية : لووقف بعرفة؛ ثم عرض له 
مانع لا يكون محصرا شرعا ىا تقدم» و يبقى محرما 
في حق كل شيء من محظورات الإحرام إن لم يحلق, 
وإن حلق فهوعحرم في حق النساء لا غير إلى أن 
يطوف للز يارة . 

وإن منع عن بقية أفءال حجه بعد وقوفه حتى 
مضت أيام النحر فعليه أربعة دماء مجتمعة, لترك 
الوقوف بمزدلفة. والرمي , وتاخير الطواف ., وتأخير 
الحلق . وعليه دم خامس لوحلق في الحل » بناء على 
القول. بوجوبه في الحرم» وسادس لوكان قارنا أو 
متمتعا لفوات الترتيب» وعليه أن يطوف للزيارة ولو 
إلى آخر عمره, و يطوف للصدر إن خلى مكة وكان 
آفاقيا(!) 
واكن البات ا وام وانظر البدائع 2105/5 وشرح 

العناية ؟/7 0٠م‏ 


عه ه وم اموه كوو ومو هم اغا ويمه مه واه ووه وروااعت والوه وام هيه أ قهاة اطع لاهو واه «الوه هاه واعاوده نوع د ياوه ولأ 


وقال المالكية : لا يحل إلا بطواف الإفاضة إذا. 
كان قذم التبعن قبل الزقوك ثم خصر بعد ذلك وأما 
إن كان حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة 
والسعي . 

وعليه هدي واحد للرمي ومبيت ليالي منى 
ونزول مزدلفة إذا تركها للحصر عنهاء كما لو تركها 
بنسيانها جميعها , فانه يكون عليه هدي واحد ١7.‏ 

)0 وكأنهم لاحظوا ان الموجب واحدء لا سها وهو 
نفدو 9 

وقال الشافعية : إن كان الإحصار بعد الوقوف » 
فإن تحلل فذاك, وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي 
والمبيت بمنى فهوفيا يرجع إلى وجوب الدم لفواتها 
كغير امحصر. 

وقال الحنابلة : إن أحصر عن البيت بعد الوقوف 
بعرفة فله التحلل, لأن الحصر يفيده التحلل من جميعه 
فأفاد التحللن من بعضه . 

وإن كان ما حصرعنه ليس من أركان الحج 
كالرمي» وطواف الوداع, والمبيت مزدلفة, أو بمنى 
في لياليها فليس له تحلل الإحصار, لأن صحة الحج 
لتقف على ذلك. ويكون عليه دم لتركه ذلك . 
وحجه صحيح . ى! أو تركه من غير حصر. 
زوال اللإحصار: 
هه اختلفت المذاهب في الآثار المترتبة على زوال 
الإحصارء فعند الحنفية تأتى الأحوال الآنية . 

الحالة الأولى : أن 01 الإحصار قبل بعث 


٠٠١ 155/90 شرح الدردير ؟/46» وانظر مواهب الجليل‎ )١( 
1١15/9 (؟) مواهب الحليل‎ 


ةا 


اهدي مع إمكان إدراك الحج . 
والحالة الثانية : أن يزول: الاحصار بعد بعث 
المدي, وهناك متسع لإدراك اهدي والحج جميعا . 
فني هاتين الحالتين يجب عليه المضي في موجب 
إحزامه واداء النسك الذي احرم به . 
. .الحالة الثالثة : .أن لا يقدرعلى بعث اهدي ولا 
الحج معا. فلا يلزمه المضي» ويجوز له التخلل» لعدم 
الفائدة من ا مضي » فتقرر الإحصارء فيتقرر خكه . 
فيصير حتى يتحلل بنحر ال هدي في الوقت الذي واعد 
عليه : 


وله أن يتوخه ليتحلل بأفعال ‏ العمزة, لأنه فائت 
الحج . 
فإذا تحلل يلزمه في القضاء أداء عمرة إضافة لا 
فاته, لما سبق . ظ 
الحالة الرابعة : أن يقدر على إدراك الهدي ولا 
يقدرعلى إدارك الحج. فلا يلزمه المضي في أداء الحج 
أيضاء لعدم الفائدة في إدارك اهدي بدون إدراك 
الحج, إذ الذهاب لأجل إدراك الحج, فإذا كان لا 
يدركه فلا فائدة في الذهاب, فكانت قدرته على 
إدراك الهدي وعدمها منزلة واحدة. 
الحالة الخامسة : أن يقدرعلى إدراك الحج ولا 
يقدر على إدراك الهدي :17) 
قياس مذهب أي حنيفة في هذا الوجه أن يلزمه 
(1) وقد قيل : إن هذا الوجه إما يتصور على مذهب أبي حنيفة» 
لأن.دم الإحصارعنده لا يتوقت بأيام النحرء بل يجوز قبلهاء 
فيتصور إدراك الحج دون إدراك الحدي , فأما على مذهب أبي 
يوسف ومحمد فلا يتصور هذا الوجه الا في احص ر عن العمرة 
لأن الإحصارعنها لا يتوقت بأيام النحر بلا خلافمبدائع 
الصنائع ا 


الملضيء ولا يجوز له التحلل» لأنه إذا قدر على إدراك 
الحج لم يعجز عن المضي في الحج» فلم يوجد عذر 
الأخصارع فلا يوز له التخلل وو يلرمه لض 30 

ووه الاشعتهيان أنا'لواليمناء لوه لضاع 
مالهء لأن المبعوث على يدنه ا هدي يذبحه. ولا يحصل 
١ 000‏ 

والأولى في توجيه الاستحسان أن نقول : يجوز له 
التحلل,. لأنه إذا كان لا يقد على إدزاك الهدي صار 
كأن الإحصار زال عنه بالذبح. فيحل بالذبح عنه» 
ولأن الهدي قد مضى في سبيله» بدليل أنه لا يجب 
الضمات بالذبح على من بعث على يده بدنه» فصار 
كأنه قدرعلى الذهاب بعد ما ذبح عنه .الله أن 

وأما المالكية فقالوا :() 

عدن اعطرتن فارج اهفل كنك العدو 
قبل أن يحلق و ينحر فله أن يحل ويحلق , كما لو كان 
العدو قائما إذا'فاته الحج في عامه , وهو أيضا على بعد 
يك 

ب إن انكشف الخفبريوكاة ل الإنتكان 
إدراك الحج في عامه فلا يحل . ظ 

ج ‏ وأما إن الكل الحصر وقد ضاق الوقت 
عن إدراك الحج إلا أنه بقرب مكة لم يحل إلا بعمل 
عمرة؛ لأنه قادر على الطواف والسعي من غير كبير 
مضرة . ش 
وأما الشافعية فقالوا :(©) 

إن زال الإحصار وكان الوقت واسعا بحيث 
مكنه تجديد الإحرام وإذراك احج وكان حجه 


(؟) على مايؤخذ من مواهب الجليل ١117/7‏ 
(0) المجموع 11/8" 
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تطوعا, فلا يجب عليه شىء. 

متدواة كان الرفت زامعا كانت الحجة قد 
تقدم وجوها بقي وجوبها كما كان. والأولى أن يحرم 
بها في هذه السنة, وله التأخير. 

ج ‏ وإن كانت الحجة حجة الاسلام وحبت 
هذه السنة بأن استطاع هذه السنة دون ما قبلها فقد 
استقر الوجوب في ذمته لقكنه , والأولى أن يحرم بها 
في هذه السنة» وله التأخير, لأن الحج عند الشافعية 
على التراخي . انظر مصطلح (حج) . 

د وإن كان الوقت ضيقا بحيث لا مكنه 
إدراك الحج, أي ولم يستقر الوجوب في ذمته لكونها 
وجبت هذه السنة سقط عنه الوجوب في هذه 
السنة, فإن استطاع بعده لزمه وإلا فلا. 
وأما الحنابلة فقالوا : )١(‏ 

أ إن لم يحل الحصر حتى زال الحصرلم يجز له 
التحلل» لأنه زال العذر. 

ب إن زال العذر بعد الفوات. تحلل بعمرة» 
وعليه هدي للفوات, لا للحصرء لأنه لم يحل 
با حصر. 

ج ‏ إن فاته الحج مع بقاء الحصر فله التحلل 
به لأنه إذا حل بالحصر قبل الفوات فعه أولى, 
وعليه الهدي للحل» ويحتمل أن يلزمه هدي آخر 
للفوات . 

إن حل بالإحصار ثم زال الإحصار وأمكنه 
الحج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاط"' أو 


770/9 والمغني‎ : 7707/١ الكافي‎ )١( 
أن عند الحنبلية قولاً بوجوب‎ ) ٠ انظر ماسبق ي فقرة(‎ 6 
. قضاء النسك النفل الذي أحصر عنه ا حرم كالحنفية‎ 


كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور, وإن لم نقل 
بوجوب القضاء وم تكن الحجة واجبة فلا يجب 


2 


سي *. 
زوال اللإحصار بالعمرة : ْ 
معلوم أن وقت العمرة جبيع العمر, فلا يتأتى 
فها كل الحالات التى ذكرت في زوال الإحصار 
و يتأتى فيها عند الحنفية الأحوال التالية ؛ 17) 
الحال الأولى : أن يزول الإحصار قبل البعث 
بالمدى وهنا نلرنته التوحة لأداء العمرة -ووحهه 
ظاهر وقد تقدم . 
الحال الثانية : أن يتمكن بعد.زوال الإحصار 
من إدراك المدي والعمرة, وهذا يلزمه التوجه لأداء 
العمرة أيضا كما تقدم . 
الحال .الثالثة : أن يتمكن من'إدراك العمرة فقط 
دون الهدي 
ل 0 ألا يلزمه ره 
0 أن يلزمه التوجه . ( 
وأما المالكية فقالوا : (5) 
إن انكشف العدو عن المحصر بالعمرة وكان 
بعيدا من مكة و بلغ أن يحل فله أن يمل . 
وإن انكشف العدو وكان قر يبا من مكة 
«ينبغي ألا يتحلل , لأنه قادر على فعل العمرة, كما 


(١)المسلك‏ المتقسط 58١‏ ؟78ء ورد ا محتار؟/551 مع 
التصرف بالتفصيل والتوجيه . 

م اطياك تعر ينه الكالبوسى نارين أ لقي 

() مواهب الجليل 53//9 ١‏ 


س5١‎ 
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لوانكشف العدو في الحج والوقت متسع » . 
أما الشافعية والحنابلة فعندهم : 

أ إن انصرف العدو قبل تحلل ا محصر بالعمرة 
م يجزله التحلل, ووجب عليه أداء العمرة . 

ب إن انصرف العدو بعد التحلل وكانت 
العمرة التي تحال عنها واجبة, وجب عليه قضاؤهاء 
لكنه لا يلزم به في وقت معين, لأن العمرة غير مؤقته . 

ج ‏ إن زال الحصر بعد التحلل وكانت العمرة 
تطوعا فعلى القول بعدم وجوب قضاء التطوع لا شيء 
عليه . 


تفر بع على التحلل وزوال الإحصار: 

ل (فرع) في تحلل الحصر من الإحرام الفاسد ثم 
زوال إحصاره : 
لاه - يتفرع على تحلل امحصر من الإحرام الفاسد ثم 
زوال إحصاره: أنه إذا تحلل امحصر من الإحرام 
الفاسد, ثم زال الإحصار وف الوقت متسعء فإنه 
يقضي الحج الفاسد من سنته ‏ و يلزمه ذلك بناء على 
من ذهب إلى أن القضاء على الفور. 

وهذه لطيفة : أن يتمكن من قضاء الحج الفاسد 
في سنة الإفساد نفسهاء ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا 
في هذه المسألة . وهذا متفق عليه )3١7:‏ 
ب (فرع) في اللإحصار بعد الإحصار: 
إن بعث المحصر بالهدي إلى الحرم ثم زال 
إحصاره, وحدث إحصار آخر, فإن علم الحصّر أنه 
يدرك الهدي حياء ونوى به التحلل من إحصاره 


)١(‏ المجموع 1145/8 - 01 والمغني 0/7 11م 
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الثاني بعد تصور إدراكه جاز وحل به إن صحت 
شروطه » وإن لم ينولم يحجز أصلا . )١(‏ 

وهذا بناء على مذهب الحنفية بوجوب بعث 
امحصر هديه إلى الحرم» أما عند غيرهم فهو إحصار 
قبل التحلل» يتحلل منه بما يتحلل من الإحصار 
السابق والله تعالى أعلم . 


١‏ الإحصان في اللغة : معناه'الأصلي المنع, ومن 
معانيه : العفة والتزوج والحرية. 7 

ويختلف تعر يفه قِ اللاصطلاح بحسب نوعيه : 
الإحصان في الزنى, والإحصان في القذف . 


صفته ( حكمه التكليفى ) : ٠‏ 
؟ س أهم شروط إحصان الرجم لعقوبة الزفى: 
التزوج» وهومما تعتر يه الأحكام التكليفية الخمسة 
على تفصيل موطنه مصطلح «نكاح» . وأهم شروط 
احهان كدف العكة: وه مظلوية شا وورد 
فها كثير من الآيات والأحيافيث: كقوله تعالى : 
«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا» . (5) 


79/9 وانظر رد الحتار‎ ١8١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 

() لسان العرب . والمصباح (حصن) وتعر يفانت الجرجاني ص ٠“‏ 

(45 شرح فتح القدير 171١/4‏ وحاشية ابن عابدين 2١18/#‏ 
والدسوق 14 والمغني مع الشرح الكبير 215/٠١‏ 
وألاية من سورة النور ]78 
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أنواع الإحصان : 

الإحصان نوعان : 

»أ إحصان الرجم : وهويجموعة من 
الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم 
فالإحصان هيئة يكونها اجتماع الشروط التي هي 
أجزاوه» وهي ثمانية» وكل جزء علة . فكل واحد 
من تلك الأجزاء شرط وجوب الرجم . 

4ب إحصان القذف : وهوعبارة عن 
اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا 
لالحلد. وتختلف هذه الصفات بحسب كيفية 
القدف :بالاغام بالزتى أو ينقى الننب 017 


حكمة مشروعية الإحصان : 

ه- سيأتي أن إحصان الرجم هو أن يكون حراً 
عاقلا بالغا مسلا قد تزوج امرأة تكاحا ضحيها 
ودخل بها وهما على صفة الإحصان. والحكمة في 
اشتراط ذلك أن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة» 
إذلا خطاب دونهاء» وما وراءهما يشترط لتكامل 
الجناية بواسطة تكامل النعمة» إذ كفران التعمة 
يتغلظ عند تكثرها . وهذه الأشياء من جلائل النعم» 
وقد شرع الرجم بالزنى عند استجماعها فيناط به 
بخلاف الشرف والعلم لأن الشرع ما ورد به 
باعتبارماء. ونصب الشرع بالراي متعذر, ولآن 
الحرية نممكنة من النكاح الصحيح, والنكاح 
الصحيح مكن من الوطء الحلال» واللإصابة شبع 
بالحلال» والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة و يؤؤكد 
اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزناء والجناية 


١7١ فتح القدير ؛/10‎ )١( 


بعد توفر الزواجر أغلظ .(١'وأما‏ اشتراط العفة في 
إحصان القذف فلأن غير العفيف لا يلحقه العار 
بنسبته إلى الزنى, لأن تحصيل الحاصل محال . ولو 
لحقه عار آخحر فهو صدق, وحد القذف للفرية لا 
20 


شروط إحصان الرجم : 
9 - اتفق الفقهاء على بعض شروط الإحصان في 
جرمة الزى» واختلفوا في البعض الآخر : 


أولة وثانيا : البلوغ والعقل : 

وهما شرطان لأصل التكليف» فيجب توفرهما في 
المحصن وغير المحصن وقت ارتكاب الجرمة» فالوطء 
الذي يحصن يشترط أن يكون من بالغ عاقل فإذا 
حصل الوطء من صبي ويحنون ثم بلغ أو عقل بعد 
الوطء لم يكن بالوطء السابق محصنا . وإذا زنى عوقب 
بالجلد على أنه غير حصن .20) 

وخالف في هذا بعض أصحاب الشافعى وهو 
المرجوخ في المذهب, فقالوا: إذالواطن عتصبز عفنا 
بالوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون. وحجتهم أن ذلك 
الوطء وطء مباح» فيجب أن يثبت به الإحصان» 


١57/4 فتح القدير‎ )١( 

(؟) الدسوقٍ 507/4 , والمغني ٠١7/٠١‏ » وابن عابدين 
ع/مداء والمهذب 7/7" 

(0) شرح فمح القدير 1٠0/4‏ » والمغني 86/4 الناشر مكتبة 
القاهرة, والمهذب 767/6 , والدسوق 770/4 » وحاشية 
ابن عابدين 1١15/9‏ 2 والشرح الصغير 6//اه١‏ والخرشي 
1/8 
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لآن النكاح إذا صَمّ قبل البلوغ وأثناء الجنون فإن 
الوطء يصبح تبعا له. وحجة جمهور الفقهاء أن الرجم 
عقوبة الثيب» ولواعتبرت الثيوبة حاصلة بالوطء 
قبل البلوغ وأثناء الجنون لوجب رجم الصغير 
واجنون» وهذاما لا يقول به أحد. 

وعند مالك , وهو الصحيح عند الشافعية ووجه 
للحنابلةء أنه يكفى أن تتوفر شروط الإحصان في 
أحد الزوجين الكرق عدنا بغض النظرعما إذا كان 
الزوج الآخر تتوفر فيه هذه الشروط أم لا إلا أن 
المالكية لا يعتبرون الزوجة محصنة إلا إذا كان 
واطئها بالغا: فشرط تحصين الذكر أن تتوفر فيه 
شروط اللإحصان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت 
صغيزة أو يحنونة » وتتحصن الأنشى عند المالكية بتوفر, 
شروط الإحصان فيها و ببلوغ واطئها ولو كان مجنونا . 

واشترط الحنفية ‏ وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية ووجه للحنابلة البلوغ والعقل في الطرفين 
عند الوطء ليكون كل منها محصنا فإن توافر في 
أحدهما فقط لم يعتبر أي منهما محصنا . وللحنابلة وجه 
آغشر بالتسبة للصغيرة التي لم تبلغ تسعا ولا يشتهى 
مثلها فإنه لا يعتير وطء البالغ العاقل لها إحصانا . 


ا خالثا : الوطء في نكاح صحيح : 

يشترط لقيام الإحصان أن يوجد وطء في نكاح 
صحيح» وأن يكون الوطء في القبل» لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «والشيب بالثيب الجلد والرجم » » 
والشيوبة تحصل بالوطء في القبل» ولا خلاف في أن 
عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان 
ولوحصلت فيه خلوة صحيحة أو وطء فها دوت 


الفرج, أو وطء في الدبر, لأن هذه أمور لا تعتيريها 
المرأة ثيباء ولا تخرج عن الأبكار اللاثى حدّهن 
الجلد. والوطاء المعتبر هو الإيلاج في القبل على وجه 
يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . وإن كان الوطء 
في غير نكاح كالز ني ووطء الشبهة فلا يصير الواطىء 
به محضنا باتفاق. ويشترط في النكاح أن يكون 
صحيحاء فإن كان فاسدا فإن الوطء فيه لا يحصن» 
وهذا رأي جمهور الفقهاء, لأنه وطء في غير ملك فلا 
حا عاد امال 

ويشترط إذا كان الوطء في نكاح صحيح ألا 
كون روط عيرها كالوطء في الحيض أو الإحرام » 
فإن الوطء الذي يحرمه الشارع لا يحصن ولو كان في 
نكاح صحيح. وزاد المالكية اشتراط أن يكون 
النكاح الصحيح لازما. و يترتب على ذلك أنه لو 
كان في أحد الزوجين عيب أو غرريثبت به الخيار 
فلا يتحقق به الإخحصان,7'“وقال أبوثور: يحضل 
الإحصان بالوطء في نكاح فاسدء وحكي ذلك عن 
الليث والأوزاعي, لأن الصحيح والفاسد سواء في 
أكثر الأحكام مثل وجوب المهر وتحريم الر بيبة وأم 
المرأة ولحوق الولد, فكذلك في الإحصان. 
4- ؤ يتفرع على اشتراط الوطء في القبل ما يلي : 

أب وطء الخصي إذا كان لا يجامع» وكذلك 
المحبوب والعنين لا يحضن الموظوءة» على أنه إن 
جاءت بولد وثبت نسبه من الزوج فالخصي والعنين 
يحصنان الزوجة, لأن الحكم بثبوت النسب حكم 
بالدخول . واجبوب عند أكثر العلماء لا تصير الزوجة . 


(1) الخرشي 1/8 
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به محصنة لعدم الآلة . ولا يتصور الجماع بدونها وثبوت 
حكم الإحصان يتعلق بالجماع, وخالف في ذلك 
زفرء لأن الحكم بشبوت النسب من امحبوب يجعل 
الزوجة محصنة . ١‏ 

ب وطء الرتقاء لا يحصنها لانعدام الجماع 
مع الرتق, كا أنه لا يصبح محصناً بذلك إلا إذا 
وطىء غيرها بالشروط السابقة . 


رابعا : الحرية : 
4 الرقيق ليس بمحصن ولومكاتبا أو مبعضا أو 
مستولدة لأنه على النصف من الحر والرجم لا 
نصف له وايجابه كله يخالف النص مع مخالفة 
الاجماع . قال الله تعالى : «فَإِنْ أَنيْنَ بِفَاحِسَةَ فَعَلِهْنَ 
نِضفٌ ما عَلَىَ المُخْصَّنَاتٍ مِن العَذّاب» (1) 
وخالف في ذلك أبوثور وقال : العبد والأمة هما 
محصنان يرجمان إذا زنيا. وحكي عن الأوزاعي في 
العبد تحته حرة هوعحصن, وإن كان تحته أمة لم 
يرجم. ثم ذهب الفقهاء إلى أن العبد إذا عتق مع 
امرأته الأمة فإن جامعها بعد العتق يكونا حصنين 
علا بالعتق أولم يعلما. وكذا لونكح الحرٌ أمة أو 
الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق. 


خامسا: الإسلام : 

1٠‏ أماشرط الإسلام فالشافعي وأحمد وابو 
يوسف من أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون الاسلام 
في إحصان الرجمء فإن تزوج المسلم ذمية فوطائها 
صارا محصنين, لما روي مالك عن نافع عن ابن عمر 


)١(‏ سورة النساء / هم 


أنه قال: «جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فأمر ببها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما» . متفق عليه» 
ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي, 
فيجب أن يستويا في الحد. وعلى هذا يكون الذميان 
محصنين. وحدهما الرجم إذا زنيا فبالأولى إذا كانت 
الذمية زوجة لمسلم )١(.‏ 

وجعل مالك وأبوحنيفة الإسلام شرطا من 
شروط الإحصان, فلا يكون الكافر محصناء ولا 
تحصن الذمية مسلما عند ابي حنيفة . لأن كعب بن 
مالك لما أراد الزواج من يهودية نهاه النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: «إنهالا تحصنك ».() ولأنه 
إحصان من شرطه الحر ية فكان الإسلام شرطا فيه 
كإحصان القذف. وعلى هذا فالمسلم المتتزوج من 
كتابية إذا زنى يرجم عند أكثر الفقهاء ولا يرجم عند 
بي حنيفة لأنه لا يعتبر محصناء لان الكتابية عنده لا 
تحصن المسلم . ونظرا لأن مالكا ‏ وهو الصحيح عند 
الشافعية ووجه عند ال حنابلة لا يعتير توفر شروط 
الإحصان في الزوجين فقد قال برأي الجمهور: أن 
الذمية تحصن المسلم » و يستحق الرجم لق 

أما وجود الككال في الطرفين بمعنى وجوذ شروط 
الإحصان في الواطىء والموطوءة حال الوطء الذي 
يترتب عليه الإحصان فيرى ابوحنيفة وأحمد ‏ وهو 
رأي عند الشافعي أن هذا من شروط الإحصان» 
فيطأ مشلا الرجل العاقل امرأة عاقلة. وإذا ل 
تتوفر هذه الشروط في أحدهما فهها غير حصنين , 
)١(‏ الشرح الكبير 584/4 ء والمغني 175/1٠١‏ 


(1). قال الدارقطني فيه أبوبكر بن مريم ضعيف )١68/8(‏ 
(5) المنتقى شرح الموطاً م/ ابام 


1 


١١-1١ إحصان‎ 


فالزاني المتزوج من مجحنونة أو صغيرة غير محصن ولو 
كان هونفسه عاقلا بالغا, ولكن مالكا لا يشترط 
هذا و يكفى عنده أن تتوفر شروط الإحصان في أحد 
الزوجين لكر مهدا دن التعضع ذا كان للع 
تتوفر فيه هذه الشروط أم لا. 


أثر الإحصان ني الرجم : 

١5‏ مما سبق يتبين ما اتفق عليه الفقهاء من 
شروط الإحصان وما اختلفوا فيه وإذا كان بعض 
الفقهاء يوجب توفر هذه الشروط في كل من الزوجين 
لاعتبار أحدهما محصنا فإن الفقهاء جميعا لا يشترطون 
إحصان كل من الزانيين» فإذا كان أحدهما محصنا 
والشاني غير حصن رجم امحصن وجلد غير الحصن”"» 
لما روى «أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال :نا رسو الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهوأفقه 
منت نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال 
صل الله عليه وسلم قل» فقال: إن ابني كان عسيفا 
على هذاء فزنى بامراته, واني اخبرت أن على ابني 
الرجمء فافتديت منه بمائة شاة ووليدة قتنالت أفل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغر يب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لاقضين 
بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك, وعلى 
ابنك جلد مائة وتغر يب عام . واغد يا انيمس لرجل 
من أسلوت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . 
)١(‏ شرح فتح القدير؛/١٠٠.,‏ والمغني 0١‏ », والمهذدب 


لهف 


قال: فغدا علها فاعترفت» فأمر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرجمت» (١"ومما‏ تجدر الإشارة إليه أنه 
لا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان, فلونكح في 
عمره مرة تم طلق و بقى مجرداء وزنى رجم . 


إثبات الإحصات : 
- يثبت الإحصان في الرجم بالإقرار الصحيح 
وهوما صدرمن عاقل مختار فيجب أن يكون المقر 
بالإحصان عاقلا مختارا لأن المكره واجنون لا حكم 
لكلامهما . ش 
كما يشبت بشهادة الشهود . و يرى مالك 
والشافعي وأحمد وزفر أنه يكفى في اثبات الإحصان 
شهادة رحلين: لأنه خالة فق الست لدعلاقة نا 
بواقعة الزنى» فلا يشترط أن يشهد بالاحصان أر بعة 
رجال كما هو الحال في الزنى !") 
ولكن أبا يوسف ومحمد ير يان أن الإحصان 
يغبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.(7) 
وكيفية الشهادة أن يقول الشهود : تزوج امرأة 
وجامعها أو باضعهاء ولوقال : دخل بها يكفي عند 
أبى حنيفة وأبي يوسف, لأنه متى اقترن الدخول 
بحرف الباء يراد به الجماع » وقال محمد : لا يكفي , 
لآن الدخول يطلق على الخلوة بها . 


ثبوت حد الحصن : 
زنى حتى بموت» رجلا كان أو امرأة, مع خلاف في 


. رواه الجماعة‎ )١( 
15177/17 (؟) شرح الزرقاني‎ 
201 و بدائع الصنائع‎ 2 ١75/4 [في6 شرح فتح القدير‎ 


0 - 


١6 1١54 إحصان‎ 


الجمع بين الجلد والرجم . 

وعقوبة الرجم ثابتة بالسنة والإجماع . فالرجم 
ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا 
على تفصيل محله مصطلح «زنى». 


إحصان القذف : 

145 لصيانة أعراض ذوي العفة من الرجال 
والنساء حرم الله قذف الحصنين وا محصنات ورتب 
على ذلك عقوبة دنيوية وآخرو ية. 


شروط إحصان القذف : 
1١6‏ المحصن الذي يحد قاذفه هومن تتوفر فيه 
الشروط الآتية باتفاق الفقهاء, إذا كان القذف 
بالزنى» أما في حالة نفي النسب فيشترط أوحدينة 
فضلاً عن ذلك أن تكون الأم مسلمة وأن تكون 
0 

أ الحر ية : فلا حد على قاذف العبد والأمة . 

ب الإسلام : فلا حد على قاذف مرتد أو 
كافر أصلىء لأنه غير محصن . وإنما اعتير الكافر 
محصنا عند أكثر أهل العلم في حد الزنى دون حد 
القذف لأن حده في الزنى بالرجم إهانة له, وحد 
قاذف الكافر إكرام له, والكافر ليس من أهل 
الا كرام . 

جد العقل والبلوغ : خرج الصبي وامجنون 
لأنه لا يثصور منهها الزنى» أو هوفعل محرم, والحرمة 
بالتكليفء وأبوحنيفة والشافعي يشترطان البلوغ 
مطلقأ, سواء أكان المقذوف ذكراً أم أنثى, ولا 


117/4 فتح القدير‎ )١( 


يشترط مالك البلوغ في الأنثى» ولكنه يشترطه في 
الغلام» و يعتبر الصبية محصنة إذا كانت تطيق 
الوطءء أو كان مشلها يوطأ ولولم تبلغ "٠‏ لأن مثل 
هذه الصبية يلحقها العار. واختلفت الروايات عن 
أحمد في اشتراط البلوغ , ففي رواية أن البلوغ شرط 
يجب توفره في المقذوف , لأنه أحد شرطى التكليف» 
فأشبه العقل» ولأن زنى الصبي لا يوجب حداًء فلا 
غبت الحةارالقلات ب كر انون . 

وني رواية ثانية أن البلوغ ليس شرطأء لأنه حر 
عاقل عفيف يتعيّر بهذا القول الممكن صدقه, فأشبه 
الكبير. وعلى هذه الرواية لابد أن يكون كبيراً من 
يتأتى منه الجماع .![1) 
و يرجع فيه إلى اختلاف البلاد. 


ه_العفة عن الزنى : معنى العفة عن الزنى ألا 
يكون المقذوف وطىء في عمره وطئا حراماً في غير 
ملك ولانكاح أصلاً, ولا في نكاح فاسد فساداً مجمعا 
عليه فإن كان قد فعل شيئاً من ذلك سقطت عفته» 
سواء أكان الوطء زنى موجباً للحد أم لاء فالعفة 
الفعلية يشترطها الأئمة الثلاثة, وأحمد يكتفى بالعفة 
الظاهرة عن الزنى: فن لم يثبت عليه الزنا ببينة أو 
إقرار» ومن لم يحد للزنا فهو عفيف . 

ثم إن كان القذف بنفى النسب حد اتفاقاً, وإن 
كان تالت عن ل هات مله الرملء فل يد كاده 
عند أبي حنيفة والشافعي ومالك . وقالوا : لا حد على 


2158/7 مواهب الجليل 2758/5 54؟, وابن عابدين‎ )١( 


والمهذب 707/9 
(؟) المغني 4/4 8ط مكتبة القاهرة . 


-097؟؟ ل 


١9-1١5 إحصان‎ 


قاذف المحيوبء وقال ابن المنذر : وكذلك الرتقاء, 
وقال الحسن : لا حد على قاذف الخصى, لأن العار 
منتف عن هؤلاء للعلم بكذب القاذف والحد إنما 
يجب لنفى العار. 

ا أحمد يجب الحد على قاذف الحخصي 
والمحبوب والمر يض والرتقاء والقرناء لعموم قوله 
تعالى : زاوالدين رفون الْمُحْصَئَاتِ ثُمَ لَمْ يَأنُوا 
بأَْبعَةِ شْهَدَاء قَاجلِدُوهُمْ ثَمَانئِنَ جَلْدَةٌ» 01١.‏ 

والرتقاء داخلة في عموم هذاء ولأنه قاذف 
حصن فيلزمه الحد كقاذف القادر على الوطءء ولأن 
إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس فلا 
ينتفي العارعند من لم يعلمه بدون الحد. فيجحب 
كتدف امرض 0 


إثبات الإحصان في القذف : 

5 كل مسلم محمول حاله على العفة مالم يقر 
بالزنى» أو يشبت عليه بأر بعة عدول», فإذا قذدف 
إنسان بالزنى فالمطالب بإقبات الزنى وعدم العفة هو 
القاذف, لقوله تعالى : «وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ 
ل ياتا ِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء فَاجِلِدُوهُمْ ثَمَانيْنَ 


جَلْدَهٌ» . 
وأما المقذوف فلا يطالب بإثبات العفة لأن 
الناس محمسولوث علبها حتى يث, شت القاذف خلافه, 


فاذا أقر القاذف بإحصات المقذوف ثبت الإحصات. 
وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقي البرهان 


6/ سورة النور‎ )١( 
المغني 1 طْ القاهرة, وابن عابدين فييك 3 ارين‎ 68 
لالض‎ 


على سقوط عفة المقذوف, فإن عجز عن اللاثبات 


فليس له أن يحلف المقذوف . 


سقوط الإحصاك : 

١١‏ يسقط الإحصان بفقد شرط من شروطه» فن 
أصابه جنون أوعْنَةَ أورق بطل إحصانه . والمرتد 
يبطل إحصانه عند من يجعل الإسلام شرطأ في 
الإحصان. ولا حد على القاذف إذا تخلف شرط من 
شروط الإحصان في المقذوف,» وإنا عليه التعز ير إذا 
عجزعن إثبات صحة ماقذف به. و يرى الأئة 
الشلاثة توفر شروط الإحصان إلى حالة إقامة الحد, 
خلافا لأحمد فانه يرى أن الإحصان لا يشترط إلا 


طّ 00 


وقت القذف ولا يشتره 
أثرالإحصان في القذف : 

القاذف, وهي عقوبة أصلية » وعدم قبول شهادته , 
وهي عقوبة تبعية على تفصيل موطنه مصطلح : 


«قذف)». 


أثر الردة على الإحصان بنوعيه : 

48- لوارتد المحصن لا يبطل إحصانه عند من لا 
ترط الإسلام ني الاحصان كالشافعي وأجلا", 

ويوافقها أبويوسف من أصحاب أبي حنيفة. 

وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين 


)١(‏ ابن عابدين 158/7» والدسوقي 7/4؟, والمهذب ؟/7104ء 
والمغني 9/"؟ ط القاهرة. 
() المغني 41/5 الناشر مكتبة القاهرة 
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١ إحلال‎ ١9 إحصان‎ 


زنياء ول وكان الإسلام شرطاً في الإحصان مارجه . 
ثم هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
(دأواتم :تيه اعفان ولأنه زنى بعد إحصاكت 
فكان حده الرجم كالذي لم يرتد . 
ونظراً لأن أبا حنيفة يجعل الإسلام شرطاً في 
الإحصان فالحصن إذا ارتد يبطل إحصانه . وحجته 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «من أشرك 
بالله فليس ممحصن» :(20) 
فكذلك المرتد لا يبقى محصنا لفقد شرط من 
شروط الإحصان وهو الإسلام. وبذا أخذ مالك» 
وذهب إلى أنه إذا ثبت للرجل والمرأة حكم 
الإحصان سواء في إحصان الرجم أو القذفء ثم ارتد 
عن الإسلام فإنه يسقط عنه حكم الإحصان, فإن 
رجع إلى الإسلام لم يكن محصنا إلا بإحصان 
مستأنف . واستدل مالك على ذلك بقول الله تعالى : 
«لَيْن أَشْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ 06" وهذا قد أشرك, 
فوجب أن يحبط كل عمل كان عمله. . 


)١(‏ حديث : «أوزنى ...» رواه الجماعة. 

(؟) حديث : «من أشرك بالله ...» أخرجه إسحاق بن راهوية في 
مسنده, ومن طر يقه رواه الدارقطنى., وقال : «الصواب 
موقوف»: وزجع صاحب القت رقعه» (تتصب الراية 
07/9 ”, وفتح القدير ه/1؟) 

() سورة الزمر/ 568 وانظر الدسوقي 1 


١‏ الإحلال في اللغة مصدر أحلٌ ضد حرّم 
يقال: أحللت له الشيءء أي جعلته له حلالا . 
و يأتي بمعنى آخر وهو أحلّ لغة في حل» أي دخل في 
أشهر الحل» أو جاوَرٌ الحرّمَ, أو حل له ما حرم عليه 
من محظورات البح 1 

ولى يستعمل الفقهاء , لفظ « إحلال » إلا 
للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل 
«استحلال» وتحليل» وتحلل, وحلول » فهى التى 
أكثر الفقهاء استعماهاء لكهم اتسين 
«الإحلال » بمعنى الإبراء من الدين أو المظلمة . 

وأما استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللغوي 
فيراد به الإطلاقات التالية : 

أ ففي مسألة الخروج من الإحرام عبر الفقهاء 
بالتحللء» أما التعبير بالإحلال في هذه المسألة فهو 
لغوي 0 تحلل) . 

ب وني مسألة جعل الْحرّم حلالاً عبر الفقهاء 
بالاستحلال» سواء كان قصداً أوقا كف 7 رار 
استحلال ) . 
زم السجادء ونان الريا راساتز البلاغة » وتاج العروس 

( حلل) 

(0) لسان العرب ء وتاج العروس », والبيجوري 60١1/١‏ 

ط مصطفى الحلبي , وال مغني /41” ط الرياض. 


() البحر الرائق 707/١‏ نشر عمر هاشم الكتبيء 
والحطاب ط لنبعاء 


1559 


إحلال ؟ "- أحماء ‏ إحياء البيت الحرم ١‏ 


تحليل ). (1) 
دوف الدين المؤجل إذا حل عبروا بالخلول 
لول 0 


الحكم الإحمالي : 


؟"- يختلف الحكم بحسب اختلاف إطلاق لفظ 
(إحلال) على ماسبق في التعر يف . 


مواطن البحث : 
!ست يرجع في كل إطلاق إلى مصطلحه . 


احّماء 


انظر : حمو 


احياء المت الكرام 


التعريف : 

١‏ الأحياء مصدر« أحيا » وهو جعل الشيء 
حياًء أو بث الحياة في الحامد 4 "'ومنه قوهم : أحياه 
الله إحياء»ء أني جعله حياً» وأحيا الله الأرض» أي 


)١(‏ القليوبي /17؟ طعيسى الهلبي 
(؟) الحطاب واريام 
[فوة معجم مقاييس اللغة,» والقاموس الحيط . 


أخصبها بعد الجدب,(١جاء‏ في كتاب الل تعالى : 
(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّيَاحَ فتثِيرُ سَحَاباً فَسْفْتاهُ إلى 
بَلَوِمَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا به الأرض بَمْدَ مَوْها كَذلِك 
الشُون) +220 ْ 

وم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة «إحياء» عن 
المعنى اللغوي» فقالوا: «إحياء الموات», وأرادوا 
بذلك إنبات الأرض المجحدبة» وقالوا: إحياء'الليل» 
وإحياء مابين العشاءين» وأرادوا بذلك شغله 
بالصلاة والذكرء وعدم تعطيله وجعله كالميت في 
عطلته .7 "'وقالوا: إحياء البيت الحرام» وأرادوا بذلك 
دوام وصله بالحج والعمرة؛ وعدم الانقطاع عنه 
كالانقطاع عن الميت. وهكذا. وقالوا : إحياء السنة 
وأرادوا اعادة العمل بشعيرة من شعائر الاسلام بعد 
امال العمل نا 

ويختلف الإحياء بحسب ما يضاف اليه 
فهناك : ١‏ 
أ إحياء البيت الحرام . 
ب إحياء السنة . 
ج ‏ إحياء الليل . 
د وإحياء الموات . 

والمراد بإحياء البيت الحرام عند الفقهاء عمارة 
البيت بالحج و بالعمرة أيضا عند بعضهم » تشبيها 
للمكان ال معمور با حي » ولغير المعمور بالميت . (4) 


. محيط الحيط‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فاطر /؟ 

() النهاية لابن الأثير» مادة (حيي) . 

(؛9) حاشية الشرقاوي على شرح التحر ير 17/١‏ ط الحلبي» 
والنباية لابن الأثير (حيا. والخسرشي ٠١8/7‏ 
ط بولاق, والحطاب 158/79 ْ 


706 سد 


إحياء البيت الحرام  "‏ ”" إحياء السنة (١‏ -؟ 


الحكم الاجمالي : 
؟ ل نص المالكية والشافعية والحنابلة على أن إحياء 
البيت الحرام بالحج فرض كفاية كل عام على 
المسلمين في الجملة . وهذا لا يتعارض مع كونه فرض 
عين في العمر مرة واحدة على كل من استطاع إليه 
سبيلا كما هومعلوم من الدين بالضرورة, لأن المسألة 
مفروضة فيا إذا لم يحج عدد من المسلمين فرضاً ولا 

تطوعاً من يحصل بهم الشعار عرفا في كل عام, فإن 
الإثم يلحق الجميع, إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة 
هو الحج, فكان به إحياؤهاء وا أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لوترك 
الناس ز يارة هذا البيت ا وا اننا لمرو 

ومثل احج في ذلك العمرة عند الشافعية والتادلي 
من المالكية . 

ولا يغنى عنبها الطواف والاعتكاف والصلاة 
ونمو لقا وان كانت هذه الطاعات واجبة أيضا في 
المسجد الحرام وجوباً على الكفاية» فإن التعظيم 
وإحياء البقعة يحصل بجميع ذلك . 

وتطبيقا على هذا فقد نص المالكية على أنه يجب 

على إمام المسلمين أن يرسل جماعة في كل سنة لإقامة 
الموسمء فإن لم يكن هناك إمام فعلى جماعة 
اللي 1 

هذا ولم أجد فيا وقفت عليه نصاً للحنفية على 
ذلك . 


» وكشاف القناع "ونام ط الر ياض‎ »218*/١ الجمل‎ )١( 
وإعلام الساجد ص 46 » والحطاب 410/1 » والخرشي‎ 
١٠١م‎ 


مواطن البحث : 

 *“‏ تناول الفقهاء حكم إحياء البيت ا حرام 
بالتفصيل في أول كتاب الجهاد» لمناسبة حكم 
الجهاد؛ وهو الوجوب الكفائي» حيث تعرضوا 
لتعريف الواجب على الكفاية وذكر شيء من 
فروض الكفايات وأحكامهاء كما ذكره بعضهم في 
أول كتاب الحج عند الكلام على حكم الحج. 
والذين جمعوا أحكام المساجد في تآليف خاصة,» أو 
عقدوا في كتبهم فصلا خاصاً بأحكام المسجد الحرام , 
تعرضوا له أيضا كالبدر الزركشي رحه الله في كتابه : 
« إعلام الساحد بأحكام الاضدة. 


3 ا 


التعر يف : 

١‏ السنة : الطريقة المسلوكة في الدين . والمراد 
بإحياء السنة هنا : إعادة العمل بشعيرة من شها؛ 
الإسلام بعد إجمال العمل بها . 

الحكم الإجالي . ومواطن البحث : 

؟ س إحياء السنة المماتة مطلوب شرعاً إما على 
سبيل فرض الكفاية» وهو الأصل» وإما على سبيل 
فرض العين, وإما على سبيل الندب . وتفصيل ذلك 
في مصطلح: أمر بالمعروف .017 


. كشاف اصلاحات الفنون #/4١٠/اط كلكتة‎ )١١( 


-1؟ ب 


إحياء الليل ١‏ 4 


التعر يف : 

اتتا الالعتاف ف ابلغةتففل الع وعدا لويد 
الفقهاء من قوهم : «إحياء الليل» قضاء الليل أو 
أكثره بالعبادة, كالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو 
ذلك ,("“و بذلك تكون المدة هى أكثر الليل؛ و يكون 
العمل عاماً في كل عبادة. ْ 


الألفاظ ذات الصلة : 

قيام الليل : 

؟ ‏ المستفاد من كلام الفقهاء أن قيام الليل قد لا 
يكون مستغرقاً لأكثر الليل» بل يتحقق بقيام ساعة 
منه ل“ أما العمل فيه فهو الصلاة دون غيرها. وقد 
يطلقون قيام الليل على إحياء الليل. فقد قال في 
مراقي الفلاح : معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم 
الليل بطاعة» اودرع اا يقرأ القران أو يسمع 
الحدكة أو ب ا 
وسلم .(4) 


[ه6 بواسجة اك عاضين 15/١‏ طبعة بوللاق الأولى» وشرح 
المنهاج 7 طبع مصطفى الحلبي 95اه, 

() ابن عابدين 411/١‏ 

(؛) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 5١1؟‏ طبع المطبعة 
العثمانية . 


ل وس 


ب التبجد : 

"اس التهجد لا يكون إلا بعد نوم (''ولكن يطلقه 
كثير من الفقهاء على صلاة الليل مطلقاً .(©) 
مشروعيته : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يندب إحياء الليالي 
الفاضلة التي ورد بشأنها نص » كما يندب إحياء أي 
ليلة من الليالي» لقول عائشة رضي الله عنها : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحبي 
آخحره» ,("“لأن التطوع بالعبادة في الليل» كالدعاء 
والاستغفار في ساعاته مستحب استحباباً مؤكداً, 
وخاصة في النصف الأخير من الليل» ولاسها . 
الأمتجان: لقوله تعالى: «وَالمُسْتَغْفِر ين 
بالأْحار» (4ولحديث جابر مرفوعاً : «إن في الليل 
لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه» رواه مسلم (0), 


)١(‏ مغني المحتاج 598/١‏ والفروع 40/١‏ ط الاولى للمنارى 
وحاشية ابنعابدين 2809/١‏ وحاشية الدسوقي 7١١/79‏ طبع 
دار الفكر. 

(؟) حاشية الدسوقى 5١١/7‏ 

(©) حديث عائشة «كان رسول الله ينام أول اليل ...» أخرجه 
البخاري بلفظ « كان ينام أوله و يقوم آخره فيصلى» وقال 
ابن حجر : وأخرجه مسلم (فتح الباري *//ا*ط السلفية) . 

(؛) سورة آل عمران/7١‏ : 

(ه) حديث جابر «إن في الليل لساعة » أخرجه الإمام أحمد 
ومسلم في الصلاة عن جابر (فيض القدير ؟/49/7) 


ا ا 


فهو مما يدخل في النصوص الكثيرة التي تحض على 
العبادة . (1) 


أنواعه : 
وه أ إحياء ليال مخصوصة ورد نص بإحيائها 
كالعشر الأواخر من رمضان, والعشر الأول من ذي 
الحجة . 

ب إحياء ما بين المغرب والعشاء من كل 
ليلة . وهذان النوعان موضوع البحث . 


الاجتماع لإحياء الليل : 
0س كره الحنفية والشافعية الاجتماع لإحياء ليلة 
من الليالي ني المساجد غير التراو يح :!')و يرون أن 
مين السعة إحداء الناين الليل فرادئ: ”ردهت 
الشافعية إلى أنه يكره ذلك, و يصح مع الكراهة . 
وأجاز الحنابلة إحياء الليل بصلاة قيام الليل جماعة» 
كا أجازوا صلاته منفرداء لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل الأمر ين» ولكن كان أكثر تطوعه 
منفرداء. فصل بحذيفة مرة, وبابن عباس مرة, 
وبأنس وأمه مرة.(4) 

وفرق المالكية في الاجتماع على إحياء الليل 
بقيامه بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة» وبين 
المكان المشتهر والمكان غير المشتهرء فأجازوا ‏ بلا 


)١(‏ المجموع 47/4 ط الأولى بالمطبعة المنير ية. 

(؟) حاشية ابنعابدين »451/١‏ والبحر الزخار 05/1 مطبعة 
السعادة, والمبسوط ١414/١‏ طبع مطبعة السعادة . 

() حاشية ابنعابدين »411/١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب ٠١8/١‏ نشر المكتبة الاسلامية . 

(:) المغني 779/١‏ ط الثالثة للمنار. 


كراهة ‏ اجتماع العدد القليل عليه إن كان 
اجتماعهم في مكان غير مشتهر, إلا أن تكون الليلة 
التي يجتمعون لإحيائها من الليالي التي صَرّح ببدعة 
الجمع فهاء كليلة النصصف هن شعبان» وليلة 
غاشورا دج فكر :00 


إحياء الليل كله : 

لال صرح الشافعية والحنابلة بكراهة قيام الليل 
كله لحديث عائشة : «مارأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ». ('أرواه مسلم . 
واستشنوا إحياء ليال مخصوصة, لحديث عائشة : 
« كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
الليل كله» . 7 متفق عليه . 


كيفيته : 

4 يكون إحياء الليل بكل عبادة, كالصلاة» 
وقراءة القرآن والأحاديث؛ وسماعهاء و بالتسبيح 
والثناء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه 


وسلم . (4) 
ويس فق إسواء الدال ولور كتين 
والتفصيل في عدد مايصلل وكونه مثنى أو 


)١(‏ الخرشى ١/لط‏ دار صادر بيروت. 

(0) المجموع 40/6 وشرح الروض 08/١‏ وكشاف القناع 
١/ا"ط‏ الشانية. وحديث عائشة عزاه النووي في المجموع 
(47/4) بهذا اللفظ إلى صحيح مسلم , وم نجده به عند مسلم . 
والذي عنده من حديث طويل « ولا صلى ليلة الى الصبح 
... الحديث» (صحيح مسلم 0١‏ بتحقيق محمد 
عبدالباقي) . 


(") رياض الصالحين ص 475 
(؛) الدراحتار ببامش حاشية ابن عابدين 151١ 450/١‏ 


ار ل 


رباع موطنه «قيام الليل» . )1١(‏ 

وكا يجوز له أن يحيي الليل بالصلاة يجوز له أن 
يحييه بالدعاء والاستغفار, فيستحب لمن أحيا الليل 
أن يكثر من الدعاء والاستغفارني ساعات الليل 
كلها. وآكده النصف الأخيرء وأفضله عند 
الأسحار (1) 


وكان أنس بن مالك يقول : أمرنا أن نستغفر 


بالسحر سبعين مرة. (2) وقال نافع : كان ابن عمر | 


يحيي الليل» ثم يقول : يانافع ! أسحرنا ؟ فأقول : لاء 
فيعاود الصلاة. ثم يسألء فإذا قلت : نعم» قعد 
يستغفر. (4) وعن ابراهم بن حاطب عن أبيه قال : 
سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول : 
يارب أمرتني فأطعتكء وهذا سحرء فاغفر لي» 


فنظرت فإذا هوابن مسعود . (0) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »470/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص 2717 والجمل 484/١‏ نشر دار إحياء التراث العر بي . 
(0) المجموع 40/4 » ومغني امحتاج »574/١‏ طبع مصطفى البابي 
الحلبى . 

فق ل د «امرنا أن نستغفر. .. » ذكره القرطبي 4/4”ط 
دار الكتب بالقاهرة ولم ينسبه الى شيء من كتب الحديث . 
وقد رواه الطبري بسنده في تفسيره 717/5؛ ط دار المعارف . 

(4) أثر ابن عمر ذكره القرطبي (94/4) ط دار الكتب بالقاهرة 
ولم ينسبه إلى شيء من كتب الحديث, وقد رواه الطبري 
بسنده في تفسيره (717/5) ط دار المعارف ببعض اختلاف . 

(0) الأثرعن اين مسعود ذكره القرطبي 450/4 والطبري في 
تفسيره 751/5 ط دار المعارف وقال محققه : فيه حر يث 
الحتاط قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوحاتم : ضعيف 
الحديث . 


يحياء الليالي الفاضلة : 
4 الليالي الفاضلة التي وردت الآثار بفضلها 
هي : 


الباة الاتسة رامينو رباك رقا 
ويخص منها ليالي العشر الأواخجر منه» ويخص منها ليلة 
القدر, وليالي العشر الأول من ذي الحجة» وليلة 
نصف شعبان, والليلة الأولى من رجب . 
وحكم إحياء هذه الليالي فوا يلي : 


إحياء ليلة الجمعة : 
-٠‏ نص الشافعية على كراهة تخصيص ليلة 
الجمعة بقيام بصلاة, لما رواه مسلم في صحيحه من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» . )١(‏ 

أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره, لاسما بالصلاة 
على النبي صل الله عليه وسلم , فإن ذلك مطلوب 

ولا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلهاء أو إلى 
مابعدهاء أوإلهاء قياس على ماذكروه في 
الصوم. (5) 

وظاهر كلام بعض الحنفية ندب إحيائها بغير 
الصلاة, لأن صاحب مراقي الفلاح ساق حديث : 
«حمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة» وأول 
ليلة من رجبء وليلة النصف من شعبات» وليلتا 


)١(‏ حديث «لا تخصوا ليلةالجمعة...» رواه مسلم من 
حديث أن هريرة ولفظه «لا تختصوا», وله تككلة (الفتح 
الكبير /18*) 

(؟) مغني امحتاج أذقفق 


5 


إحياء الليل ١١1١‏ 


إحياء ليلتي العيد : 
-١‏ يندب إحياء ليلتي العيدين (الفطر, 
والأمنستنى ) باتقاق الققياء (") لقوله عله المنلدة 
والسلام : امن قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه 
يو تنموت القلوب» :7 وذهب الحتفية اتباعا 
لابن عباس إلى أنه يحصل له ثواب الإحياء بصلاة 
العشاء جماعة , والعزم على صلاة الصبح جاعة . (4) 


إحياء ليالي رمضان : 

5 أجمع المسلمون على سنية قيام ليا لي رمضان 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضات 
إمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . (*) 


)١(‏ مراقفي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ١١١؟,‏ حديث حمس 
ليال لا يرد فين الدعاء..» ذكره في فيض القدير بلفظ 
«خحمس ليال لا ترد فين الدعوة أول ليلة من رجب وليلة 
النصف من شعبات وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر» وقال 
رواه ابن عساكر, والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي 
أمامة؛ والبهيقي, من حديث عمرء قال ابن حجر : وطرقه 
كلها معلولة ( فيض القدير 145/7 ) 

(0) المجمسع 45/4؛», وشرح الهاج ١707/9‏ وابن عابدين 
0 , ومراقي الفلاح ص :”١08‏ وكشف المحدرات ص 
والبحر الرائق ؟/1ه؟ط الأولى بالمطبعة العلمية» 
وحاشية الرهوني 181١/1١‏ طبع بولاق 1705.ء والمغني ١99/١‏ 

(©) حديث «من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت...» اخرجه ابن 
ماجه, وقال المنذري في الترغيب والترهيب : فيه بقية بن 
الوليد مدلس . 

(:) ابن عابدين 1512/١‏ 

(5) حديث «من قام رمضان إماناً...» رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب الستن الأر بعة (الفتح الكبير */111) 


ويخص منها.العشر الأخير, (١)لأن‏ رسول الله 
صل الله عليه وسلم « كان إذا كان العشر الأواخر 
طوق فراشهة وأبقظا أهلدع واه تيلف( وذلك 
طلباً لليلة القدر التى هى إحدى ليالي العشر الأخير 
من رمضان. قال طن عليه وسلم : «اطلبوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر)!وكل هذا لا خلاف فيه. 


إحياء ليلة النصف من شعبان: 

١‏ ذهب ججمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة 
النصف من شعبان, (؟) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى السماء الدنياء فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له» 
ألا مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه... كذا... 
كذا... حتى يطلع الفجر». (6) وقوله صلى الله عليه 


)١1(‏ مراقي الفلاح ص 8١1ء‏ والبحر الرائق 01/7» وابن عابدين 
تا وشرح المنهاج ١70//7‏ 

(؟) حديث «كان رسول الله إذا كان العشر الأواخر... » أخرجه 
الترمذي . وني البخاري معناه. ( مجمع الزوائد )١10717/‏ 

() ححديث «اطلبوا ليلة القدر...» رواه أحمد وابنه عبدالله في 
زوائد المسندء والبزار. قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد 
رجال الصحيح. ورواه الضياء والطبراني في الكبير ( تحقيق 
المعجم الكبير للطبراني 1414/7) ْ 

(؛) البحر الرائق 07/7 وحاشية ابن عابدين ١/470؛‏ ومراقي 
الفلاح ص 5١؟»‏ وشرح الإحياء للزبيدي :47١5/*‏ ومواهب 
الجليل 2/4/١‏ والخرشي 0/1 والفروع 412/١‏ 

)6( حديث (إذا كانت ليلة النصف ...» رواه ابن ماجه 
والبيقي ني شعب الإيمان كلاهما عن علي . قال في الزوائد 
إسناده ضعيف . وفيه ابن أبي سبرة قال فيه أحمد وابن معين : 
يضع الحديث ( الفتح الكبير ١48/١‏ ومحمد فؤاد عبدالباقى في 
تحقيقه لابن ماجة ١ )11414/١‏ 


596 


إحياء الليل ١515‏ 


وسلم: «ينزل اث عا ليل الف من دان إل 
السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب .» )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله يظلع 
ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه إلا 
لشرك أو مشاحن » . د 

وبين الغزالي في الإحياء كيفية خاصة لإحيائها, وقد 
أنكر الشافعية تلك الكيفية واعتبروها بدعة 
قبيحة. وقال الثوري هذه الصلاة بدعة موضوعة 
اف 


قبيحة منكرة . 


الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان: 

4 - ججمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء 
ليلة الننصف من شعبان» نص على ذلك الحنفية 
والمالكية؛ وصرحوا بأن الاجتماع عليها بدعة وعلى 
الأئمة المنع منه . (4) وهوقول عطاء بن أبي ر باح وابن 
أبي مليكة. وذهب الأوزاعي إلى كراهة الاجتماع 
لما ني اللساجد للصلاة, لأن الاجتماع على إحياء 


)١(‏ حديث: «ينزل الله ...» أخرجه الترمذي "/ ١15‏ ( ط 
الحلبي ) وابن ماجه 4/١(‏ 44 ط الحلبي )وص ححه الألباني 
ف مليف فل الببتنه لق تيت (1/« اط 


)١(‏ حديث «إن اله بطع ...)» رواه ابن ماجه من حديث أبي 
موسى الأشعري ١/ه4»‏ ط البابي الحلبي» وقال محققه : في 
الزوائد : إسناده ضعيف . وقال المنذري : ورواه الطبراني في 
الأوسط وابن حبان في صحيحه, والبييقي من حديث معاذ. 
ورواه البزار والبيقي من حديثث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بنحوه بإسناد لا بأس به (تحفة الأحوذي 441/6 نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة ا منورة) . 

(") اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /497 ' 

(4) مواهب الجليل 4/١‏ دار الفكر بيروت» والخرشي 7557/١‏ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذه النجنة ل ل حل الرسرن صل ال اومان 
ولا عن أحد من أصحابه . 

ودغي اتن ب لات ولقيان من عافن 
واسحاق بن راهويه إلى استحباب إحيائها في 
0008 


إحياء ليالي العشر من ذي الحجة : 

6 نص الحنفية والحنابلة على ندب إحياء 
الليالي العشر الأول من ذي الحجة. ('الما'رواه 
الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من 
أيام أحب إل اث أن يتعبو اله فيا من فرذي 
الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» . () 


إحياء أول ليلة من رجب : 

5س كريس النفة وعش القنايلة هن خاة 
الليالي التي يستحب إحياؤها أول ليلة من رجب» 
وعلل ذلك بأن هذه الليلة من الليالي الخمس التي لا 
يرد فها الدعاء, وهي: ليلة الجمعة» وأول ليلة من 
رجب» وليلة النصف من شعبان» وليلتا العيد ‏ (4) 


؟؟١‎ 1١5 مراقي الفلاح ص‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح 25١9‏ وحاشية ابن عابدين »470/١‏ والبحر 
الرائق ؟/51, والفروع ,558/١‏ والشرح الكبير بهامش المغني 
/1 

(م) حديث «مامن أيام أحب الى الله... » أخرجه ابن ماجه 
والترمذي وقال : هذا حديث غر يبء وسألت محمد (يعني 
البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه . وقال ابن الجوزي : 
ضعيف . واورده في الميزان من المناكير (فيض القدير /40/4 ) 

(4) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 5١1ء‏ والفروع 48/١‏ 


لك 


إحياء الليل /11 ١؟‏ 


إحياء ليلة النصف من رجب : 
ليلة اقيق د رين 6 


إحياء ليلة عاشوراء : 
ليلة عاشوراء . 


إحياء ما ببن المغرب والعشاء )5(١‏ 
مشر وعيته. : 
48 الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من 
الأوقات الفاضلة, ولذلك شرع إحياؤه بالطاعات» 
من صلاة ‏ وهي الأفضل ‏ أو تلاوة قرآن, أو ذكر 
لله تعالى من تسبيح وتهليل ونحوذلك , (7) 

وقد كان يحييه عدد من الصحابة والتابعين وكثير 
من السلق الصالح. كا نتقل إخياؤه عن الأثمة 
الأربعة . (4) ٠‏ 

وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من 
الأحاديث الشر يفة» وإن كان كل حديث منها على 
حدة لا يخلومن مقال, إلا أنها مجموعها تنض دليلا 
على مشروعيتها, مها : 

١‏ ماروته السيدة عائشة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من صل بعد المغرب 
)١(‏ الفروع ١/98؛, 42١‏ 
(5) ممن عبر بذلك بصراحة الغزالي 3 إحياء علوم الدين 277/١‏ 


وابن مفلح في الفروع 475/١‏ وغيرها. ولم نقف على تسميته 
بذلك عند المالكية . 

() اعانة الطالبين ١/58؟‏ ط مصطفى الحلبى. 

(4) نيل الأوطار م/8ه المطبعة العثمانية المصرية /اه5١هء‏ 
والفروع 495/١‏ 


عشر ين ركعة بنى الله له بيت في الجنة» . )١(‏ 

؟ ‏ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من صلى بعد ا مغرب ست ركعات 
كتب من الأوابين» , (7) 


حكه : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين 
المغرب والعشاء مستحب . وهوعتد الشافعية 
المالكية مستحب استحبابأ مؤكدا. وكلام الحنابلة 
تي 6 


نفدة . 


ضوخ 


عدد ركعاته : 
0١‏ اختلف في عدد ركعات إحياء مابين 
العشائين تبعا لما ورد من الأحاديث فيها . 

فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين العشائين» 
يكون بست ركعات, وبه أخذ ابوحنيفة؛ وهو 


)١(‏ حديث عائشة : «من صلى بعد المغرب ...» رواه اين 
ماجه ١//ا؛,‏ من حديث عائشة قال محققه : في إسناده 
يعموب بن الوليد اتفقوا على ضعفه, قال فيه الإمام احمد : من 
الكذابين الكبار,» وكان يضع الحديث . 

() الحديث عن ابن عمر مرفوعاً ذكره ابن الهمام في شرح فتح 
القدير بهذا اللفظ , ولم نجده. والمرويّ عن ابن عمر « من صلى 
.ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب 
حمسين سنه » رواه ابن نصر. وعن محمد بن المنكدر: «من 
صلى مابين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين» رواه ابن 
نصر مرسلاً ( كتز العمال 81/0 .84 ) 

() إعاثة الطالبين ١/758؛‏ وبلغة السالك »١40/١‏ وحاشية 
كنون بهامش الرهوني 7/؟", والفروع »418/١‏ والكافي 
١‏ نشر مكتبة الر ياض الحديثة, والمغني ١/4/الا»‏ 
والبحر الرائق ؟/ه, 54, وفتح القدير ١/1/ام‏ 


5907# سه 


الليل ١؟ ‏ إحياء الموات 1١‏ ؟ 


الراجح من مذهب الحنابلة . )١(‏ واستدلوا على ذلك 
بحديث ابن عمر السابق. وفي رواية عند الحنابلة أنها 
اربع ركعات, وف رواية ثالثة أنها عشرون 
ركعة. () 

وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها 
عرون ركنة :0" ودلك هما بين الأتعادينة الواردة 
في عدد ركعاتها . 

وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها ولكن 
الأولى أن تكون ست ركعات . (4) 

وتسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين, للحديث 
المينا دو تيص كلاه النقاة: وميم هاده 
الأوابين لا تعارض ما في العام مال 
الله عليه وسلم : «صلاة الأوابين 
لبن 0 لأنه لا مانع من أن تكن كل من 
الصلاتين صلاة الأوابين. (5) 


صلاة الرغائب : 

5 ورد خبر بشأن فضل صلاة تسمى صلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب, بين العشاءين . 
وممن ذكره الغزالي في الإحياء. وقد قال عنه الحافظ 


١97/١ البحر ؟/57, 4هء والكافي‎ ,107/١ فتح القدير‎ )١( 

(0) الفروع »418/١‏ والشرح الكبير ببامش المغني /١‏ املاط 
الم 

فيه انام 5ه مصطق الحلبي 1169ه. 

(؛) بلغة السالك على الشرح الصغير »14/١‏ وانظر الماني على 
هامش الرهوني 017/١‏ 

(ه) حديث : «صلاة الأوابين 
الكبير 115/5) 

(1) نيل الأوطار /هه, وفتح القديز ١//10؟,‏ والإقناع ٠١8/١‏ 


حسددبي رواه أحمد ومسلم (الفتح 


العراتي: إنه موضوع . وقد نبه الحجاوي في الاقناع 
على أن تلك الصلاة بدعة لا أصل لها . )١(‏ 


اإحياء الموات 


: الإحياء في اللغة جعل الشىء حياً والموات‎ ١ 
الأرض التي خلت من الحمارة والسكان. وهي‎ 
تسمية بالمضندر: وقيل + الموات الأرض د‎ 
طهاء ولا ينتفع احا‎ 
وإحياء الموات في الاصطلاح هو كما قال‎ 
الإتقاني شارح اهداية : التسبب للحياة النامية يبناء‎ 


أو غرس أو كرب (حراثة) أو سقي. ا وعرفة 


ابن عرفة بأنه لقب لتعمير داثر الأرض ما يقتضي 
عدم عياف الشفير عن كفاع نبا اوغزدة 
الشافعية بأنه عمارة الأرض الخربة التى لا مالك 
هاء ولا ينتفع يا اع 7" عرق اانه لماه 
مالم يجر عليه ملك لأحدء وم بوجداقيه أو هار 1 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - من الألفاظ ذات الصلة : التحجير أو 
الاحتحارء والحوزء والارتفاق» والإاختصاص » 


270/١ تخر يج الإحياء للحافظ العراقي بهامش الإحياء‎ )١( 
. مطبعة الاستقامة » والإقناع لجار 5 دار المعرفة‎ 

. القاموس والمصباح‎ )١( 

(؟) من الدر وحاشية ابن عابدين 2900/0 ٠ط‏ الأمير ية. ' 

(4) مواهب الإليل ١/1‏ نشر مكتبة النجاح . 

(5) البجيرمي على الخطيب 117/7 نشر دار المعرفة . 

(+) المغني 0/< هط الر ياض . 


758 ل 


إحياء الموات وكا 


أ التحجير: 

التحجرر أو الاحتجار لغة واصطلاحاً : منع الغير 
من الإجياء بوضع علامة, كحجر أوغيره على 
الجوانب الأربعة. وهويفيد الاختصاص لا 
القليك 01١‏ 


ب الحوز والحيازة : 
4 الحوز وال حيازة لغة الضم والجمع. وكل من ضم 
إلى نقشه شيك فقد حازة.. والمراذ :من الحيازة 
اصطلاحاً وضع اليد على الشيء ا محوز. وهي لا تفيد 
الملك عند الجمهور خلافاً لبعض المالكية . وتفصيله 


5 مصطلح : ا 5 


ج ‏ الارتفاق : 

© - الارتفاق بالشيء لغة الانتفاع به .(")وهوني 
الاصطلاح لا يخرج في الجملة ‏ عن المعنى 
اللغوي, على خلاف فيا يرتفق به. وموضعه 


مصطلح : (ارتفاق) . 


د الاختصاص : 

كنت الاتصاس بالقى اق اللعة د كونة لعحمن 
0 0 1 0 1 5 

دون غيره. “أوهوني الاصطلاح لا يخرج عن ذلك . 

(9) السباح ووساهية أبن عادر ا 18 الأمير ية والفتاوى 
الهندية 8/68" ٠‏ 


(؟) البيجة في شرح التحفة 4/١‏ هط الحلبي . 
(7) المصباح . 
(4) المصباح . 


والاختصاص أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات . 


هه الإقطاع : 
الإقطاع في اللغة والاصطلاح : جعل الإمام غلة 
أرض رزقا للجند أو غيرهم . 

ونص الحنابلة وغيرهم على أن للإمام إقطاع 
الموات امن تحبية: فيكون أحق به كالمتحجر الشارع 
في الإحياء.(وهونوع مبن أنواع الاختصاص . 
وتفصيله في مصطلح (إقطاع) .(9) 


صفة الإحياء (حكمه التكليفي) : 

4- حكمه الجوازء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «امن أحيا أرضا ميتة فهي له» ("على أن 
الشافعية ذهبوا إلى أنه مستحب, للحديث الذي 
رواه النسائي : من أحيا أرضاً ميتة فله فيها 
أجر» 0و مشروعيته أنه سسيية لتدعادة 
اللأقوات والخصب للأحياء . 


أثر الإحياء (حكمه الوضعي ) : 
8 ذهب الجمهور الى أن انحيى تملك ما أحياه إذا 
توافرت الشروط, وذلك للحديث السابق, خلافا 


)000( المغنى ماه 

(؟) هامش مواهب الجليل 119/5 نشر مكتبة النجاح . 

(0) حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه الترمذي 
(70/4ط السلفية )؛ وعله الترمذي بالإرسال لكن له شاهد 
من حديث عائشة في البخاري ( ١8/0‏ تلخيص الحيد ص 
؟/4وهة) ١ ١‏ : 

(؛4) حديث «من احيا ارضا ميتة فله فهااحر» رواه أحمد 
والنسائي وابن حبات عن جابر» (تلخيص الخحبير /2)77 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ' «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له )» وصححه ( فتح الباري ه/5١ط‏ السلفية) 


752 اه 


إحياء الموات ١١5٠١‏ 


لبعض الحنفية, كالفقيه أبي القاسم أحمد البلخي» 
إذ قالوا: إنه يثبت ملك الاستغلال لا ملك الرقبة» 
قياساً على السبق للانتفاع بالمرافق العامة, 
كاجالس, وخلافا لبعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى 
أن الذمي لا يملك الإخياء في و إنما ملك 
الانتفاع . 00 


م نت قسماكت : أضلي وهومالم يعمر قط ء 
وطارىء : وهو ماخرب بعد عمارته .(9) 


الأراضي الني كانت جزائر وأماراً : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الأنهار والجزائر ونحوهما 
إذا موعت كاه يارت أرضا اسن ترجع إلى 
ماكانت عليه . فإن كانت مملوكة لأحد أو وقفاً أو 
مسحداً عادت إلى المالك أو الوقف أو المسجد, ولا 
يجوز إحياؤهاء لكن قيد المالكية ذلك مما إذا كان 
المالك ملك الأرض بالشراءء فإن كان ملكها 
بالإحياء جاز للغير إحياؤها .(©) 

واختلفوا فيا إذا لم تكن مملوكة لأحد أولم يعرف 
للأرض مالك : فذهب الحنفية إلى أن النبر إذا كان 


بعيداء بحيث لا يعود إليه الماء, تكون أرضه مواتا 


١١/5 ابن عابدين ه/7078» والز يلعي ك/وم, والحطاب‎ )١( 
577/8 والإقناع على الخطيب 50/9 ؟, والمغني‎ ء١6و‎ 

(0) شرح الخطيب 154/9 نشر دار المعرفة . 

(م) الفتاوى الهندية ه/8": وابن عابدين 7078/8» والتاج 
والإكليل بهامش الحطاب ١/5‏ نشر مكتبة النجاح, والخطيب 
ره ؟١‏ نشر دار المعرفة . 1 


يجوز إحياؤها . وكذلك الحكم إذا كان النهر قر يبأ في 
ظاهر الرواية» وهوالصحيح, لأن الموات اسم لما لا 
ينتفع به, فإذا لم يكن ملكأ لأحد» ولا حقا خاصاً 
لهء لم يكن منتفعاً به» فكان مواتاء بعيدا عن البلدء 
أوقر يبا منها. وعلى رواية اق يوسف رحمه الله 
تعالى ‏ وهوقول الطحاوي الذي اعتمده شمس 
الأئمة ‏ لا يكون مواتا إذا كان قر يباء وذلك“لأن 
مايكون قر يبأ من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها 
عنه, فيدارالحكم عليه. وعند محمد يعتبر حقيقة 
الانتفاع , حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القر ية 
وإن كان بعيداً, ويجوز إحياء مالا ينتفعون به وإن 
كان قر يبا من العامر .(1) 
7 - واختلفوا في حد القرب والبعد. وأصح ماقيل 
فيه أن يقوم الرجل على طرف عُمْران القرية» 
فينادي باعلى صوته» فأي موضع ينتبي إليه صوته 
يكون من فناء العمران, لأن أهل القر ية يحتاجون 
إلى ذلك الموضع لرعي المواشي أو غيره وماوراء 
ذلك يكون من الموات . 

ورأى سحنون من المالكية ومن وافقه كمطرف 
وأصبغ مثل ظاهر الرواية في مذهب الحنفية , غير أنه 
لم يقيد بجوازعود المياه, لآن الأنهار التي لم ينشئها 
الكاسن ليست ملكا لأحد., وإنما هي طر يق 
للمسلمين لا يستحقها من كان يلي النبر من جهتيه . 
وعند غيرهم أن باطن الهر إذا يبس يكون ملكا 
لصاحبي الأرض التي بجنب النهر لكل واحد منها 
اوور اسه ا والحكم كذلك إذا ماله النهر 


, اللجنة ترى وجاهة هذا الرأي لأنه يحقق المصلحة العامة‎ )١( 


تك 43ت 


إحياء الموات 1 ١4‏ 


عن يحراه إلى الأرض المحاورة له . (1) 

و يستخلص من نصوص الالكية أنهم لا يفرقوك 
في الحكم بين النهر القر يب والبعيد. وعند الشافعية 
والحنابلة أنَ مانضب عنه الماء من الأنهار والجزائر لا 
يجوز إحياؤه برغم أنه لم يكن مملوكاً من قبل . 

وصرح الشافعية بأنه ليس للسلطان اعطاؤه 
لأحدء قالواء «وتوركب الأرضن ماء أؤرهل أو 
طين فهى على ماكانت عليه من ملك أو وقف . فإن 
يعرف الك الأرن: واس باع الور عق انين 
منه ا عرد عن كوه عقرق الملمن القامة: 
وليس للسلطان إقطاعه ‏ أي إعطاؤه ‏ لأحدء 
كالبر وحريبمه. ولو زرعه أحد لزمه أجرته لصالح 
المسلمين, و يسقط عنه قدر حصته إن كانت له في 
مصالح المسلمين. نعم للومام دفعه لمن يرتفق به مما لا 
يضر المسلمين. ومثله ماينحسر عنه الماء من الجزائر في 
البحر. ويجوز زرعه ونحوه من لم يقصد إحياءه. ولا 
وافسه البماءولا التراس ولا عايضر السلسن. 
وكل هذا إذا رجي عود مالك الأرض» فإن لم يرج 
عوده كانت لبيت المال فللإمام إقطاعها رقبة أو 
ميد إن ف يكل تعره جور نكن القلم مدق 
الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة »6904 200 
١‏ - وني المغني : وما نضب عنه الماء من الجزائر لم 
ملك بالإحياء. قال أحمد ني رواية العباس 
ابن موسى : إذا نضب الماء عن جز يرة إلى فناء رجل 
م يبن فيهاء لأن فيه ضرراًء وهو أن الماء يرجع . يعني 


أنه يرجع إلى ذلك المكان. فإذا وجده مبنيا رجع إلى 


45 ,548//0 الرهوني على الزرقاني‎ )١( 
(؟) البجيرمي على الخطيب 168/5 115 ط دار المعرفة‎ 


الجانب الآخر فأضر بأهله, ولأن الجزائر منبت الكلاً 
والحطب فجرت مجحرى المعادن الظاهرة. وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم :الا خبئى فى 
الأراك » ,0 )وقال أحمد في رواية حرب : يروى عن 
عمر أنه أباح الجزائر !"يعني أباح ماينبت في الجزائر 
من النبات. وقال : «إذا نضب الفرات عن شىء» 
ثم نبت عن نبات» فجاء رجل ممنع الناس منه فليس 
له ذلكء فأما إن غلب الماء على ملك إنسان ثم عاد 
فقفضببيةعته قله أخذمع قذي ول شلكه يكلية الما 
عليه. وإن كان مانضب عنه الماء لا ينتفع به أحد 
فعمره رجل عمارة لا ترد الماء, مثل أن يجعله مزرعة » 
فهو أحق به من غيره: لأنه متحجر لما ليس سلم فيه 
حق, فأشبه التحجر في الموات . »(©) 


إذن الإمام في الإحياء : 
4 فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل 
هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها 
بلا إذن من الإمام» أم هي ملك للمسلمين فيحتاج 
إعاوها إن دده 

ذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسيف ومحمد إلى 
أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام, فن أحيا أرضاً 
مواتاً بلا إذن من الإمام ملكها . 


000 حديث : «لاحمى في الأراك » رواه أبوداود وابن حبان عن 
أبيض بن حمال؛ والحديث سكت عنه المنذري (عون المعبود 
:» وانظر الفتح الكبير 6/ 4م 

(؟) الأثر عن عمر رضي الله عنه (أنه أباح الجزائر) هكذا ذكره 
ابن قدامة في المغني (077/0) ول نجد له تخريها في كتب 
الحديث والآثار. 

(©) المغني 0//8ه ط مكتبة الر ياض . 


-41آكت-ت 


١١ 1١6 إحياء الموات‎ 


وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أنه يشترط إذن 
الإمام, سواء أكانت الأرض الموات قر يبة من 
العمران أم بعيدة. 

واشترط المالكية إذن الإمام في القريب قولاً 
وابن رشد أنه لا يفتقر لإذن الأمام , والطر يق الآخر 
أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص المالكية أن 
العبرة بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه , فا احتاجوه 
فلابد فيه من الإذنء ومالا فلا . 

احتج الجمهور بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
«من احيا ارضا فهى له 0١‏ . ولآن هذه عبن 
مباحة فلا يفتقرملكها إلى إذن الإمام كأخذ 
الحشيش والحطب. 

واحتج أبوحنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم : 
تكن المرة الكتفاطا دك هانق إقامة )1 1 وبأل 
هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة ثم صارت في 
أيدي المسلمين, فصارت فيئاًء ولا يختص بالفيء 
أحد دون رأي الإمام, كالغنائم, ولأن إذن الإمام 
يقطمع المشاحة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه قٍ 
حكم استئذان الإمام في تركه من امحيي المسلم 
جهلا. أما إن تركه متعمدا تهاونا بالإمام» كان له 
أن يسترد الأرض منه زجراً له.'"أوكل هذا في انحيي 


00 4 سبق تخريجه في حواشي فقرة‎ )١( 

(؟) حديث : «ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه » اخرجه 
الطبرانى من حديث معاذء وقد أخرجه إسحاق والطبراني في 
الكبير والأوسط بلفظ مختلف, وأخرجه البييقي في المعرفة في 
باب إحياء المواتء وقال : هذا إسناد لا يحتج به (الدراية 
)١78‏ 

() ابن عابدين ه/5غ"ط الأميرية, والزيلعي 6/ه”, 


المسلم في بلاد الإسلام . 
6 أما بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام 
فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة 
لإذن الإمام . 

وقال المالكية : الذمي كالمسلم فيه إلا في 
الإحياء في جز يرة العرب فلابد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقا10) 
بين أبي حنيفة وصاحبيه حسها ورد في شرح الدر. . 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جميع الأحوال. ولم يجوز 
الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام مطلقاً . 


ما يجوز إحياؤه وما لايجوز: 
5 أجمع فقهاء المذاهب على أن ماكان مملوكا 
لأحد أوحقا خاصا له أوماكان داخل البلد لا 
يكون مواتا أصلا فلا يجوز إحياؤه. ومثله ماكان 
خارج البلد من مرافقها محتطباً لأهلها أو مرعى 
لمواشهم, حتى لا يملك الإمام إقطاعها . وكذلك 
أرض الملح والقار ونحوهماء ما لا يستغني المسلمون 
عنهء ولا يجوز إحياء مايضيق على وارد أو يضر مماء 
ونصّ الشافعية في الأصح عندهم , والحنابلة» 
على أنه لا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ولا منى » 
لتعلق حق الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى 
ح والحطاب 1١/5‏ ؟١‏ نشر مكتبة النجاحء والإقناع على 
الخنطيب ١46/8‏ ط دار المعرفة, والمغني 515/6 ط الر ياض» 
والمنتقى شرح الموطأ ١1/5‏ نشر مكتبة السعادة» والدسوقي 


51/5 1 
(١)الدر‏ امختار ببامش ابن عايدين 0/؟8*, خلافاً للإطلاق في 


الفتاوى الحندية» وانظر الدسوقي 59/4 


-49؟,- 


إحياء الموات /ا ١‏ 


ممع يوم و ممع والمواة وق ووو مع قا وهو اه مض وه ع وا بق #أعو ع وج او عه عا عأ يمه وه وميم ع عابر ماه ورم لسع ها 


بالمسلمينء ولا فيه من التضييق في أداء المناسك» 
واستواء الناس في الانتفاع بهذه الحال . 

وقال الزركشي من الشافعية : و ينبغي إلحاق 
الحصب بذلك أنه بين للحجيج ال مبيت ب وقال 
الولي العراقي : ليس الحصب من مناسك الحج . فن 
أحيا ا يه 00 
١‏ وأجمع الفقهاء أيضا على أن الأرض الحبّرة 
لا يجوز إحياؤهاء لأن من حجرها أولى بالانتفاع بها 
من غيره . 

فإن أهملها فلفقهاء المذاهب'تفصيلات : 

فالحنفية وضعوا مدة قصوى للاختصاص 
الحاصل بالتحجير هي ثلاث سنوات» فإن لم يقم 
بإحيائها اخذها الإمام ودفغها إلى غيره. والتقدير 
بذلك مروي عن عمرء فإنه قال : « ليس لمتحجر بعد 
ل م 0 

وذهب المالكية إلى أن من أهمل الأرض التي 
حجرها بأن لم يعمل فيهاء مع قوته على العمل من 
ذلك الحين إلى ثلاث سنوات, فإنها تؤخذ منه, 
عملاً بالأثر السابق» ولم يعتبروا التحجر إحياء إلا 
إذا جرى العرف باعتباره كذلك . 

وذهب الحنابلة في أحد وجهين عندهم إلى أن 
الحو يا غيل القند وأن الى كى احياجالة 


)١(‏ كشاف القناع 158/4» ومطالب أولى النبى 2180/5 شرح 
الهاج للمحلي بهامش القليو بي وعميرة ؟/45 

(؟) والأثر عن عمر رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحسن 
ابن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمر: من 
أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين» 
وإستاده واه (الدراية 9/ه4؟) وانظر ابن عابدين ه/10ماط 
ببلاقء والفا ويخ الهندية ه/5م*, لمم ٠‏ 


الأرض , لأن الإحياء أقوى من التحجير. )١(‏ 

وذهب الشافعية, وهوالوجه الثاني عند 
الحنابلة إلى أنه إذا أهمل المتحجر إحياء الأرض مدة 
غير طويلة عرفاء. وجاء من يحييهاء فإن الحق 
للمتحجرء لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«امن أحيا أرضا ميتة ليست لأحدا" وقوله : في غير 
حق مسلم فهي له 7" أنها لا تكون له إذا كان فيها 
حق. وكذلك قوله : «من سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم فهو أحق بدأ“ ». وروى سعيد بن منصور في 
سننه أن عمر رضي الله عنه قال : «من كانت له 
أرض - يعني من تحجر أرضا ‏ فعطلها ثلاث 
سنين, فجاء قوم فعمروهاء فهم أحق با »7 “وهذا 
يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكهاء 
لأن الشاني أحيا ني حق غيره» فلم يملكه؛ كما لو 
لجنا مايتعلق به مصالح ملك غيره, ولأن حق 


٠٠١/4 والدسوقي‎ »1١١4 1١١/0 الرهوني‎ )١( 

)١(‏ وحديث: «من أحيا أرضا لت لأحد...» أخرجه 
البخاري وأحمد والنسائي ( تلخيص الحبير /71) 

(؟) الإقناع بهامش بجيرمي على الخطيب 155/5 . وقوله «في غير 
حق مسلم فهي له» رواه البييقي في حديث كثيرين عبدالله بن 
عمروبن عوف (تلخيص الحبير /؟7)» وقال في التقر يب 
(/1): كثير ضعيف من السابعة منهم من نسبه إلى 
الكذب . 

(؛) حديث : «من سبق إلى مالم يسبق إليه...» رواه أبوداود في 
حديث أسحربن مضرس (985/8ط مصطفى محمد)ء قال 
البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» وصححه 
الضياء في امختارة (التلخيص /07) 

(0) أثرعمر «من كانت له أرض ...» لم نجده بهذا اللفظ, وهو 
في الخراج لأبي يوسف (ص 5١‏ ط السلفية ) بلفظ «ثم تركها 
ثلاث سنين» فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون فهم أحق 
بها...» وقال ابن حجر : رجاله ثقات (الدراية ص 8)؟) 


ير لك 


إحياء الموات 148 ١9‏ 


المتحجر أسبق, فكان أولى», كحق الشفيع يقدم 
على شراء المشتري. فإن مضت مدة طو يله على 
الإهمال بحسب العرف بلا عذر أنذره الإمام, لأنه 
ضيّق على الناس في حق مشترك بينهم» فلم يكن 
من ذلك» كمالووقف في طر يق ضيق أو شرعة ماء 
أو معدن, لا ينتفع, ولا يدع غيره ينتفع. فإن 
امتعشيدل تغدر أمهله الإمام والإمهال لعذر يكون 
الشهر والشهر ين ونح ذلك . فإن أحيا غيره في مدة 
المهلة فللحنابلة فيه الوجهان السابقان. 

وإن انقضت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمره 
وملكه لأن المدن ضر بت له لينقطع حقه بمضيها . (01) 


حريم العامر والآبار والأمار وغيرها : 
4 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إحياء حرم 
المعمورء وأنه لا يملك بالإحياء. وكذلك حري البثر 
امحفورة في الموات وحريم النهر. 

والمراد بحريم المعمور ماتمس الحاجة إليه عام 
الانتفاع به, وهو ملك لمالك المعمور, بمعنى أن له أن 
بمنع غيره من إحيائه بجعله دارا مثلا» وليس له منع 
المرور فيه, ولا المنع من رعي كلا فيه والاستقاء 
من ماء فيه, ونحو ذلك . والدار احفوفة بدور لا حريم 
لها. وحري البيْر مالوحفر فيه نقص ماؤهاء أو خيف 
الجيارها . ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها . 
89 واختلف الفقهاء في مقدار حريم البثر والعين 
.والنهر والشجر. 


)١(‏ المغني ه/ودة., ٠لاوط‏ الر ياضء والشرح الكبير الحنبلي 
68د1ء وكشاف القناع 1810/4, #واط الرياض. 


فقال الحنفية : إن حريم بثر العطن ( وهي التي 
يستقى مها للمواشي) أر بعون ذراعا . قيل : 
الأر بعون من الجوانب الأربع من كل جانب عشرة . 
والصحيح أن المراد أر بعون ذراعاً من كل جانب . 

وأما حريم البثْر الناضح ( وهي أن يحمل البعير 
الماء من نهر أو بر لسقي الزرع ) فهوستون ذراعاً في 
قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبوحنيفة : لا أعرف 
الكاعه عرف اما وبه يفتى. ومن أحيا هرأ في 
أرض موات فقال بعضهم : إن عند أبي حنيفة لا 
يستحق له حرماء وعندهما يستحق . والصحيح أنه 
يستحق له حرما بالإجماع . 

وذكر في النوازل : وحريم النبر من كل جانب 
نصفه عند أبي يوسف . وقال محمد من كل جانب 
مقدار عرض النهر. والفتوى على قول أبي يوسف. . 

ومن أخرج قناة في أرض موات استحق الحرم 
بالإجماع. وحريمها عند محمد حري البثر. إلا أن 
المشايخ زادوا على هذا فقالوا : القناة في الموضع الذي 
يظهر فيه الماء على وجه الأرض منزلة العين الفوارة» 
حريمها خمسمائة ذراع بالإجماع . أما في الموضع الذي 
لا يقع الماء على الأرض فحرمها مثل النهر. وقالوا : 
إن حريم الشجرة خمسة أذرع .007 

والمالكية والشافعية متفقون على أن البئْر ليس لها 
حريم مقدر, فقّد قال المالكية : «أما البر فليس ها 
حرم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة » 
ولكن حرممها مالا ضرر معه علها. وهومقدار 
مالايضر مائهاء ولايضيق مُناخ إبلها ولا مرابض 
مواشيها عند الورود . ولأهل البترمنع من أراد أن 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه//41؟ ممم 
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يبحفر بئراً في ذلك الحريم . وقالوا : إن للنخلة حرماء 
وهو قدر مايرى أن فيه مصلحتهاء و يترك ما أضر بهاء 
ويسأل عن ذلك أهل العلم. وقد قالوا : من اثني 
عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع » وذلك 
حسن. ويسأل عن الكرم أيضا وعن كل شجرة 
أهل العلم به. فيكون لكل شجرة بقدر 
مصلحتها . »(1) 

وقال الشافعية : إن حري البئْر الحفورة في الموات 
هي ماكانت مطوية» و ينبع الماء منها) : موقف 
النازح منهاء والحوض الذي يصب فيه النازح الماءء 
وموضع الدولاب (وهومايستقي به النازح» 
ومايستقى به بالدابة) وا موضع الذي يجتمع فيه لسقي 
الماشية والزرع من حوض ونحوه, ومتردّد الدابة» 
والموضع الذي يطرح فيه مايخرج من الحوض ونحوهء 
كل ذلك غير محدد, وإنما هو بحسب الحاجة . وحريم 
ابار القناة ( وهي احفورة من غير طي ليجتمع الماء 
فها و يؤحذ لنحوالمزارع): مالوحفر فيه نقَص 
ماؤهاء أوخيف سقوطها. ويختلف ذلك بصلابة 
الأرض ورنحاوتها 0 

ومذهب الحنابلة كمذهب الجمهور في أنه لا يجوز 
إحياء حري البثْر والهر والعين» غير أنهم اتفردوا بأنه 
بحفر بئريملك حريها. أما تقدير الحنابلة للحريم من 
كل جانب في بر قدمة فهو مسون ذراعا وني غيرها 
حمس وعشرود. وحريم عين وقناة حمسماثة ذراع » 
ونهرمن جانبيه : مايحتاج إليه لطرح كرايته (أي 
مايلقى من النهر طلبا لسرعة جر يه), وحريم شجرة : 


5/7 التاج والإكليل بهامش الحطاب‎ )١( 
. حاشية القليوبي مع عميرة /856, ١4٠ط الحلبي‎ )؟١(‎ 


قدرمت أغصاباء وحريم أرض تزرع : مايحتاج إليه 
لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه. )١(‏ 


إحياء الموات المقطع : 
٠‏ - يقال في اللغة : أقطع الإمام الجند البلد 
إقطاعاً أي جعل لهم غلا رزقاء(")واصطلاحا 
إعطاء موات الارض لمن يحييهاء وذلك جائز لما روى 
وائل بن حجر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقطعه أرضاء فأرسل معه معاو ية : أن أعطها إياه, أو 
أعلمها إياه» 90 

ولابد قبل بيان حكم هذا الإحياء من بيان 
حكم الإقطاعء لأنه إما أن يكون بصيغته إقطاع 
تمليكء أو إقطاع إرفاق ( انتفاع ) . فإن كان إقطاع 
إرفاق فالكل مجمع على أنه لا يقد يدانه تمليكا 
للرقبة » وإن كان إقطاع تمليك فإنه يمتنع به إقدام غير 
لمث على إحيائهء لأنه ملك رقبته بالإقطاع نفسهء 
خلافاً للحنابلة, فإنهم ذهبوا الى أن إقطاع ا موات 
مطلقاً لا يفيد تمليكاً, لكنه يصير أحق به من غيره . 


)١(‏ منتهى الارادات 64/١‏ هط دار العرو بة. واللجنة ترى أن هذه 
التقديرات راعى فيها احتهدون الظروف الزمانية وأساليب 
العيش والمرافق التي كانت سائدة في عصورهم , وأن مأ ذهب 
إليه المالكية والشافعية من اعتبار الضرر والتعو يل على رأي 
أهل العلم في كل شيء بحسبه هو الأجدر بالاعتبار في هذا 
الزمن . 

(؟) المصباح . 

(0) حديث وائل بن حجر «اتن رسول الله اقطعه أرضا..» رواه 
أحمد وأبوداود والترمذي وصححه., والبيبقي واللفظ لهء وكذا 
رواه ابن حبان والطبراني (تلخيص الحبير /54)والسئن 
الكبرى للبييقي )١414/5(‏ 


- 27 اك 
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أما إذا كان الإقطاع مطلقاء أو مشكوكاً فيه» 
فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق, لأنه المحقق . 17) 


الحمى : 
١‏ الحمى لغة : مامنع الناس عنه, واصطلاحاً : 
أن بمنع الإمام موضعاً لا يقع فيه التضييق على الناس 
للحاجة العامة لذلك, لماشية الصدقة, والخيل التي 
عمل غلنها: 00 

وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي 
لنفسه وللمسلمين, لقوله في الخبر: «لا حمى إلا لله 
رركن" الكله 1ق لمكي وإفاحق 
للمسلمين» فقد روى ابن عمرء قال : «حمى النبى 
صلى الله عليه وسلم النقيه( كلفيل المسلمين» ,600 

وأما سائر أئمة المسلمين فليس هم أن يحموا 
لأنفشهم شيئاء ولكن هم أن يحموا مواضع لترعى 
فيا خيل المجاهدين, ونعم الجز ية » وإبل الصدقة» 
وضوال الناس » على وجه لا يتضرر به من سواه من 
الناس . وهذا مذهب الأمة أبي حنيفة ومالك وأححد 


(1)المجموع تق والجمل على شرح المنبج ل والمغني 
وحاشية القليوبي /75. وشرح العناية 4/9 » ومنتهى 
الإرادات ١/44ه ‏ 5ه ط دار العروية. الرهوني 2٠١5/1‏ 
والهندية 85/68 

() التاج والإكليل 5/”. 4ط ليبيا . 

3 حديث «لا حمى إلا لله ولرسوله » رواه البخاري من حديث 
الصعب بن جثامة ( تلخيص الخبير ؟/780) 

(؛) النقيع موضع قرب المدينة بينه و بين المدينة عشرون فرسخأء 
وهوغير نقيع الخضمات ( معجم البلدان 01/8*) 

() حديث ابن عمر حمى النبي النقيع أخرجه أحمد وابن حبان 
(تلخيص الحبير 7817/5) قال ابن حجرن الخ (6/ ااال 
أسناده العمري » وهو ضعيف. 


والشافعي في صحيح قوليه . 

وقال في الآخر: ليس لغير النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يحمي » لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
حمى إلا لله ورسوله » . 

واستدل الجمهور'' بأن عُمر وعثمان حمياء(؟) 
واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليههاء فكان 
إجماعا . 

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد 
نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه ومن أحيا منه 
شيئًا لم بملكه . 


وإن زالت الحاجة إليه, ودعت حاجة لنقضه» 
فالأظهر عند الشافعية جواز نقضه . وعند الحنابلة 
وجهان. واستظهر الحطاب من المالكية جواز نقضه 
إن لم يقم الدليل على إرادة الاستمرار. 
من الأئمة فغيّره هو أو غيره من الأئُة 
جازء وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين 
للحجدابلة , لأن حمى الأئمة اجتهاد, وملك الأأرض 
بالإحياء نص» والنص يقدم على الاجتهاد . والوجه 
الآخر للحنابلة : لا مملكه, لأن اجتهاد الإمام لا يجوز 
نقضهء كلا يجوز نقض حكمه . ومذهب الشافعي, 
كذلك . 


وماحماه غيره 


081/8 القليوبي وعميرة +/37وط الحلبي» والمغني‎ )١( 

(1) الأثرني ذلك عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري (تعليق 
محمد حامد الفقي على الأموال لأبي عبيد ص 6/8؟ ومابعدها » 
وهو في الأموال أيضا) . وأما عن عثمان رضي الله عنه فلم غجده 
إلا فها رواه الببيقي (ني السئن الكبرى )١49/1‏ عن أبي أسيد 
الأنصاري . 


-5ةكاهس 
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من يحق له الإحياء 
أ في بلاد الإسلام : 
ات :وامراد ادا ون الشتموت فايناة 
السلدرن» كجندك ابص أ ابل اهل عليه 
كالمدينة واليمن» أو فتح عنوة » كخيير ومصر وسواد 
العراق, أو صلحا والارض لنا وهم يدفعون الجز ية . 

والحكم في هذه البلاد أن عمارتها فيء» ومواتها 
متحجر لأهل الفيء. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم البالغ العاقل 
الحر له الحق ني أن يحيي الأرض الموات التي في بلاد 
الإسلام على نحوماسيق 207 ش 

واختلفوا فيا وراء ذلك, فذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن الذمي كالمسلم في حق الإحياء في بلاد 
الإسلام, لكن مطرفاً وابن الماجشون من المالكية 
منعا من إحيائه في جز يرة العرب (مكة والمدينة 
والحجاز كله والنجود والمن). وقال غيرهما : لوقيل 
إن حكم الذميين في ذلك حكم المسلمين ل يبعد» 
كا كان لهم ذلك فيا بَعْد من العمران. وجاء في 
شرح الهداية : «أن الذمي ملك بالإحياء كما بملكه 
المسلم» من غير تقييد بإذن الإمام في ذلك عند 
الصاحبين اللذين لا يشترطان إذن الإمام للمسلم . 
وعلل الشارح ذلك بأن الإحياء سبب الملك» 
فيستوى في ذلك المسلم والذمي كا في سائر أسباب 
اميك والاسقواء فى السيب: يوجب الاسعواء في 
سكو" الكى اللي شرع الدراك سيق أن 


(1) القليوبي على شرح المحلي للمنهاج 85/7 
(؟) الخراج لأبي يوسف ص ٠١١١ 1١4‏ والمغني 2580/8 
والحطاب 4/5 ط ليبياء والقليوبي وعميرة 7/7ةط الحلبي. 


الخلاف بين الإمام وصاحبيه في اشتراط إذن الإمام 
في الإحياء إنما هوبالنسبة للمسلم» أما بالنسبة 
للذمي فيشترط الإذن اتفاقا عند الحنفية . 

وذهب الشافعية إلى عدم جواز إحياء الذمي في 
بلاد الاسلام» فقد نصوا على أن الأرض التي لم 
تعمرقط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها 
بالإحياءء أذن فيه الإمام أم لاء وليس ذلك لذمي 
وإن أذن الإمام, فغير الذمي من الكفار أولى بالمنع, 
فلا عبرة بإحيائه» وللمسلم أن يأخذه منه وملكه » 
فإن كان له عين فيه كزرع رده المسلم إليه, فإن 
اعرض عنه فهو لبيت المال» وليس لاحد التصرف 
فيهء ولا أجرة عليه مدة إحيائه لأنه ليس ملكا 


3: 


وقد نص الشافعية على أن الصبي المسلم » ولو 
غير مميزيملك ما أحياه, وأنه يجوز للعبد أن يحي » لكن 
دصري اكه مود ١‏ زايد كرو امن عا 
انون . 

وباقي المذاهب لم يستدل على أحكام إحياء 
المذ كوويق عندهمء ولكن الحديث : «من أحيا 
ارضا ميته فهى له» يدل بعمومه على أن الصغير 
وامجنون ملكان مايحييانه . 


بي بلاد الكفار: 
*؟ ل مذهب الحنفية والحنابلة والباجى من المالكية 


)١(‏ شرح اهداية و/هط الميمنية » وشرح الدر بهامش ابن عابدين 
ه/مطط الأمير ية» والتاج والإكليل على هامش الحطاب 
5 ليبياء والقليو بي وعميرة “مط الحلبي, والمغني 
ه/ لط الر ياض. 

() قليوني وعميرة 8/8/9 
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أن موات أهل الحرب ملكه المسلمون بالإحياء» سواء 
أفتحت بلادهم فيا بعد عنوة (وهي التي غلب عليها 
قهرا) أم صلحا. وقال سحنون : ماكان من أرض 
العنوة من موات لم يعمل فيها ولا جرى فيها ملك 
لاحد فهى من احياها . 

واحث الشافعية أنه يجوز للمسلم وللذمي إحياء 
موات بلاد الكفرء لكنهم قيدوا جواز إحياء المسلم 
بعدم منعه من ذلك, فإن منعه الكفار فليس له 
الا ش 
وقد صرح ابن قدامة من الحنابلة أن المسلم إذا 
أحيا مواتاً في دار الحرب قبل فتحها عنوة تبقى على 
ملكه, لأن دار الحرب على أصل الإباحة . وكذلك 
إن كان الإحياء قبل فتحها صلحاً على أن تبقى 
الأرض غم ء وللمسلمين الخراج» ففي هذه الصورة 
بحتمل عدم إفادة الإحياء الملك» لأنها بهذا الصلح 
حرمت على المسلمين. ويحتمل أن يملكها من 
أحياهاء لعموم الخبرء ولأنها من مباحات دارهم , 
فجاز أن مملكها من وجد منه سبب تملكها . 


مايكون به الإحياء : 
4 - يكاد يتفق الحنفية والمالكية فيا يكون به 
الإحياء, فقد نص الحنفية على أن الإحياء يكون 
بالبناء على الأرض الموات» أو الغرس فيهاء أو كربها 
(لحرنها )اوش 

ونص مالك على أن إحياء الأرض أن يحفر فيها 
بثراً أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو يحرث » 


00 الخراج ص 77 يتصرف يسير. 
(١؟)‏ هندية وركمم 


مافعل من ذلك فهو إحياء. وقاله ابن القاسم 
وأشهب . وقال عياض : اتفق على أحد سبعة أمور: 
تفجير الماء, وإخراجه عن غامرها به, والبناء» 
والغرسء والحرث, ومثله تحر يك الأرض بالحفر» 
وقطع شجرهاء وسابعها كسر حجرها وتسوية حفرها 
وتعديل أرضها . )١(‏ 

أما الشافعية فقّد نضوا على أن مايكون به 
الإحياء يختلف بحسب المقصود منه, فإن أراد مسكداً 
اشترط لحصوله تحويط البقعة بآجر أو لبن أو مخض 
الطين أو ألواح الخنشب والقصب بحسب العادة» 
وسقف بعضها ليأ للسكنى» ونصب باب لأنه 
المعتاد في ذلك. وقيل لابيشترط ‏ لأن السكنى 
تتحقق بدونه. وإن كان المقصود زر يبة للدواب 
فيشترط التحويطء ولا يكفي نصب سعف أو 
أحجار من غير بناء» ولا يشترط الستفتء لأن العادة 
في الزر يبة عدمه, والخلاف في الباب كالخلاف فيه 
بالنسبة للمسكن . والإحياء في المزرعة يكون بجمع 
التراب حوفاء لينفصل امحيا عن غيره. وفي معنى 
التراب قصب وحجر وشوك , ولا حاجة إلى نحو يط 
وتسويه الأرض بطم ا منخفض وكسح المستعلي . 
فإِن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها فلابد منه لتتهيا 
للزراعة . ولا تشترط الزراعة بالفعل على أحد قولين» 
نا استيفاء منفعة, وهوخارج عن الإحياء. 
والقول الثانى : لابد منها لآن الدا رلا تصير محياة إلا 


إذا حصل فيها عين مال امحيي, فكذا الأرض . (2) 


)١(‏ التاج والإكليل على هامش الحطاب 21١/5‏ والدسوقي 
7٠١ 5/4‏ 
(؟) القليوبي وعميرة 50/9 438ط الحلبي. 
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إحياء الموات ه” ‏ 51؟ 


وللحنابلة فيا يكون به الإحياء روايتان» 
إحداهصاء وهي ظاهر كلام الخرقي ورواية عن 
القاضى : أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها 
البناء أو الزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أوغير ذلك 
ونص عليه أحمد ني رواية علي بن سعيد, فقال : 
الأتعياء أن خوط علينا حاط أز فرق 00 
نهرا. ولا يعترفي ذلك تسقيفء. وذلك لما روى 
الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» .() 
رواه أبوداود والإمام أحمد في مسنده, و يروى عن 
جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, ولأن 
الحائط حاجز منيع, فكان إحياء؛ أشبه مالوجعلها 
حظيرة للغنم . و يبين من هذا أن القصد لا اعتبار له . 
ولابد أن يكون الحائط منيعا بمنع ماوراءه» و يكون 
ما جرت به العادة مثله. ويختلف باختلاف 
البلدان . 

ورواية القاضى الثانية : «أن الإحياء ما تعارفه 
العا اجيان كان الشرع ورد بتعليق ا ملك على 
الإحياء», ولم يبينه ولا ذ كر كيفيته» فيجب الرجوع 
فيه إلى ماكان إحياء في العرف , ولا يعتير في إحياء 
الأرض حرثها ولا زرعهاء لأن ذلك مما يتكرر كلما 
أراد الانتفاع بها فلم يعتبر في الإحياء كسقيها» ‏ (9) 


)١(‏ حديث سمرة: «من أحاط ...» رواه البييقي من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (تلخيص الحبير 77/6) 
وقال في فقوو 10 كرعس ود الخاما يي 
من نسبه إلى الكذب . 

() المغني ه/ءوه ‏ #اؤدط الرياض. 


إهمال النحيا : 
©" س من أحيا أرضا ميتةء ثم تركهاء وزرعها 
غيره» فهل بملكها الثانى » أو تبقى على ملك الأول ؟ 

دهي الكياقي: والحنابلة وأصح القولين عند 
الحنفية وأحد أقوال ثلا ثة عند المالكية : أنها تبقى 
على ملك الأول» ولا بملكها الثانى بالاحياءع' 
مستدلين بقوله صلى الله عليه : «من أحيا 
أرهنا ميتة ليست لأحد فهى له», وقوله : « في غير 
عمق مسلم »ا أولأن هذه أرقن يعرف مالكها, فلم 
تملك بالإحياء, كالتى ملكت بشراء أو عطية . 

وف فول نما فكي وهوقول عند الحنفية : أن 
الشاني يملكهاء قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق 
بالوقن وطال زمانه» فهو للثانى . 

والقول الاك معد الاك الفرق بين أن 
يكون الأول أحياه, أو اختطه أو اشتراه, فإن كان 
الأول أحياه كان الثانى أحق به. وإن كان الأول 
احتظه أو اشتراه كان أحق به ؛ (؟) 


التوكيل فى الإحياء : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يوكل 
غيره في إحياء الأرض المواتء و يقع الملك للموكل » 
لأن ذلك مما يقبل التوكيل فيه . (5) 


)١7ةرقف( الحديثان سبق تخريجهما‎ )١( 

(؟)الفتاوى الهندية 985/٠‏ والقليو بي وعميرة 8ط 
الحلبي , والمغني /غ هط الر ياضء والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب 5/*, والرهونى 10//807.؟ 

(©) الإقناع بهامش الستيزي ١ط‏ دار المعرفة ؛ والمغني 
ط الر ياضء والفتاوى الهندية ه//10م*, وحاشية ابن 
عابدين ه/ 98 والشرح الكبير بهامش الدسوقي ع بام 
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إحياء الموات /ا؟ ‏ 94؟ 


توفر القصد في الإحياء : 
/ا؟ ‏ لابد من القصد العام للإحياء اتفاقاً. 
واختلفوا هل يشترط في الإحياء أن يقصد امحيى 
ينقد كامة ل الحسياء رركن أن بين ف الارين 
ييينة غاقة يثك تسدصاطة لأي الفاغ من زراعة 
أو بناء أو حظيرة للغنم ونحوذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يشترط في الإحياء توفر القصد الخاص» بل يكفي 
ف العام » وهو الانتفاع على أي 0 ب 

وقال الشافعية : إن الإحياء يختلف باختلاف 
الملقصود منه, ثما يدل على أنهم يعتبرون القصد 
الخاص في الإحياء» لكنهم قالوا : لوشرع في الإحياء 
لنوع, فأحياه لنوع آخر, كأن قصد إحياءه للزراعة 
بعد أن قصده السكنى, ملكه اعتباراً بالقصد 
الطارىء, بخلاف ما إذا قصد نوعاء وأحياه مالا 
يقصد به نوع آخر, كأن حوّط البقعة بحيث تصلح 


زريبة» بقصد السكنى لم يملكهاء خلافا للإمام . (5) 


الوظيفة على الأرض امحياة : 
المراذ بالوظيفة: مايجب في الأرض الحياة 
للدولة من عشر أو خراج . 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض امحياة إن كانت 
في أرض العشر أدى عنها العشرء وإن كانت في أرض 
الخراج أدى عنها الخراج» وان احتفر فيها بثرأء أو 
استنيط لها قناة» كانت أرض عشرء وإن أحياها 
ذم فهي خراجية كيفهما كانت . 


١١/5 الخراج ص 30. والمغني 510/0, والتاج والاكليل‎ )١( 
١18/* البجيرمي على الخطيب‎ )7( 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الأرض المحياة فيها الخراج مطلقا فتحت عنوة أو صولح 
أهلها . 00 


المعادن فى أرض الموات : 
9 المعادن التي توجد في الأرض امحياة قسمان : 
ظاهرة وباطنة. فالظاهرة هي التي يتوصل إليها 
بعمل يسير, كحفر مقدار أصبع لأنبوب, ونحو ذلك 
كالنفط والكبر يت والقار والكحل والياقوت وأشباه 
ذلك . 

والحكم فيها عند الحنفية وال حنابلة أنها لا تملك 
بالإحياء, ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس» ولا 
احتجارها دون المسلمين, لأن في ذلك ضررا بهم 
وتضييقا عليهم , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقطع أبيض بن حمّال معدن الملح, فلما قيل له إنه 
بمنزلة الماء العدرده. (") 

وعند الشافعية بملكها احبي بشرط عدم علمه 
بوجودها قبل الأحياء, فأما إن علمها فلا ملكها , 
وعللوا ملكها أنها من أجزاء الأرضء وقد ملكها 
بالإحياء, فيملك المعادن تبعا. 

وعند المالكية أنها إلى الإمام, يعطيها لمن شاء 
ميخ المسلمين» :سواء كانت بارض غير ملوكة 


كالفيافي أو ماجلا عنها أهلها ولومسلمين» أم 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 150 والهندية ؟/588» وحاشية 
الدسوقي 47/0//4, والبجيرمي على الخطيب 2119/9 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 16 : 

(؟) حديث ابيض بن جمال رواه أصحاب السان الأربعة 
والشافعى وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان (تلخيص 
الحبير 4/5)» وا ماء العد هو الذي له مادة لا تنقطع . 
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تملوكة لغير معين» أم د 

8 المعادن الباطنة, وهي التي لا تخرج إلا 
بعمل ومئونة » كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاصء» فهي ملك من استخرجها عند الحنفية 
والكاففية »وهر اخعمال عمد الحدابلة ؛ لأيا 
مستخرجة من موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمونة , 
فيملك بالإحياء, كالأرض . ولأنه بإظهار المعادن 
أمكن الانتفاع بالموات من غير حاجة إلى تكرار ذلك 
العمل» فأشبه الأرض إذا جاءها ماء أو بحائط . 
ووجه عدم الملك عند الحنابلة أن الإحياء الذي يملك 
جد هو التعسارة الع مانا امحيا للانتفاع من غير 
تكرار عمل »؛ وإخراج المعادن حفر وتخر يب يحتاج 
إلى تكرار عند كل انتفاع . وعند المالكية أن المعادن 
الباطنة كالظاهرة أمرها إلى الإمام . (9) 

ومواطن التفصيل في المصطلحات الخاصة . 


03 39 


3 
التعر يف : 


١‏ الأخ لغة من ولده أبوك وأمك, أو أحدهما. 

فإن كافك الولادة لاشوريى فيو الشقيق اوداك 
للأشقاء الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من 
الأب فهوالأخ لأب, ويقال للإخوة والأخوات 


- 487/١ حاشية ابن عابدين 78/8» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
ء والبجيرمي على الخطيب */119. والمغني ه/ه/اه‎ 487 
. تاج العروس (أخو)‎ )0( 


لأب أولاد علآت. وإن كانت الولادة من الأم فهو 
الاخ لام. ويقال للإوخوة والاخوات لام : 
الأخياف . () 

والأخ من الرضاع هومن أرضعتك أمه, أو 
أرشعة أمكع أو أرضحعك وإناه: إمرأة واجدة .أو 
أرضعت أنت وهومن لبن رجل واحدء كرجل له 
إمرأنان هما منه لبن, أرضعتك إحداهما وأرضعته 


لحكم الإجالي : 
؟ - المذاهب الأربعة على أنه يجوز دفع التركاة إلى 
الأخ بأنواعه, غير أن الحنابلة جعلوا ذلك في حالة 
عدم إربه (")فإن كان وارثا فلا يجزىء دفعها إليه . 
وني الميراث يحجب الأخ بأنواعه بالأب و بالفرع 
الوارث الذكر باتفاق, وكذلك يحجب الأخ لأم(4) 
بالجد والفرع الوارث ولو أنثى . 
أمنا الأخ الشقيق أو لأب فإن كلا منههما يرث مع 
الجد عند أغلب الفقهاء,7”'وكذلك مع الفرع الوارث 
ل 


)١(‏ الكليات (أخ)؛ والمصباح المنير (خيف)» وشرح السراجية 
ص 4؛١١اط‏ الكردي, والعذب الفائض ١/5/ط‏ الحلبي . 

() تاج العروس ( اخو) والمغني 4071/7 

(*) الفتاوى الهندية ١/188١»ء‏ وابن عابدين ؟/*”ط بولاق» 
والخرشي 5١1/9‏ 4/4١7ط‏ دار صادرء والمهذب ١/1076اط‏ 
عيسى الخحلبي » والمغني مع الشرح ١١/9‏ هط المثار. 

(4) شرح السراجية 68٠.ء‏ والفواكه الدواني ,*10/١‏ لالط 
مصطفى الحلبي» وشرح الروض ”/ 4ط الميمنية والعذب 
الفائض ١/وه‏ 

(0) شرح السراجية ١6٠١ط‏ الكردي, وشرح الروض #/5, ٠١‏ 
والعذب الفائض ١/5ل/اء‏ 95لا 4107 والفواكه الدواني ١/)م‏ 
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أخ *. أخ لب . أخ لأم. إخالة ١‏ 


والاخ لاب مع الجد والأخ الشقيق يحسب على 
الجد أي يعد ليقل نصيب الجد, ونصيبه للأخ 
الشقيق(!'أولا يشارك الأخ غير شقيقه من الإخوة إلا 
في المسألة الحجر ية (60(ر: الحجر ية). 


وجهة الأخوة تتفاوت من حيث قوة القرابة» 
فالشقيق يقدم على غيره؛ لكن يسوى بين الأخ لأب 
والأخ لأم في الوصية لأقرب الأقارب عند الشافعية 
والحنابلة. ويقدم الذي لأب على الأخ لأم عند 
المالكية ./"أوهو مايفهم من قواعد الحنفية, إذ قاسوا 
الوصية على الوإرث . 


وني ولاية النكاح وني الحضانة يقدم الجد على 
الأخ الشقيق أو لأب عند غير المالكية ويقدم الأخ 
فببها عند المالكية ؛ (4) 


وتختلف آراء الفقهاء في تقديم الأخ على الجد في 
الوصية لأقرب الأقارب ل*أوني وجوب نفقة الأخ 


417/9 شرح الروض 1/8ء والفواكه الدواني‎ )١( 

(0) العذب الفائض ٠01/١‏ , وشرح الروض 25/8 والفواكه 
الدواني ؟/41" 

(6) شرح الروض ع/"ه, والبيجة شرح التحفة 298/١‏ 2405 
واللغني مع الشرح 5 طالمثارء والمتاج والإكليل 
>/ بالط ليبيا . 

(:) البجيرمي على الخنطيب 51/4» وشرح الروض 1/4» 
والشرواني على التحفة ١08/5‏ :8ط دار صادرء وا مغني مع 
الشرح 151/1, والإنصاف 54/8. البهجة شرح التحفة على 
الأرجوزة 2788/١‏ 405 

() التاج والإكليل +/ 0م شرح الروض 57/7, والمغني مع 
الشرح 501/5 


على أخيه 7 علق عليه )! أوفي قبول شهادته, وفي 
القضاء له. 
مواطن البحث : 


؟س بالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن الأخ 
ضمن الاقارب قٍِ الوقف. 


اخلاب 


انظر: أخ 


انظر: أخ 


اخكاله 
التعر يف : 


: الإاخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه. و يقال‎ ١ 
هذا الأئة لا تخي على أحد: أئ لا يتشكل:‎ 
ابن عابدين ؟/581ط بولاق» والمغني مع الشرح الكبير‎ )١1( 


امش لض 
(؟) الفتاوى اهندية ؟/لاء 8غ والخرشي »١17١/8‏ وشرح الروض 
1/1 


0 ا 


إخاله ؟ » إخبار١‏ 


ويستعمل الأصوليون لفظ الإخالة في باب القياس 
وات السانجة المرسلة: والإتحالة: كوت الوضفن 
بحيث تتعين علَيّته للحكم بمجرد إبداء مناسبة بينه 

م اه : 
وبين الحكم», لا بنص ولا غيّره. 'وانما قيل له مخيل 
لأنه يوقع في النفس خيال العلة . 


الحكم الإجمالي» ومواطن البحث : 
؟ - يكون الوصف مناسباً فها لوعرض على العقول 
فتلقته بالقبول, وهو الوصف الذي يفضي إلى 
مايجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراًء كقتل 
مسلم تترس به الكفار ني جرهم م المسلمين» فإ 
في قتله مصلحة قهر العدو, ومنع قتلهم للمسلمين. 

والوصف الطردي ليس مخيلا. كلون الخمر 
وقوامهاء فلا يع في القلب عليّته للتحريم, لعدم 
تضمنه ضرراً يستدعي تحريها . وأما الإسكار في 
اقش فاته بع لين مقع حا العقل » ليس 
وصفا مخيلا كذلكء, لورود النص بالتعليل به. 
والنص هوقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل 
مسكر حرام » . 7" ولو افترضن عدم ورود هذا النص 
وأسقنا انه لكان وفيت الأنكا رطيلة ا "اررن خذا 
هين أن اكات اع نالفي 

وني جواز تسليل حكم الأصل بااوصف اليل 
لأجل القياس» خلاف . وكذلك ف إثبات الحكم 


١مب؟/5 كشاف اصطلاحات الفنوث‎ )١( 

() حديث: «كل مسكر حرام» متفق عليه . واللفظ سلم . 
(مسلم /158ء وفتح الباري 11/9) 

(©) التلو يح على التوضيح ؟/١/ا.ط‏ صبيحء وانظر أيضا شرح 
مسلم الثبوت ١/9‏ © وجمع الجوامع مشرح ايحلى م 
الحا 


اك * 


به على أنه مصلحة مرسلة . راجع «الملحق الأصولي : 
القزاهى ب والصيلكة الرسيلة). 


لختار 


التعر يف : 
١‏ الإخبارفي اللغة مصدر, أخبره.بكذا أي 
نتأه0'! والاسم منه الخبرء وهومايحتمل الصدق 
والكذب لذاته, مثل : العلم نور. و يقابله الإنشاعء 
وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته 
كاتق الله . 

والإخبار له أساء مختلفة باعتبارات متعددة : 
فإن كان إخباراً عن حق للمخبر على الغير أمام 
القضاء فيسمى : «دعوى » . 

وإن كان إخباراً بحق للغيرعلى الخبر نفسه فهو 
«إقرار» . 

وإن كان إخباراً بحق للغير على الغير أمام القضاء 
فهو «شهادة » . 

وإن كان إخباراً بثبوت حق للغير على الغيرمن 
القاضي على سبيل الإلزام فهو « قضاء » . 

وإن كان إخبارا عن قول أوفعل أوصفة أو 
تقرير منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو« رواية » و «(حديث » أو «أثر» أو «(سنة» . 

وإن كان إخباراً عن مساوىء الشخص فهو 


(غيبة )» , 


000 لسان العرب مادة رخ بر). 
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١ أخت‎ ,» 7”  ؟رابخإ‎ 


وإن كان إخباراً عن كلام الصديق لصديقه 
الآخر على وحه الإفساد بينها فهو «غميمة » . 

وإن كان إخباراً عن سر فهو «إفشاء » . 

وإن كان إخباراً عا يضر بالمسلمين فهو 
«خيانة » وهكذا. 


الحكم الإجمالي : 
"١‏ إذا اخير العدل بخير وجب قبول خبره. وقد 
يكتفى بالعدل الواحد, كما في الإخبار بالنجاسة, 
وقد يشترط التعدد كيا في الشهادة . 

أما الفاسق إذا أخبر بخير فلا يقبل خبره في 
الدياناتء» فإن كان إخباره في الطهارات 
والمعاملات ونحوها لم يقبل خبره أيضا إلا إن وقع في 
الف سين 0 


مواطن البحث : 
يفصل الأصوليون أحكام الإخبار وأحواله في 
باب مستقل هوباب الإخبار» أوفي بحث السنة . 
و يتعرضون لحكم رواية الكافر والفاسق وخبر الآحاد 
إلى غير ذلك . 

أما الفقهاء فيتعرضون لأحكام الإخبار في 
الطهارات مناسبة ما إذا أخبر الشخص بنجاسة الماء 
أو الإناء وفي استقبال القبلة إذا أخير بهاء وفي الشفعة 
حين الكلام على تأخير طلبها إذا أخبره بالبيع فاسق» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/0‏ !اط الأولى؛ وحاشية القليوبي 
,”/١‏ م/ءوط الحلبيء؛ وحاشية الشرواني 56/١٠8/ط‏ 
الميمنية, ومطالب أولي الي ١5/4‏ 0ط المكتب 
الإسلامي؛ وجواهر الإكليل ١/8ط‏ الحلبي, والحطاب 
١ط‏ مكتبة النجاح ‏ بليبيا . 


وني الذبائح إذا أخبر الفاسق عمن قام بالذبح » وفي 
النكاح فيا إذا أخبر الفاسق برضا المرأة بالزواج » وفي 
الحظر والإباحة فيا إذا أخبر الصبى عن الهدية أنها 
هديا أوأخرع إن مناعب الليت: 

وما أن الإخحبار تتنوع أحكامه بحسب مايضاف 
إليه فيرجع في كل بحث إلى موضعه الخاص به. 


التعر يف : 
١‏ الأخت هى: من ولدها أبوك وأمك أو 
أحدهما. وقد يُطلق أيضا على الأخت من الرضاع 
بقرينة قولية أوحالية . ولا يمخرج الاستعمال الشرعي 
عن الاستعمال اللغوي . 

والأحصث من الرضاع عند الفقهاء هي : من 
أرضعتك أمهاء أو أرضعتها أمك, أو أرضعتك وإياها 
امرأة واحدة؛ أو أرضعت أنت وهى من لين رجل 
واد كرجل له أمراتان ناميه دن أرقييتك 
إكداها وأرضه) التي 0 

والأخت إن كانت من الأب والأم يقال ها : 
الأخست الشقيقة؛ وإن كانت من الأب فقط يقال 
لها : الأخمت لأبء, وإن كانت من الأم فقط يقال 
لا : الااخحت لام. 

وأختك لأم من الرضاعة هي : من أرضعتها أمك 
بلبن من زوج غير أبيك, أو رضعت أنت من أمها 


2747 25141/ تاج العروس (أخو), وحاشية القليوبي‎ )١( 
1717/07 وا مغني‎ 
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أخت 1١‏ "27 أخت رضاعية 


بلبن غير أبيهاء أو رضعت أنت وهي من امرأة أجنبية 
عنما لكن بلبن من ز وجين مختلفين . 

و يعر الفقهاء عن الإخوة والأخوات الشقيقات 
بأولاد الأبوين, والاخوة الأعيان, وعن الإخوة 
والأخوات لأب بأولاد الأب والإخوة العلات» وعن 
الإخوة والأخوات لأم بأولاد الأمء والإخوة 
الأخياف ,(1) 


الحكم الإجالي : 


حت الأحت من ذوي الرحم ا حرم . وتأخذ حكم 


ذي الرحم امحرم في وجوب الصلة» وفي جواز النظر 
ومافي حكمه, وف حرمة النكا » والجمع بين امحارم 
بنكاح أو ملك بمين» وني النفقة وفي تغليظ الدية» 
واستحقاق العتق اذا ملكها أخوها أو أخحتها . غير أنها 
قد تختص ببعض الأحكام دون بعض الأقارب» 
فالزكاة يجزىء دفعها للأخت باتفاق ‏ غير أن 
البعض اشترط لذلك عدم إرثها بالفعل ‏ وقد لا 
يجزىء دفعها لبعض الحارم كاللس 0 
“ - وني الإرث محجب الآأخت ما يحجب الأخ, 
فهي بأنواعها تحجب بالأب و بالفرع الوارث الذكرء 
وكذلك تحجب الأخحت لأم بالجد .77 

والأخت لأبوين أو لأب ترث بالفرض» أو 
بالتعصيب, بخلاف الأخت لأم فإنها لاترث إلا 


)١(‏ العذب الفائض 247/١‏ 84هط مصطفى الحلبي وشرح المنهاج 
بحاشية القليوبي #/44 ١ط‏ الحلبي» وشرح السراجية ص ١١4‏ 
ط الكردي 

(؟) الفتاوى الهندية ١/188ء‏ وابنعابدين ١/78ط‏ بولاق» 
والتاج والإكليل ؟/4١5»‏ 04/4 7ط دار الفكر, والمهذدب 
١ط‏ عيسى الحلبي » والمغني مع الشرح ١١/7‏ فط المنار. 

(») العذب الفائض ,47//١‏ شرح السراجية 175 ومابعدها . 


الفرض / (1) 

ولا تكون الأخمت عصبة بنفسهاء بل بالغير أو مع 
الغير. ولا تمحجب غيرها من هو أضعف مها إن 
كانت ذات فرض ,("'وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(إرث). 

وني الحضانة تقدم الأخت على الأخ, وتؤخر عن 
الأم باتفاق», وتؤخر كذلك عن الأب عند غير 
الحفة (5) 

والأخت لأم كسائر الأخوات النسبية في 
الأحكام, إلا اليمرات و فقوي ل ثرت إلا 
بالفرض» ولا ترث بالتعصيب, وهي مع أخيها 
الذكر من ولد الأم ‏ على التساوي» تأخذ مثله . 
وتحجب بالفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر 
كالاب والجد0؟زر: إرث). 


| : حي ا 0 


١١8 وشرح السراجية ص‎ »4١ 288 ,50/١ العذب الفائض‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

(؟) العذب الفائض ».0/١‏ 

(*) ابن عابدين 8/5 والحطاب 6/١؟,‏ وشرح الروض 
ل" وا مغني مع الشرح الكبير وم ١ط‏ المثار. 

() العذب الفائض ١/0ه,‏ ١5ء‏ 107 وشرح السراجية 
ص ١/6 1١8‏ 


[- [- 2 م 


أخت الأب . أختان» اختصاء . اختصاص 1١‏ 4 


احتمخاصر 


التعر يف : 
اد الاختصاص قِ اللغة : الانفراد بالشىء دوك 
الغير أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما . )١(‏ 


(1) المصباح امثير ولسان العرب (خصص) . 


اخشقص به الرسول صلى الله عليه وسلمء أو ثما 
اختصه الله به و يقولون فيمن وضع سلعته في مقعد 
من مقاعد السوق المباحة : إنه اختص بها دوك غيره » 
فليس لأحد مزاحمته حتى يدع . 


من له حق الاختصاص 
؟ ل الاختصاص إما للمشرع أو لأحد من العباد بما 
له من ولاية أو ملك . 


الاختصاص من المشرع 
الاختصاص من المشرع لا تشترط له شروط 
لأنه هوواضع الشروط والأحكام؛ وهوواجب 
الطاعة, كاختصاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بإباحة الزواج بأكثر من أربع نساء؛ واختصاصه 
الكعبة بوجوب التوجه إليها في الصلاة . 
ومحل الاختصاص ‏ في هذا البحث ‏ قد يكون 
تيخصا ء أو رقانا اهكان 


اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 
4 الحكم التكلية : في محث اختصاصات 
الرسول : 

اختلف الفقهاء في جواز البحث في خصائص 
الرسول صلى الله عليه وسلم, فأجازه الجمهور 
ورجحه النووي, وقال : الصواب الجزم بجواز ذلك » 
بل باستحبابه» بل لوقيل بوجوبه لم يكن بعيداً, لأن 
في البحث في الخصائص ز يادة العلم » ولأنه رما رأى 


لاكاهة؟_ ب 


جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح, 
فععل نه اذا بأصل التأسي بالرسول عليه الصلاة 
والسلام, فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها . 

وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه 
اليوم فقليل, لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب» 
ومغرفة الأولة وتحقيق الشيء على ماهو عليه .(1) 
ومنعه بعضهم كإمام ال حرمين الجو يني . وحجة هؤلاء 
أنه لا يتعلق ,هذه الخصائص حكم ناجز تمس 
الحاجة إليه . 


أنواع اختصاصات الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
هأ الأحكام التكليفية التي لا تتعداه إلى أمته 
ككونه لا يورث » وغير ذلك . 
ب المزايا الأخروية, كإعطائه الشفاعة» وكونه 
أول من يدخل الجنة وغير ذلك . 
ج ‏ الفضائل الدنيوية؛ ككونه أصدق الناس 
حديثا .. 
د المعجزات كانشقاق القمرء وغيره. 
هف الأمور الخَلْقِية ككونه يرى مَنْ حَلْمَهِ ونحو 
ذلك. 

وسيقتصر البحث على النوع الأول من هذه 
الاختصاصات ‏ اختصاصه صلى الله عليه وسلم 
ببعض الأحكام التكليفية . 

أما موطن الاطلاع على الخصائص الأخرى فهو 
كتب العقائد, وكتب السيرة النبوية, والكتب 
المؤلفة في خصائصه صلى الله عليه وسلم وفضائله . 


١١ روضة الطالبين ا وأسنى المطالب #//ا‎ )١( 


ما اختص به صلى الله عليه وسلم 

من الأحكام التكليفية : 

2ت هده الاختصاصات له تخرج عن كونها واحبة 
أو محرمة أو مباحة.. 


الاختصاصات الواجبة : | 

/ا .ل فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بعض ماهو مباح أو مندوب على أمته, إعلاء لمقامه 
عنده وإجزالاً لشوابه, لأن ثواب الفرض أكبر من 
ثواب النفل» وفي الحديث : «ماتقرب إلى عبدي 


بشيء أحب إل مما افترضته عليه ١7»‏ 


ومن ذلك : 
أ قيام الليل : 
8- اختلف العلماء ني قيام الليل» هل كان فرضاً 
عليه صلوات الله وسلامه عليه أولم يكن فرضاً, مع 
اتفاقهم على عدم فرضيته على الأمة . 

فذهب عبدالله بن عباس إلى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد اختص بافتراض قيام الليل عليه» 
وتابع ابن عباس على ذلك كثير من أهل العلم؛ منهم 
الشافعي في أحد قوليه» وكثير من المالكية» ورجحه 
الطبري في تفسيره . 

واسعدل على ذلك يقوله تعالئ في سورة 
الإسراء : (وَمِنَ اللَلٍ قتََجَد به ناف لَنَ) (") 
أي نفلاً لك, أي فضلاً : (زيادة) عن فرائضك 


)١(‏ وحديث «ماتقرب إلى عبدي...» أخرجه البخاري عن أبي 
هر يرة مرفوعاً, وأوله : إن الله قال : من عادى لي ولياً:... 
(ر: تلخيص الحبير )1١1107/*‏ 


(؟) سورة الإسراء /5/ 


لاهة؟ ب 


التي فرضتها عليك, كما يدل على ذلك قوله تعالى : 
«ثم اللَمْلَ إلا تيلا نمه أو آنقُض مله للا أؤ 
زد عَلَيْوِ»ن. 2 قال الطبري : «خيّره الله تعالى 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل» . 
ويعضد هذا و يؤيده مارواه الطبراني في معجمه 
الأوشطةوالبيقى فى سدعة عن طائفة رضي اللاختيا 
أنارسول الله صلى الاعلية ول قال :؟ «ثلات هن 
علي فرائض ولكم سنةء الوتر والسواك وقيام 
الليل0"؟) , 

وذهب مجحماهد بن جبر إلى أن قيام الليل ليس 
بفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو 
نافلة . وانما قال الله تعالى : ( نَافِلَةَ لَكَ) من أجل أنه 
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخرء فاعمل من عمل سوى المكتوبة فهونافلة» 
لأنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب» فهي نافلة 
وزيادة؛ والناس يعملون ماسوى المكتوبة لتكفير 
ذنوهم فليس للناس ‏ في الحقيقة ‏ نوافل . 

وتبع يجاهدأً جماعة من العلماء» منهم الشافعي في 
قوله الآخرء فقد نص على أن وجوب قيام الليل قد 
نسخ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما 
نسخ في حق غيره. واستدلوا على ذلك بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم : « حمس صلوات فرضهن الله 
على العباد"»» , خاصة أن الآية محتملة» والحديث 


4 #1 سوزة المزمل‎ )١( 

6 حديث عائشة رضي الله عنها : «ثلاث هن على فرائض .. » 
قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير 1٠١/6‏ : ضعيف جداً» 
لأنه من رواية موسى بن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام عن 
أبيه . 

(0) حديث : «خحس صلوات » أخرجه البخاري ومسلم في كتاب 
الإعان» والترمذي في تفسير سورة سبأ. والنسائي في الصلاة. 


الذي استدل به من قال بفرضية قيام الليل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف .(1) 
ب صلاة الوتر: 
4 اختلف الفقهاءني اختصاص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بافتراض صلاة الوتر عليه؛ مع 
اتفاقهم على أن الور ليس بفرض على أمته . 

فذهب الشافعية الى أن الوتر كان واجبأ على 
رسول الله( لأوقال الحليمي والعز بن عبدالسلام 
والغزالي من الشافعية وكذلك المالكية : إن هذا 
الكموت شاه تالش در السو اتاروم 
البخاري ومسلم عن ابن عمر «أن يسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا 
يصلي عليها المكتوبة» (4). 

وقال النووي : المذهب أن صلاة الوتر واجبة 
على رسول الله ولكن جواز صلاتها على الراحلة 
خاص به عليه الصلاة والسلام .0*) 

ويرى العيني الحنفي في عمدة القاري 


0١1 (‏ انظر في ذلك المراجع التالية : تفسير ابن كثير. وتفسير 
الطبري» وتفسير القرطبي , وأحكام القرآن للجصاص في تفسير 
قوله تعالى في سورة اللإسراء : ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك) . 
وانظر شرح الزرقاني علي خليل »١157/*‏ تصو ير بيروت دار 
الفكرء وروضة الطالبين 0/*, طبع المكتب الاسلامي 
بدمشقء والخنصائص الكبرى للسيوطي ١97/6‏ ط مطبعة 
الميرني» وتلخيص الخبير لابن حجر /115: طبع القاهرة 
شركة الطباعة الفنية اللتحدة» وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب #/ركةء طبع المكتبة الإسلامية . 

(؟) نهاية المحتاج شرح الماهاج ١76/5‏ ط المكشبة الإسلامية» 
وروضة الطالبين 0/, وأسنى المطالب 159/9 

إفية شرح الزرقاني ,»> وتلخيص الخحبير ١١١/7‏ 

(؛) حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم في صلاة الوتر. 

(0) المجموع شرح المهذب 50/6 ط المكتبة السلفية با مدينة المنورة. 
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٠-1٠١ اختصاص‎ 


والحنفية يقولون بوجوب الور إن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الوترعلى الراحلة كان قبل 
أن يفترض عليه الوتّر. 017 
ج ‏ صلاة الضحى : 
٠‏ اتحتلف العلاء في وجوب صلاة الضحى 
على مول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع اتفاقهم 
على عدم وجوبها على المسلمين . 

فذهب جماعة, مهم الشافعية و بعض المالكية 
إلى أن صلاة الضحى مفروضة على رسول الله عليه 
وسلم. واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ثلاث هن على فرائض » ولكم 
تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى». (2) 

وأقل الوالعبيع عا عليه ر كدان لحديك + 
«أمرت تر لعن الضحى ولم تؤمروا اي 

وذهب الجمهور إلى أن صلاة الضحى ليست 
مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «آمرت بالوتر والآضحى وم 
يُعزم علق  »‏ (4) 


. ط المنير ية‎ ١6/10 عمدة القّاري‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 599/8, وشرح الزرقاني »١58/7‏ وروضة 
الطالبين /ع, والخصائص الكبرى 767/6 ونهاية امحتاج 
إلى شرح المهاج ,١75/7‏ وحديث : «ثلاث هن على 
فرائض ...» رواه أحمد في مسنده )7١/١(‏ والحديث ضعيف 
من جميع طرقه (تلخيص ال حبير )١١8/«‏ 

() حديث : «أمرت بركعتي الضحى ... » أخرجه الامام أمدء 
والحديث ضعيف بجميع طرقه, كما قال ابن حجر (تلخيص 
الحبير )١١18/*‏ 

(4) شرح الزرقاني على مختصر خلين 155/7 وحديث : «أمرت 
بالوتر...» اخرحه الدارقطني, وقال فيه عبدالله بن محرر 
متروك . ْ 


١‏ اختلف العلاء ني فرضية سنة الفجر على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم على عدم 
وجوبها على غيره . 

فنص الحنابلة و بعض السلف على فرضيتها عليه 
صلى الله عليه وسلم ‏ واستدلوا على ذلك بحديث ابن 
فباين + «ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر 
الفح وركقا الت 00 


ه_السواك : 

الجمهور على أن السواك لكل صلاة مفترض 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبدالله 
بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرأ وغير طاهر, فلما شق 
عليه ذلك امر بالسواك لكل صلاة» . وفي لفظ : 


وضع عنه الوضوء إلا من حدر © 


و الأضحية : 
-١*‏ الأضحية فرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دوك أمته الحديث ابن عباس المتقدم : 


«ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : النحر والوتر 


(1) مطالب أولي النبى 0/٠‏ طبع المكتب الاسلامي, 
والخصائص الكبرى #/5؟, وحديث ابن عباس : «ثلاث 
كتبت على ...» أخرجه الدار قطنى وغيره» وقال عنه ابن 
حججر: في تلخيص الحبير 11/5» الحديث ضعيف من جميع 
طرقه . 

(؟) حديث عبدالله بن حنظلة إسناده حسن (تلخيص الحبير 
.)3١/*‏ وانظر هاية المحتاج +/175, وروضة الطالبين 
/* ومطالب أولي النهى ه/0*, ومواهب الجليل 044/8 
وشرح الزرقاني ؟/157١»‏ والخصائص الكبرى م/ مه ١‏ 


5094 


وركعتا الضحى» .(1) 
المشاورة : 
165 اختلف العلياء قِ فرضية المشاورة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, مع اتفاقهم على سنيتها 
على غيره . 

فقال بعضهم بفرضيتها عليه » واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: «وَشَاورْهُمْ كِِ الأغر» .90 وقال 
هؤلاء : إنما وجب ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تطييبا للقلوب» وتعليماً للناس ليستنوا به عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال بعضهم : إن المشاورة لم تكن فرضاً عليه 
صلوات الله وسلامه عليه لفقدان دليل يصلح 
لإثشبات الفرضية . وحملوا الأمر في الآية السابقة على 
الندب أو الإرشاد . 

ثم اخستلفوا فيا يشاور فيه , بعد اتفاقهم على أنه 
لا يُشاور فيا نزل عليه فيه وحي» فقّال فر يق من 
العلماء : يشاورثي أمور الدنياء كالحروب ومكايدة 
العدو, لأن استقراء ماشاور فيه الرسول (ص ) 
أصحابه يدل على ذلك . 

وقال فر يق آخر: يشاور في أمور الدين والدنيا. 
أما في أمور الدنيا فظاهرء وأما ني أمور الدين فإن 
استشارته لهم تكون تنبيهأ لهم على علل الأحكام 
وطر يق الاجتهاد . 9) 


)١(‏ مواهب الجليل /50", والزرقاني 7 ؛» ونهايه امحتاج 
5 » والروضة 2”/7 وتلخيص الحبير ,١15/7‏ ومطالب 
أولى النبى 0/0م, والمخصائص الكبرى م/7ه ١‏ 

(؟) سورة آل عمران ١69/‏ 

(7) انظر: المخصائص الكبرى #/617؟, ومابعدهاء وتفسير ابن 
كثير وتفسير المقرطبي لقوله تعالى : ( وشاورهم ف الأمر), 


ح - مصابرة العدو الزائد على الضعف : 
6 ممافرض على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دون أمته مصابرة العدو وإن كثروزاد على 
الضعف, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ 
بمحفظ الله تعالى. قال تعالى : «وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
التّاس» .(1) 


ط ‏ تغيير المنكر: 
5 مما فرض على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تغيير المنكرء ولا يسقط عنه هذا للخوف» 
بخلاف أمته التى يسقط عنها بالخوف . 

رانك لأن ال تمان قد كفن عفط رفول يي 
تقدمء كيالا يسقط عنه إذا كان المرتكب يز يده 
الإنكار إغراء , لثلا يُتوهم إباحته بخلاف أمته. وإذا 
كان إنكار المنكر فرض كفاية على أمته فإنه فرض 
عين عليه صلى الله عليه وسلم . 

وقد استدل البييقي على ذلك بعدة أحاديث في 


سئئه الكبرى . (؟) 


ي ‏ قضاء دين من مات معسراً من المسلمين : 
17 اختلف العلماء في قضاء رسول الله صلى الله 


وا رشي علي خليل »١1955/‏ ونهاية احتاج 51 ؛»؛ وروضة 
الطالبين 07/, ومطالب أولى النبى 8١/0‏ والجوهر النقي 
على سأن البيبقي 0/07 » ومابعدها . 

)١(‏ انظر: الخرشي 155/8ء والزرقاني 2158/17 وناية امحتاج 
5 , والخنصائص الكبرى */58؟, وتلخيص الحبير 
171/0 ومطالب أولي النبى "١/0‏ والآية من سورة المائدة 
/5 

() الخصائص م/8ه؟, ومطالب أولي النبى ه/٠",‏ والزرقاني 
ذلك 


5560ب 


عليه وسلم دين الميت المعسر. فقال بعضهم : كان 
فرضاً عليه صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : لم 
يكن ذلك فرضاً عليه, بل كان منه عليه الصلاة 
والسلام تطوعاً . 

ثم اختلفوا أيضاً هل القضاء من بيت مال 
المسلسق أم من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فإن كان من مال نفسه فهى خصوصية لرسول الله 
عبت عليه وت :أن إن اناد ريف فال 
المسلمين فليست بخصوصية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم, بل يشاركه فيها جميع ولاة المسلمين. 
والأصل في هذا مارواه البخاري ومسلم عن أبي 
هر يرة رضى الله عنه قال : كان يوْتى بالرجل يتوفى 
عليه دكن : نيساك هل تك لديه قد إن 
دك :أنه قرله لسوقاء صلى عدية والاقان 
للمسلمين : صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال عليه الصلاة والسلام : «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم , فن توفي من المسلمين فترك 
ديناً فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته » 217 


لك وجوب مخييره نساءه وإمساك من اختارته : 
6 طالبه أزواجه صلى الله عليه وسلم بالتوسع 
في النفقة ‏ كيا في بعض الروايات ‏ حتى تأذى 
من ذلك فأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يخيرهن فقال حل شاأنه: (ياأنها التي فلن 
لأروَاحيك إن كقتراترةن السياة الذننا ور نكا 
)١(‏ حديث أبي هر يرة أخرجه البخاري في النفقات» باب من 
ترك كلا أوضياعاً؛ وانظر مواهب الجليل #/#47, ونهاية 
امحتاج 5 ؛ وسين ألبيهقي 414/7» وتلخيص الجبير 


رومع الولو وامرجان حديث رقم ٠١45‏ 


َتعَاينَ امتفكُنَ وَاسرَحْكُنَ سَرَاحاً جَييلاً وإ لشن 
تروت اللنة ورشكولة وَالْدَاز الأخير قان الل أعة 
ِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ أخرأعَِِئِما» 0١7‏ 

فخيرهن,» فاخترنه كلهن إلا العامر ية اختارت 
قومهاء فأمر صلى عليه الصلاة والسلام بإمساك من 
اخمتارته منهن بقوله تعالى : (لا يَجل لَك النَّسَاءً مِنْ 
يكلاولا أن تين نوين من ازواع نول المضكدك 
ان 4 4 

وذلك مكافأة لهن على إيثارهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


الاختصاصات المحرمة 
49 قد حرم الله تعالى علئ رسوله صلى الله عليه 
وسلم بعض ما أحله لأمته. تنزها له عليه الصلاة 
والسلام عن سفاسف الأمور, وإعلاء لشأنه, ولأن 
أجر ترك ا محرم أكبر من أجر ترك المكروه, و بذلك 
يزداد رسول الله صلى الله عليه وسلم علوا عند الله يوم 
القيامة . ومن ذلك : 


أ الصدقات : 

٠‏ - اتفق العلماء على أن الله تعالى قد حرم على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من صدقات 
التاشغ سواء أكانت مفروضة أو تطوغاء كالزكاة» 
والكفارة» والنذر والتطوع , صيانة لمنصبه الشر يف» 
ولانها تنبىء عن ذل الاخذ وعز المأخوذ منه, وقد 
أبدل الله تعالى رسوله بها الفىء الذي يوخذ على 
()أشوزة الأحزاب ىت ىم" 

(؟) سورة الأحزاب /؟ه 


ب؟"١‎ 


سبيل الغلبة والقهر المنبىء عن عز الآخذ وذل 
المأخوذ منه . 

روى مسلم في صحيحه من حديث عبدامطلب 
بن ربيعة بن الحارث ابن عبدالمطلب قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد» . 00 
هذاء وإن تحريم الصدقات على آل البيت إنا هو 
لقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم . 


5-5 الإهداء لينال أكثر مما أهدى : 

ال حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُهِدِيّ ليُعظى أكثر مما أهدى لقوله تعالى : (وَلآَ 
تَغْثن تَنتكي) (2, لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق, نقل ذلك 
عن عبدالله بن عباس وتبعه على ذلك عطاء ومجاهد 
وإبراهم النخعمي وقتادة والسدي والضحاك 
وغيرهم . (2) 

أكل ما له رائحة كربهة : 


اختلف العلاء في تحريم نحو الثوم والبصل 


211079/5 مطالب أولى النهى ه/١", ونهاية المحتاج‎ )١( 
والخنصائص الكبرى #/0؟, وأسنى المطالب 44/8 وشرح‎ 
الزرقانى ؟/58١» ومواهب الجليل /85177, وسان البييي‎ 
181  ١1///7 والحديث أخرجه مسلم بشرح النووي‎ ,”4/ 
ط العصر ية)‎ 

(؟) سورة المدثر /* 

(5) تفسير القرطبي »57/1١69‏ وسئن البييقي ,5١/0‏ وشرح 
الزرقانى 2164/8 وأسنى المطالب 2٠٠١/8‏ ومطالب أولي 
الهى ه/؟#, والخنصائص الكبرى #/7074, وتلخيص الخحبير 
م/م 


وماله رائحة كريهة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال جماعة مهم المالكية : إن ذلك كان 
محرماً عليه. واستدلوا على ذلك مما رواه البخاري 
ومسلم. «أن رسول الله أتي بقدر فيه حَضِرات من 
بقول, فوجد ها ريحاً, فسأل فأخيربمما فها.من 
البقول» فقال : قر بوها (أي إلى بعض أصحابه ) فلا 
رآه كره أكلها قال : كل فإني أناجي من لا 
تناجي 76 ْ ْ 

وقال جماعة منهم الشافعية : لم يكن ذلك محرماً 
عليه, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكره أكله لتعرضه لنزول الوحى عليه في كل ساعة» 
وإن الملائكة لتتأذى بالر يح الخبيثة . وقد استدل 
هولاء بمارواه مسلم ات ابا ايوب الانصاري صنع 
للنبي صلى الله عليه وسلم طعامأ فيه ثوم, وني 
رواية : أرسل اليه بطعام من خضرة فيه بصل 
وكراث, فرده عليه الصلاة والسلام وم يأكل منه 
شيئًاً فقال: أحرام هو؟ قال: لاء ولكني 


أكرهه » (1) 
د نظم الشعر: 


*” لس هومما حرم عليه صلى الله عليه وسلم 
بالا تفاق» لكن فرق البيهقي وغيره بين الرجز وغيره 
من البحور, فقال : الرجز جائز عليه لآنه ليس بشعرى 
وغيره لا يجور. واستشهد على ذلك مما انشده عليه 
الصلاة والسلام من الرجز وهويشارك في حفر 


2558/7” ط السلفية, والخصائص‎ 05/١ فتح الباري‎ )١( 
١58/7 ومواهب الجليل #/0ة”, والزرقاني‎ 

() أسنى المطالب :٠٠١/8‏ وروضة الطالبين 9/ه» وتلخيص 
الحبير #/5 ١١‏ 


اال 


اختصاص 5:5" 


الخندق» ومن قال إن الرجز من الشعر قال : إن هذا 
خاصة ليس شغرع لأن الكتعر لا يكون شعراً إلا أن 
صدر عن قائله بقصد الأشعار, وما كان ذلك في ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجز الذي قال!١)‏ 


ه ‏ نزع لأقته إذا لبسها للقتال حتى يقاتل : 
4- مما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون أمته أنه إذا لبس لأمَة الحرب يحرم عليه أن 
ينزعها حتى يلقى العدو, لقوله صلوات الله وسلامه 
عليه : «لا ينبغي لنبى إذا أخذٍ لأمَة الحرب وأذّْن في 
الناس بالخروج إلى العد و أت يرجع حتى يقاتل» (") 
وواضح أنه يشترك معه في هذه الخصوصية الأنبياء 
عليهم.صلوات الله وسلامه . 


وت خائنة الأعين : 

© - المراد بها الإيماء ما يظهر خلافه, وهوما حرم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته إلا في 
محظورء والأصل في هذا التحري عليه هوتنزه مقام 
النبوة عنهء فقد أخرج أبود اود والنسائي والحاكم 
وصحجه والبييقي عن سعد بن أبي وقاص أت النبي 
ا ع من الناس إلا أربعة 


)١(‏ أسنى المطالب 55/8 وسان أن البييقي 47/7 » وتلخيص الخحبير 
١7‏ ومايعدهاء والختصائض 770/6., ومطالب أولى 
النبى "١/0‏ وم 

(؟) مطالب أولى النهى ,#١/9‏ والختصائص 776/9 » وأسنى 
المطالب ٠٠١/8‏ وحديث «لا ينبغى . 
المغازي وله طرق أخرى 770 
من حديث ابن عباس ( تلخيص الخبير )١75/‏ 


0" ا خرحه اصحاب 


فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة» 
جاء به فقال : يارسول الله بايع عبد الله , فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلا ثاً, كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه فقال : «أما فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته 
ليقتله؟ قالوا: مايدر ينا يارسول الله ماني نفسك» 
هلا أومأت بعينك» . قال : «إنه لا ينبغى أن تكون 
لعبي خائثة الأعن 74 '"'وهذا يدل غلى أندما 
اختص به هو والأنبياء دون الأمم . 


ز نكاح الكافرة والأمة, والممتنعة عن الهجرة : 
كك ما حرم على رسول الله صلى الله علية وسلم 
نكا اح الكتابية, خبر: «سألت ربي ألا أزوج إلا 
م ار الدأكيت 
الحاكم وصحح إسناده ‏ ولأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» 
ولأن الكافرة تكره صحبة رسول الله صلى الله عليه 
سل 6 

كا حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نكاح الأمة, ولوكانت مسلمة, لأن نكاحها معتير 
لخوف العنت (أي الزنى) وهومعصوم عنه, أو 


(1) أسنى المطالب ٠٠١/8‏ والزرقاني 155/9, والخصائص 
6/ةلاك وتلخيض الحبير 410/6 وسان البييقي 10/7» 
ومطالب أولى النبى 81/0, وقال ابن حجر في التلخيص : 
إسناد هذا الحديث صالح . 

(؟) حديث «سألت ل الخريخة الحا كم في «المستدرك » 
(؟/107١)‏ نشر دار الكتاب العربى وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد »» ووافقه الذهبي . ا 

() الخرشى 151/8 والخنصائص ©/0703؟, وأسنى المطالب 
ع/١٠٠‏ 


وو 2 


لفقدان مهر الحرة» ونكاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غني عن ا مهر ابتداء» إذ يجوز له أن ينكح بغير 
مهرء ولأن نكاحها يؤْدي إلى رق الؤلد ومقام النبوة 
ل 

وبحرم عليه نكاح من وجبت عليها ال هجرة وم 
تباجرء لقوله تغالى فى سورة الأخراتب ::(ياأسا النبئ 
إن أخللنا لك ارواقت الوا اننث 0 
لك حينك هنا أثاء اث ليك وكات عنك 
وَبَمَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالك وَبَتَاتِ خالاآتِكَ 
اللآّتى هَاجَرْنَ مَعَكَ)ء! “وني قراءة عبدالله بن 
00 (وَبَنَاتٍِ خالا تِكَ واللأتِي كَاجَرْنَ مَعَكَّ)» 
ونا رواه الترمذي وحسّنه»واين أبي حاتم عن عبدالله 
بن عباس قال : تُهِي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أضفاف السساء إلاماكان فق الؤبنات 
المهاجرات؛ ولحديث أم هانىء قالت : خطبني 
رسولك الله فاععدرت إليه فعدرتى» فأنزل الله 
تعالى : (إِنَّا أخكلتا لَكَ أَرْوَاجَكَ .. ) الآية إلى قوله 
تعاتئ:! (اللاى َاجَرْنَ مَعَكَ) . قالت: فلم أكن 
أحلّ لم لاني راك مو عن هه دقن 
الطلقاء . 90) 

وقال الإمام أبو يوسف : لا دلالة في الآية على 


. المراجع السابقة‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب /0ه ا 
69 انظر المختصائص «إبا ومابعدهاء وتفسير الطبري 


7/, ومابعدهاء وأحكام الخصاص 50/9؛؛, وحديثث أم 
هانىء....» أخرحه الترمذي ( بشرح ابن العر بي ؟الكف 
٠‏ ط الصاوي ) وقال : (حسن صحيح من هذا الوجه من 
حديث السدي» اهء وقال ابن العر بي : «(ضعيف جداً ونم 
يأت هذا الحديث من طر يق صحيح يحتج بها »اه 


أن اللاتى ل باحر كن رمات غتلنية لأن 
تخضتيصض الشى ع بالذ كرلا ينفى ماعداة. 07 


ح ‏ إمساك من كرهته : 

17" س مما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إمساك كارهته ولم يحرم ذلك على أمتهء حفظاً للقام 
النبوة» فمقّد روى البخاري وغيره عن عائشه رضى 
اشاعتنا لإرأن امع اشرة ا أمقلة عن :وموك أنه 
صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله 
منكء فقال عليه الصلاة والسلام : لقد عذت 
بعظمء الحقفي بأهلك» كيه لذلك وحوب 


تخييره نساعءه الذي تقدم الحديث عنة . 
الاختصاصات المباحة 


أ الصلاة بعد العصر: 

4 ذهب من كره الصلاة بعد العصر إلى أنه 
أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد 
العصرء وكره ذلك لأمته, فقد روى البيهقى في سننه 
عق غائة رضي الل عن أنه رميول امال اشاعليه 
وسلم كان يصلي بعد العصر و ينهى عنها.(5) 


)١(‏ أحكام الخصاص /15؛ 

(؟) أخرجه البخاري (فتح الباري 551/9 برقم 0184) نشر 
السلفية, تلخيص الحبر »18١/8‏ والخصائص الكبرى 
عدا وأسنتئ: المطالب »٠١١/#‏ وروضه الطالبين لات 
وشرح الزرقاني »١168/7‏ ومطالب أولي النبى 51/0 

© الختصائص *ع/588., وحديث «عائشة ان رسول الله ...» 
أخرجه أحمد والبيهقي والطحاوي . 


حت 5 هب 


اختصاص 5:__دم 


ب الصلاة على الميت الغائب : 

8 - من منع الصلاة على الميت الغائب كالحنفية 
قال : أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي 
على الميت الغائب دون أمته لأمر خصه الله تعالى 
ا إلى 

به 


ج ‏ صيام الوصال : 

"٠‏ جمهورالفقهاء على اختصاص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بإباحة صيام الوصال له دون 
أمتهء لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نبى عن الوصال» فقيل له : إنك تواصل » 
اندي إن كبتكم إى لمر ابي" 


د القتال في الحرم : 

"١‏ - اتفق الفقهاء على إباحة القتال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مكة دون أمتهء لما رواه 
الشيخان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامريء يؤّمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء 
ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص بِمْتَال رسول 
الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» . (5) 


)١(‏ الختصائص / 278 ومراقي الفلاح ص 5١5‏ طبع بولاف سنة 
كن 

(؟) سئن البهقى 51/107», واللفظ موافق له. والخصائص /7814. 
وروضه الطالبين الاء ومواهب الجليل 2410191009 
وأسنى المطالب .٠١١/8‏ ومراقي الفلاح ص ,55١‏ ومطالب 
أولى النبى هه», وكشاف القناع 0//, 

(؟) مطالب اولي النبى ه/ه, والخصائص 110/8, وحديث 
(اإن مكة 52 » وتمامه « إنما أذن له فيه ساعة من تهار. وقد 


عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . وليبلغ الشاهدح- 


ه ‏ دخول مكة بغير إحرام : 

؟” من قال من الفقهاء لا يجوز مكلف أن 
يدخل مكة بغير إحرام قال : إن دخول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها بغير إحرام كان 
خاضا بلاامناوانة؛ امود كاه علي 0 


و القضاء بعلمه : 

"ا من منع القاضي أن يقضى, بعلمه جعل 
ماقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه لهند 
بلست عتبة وقوله لها : «خذي من ماله ما يكفيك » 
من خصوصياته عليه الصلاة والسلام .(") 


ز ‏ القضاء لنفسه : 

4س خخصص عليه الصلاة والسلام بإباحة القضاء 
لنفسه لأن المنع من ذلك في حق الأمة للر يبة وهي 
منتفية عنه قطعاً.("ومثل ذلك القضاء في حالة 
الغفت (4) 


عداخل الهديه 3 
8" من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن 


#الغائب». أخرجه البخاري من حديث أبي شر يح العدوي, 
فتح الباري )5١/8(‏ برقم 558 ط السلفية البخاري (41/4) 
برقم ١85‏ 

)١(‏ جواهر الإكليل ,١70/١‏ والخصائص #/50؟., ومطالب 
أولى النبى ه/ه", وسئن البييقي 55/17 


(؟) روضة الطالبين 7/0 والخنصائص “/151, وحديث هند 


بنت عتبه : «(خذي ... » متفق عليه من حديث عائشة, وله 
عندهما ألفاظ . تلخيص الحبير (7/4.), وأسنى المطالب 
ع/؟١٠‏ 


() أسنى المطالب ©/؟١٠.‏ والزرقاني ١51/9‏ 
(4) الخصائص /١؟١‏ 


2 


اللمدية حلال له بخلاف غيره من الحكام وولاة 
.الأمور من رعاياهم ١7.‏ 


ط ف الغنيمة والفيء : 
ابد كه مول اذاسان الا عونك حل 
مس الغنيمة وإنلم يحضر الوقعة» لقوله تعالى : 
(وامتتوا اراعش من سوم أن 
وَللرَسُولٍ) .7" 

وأبيح له الصفي من المغئ, وهوما يختاره قبل 
القسمة من الغنيمة» كسيف ودرع ونحوهما. ومنه 
صفية أم المؤمنين التي اصطفاها من المغنم لنفسه .50 


يفي النكاح : 

1 # مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبيح له دون أمته أن يتزوج أكثر من أر بع نساءء 
وأن بتزوج بخير مهر» وأن يتزوج 00 
ويباح له ألا يقسم ب بين أز واجة عند البعض» مع 
عليه الصلاة ترا 
عليه المرض استأذن أن عرض في بيت عائةة . 


الخصائص من الفضائل 
هناك أمور ا خمتص بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لز يد فضل ومنها : 


١/190 روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين ا/لاء وكشاف القناع /807. والزرقاني‎ 
والآية من سورة الأنفال/1]‎ 10/5 

ع 0 
(4) الخصائص/5؟., وروضة الطالبين 0/ه 


اختصاص من شاء بما شاء من الأحكام : 
9 نا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ننفتعا لذ بطق عن اهرقم كان له أن عض ب شاء 
ما شاء من الأحكام, كجعله شهادة خزمة بشهادة 
رجلينء وإجازته الأضحية بالعناق (الجَذّع ) لأبي 
بردة ولعقبة بن عامر» وتزويجه رجلاً على سورة من 
القرآن» وتزويجه أم سل أبا طلحة على إسلامه . 


ب - الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم : 
س بخص رسو الله صلى الله عليه وسلم دوث 
أحد من أمته بأنه أولى بالمؤمدين من أنفسهم » لقوله 
تحاتى : زالقي أزىبالي بين النييج) 01 
ومح أيه درين عكار بولك 
وجوب محبته أكثر من النفس وا مال والولد» لما رواه 
البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
الت صلى اذ عليه وبل + لأنت أخلكة إلى من 
كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي , فقال له صلى 
ان علب وساف :«زلان يؤل أحد كد نتن ] يون 
أحنين البدامح نقسيةء :فقال عمر ؟.والدئ أنرل عيك 
الكتاب لأنت أحب إلى من نه 
فقال له النبى : الآن ياعمر» . . 
ومن ذلك وجوب فدائه بالنفس والمال والولد . 
ونه كلك وسونب خاضعةه وإن تعد القت فرى 
النفسء وغير ذلك . 


نفسي التي بين جنبي » 


الجمع بين اسم الرسول وكنيته لمولود : 
01 ذهب الشافعي وهوإحدى الروايتين عن 


)00 سؤرة الأحزاب افو وانظر كشاف القناع لم 


ا 


أحمد وهوقول طاوس وابن سير ين إلى أنه لا يحل 
التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عصره: سواء كان اسمه محمداً, أولا لما رواه جابر 
قا ولد لرجل من الأنصارغلام فسماه محمداً 
فغضب الأنصار وقالوا : حتى نستأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم, فذكروا ذلك له فقال : قد أحسنت 
الأتضسارة ثم قال : «تسموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي» فإني أبوالقاسم أقسم بينكم  »‏ أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وذهب البعض ‏ مهم الإمام أحد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ إلى أنه لا يجوز الجمع بين اسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته » لما رواه أبو 
داود في سننه من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي » 
ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» .(1) 

وهؤلاء المانعون : منهم من جعل المنع منع تحريم , 
ومنهم من جعل ال منع منع كراهة . 

وذهب الحنفية إلى أن الجمع بين اسم رسول الله 
وكنيته كان ممنوعاً ثم نسخ المنع وثبت الحلٌ» لما رواه 
أبوداود عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ققالبك > نارسول اله إني قد 
ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم , فد كر 
لي أنك تكره ذلك, فقال صلى الله عليه وسلم : 
«ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي , أوما الذي حرم 


)١(‏ حديث «من تسمى باسمى ...» اخترصة أبوداود 
(؟/حمه )اط الحلبي. والترمذي من حديث جابر. تلخيص 
الحبير ( 141/9 )١‏ 


سنت وأحل افيس 7 'ولذلك كان الفساة له 

يرود بأسأفي تسمية أولادهم باسم «محمد» 

وتكنيتهم ب «أبي القاسم» حتى قال«راشد بن 

حفص الزهري : أدركت أرئعة من أصتحات زمَبول 
الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُسميٌّ محمد و يُكنى 
أبا القاسم : محمد بن طلحة بن عبيد الله وحمد بن 
ديكو ومحمد بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن النبى كان 
تممومنا داه رمو الله صلى الله عليه وسلم , أما 

بعد وفاته فتباح التسمية باسمه والتكني بكنيته . 

يدل على ذلك سم سبب المنع, وهو أن اليهود تكنوا 

بكنية رسول الله وكانوا ينادون يا أبا القاسمء فإذا 
التفت النبي قالوا : لم نعنك إظهاراً للإيذاء وقد 
زال هذا المنع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويدل على ذلك أيضاً مارواه ابن أبى شيبة في 

مصنفه أن علياً قال : يارسولالله : أرأيت إن ولد ل 

بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك ؟ قال : 

نىم (5) 

د 

69 حديث : «ماالذي أحل ...0 روام أبوداود من حديث 
عائشة من طر يق محمد بن عمران الحجبي (؟/084) ط 
الحلبى, قال صاحب عون المعبود : قال المنذري غر يب » وفى 
فتح الباري : محمد بن عمران الحجبي تفرد به وهو يجهول» 
وقال الذهبى : له حديث وهومنكر ومارأيت لهم فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» (عون المعبود 148/4 ) 

(0) انظرفي ذلك كله: الخنصائص الكبرى ,107١/8‏ وروضة 
الطالبين /ه, وأسنى المطالب 8/8 .٠١‏ والفتاوى الهندية 
6 ط بولاق الثانية سنة ,1٠‏ وتحفة المودود ني أحكام 

المولود 8 ومابعدها ط الإمام. وحديث علي : «يا رسول الله 


ع 


ارايت ...» صححه الحاكم والترمذي . (تلخيص الحبير 
11/9١ء‏ وتحفة الأحوذي 14/8, ط السلفية). 


الات ل 


اختصاص 47 "4 


د التقدم بين يديه ورفع الصوت خضرته : 

>" خص رسو الله صلى الله عليه وسلم دوت 
أفكه نات لا عون العتمم دوييديت أي سيت 
بالاقتراح عليه لأن رسول الله مسدد بالوحي» 
ولقوله تعالى : (يَأيهَا الَذِينَ آمَثوا ل تقَدَمُوا بَيْنَ يدي 
الله وَرَسُولِهِ ) ١(‏ )كما لايجوز رفع الصوت بحضرته عليه 
الصلاة والسلام حتى يعلوصوت المتكلم على صوت 
لول" الا تقوله تعالى ل اسورة التحرات :3 أبها 
الَّذِينَ آمثُوا لذ َرْقعُوا أَضْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ التي وَل 
تَجِهَُوا لَه بالْقَلِ كَجَهربَعضِكُمْ خض أنَ تخبظ 
أغتالكئ وَأنتْ لآتففثوة). 00 2 


ه ‏ قتل من سبه : 
د نما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن من سبه أو قذفه فعقوبته القتل.(2) 


و إجابة من دعاه : 

14 من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا 
دعا أحداً فعليه أن يجيبه ولوكان في الصلاة, فإن 
أجابه في الصلاة فإنه لا تفسد صلاته, لما روى 
البخاري عن أبي سعيد ين ا معلى الأنصاري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو نصلّي, فصلى 


(1) سورة الحجرات ,١/‏ 25 وانظر الخصائص الكبرى 7710/6 
وكشاف القناع 8/* وأسنى المطالب 6/8 ,٠١‏ والزرقاني 
5 والخرشي ,١17/8‏ وتلخيص الخحبير */ ١17‏ 

()الخنصائص ,2١١/8‏ وسأن البيهقي 7/0, والمغني 2377/7 
وجواهر الإكليل ,580/١‏ وحاشية ابن عابدين 
ل شف 


م أناه» فقال : ما منعك أن تبيبني"'2؟ قال : إني 
كنهت أصلّي, فقال : ألم يقل الله عز وجل : (يَاأيها 


الَّذِينَ آمَئُوا اشتجيبُوا لِلهِ وَلِرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ ) . () 


ز نسب أولاد بناته إليه : 

6 مما اخقص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون الناس ججميعاً أن أولاد بناته ينتسبون إليه في 
الكفاءة وغيرهاء لقوله صلى الله عليه وسلم : «إن 
ابني هذا سيد» » ونا ذكره السيوطي في الخصائص 
الصغرى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله لى يبعث نبي قط إلا جعل ذر يته في صلبه 


غيري» فإن الله جعل ذر يتي من صلب علق » . (9) 


ح- لا يورث : 

مما اختض به صلوات الله وسلامه عليه دون 
أمته أنه لا يورك لقوله صلى الله عليه وسلم : « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة» (4) 


)١(‏ حديث «ما منعك ...» أخرجه أبوداود واصله في البخاري 
( سنن ابي داود مع عون المعبود 4/١‏ 4ه ط الكتاب العر بي , 
وفتح الباري 01//8٠"“ط‏ السلفية) , 

(؟) سنن البييقي 314/7., وكشاف القناع 6 » وأسنى المطالب 
«/ه١٠,‏ وتلخيص الحبير +/؟4١»‏ والاية من سورة الانفال 
/4" ش 

(0) كشاف القداع هع وأسنى المطالب ,٠١5/#*‏ وحديث : 
«ران ابني هذا... » أخرجه البخاري (فتح الباري 00//0*, 
وتلخيص الخبير )١14/‏ وحديث : ان الله لم يبعث ... » 
أخرجه ابن الجوزي بألفاظ مقار بة وقال عنه لا يصح ( العلل 
المتناهية )951٠١/١‏ 

(4).حديث : « نحن معاشر.. » أخرجه البخاري دون قوله نحن 
معاشر الأنبياء (فتح الباري ١١//اط‏ السلفية). 


-1548- 


اختصاص /7ا 14‏ ١ه‏ 


على عدالةع وفطي فهو غيدقة :: لتوله جنل ابل غلية 
وسلم : «ماتركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو 
صدقة»١١'وليس‏ ذلك لأمتهع وفي الواضح مشاركة 
الأنبياء له في ذلك (") 


ط ‏ أزواجه أمهات المؤمنين : 
باواحه عا اخ :به رسول الله أن أزواعه أمهات 
المؤمنين لا ينكحن بعده» ولا ترى أشخاصهن لغير 
المحارم» وعليهين الجلوس في بيوتهن» لا يخرجن إلا 
لضرورة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . وتفصيله في 
مصطلح «أمهات المؤمنين» ‏ (5) 


الفصل الثاني 
اختصاص الأزمنة 


هناك أزمنة اختصت بأحكام دوت غيرها هى : 


ليلة القدر: 

اختصت هذه الليلة باستحباب تحرّيها وقيام 
ليلها 7 كيا سيأتى ذلك مفصلاً في «ليلة القدر» 
و« قيام الليل» . 


)١(‏ حديث : «ما تركت ..» أخرجه البخاري (فتح الباري رقم 
0) 

(؟) مواهب الجليل 45/9", وحاشية القليوبي 2158/6 وسان 
البييقي 71/7 ْ 

0 انظر ماورد فيها من أحاديث في جامع الأصول 541/4 ط 
دمشق سنة 1و١‏ 


ب- شهر رمضان : 
4.ش اختص شهر رمضان بافتراض صيامه بيقوله 
كد يه ره 0 6 يضم ) /.. 2 
تعالى : (فَمَنْ شَهدَ مِنِكُمُ الشَّهْرَ فلْيَضْمْهُ)» 
تاسناد | امراد جى الرا يدان ا تهله وك : 
«من قام رمضان إمانا واحتسابأ غفر له ما تقدم من 
ذنبه)». 9 
دكت اميت انا الفزدين بنديث راكفا 
لقوله صلم الله عليه وسلم 0 
محتسباً لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » اكيم 
اختص 0 بصلاة خاصة هي صلاة العيد م 
وحرمة الصياء "انواة وبالكيرن ميفي: 


د أيام التشربق : 

١‏ اختصت أيام التشر يق بالتكبير عقب صلاة 
الفرائض وجواز ذبح الأضحية, وتحريم الصيام(") 
كيا سيأتي ذلك في «أيام التشر يق» . 

وانظر كذلك مصطلح «اضحية ». 


١86 / سورة البقرة‎ )١( 

)2 حديث : «من قام رمضان ...» أخرجه البخاري ومسلم 
وأصحاب” السان الار بعة (فيض القدير )١91/5‏ 

)0 انظر المجموع ؛/ه:2 وشرح المنهاج ,»1707/1١‏ وابن عابدين 
0١‏ ومراقي الفلاح بمحاشية الطحطاوي ص 275١8‏ 
والبحر الرائق 57/1, وشرح الرهوني ١/١181.ء‏ والمغني 
١‏ وكشف المحخدرات ص 85 

(؛) حديث «من قام ليلتي العيد...» أخرجه ابن ماجهع وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب : فيه بقية مدلس . وكذلك قال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (سئن ابن ماجه ١//17+هاط‏ 

عيسى الحلبي والترغيب والتر هيب ١/؟6١ط‏ الحلبي) 

)0( لمنني */ 37 , وجامع الاصول 8417/8 

(3) المغني #/4 ١5‏ ؛ وجامع الأصول +/ عم 


0 


ا6ة"؟1 


هيوم اجمعة : 

اختص يوم الجمعة بوجوب صلاة خاصة فيه 
تقوم مقام صلاة الظهر هي صلاة الجمعة؛ واستنان 
الغسل فيه, واستحبابء الدعاء فيه, لقول رسول الله 
ملي الله عليه وسلم : «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهوقائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
إياه » ١(‏ كوكره إفراده بالصيام والقيام 0 


ول اليوم التاسع من ذي الحجة : 
ف عرفة وكراهة صومه للحاج .(5) 


ز يوم نصف شعبان وليلته : 

4 س اختصت ليلة النصف من شعبان باستحباب 
قيامها عند الجمهور لما ورد من أحاديث صحيحة في 
فضلها من قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ‏ 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا 
فيقول: ألا من مستغفر لى فأغفر له, ألا مسترزق 
فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ... ألا كذا ... 
حتى يطلع الفجر» . (4) 


' حديث «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم...» أخرجه‎ )١( 


البخاري ومسلم في الجمعة (فتح الباري 4١9/١‏ وصحيح 
مسلم 084/7) 

000 أنظر مغني امحتاج /8؟؟: وجامع الأصول 05/5" 

(5) أنظر جامع الأصول >/01م ش 

(:) الترغيب والترهيب 4/7 ؟, وحديث : «إذا كانت..» 
أخرجه ابن ماجه»وضعفه الحافظ البوصيري (سئن ابن ماجه 


)4: 5/١ 


ما عغا ع هق عي وأو وعد هاه هيه عرد هط لبوا عله ووو ريوع عا عاوغ افع وفعاو الداع وص موا مواقا 


ح- أول ليلة من رجب : 

6 اختصت أول ليلة من ليالى رجب 
ميات تبافهاء كراد كد لك رع الدفية 
وبعض الحنابلة, لأنها من الليالي التي لا يرد فيها 
الدعاء : )١7(‏ 


ط ‏ يوما عاشوراء وتاسوعاء : 
5 اختص يمما تاسوعاء وعاشوراء باستحباب 
صيامهاء لما رواه مسلم وأبوداود عن ابن عباس 
قال : «حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه, قالوا يارسول الله : إنه يوم 
تعظمه الهود والنصارى , فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فإذا كان العام القابل ‏ إن شاء الله 
صمت اليوم التاسع, فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » .(5) 

وذهب بعض الحنابلة إلى استحباب قيام ليلة 
عاشوراء .(؟) 
ي - يوم الشك : 
لاه يوم الشك, وهويوم الثلاثين من شعبان إذا 
غم على الناس فلم يروا الطهلال اختص بتحريم 
صيامه, لما رواه صلة بن زفر قال : « كنا عند عمار 
في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة مصلية» فتنحى 


192/١ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 5» والفروع‎ )١( 
(؟) حديث ابن عباس : «حين صام رسول الله... » أخرجه‎ 
مسلم وأبوداود في الصيام باب صيام غاشوراء .(عون المعبود‎ 
ط اللط بعة الأنصارية)‎ 


(") الفروع ١/498:و420‏ 


س9١‎ 


اختصاص 8ه ؟5 


بعض القوم, فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد 
عصى أبا القاسم » . )١(‏ 


ك ‏ الأيام البيض : 

- اختصت الايام البيض باستحباب صيامها, 
لما رواه أبوداود والنسائى عن عبدالملك بن ملحان 
القيسي عن أبيه ار كان رسول الله ياهونا أن 
نصوم البيض ثلاث عشرة وأر بع عشرة ومس عشرة 
قال: وقال : هن كهيئة الدهر» :(") 


ل العشر الأوائل من ذي الحجة : 

48 اختصت باستحباب صيامها وقيامها ,!")ىا 
رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 
عشر ذي الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام 
سنة . وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» ./“هذاء 
مع مراعاة النهبي عن صوم يوم العيد, لما ورد من 


حكم خاص به. 


)١(‏ حديث عمارفي صيام يوم الشك أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه كلهم في الصيام ‏ باب صيام يوم 
الشك. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه ابن 
حبان في صحيحه., والحاكم في المستدرك , وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدار قطني في 
سئنه وقال : حديث صحيح ورواته كلهم ثقات (نصب الراية 
هه دار المأمون) . 

(؟) حديث « كان يأمرنا ان نصوم . ..» أخرجه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه ( عون المعبود 8./90) 

(؟) مراقي الفلاح ص ,.١1١59‏ وحاشية ابن عابدين 2470/١‏ 
والبحر الرائق 51/6, والفروع ,"54/١‏ والشرح الكبير بهامش 
المغني 551/9 

(4) حديث «ما من أيام...» أخرجه الترمذي في الصيام ‏ باب 
العمل في أيام العشر, وقال : حسن غر يب وانظر البخاري في 


ومعرامر 

اختص شهر الحرم باستحباب صومه, لقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الحرم» . (0) 


نت شهر شعباك : 
١‏ اختص شعبان باستحباب الصيام فيه» 
لحديث عائشة رضي العا ررمارا نت رفول الله 
استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان,ء وما رأيته في 
شهر أكثر منه صياماً في شعبان» ؛(") 

واختص آخره بكراهة الصيام فيه. قال صلى 
الله عليه وسلم : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم أو يومين إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صمماً 


لل ا 
س ‏ وقفت صلاة اجمعة : 


5 اختص وقت صلاة الجمعة بتحريم البيع 
والشراء فيه لقوله تعالى : (يَاأيهَا الِّينَ آمَنُوا إذَا 
نودي لِلصَّلوة مخ يوم الْجُمُعَةٍ فَاسْعَوا إلى ذكر الله 
وَذَرُوا البَيْمَ ) . (4) 


العيدين بات فضل العمل أيام التشر يق وأبوداود في الصوم ‏ 
باب صوم العشر. وأخرجه ابن ماجه وضعفه ( تحفة الأحوذي 
١ ”‏ 

)١(‏ حديث «افضل الصيام بعد شهر رمضان...» اخرجه مسلم 
في الصيام. (صحيح مسلم ؟/8751) 

(؟) حديث عاّشة أخرجه البخاري ومسلم والموطاء وأبوداود 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 815/5) 

() حديث «لا يتقدمن احدكم رمضان...» أخرجه البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن ني الصوم (فتح الباري ١١8/90‏ 
ومسلم 0070/0 

(1) سورة الجمعة /.ه 


الاك ب 


اختصاص 5# 


ع أوقات أخرى : 

*تك وققت طلمع الشمسء ووقت استوائها , 
ووقت غروها وبعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر. 
اتختضصت هذه الأوقات بمنع الصلاة فهاء على 
اختلاف بين الفقهاء وتفصيل في صحة الصلاة فيها 
مع الكراهة أوعدم الصحة في الثلاثة الأولى منها 
دن 


اختصاص الأماكن 
أ الكعبة المشرفة : 
4 اختصت الكعبة المشرفة مايلي : 
أولا ‏ افتراض إحيائها بالحج العر ا فاه 


في «إحياء البيت الحرام » . 

شانيا ‏ تكون تحيتها بالطواف عند البعض من 
الشافعية7"! وقال غيرهم كالحنفية والحنابلة : 
الطواف هو تحية المسجد الحرام . 40) 

ثالغا ‏ المصلون حوها 0 يتقدم منهم المأموم على 
الإمام؛ إن لم يكن في جانبه, على أن المالكية 


"أعنازوا تقدم المأموم على الإمام مطلقا : وكرهوه لغير 


ضرورة. وقد فصّل ذلك الفقهاء قٍِ كتاب 
الصلاة. (0) 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص .٠٠١‏ وأسنى المطالب 
"١‏ , وشرح الزرقاني ١61/١‏ 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 864 ط مجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية سنة ١/84‏ 

(؟) إعلام الساجد ٠١07‏ 

69 المغني عرووة, ومرافي الفلاح بحاشيه الطحطاوي ص 1٠١‏ 

(0) إعلام الساجد 66م و4107 وحاشية ابن عابدين 7117/١‏ 


رابعا ‏ اختلف الفقهاء في جواز الصلاة في جوف 
الكعبة وعلى ظهرها, فلم يجزها ابن جر ير الطبري » 
ومنع الإمام أحمد الفرض » وأجاز النفل , ومنع الإمام 
مالك الفرائض والسئن وأجاز التطوع , واجاز الحنفية 
والشافعية الفرائض والنوافل جميعاً ١7,‏ وتفصيل ذلك 
سيأتي ني الصلاة . فإن صلى في جوف الكعبة أو 
على ظهرها اتجه إلى أي جهة شاء . 

خامسا ‏ افتراض التوجه إليها في الصلاة بالإجماع 
فإنها قبلة المسلمين في صلاتهم» وتفصيله في 
«استقبال» . 

سادسا ‏ كراهة استقباها في بول أوغائط (أي 
حين التخلي). وذهب الشافعية إلى تحرم ذلك7"! 
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
ال 0 ولكن 
شرقوا أوغزيوا»! ') ونفصيله في مصطلح «قضاء 
الحاحة » . 


6 اخقص حرم مكة المكرمة مايلي : 
أولاً : عدم جواز دخول الكفار إليه عند الجمهور لقوله 
تحالق ؟ زنع النثر كر تقض فلا يله با العجد 


)00( إعلام الساجد ,4١‏ والمغني 7/9 ومابعدهاء وحاشية ابن 
عابدين 1/١‏ و#9ااتك وجواهر الإكليل لة وحاشية 
القليوبي ؟/9١1‏ - 

)١(‏ المغني »١157/١‏ ومابعدهاء ومراقي الفلاح ص 55., وجواهر 
الإكليل 218/١‏ وأسنى المطالب 45/١‏ 

(0) حديث «إذا أتيتم الغائط ... » أخرجه البخاري في الوضوء 
باب لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط , ومسلم في الطهارة 
باب الاستطابة. وأخرجه أبوداود والترمذي (جامع الأصول 
) 


الال 


الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَزّا)('2 وقد أجلاهم عمر عنه 
وأحجاز الحنفية هم دخوله دون الإقامة فيه 
اا 

ثانياً : اختلف الفقهاء في جواز دخوله بغير إحرام 
على تفصيل في مصطلح (إحرام) . 

ثالثا : إن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في ثوابها 
لاني إسقاط الفرائض» لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا الملسجد 
القزاه»""" ومنيو امككة كتيفدها تشاع 
الثواب. (4 

زانقا : عدم كراهة الصلاة فيه في الأوقات التي 
تكره فيها الصلاة, لحديث جبير بن مطعم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : يابني عبدمناف لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَى أية ساعة شاء 


مايل اومان 5 
خامساً : تحرم صيده» فن صاد فعليه الجزاء 1"أىي| 


)١(‏ سورة التوبة //؟ 

(9) المغني 071/8 

() حديث : «صلاة في مسجدي هذا أفضل .. . » أخرجه مسلم 
والنسائي عن أبي هر يرة» وقال ابن عبدالبر: روي عن أبي 
هر يرة من طرق ثابتة صحاح متواترة. قال العراقي : لم يرد 
التواتر الذي ذكره أهل الأصول بل الشهرة (فيض القدير 
/) 

(4) إعلام الساجد ص ٠١١‏ 

(5) إعلام الساجد ص ,:٠١5‏ وحديث جبيربن مطعم أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيحءقال صاحب تحفة 
الأحوذي : أخرجه أبوداود وسكت عنه وأخرجه النسائى واب 

ماجهءونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (تحفة الأحوذي 
ا/ر 05 ة) 

(5) انظر : الأم 160/9 ومابعدهاء والمغني +/414, وجواهر 


١١/١ الإكليل‎ 


هو مفصل في بحث «إحرام ».. 

سادساً : تحريم القتال فيه؛ وسفك الدماء, وحمل 
السلاح وكذلك إقامة الحدود, على من ارتكب 
موجباتها خارج الحرم عند الحنفية والحنابلة, خلافاً 
للمالكية والشافعية الذين أجازوا إقامتها فيه مطلقاً . 

أما من ارتكب ذلك داخل الحرم فيجوز إقامة الحدود 
عليه انار "لون رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لأمرىة .زد ناك واليوم الآخر أن يسفك فها 
دمأ» :7 روا صلوات الله وسلامه عليه : «لا يحل 
لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة» 7 

سابعاً : تغليظ دية الجناية فيه فقد قضى عمر بن 
الخطاب؛ فيمن قتل في الحرم, بالدية وثلث الدية» 
وقال بعضهم : لا تغلظ ؛*) كا هو مفصل في مصطلح 
(دية). 

ثامناً : قطم أشيحارة: ولا يجوز قطع شيء من أشجار 
حرم مكة بالاتفاق» ”ا لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرىء يمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 101/1و158/8 و107, وجواهر 
الإكليل ؟/177, والمغنى 79/8 
)١(‏ حديث «إن مكة حزمهاً الله ...» أخرجه البخاري ومسلم 3 
الحج . (اللؤلو والمرجات ص رقم الحديث ١5م)‏ 
ا 0 لايحل لأحدكم . .» أخرجه مسلم في الحج » باب 
لهي عن حمل السلاح بمكة » بلا حاجة » من حديث جابر رضي 
م 


(1) مصنف عبدالرزاق ,, وسان البيهقي والمغني 
يُذققف 

(5) سنن البييقي 8 /لالا» وجواهر الإكليل 158/١‏ واهداية 
١/ة/اء‏ والمغني 145/9* 


ارك 


ولايعضد فيها شجرة» . )١(‏ 

تاسعاً : اختلف الفقهاء في لقطة الحرم, فقال 
الحنفية والمالكية والحنابلة وهى إحدى الروايتين عن 
الشافعي أنها كلقطة الحل, وظاهر كلام أحمد وهو 
إحدى الروايتين عن الشافعي أن من التقط لقطه من 
الحرم كان عليه أن يعرفها أبداً حتى يأتي صاحبهاء 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يلتقط لقطته إلا من 
عرّفها » , (9) 

عاشرأ : لا يصح ذبح الحمدي إلا فيه, كماهو مبيّن في 
الحج , ولا يجوز إخراج شيء من ترابه . 0؟) 


1ت يمختص مسجد مكة المكرمة مما تختص به 

حرمها لأنه جزء من حرمهاء و يز يد عليه مايلي : 

أولاً : جواز قصده بالزيارة وشد الرحال إليه لقول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال 

الإسوليي تر انعد الأ فضي 7 

تختص به الكعبة المشرفة . 

)١(‏ حديث: «إن مكة حرمها الله ...» أخرجه البخاري ومسلم 
في احج . 

(0) القليوبي ؟/٠ ,٠‏ والمغني 2147/0 وحديث «لا يلتقط 
لقطته...» أخرجه البخاري ومسلم في الحج عن عبدالله بن 
عباس (فتح الباري +/445, وصحيح مسلم 94810//9) 

(م) الأم ؟/١وء‏ والمغني دده 

(4) وحديث : «لاتشد الرحال...» أخرجه البخاري في 
التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة , ومسلم في احج » 
باب لاتشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد»ء وأبوداود في 
المناسك ‏ باب في إنيان المديئة» والنسائي في المساجد ‏ باب 
ماتشد اليه الرحال . (اللولوُ وا مرجان ص م0”, رقم 885) 


كما اختصت مواطن بأعمال في الحج تتعين 
وجوباً أو ندباء كعرفة, ومنى» ومزدلفة» والمواقيت 
المكانية للوحرام . وتفصيله في مصطلحي : (الحج ‏ 
والإحرام) . 


د المدينة المنورة : 
 "1/‏ أولاً : : المدينة المنورة حرم , مابين عَيِر إلى ثور» 
لأ عل سيدها :ولا يعد قرم "أ زهي إلى 
ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة, والزهري وغيرهم 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إث إبراهم 
حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة كما حرم 
ابراهم مكة, وإني دعوت في صاعها ومدها ممثل ما 
دعا به إبراهم لأهل مكة.(") 

خالف في ذلك الحنفية وسفيات الثوري وعبدالله 
بن المبارك, فقالوا: ليس للمدينة ا منورة حرم » 
ولابمنع أحد من أخذ صيدها وشجرهاء وماأراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحديثه المتقدم تحريمها, 
ولكنه أراد بقاء زينتها ليألفها الناس» لما رواه 
الطحاوي والبزار من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تهدموا الأطام فإنها ز ينة المدينة »ع (©) 


. والعير وثور جبلان بالدينة المنورة‎ :158/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. أنظر تهذيب الصحاح (عير)» والقاموس المحيط (ثور)‎ 

(,) حديث «إن ابراهم حرم مكة...» أخرجه البخاري في 
البيوع ‏ باب بركة صاع النبي (ص)» ومسلم في الحج ل 
باب فضل المديئة . (فتح الباري 4/», ومسلم 151/9) 

(+) حديث : «لا تهدموا الآطام ...» رواه البزار يلفظ « نمى 
عن ركام المدينة ان تهدم قال العيني هذا اسناد صحيح 
وقال الهيثمي : في اسناد البزار الحسن بن يحيى لم اعرفه 
و بقية رجاله رجال الصحيح عمدة القاري 0711/١١‏ ومجمصسساع 
الزوائد/201 وكشف الاستار عن زوائد البزار ؟/4ه تحقيق 
حبيب الرحمن الاعظمى 


د /اهااات 


اختصاصض 59-517 


ولا رواه مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يا أبا عمير مافعل التْغَير؟ » والتُقير صيد . (1) 
ثانيا : يمنع الذمي من الاستيطان بها ولامنع من 
ريا 

ثالشاً : قدم الإمام مالك العمل مما أجمع عليه فقهاء 
المدينة المنورة في عصره على خبر الواحد . (5) 


رابعاً : الإقامة في المدينة المنورة أحب من الإقامة في 
غيرها ولوكانت مكة, لأنها مهاجر المسلمين لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تفتح امن فيأتى 
قوم يبسون» فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم ‏ والمدينة 
خي رهم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشام فيأتي قوم 
يَبْسَونَ فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم , والمدينة خير 
لهم لوكانوا يعلمون, وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون 
فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم, والمدينة خير لهم 
لوكاتوا يعلموة )4 (2) 


خامساً : يستحب للمؤمن الانقطاع بها ليحصل الموت 
فهاء فقد كان عمر بن الخطاب يدعو الله و يقول : 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك, واجعل موتي في 


)١(‏ حديث النغير انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
٠‏ 9 وإعلام الساجد *4؟, ومصنف عبدالرزاق 
9 ,: والمحلى 1/07 والآطام : حصون لأهل المدينة 
المنورة وهو مع أَظمٌ (تهذيب الصحاح). 

(؟) ابن عابدين */8/ا؟, ومصنف عبدالرزاق 5/١دو‏ 
٠ع‏ وسئن البيهقى ٠١8/9‏ 

(م) جواهر الإكليل ٠1/١‏ وإعلام الساجد ص ١+5‏ 

(؛) حديث : «تفتح البمن فيأتي قوم ... » أخرجه البخاري في 
فضائل المدينة. ومسلم في الحج باب الترغيب في المدينة» 
ومالك في الموطأ ؟/8107م» باب ماجاء في سكنى المدينة . انظر 
فيض القدير 10/6 


لذ رتوقم ١”‏ وذللك كوه الترمدق عن ابن عمد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
استطاع أن بموت بالمديئة فليمت بهاء فإني أشفع لمن 
موت بها » . (1) 


ه ‏ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ماه عنسن: سد وسو الله صلى الله عليه وسلم 
بأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فما سواه إلا 
المسجد الحرام» لما في الصحيحين من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد ال حرام » .(5) 
وبمختص بنحجواز شد الرحال إليه, وقد تقدم 
حديك ارلا بس الرال إلى إل وان ساني 


و مسجد قباء : 

8 س يختص مسجد قباء بأن من أتاه فصلى فيه 
كانت له كعمرة» لما رواه النسائى عن سهل بن 
حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من خرج حتى يأتي هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ 


)١(‏ الأثرعن عمر: ( اللهم ارزقني... ) أخرجه البخاري في 
الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة, (فتح الباري ؛/١٠١٠)‏ 
ومالك في الموطأ ؟/171» وعبدالرزاق 077/0, والمجموع 
.٠١١/‏ طبع الإ.ام, وإعلام الساجد ص ١48‏ 

(؟) حديث «من استطاع ا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماحه 
وأبن حباك في صحيحه وهو صحيح (فيض القدير /+0) 

(؟) حديث «صلاة في مسجدي ... » متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان 
ص 5088 الحديث رقم )88١‏ وأخرجه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه (فيض القدير 7/4؟) 

(4) سبق تخرجه (ص 7174) 


0/65 ل 


فصلى فيه كان له عِدْلُ عمرة» )١(‏ وني سنن الترمذي 

عن أسَيْد بن ظههير أن النبي صلى الله عليه وسلم 
“فاق :دز المحاؤة لق سنيعد قناع كسيزة ١")‏ ولذلك 

اتفحب إتيان هذا السين ةلذ 


زل المسجد الأقصى : 

فلات نيص الخد الأقصى عواشد الرحان 
إليه, وقد تقدم . واختلفوا في كراهة التوجه إلى بيت 
المقدس في البول والغائط , فكرهه بعضهم , لأن بيت 
المقدس كان قبلة؛ وأباحه آخروذ» وقد ذكر ذلك 
الفقهاء عند حديثهم عن آداب الاستنجاء في كتاب 
الطهارة . (4) 


ح - بثر زمزم : 
١/ا‏ ل اختص ماء زمزم عن غيره من المياه بن 
لشريةه آذانا خاصة) ولا يجوز استعماله في مواضع 
الامتبان كإزالة النجاسة الحقيقية, على خلاف 
وتفصيل سبق في مصطلح «ابار» ف  #‏ هم 
(في الجزء الأول ) . 


الاختصاص بالولاية أوالملك 
"ا ل المخصص إما أن يكون الشرع, وقد سبق 


)١(‏ أخرجه النسائي وهذا لفظه, باب فضل مسجد قباء ؟//ام«ط 
التجار ية, وأخرجه أحمد والحاكم (الفتح الكبير )١88/6‏ 
(؟) أخرجه أحد والترمذي وابن ماجه والخاكم وهو صحيح 
(فيض القدير 114/4؟) 

() مراقي الفلاح ص 1١٠5‏ 

(؛) جواهر الإكليل ١/0؟,‏ وأسنى المطالب »45/١‏ وإعلام 
الساجد ؟و؟ 


بيانه, أو الشخص ملك أوولاية. وهذا الأخير 
يشترط فيه مايلى : 


شروط الشخص الخصص : 
“*/ا ل أ أن يكون أهلاً للتصرف . 

ب - أن يكون ذا ولاية, سواء أكانت ولاية 
عامة كالأمير والقاضي ونحوماء أم ولاية خاصة 
كالأب ونحوه. 

ج - أن يكون ذا ملكء إذ لصاحب املك أن 
يختص ملكه من يشاء بشروطه . 


اختصاص ذي الولاية : 
4 إذا كان المخصص صاحب الولاية فإنه 
يشترط في الاختصاص أن يكون محققا مصلحة المولى 
عليه, ومن هنا قالوا : تصرف ذي الولاية منوط 
بالمصلحة, لأن الولاية أمانة» قال صلى الله عليه 
وسلم : «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»(١‏ وقال 
ابن تيمية في السياسة الشرعية : «إنْ وصي اليتيم 
وناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح 
فالأصلح ».20 

ومن ذلك اختصاص بعض القضاة بالقضاء في 
بلد معين أوفي جانب معين من بلد دون الجوانب 
الاخرى؛ أو في مذهب معين, أو النظر في نوع من 
الدعاوي دون الأنواع الاخرى كالمناكحات أو 


)١(‏ حديث «إنها أمانة وإنها يوم القيامة...» أخرجه مسلم 
١4517/(‏ - الحديث 1816 تحقيق محمد عبدالباقي) 
(؟) السياسة الشرعية ص ١‏ ط دار الكتب العر بية الحديثة 


171 تت 


اختصاص 5ل » اختضاب "١‏ ., 


الحدود أو المظالم ونحوذلك, وقد فصل الفقهاء ذلك 
في كتاب القضاء؛ وني كتب الأحكام السلطانية : (0) 

ويجب مراعاة المصلحة في اختصاص الرجال» في 
الولايات أو منح الأموال ونحوهاء كالحميّ» وهوني 
حقيقته اختصاص أرض معينة لترعى فيها انعام 
الصدقة, أو خيل الجهاد, واختصاص بعض 
الأراضي بإقطاعها للإحياء واختصاص بعض 
المرافق العامة بإقطاعها إقطاع إرفاق كالطرقات 
ومقاعد الأسواق ونحوذلك . 

واختصاص بعض المواد الضرور يه برفع العشور 
عنهاء أو تخفيض العشور عنهاء ليكثر جلبها إلى أسواق 
المسلمين» فقّد كان عمر رضى الله عنه يأخذ من 
النبط من الحنطة والز يت 500 يريد بذلك 
أن يكثر الحمل إلى المدينة المنورة و يأخذ من القطنية 
9 00 


اختصاص المالك : 

هلا أما إذا كان التحصص صاحب ملكء فإنه 
يشترط لاختصاصه بعض ملكه بشىء من التصرفات 
دون بعض الا ينشأعن اختصاصه هذا ضرر أو 
مفسدة ولذلك منع من الوصية بأكثر من الثلث لا فيه 
من الإضرار بالورثة, ومنع من اعطاء بعص اولاده 
عطيته لغيرسبب مشروع دون باقبهم لما فيه من إيغار 

ا . 5 | افيه 
صدور بعضهم على بعض . 


(1) انظر تبصرة الحكام ,107/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص "لاء وفتح القدير 405/0 , ومجمع الانبر ١/4‏ 

(؟) الاموال لآبي عبيد ص *ه, ومصنف عبدالرزاق ١5/5‏ 
و١٠/ه*”,‏ وقد ورد اخبر فيه مقلوباً فاقتضى التنويه . 

(©) المغني 4/5 706 08 وثرهه١‏ 


الستفخات 


التعر يف : 
ات التعتوياب تن "اسيك المسات: 
والخضاب هومايغيّر به لون الشيء من حناء وكتم 
ونحوهما . )00 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصبغ والصّباغ : 
؟- الصبغ مايصطبغ به من الإدام, ومنه قوله 
5 مود مميقم اه 0 م 
تعالى : « وَسْجَرةٌ تخرجٌ مِن طور سَّيناء تنبت بالدهن 
وَصِيْمْ للا كِلينَ» ,(") 

قال المفسرون: المراد بالصبغ في الآية الزيت» 
لأنه يلون الخبز إذا غمس فيهء والمراد أنه إدام يصبغ 


به, 


ب التطر يف : 

» التطر يف لغة : خضب أطراف الأصابع‎  * 
يقال: طرفت الجارية بنانها إذا خضبت أطراف‎ 
)9( . أصابعها بالحناء, وهي مطرّفة‎ 


)١(‏ لسان العرب» مادة (خضب). 


(؟) سورة المؤمنون/ ٠١‏ 
(*) لسان العرب» ماده (طرف ). 


#/ا/ا؟ ل 


5 النقش لغة : الفنمة, يقال : نقشه ينقشه نقشا 


وانتقشه : نمه فهو منقوش . )١(‏ 


صفته (حككمه التكليفى) : 
|-/. الك يمختلف حكم اللتفكات قبي الوكين 
وللمختضب ,» رحلا كان أو امرأة. وسيأتي . 


المفاضلة بين اللاختضاب وعدمه : 
5 نقل الشوكاني عن القاضي عياض قوله ,9) 
اخختلف السلف من الصحابة والتابعين في 
الاختضاب, وفي جنسه. فقال بعضهم تزه 
الاختضاب افضل» استبقاء للشيب» وروى حديثا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن تغيير 
العيت :© 

وقال بعضهم : الاختضاب أفضل لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «غيروا الشيب» ولا تشبهوا 
بالهود» ون رواية زيادة «والنصارى» 0 


)١(‏ لسان العرب», مادة (نقش). 

() نيل الأوطار ١1١7/١‏ ومابعدهاء ط بالمطبعة العثمانية الصر ية 
سنة /زهة اها 

(م) لعله يقصد ما أخرجه أبوداود والنسائي من حديث ابن 
مسعود قال : « كان رسول صلى الله عليه وسلم يكره عشر 
خلال: الصفرة ‏ يعني الخلوق ‏ وتغيير الشيب» . (نيل 
الأوطار ١1١0/١‏ ومابعدها, ط العثمانية المصر ية). 

(؛) حديث «غيروا الشيب ولا تشبهوا. . » رواه الترمذي بسنده 
عن أبي هر يرة» وقال : حديث حسن صحيح , وأخرجه معناه 
الشيخان وغيرهما (تحفة الأحوذي ه/ م4 مطبعة الفجالة 
الجديدة ) . 

(0) جاءت زيادة : «والنصارى» في رواية أحمد وابن حبان' 
(تحفة الأحوذي ه/ م" ) . 


ولقوله : «إن الهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» 7 فهذه الأحاديث تدل على أن العلة 
في الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة الهود 
والنصارى . ويهذا يتأكد استحباب الاختضاب . وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة 
أهل الكتاب و يأمر بها . 

واختضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم قد كان 
أكثرهم يختضب بالصفرة, منهم ابن عمر 
وأبوهر يرة واخحتضب جاعة منهم بالحناء والكتمر» 
وبعضهم بالزعفران, واختضب جماعة بالسواد, منهم 
عشمان بن عفان والحسن والحسين وعقبة بن عامر 
وغيرهم . ج' ش 
ونقل الشوكاني عن الطبري قوله :''“الصواب 
أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بتغيير الشيب و بالنبي عنه كلها صحيحة» وليس فيها 
تناقض. بل الأمربالتغيير من شيبه كشيب أبي 
فحافة» والبى لمن له شمسط 7 فقطاء واختلاف 
السلف في فعل الأمر ين بحسب انختلاف أحوالهم في 
ذلك مع أن الأمر والنبي في ذلك ليس للوجوب 
بالإجماع , وهذا لم ينكر بعضهم على بعض (1) 


)١(‏ وحديث «إن النصارى والهود لا يصبغون » رواه الشيخات 


(نيل الأوطار 1١07/١‏ ومابعدها ط المطبعة العثمانية المصر ية 
سنة /81 اه ). 

() والآشارعن الصحابة في الخضاب بالسواد , رواها الطبراني 
عدا أثرعثمان بن عفان (مجمع الزوائد ه/171 ط +ه١ه)ء‏ 
وذكرها جميعاً الشوكاني (نيل الأوطار )1١18/١‏ 

(0) الشمط ‏ بفتحتين ‏ بياض شعر الرأس يخالط سواده (مختار 
الصحاح ‏ شمط) . 

() نيل الأوطار 2117/١‏ ومابعدها. 
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ل وقد جاءت أحاديث في صحيح البخاري تدل 
على اختضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وخاءتك الخاديت تن اعتفابه ١‏ القن الأول 

فار ع عه نان ع لدي نوي اا 
«دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شّعر رسول 
الله فإذا هو خضوب» ‏ (0) 

ومنها ماورد أن ابن عمر كان يصبغ لحيته 
بالصفرة حتى تملا ثيابه» فقيل له في ذلك, فقال : 
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بهاء 
وا كز تيع اعت بعصا وكالديس الاب 
حتى عمامته » . 
ومن الثانية قول أنس رضى الله عنه : «ماخضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنه لم يبلغ منه 
الشيب إلا قليلاء ولوشئّت أن أعد شمطات كن في 
رأسه لفعلت» , (4) 


ومنها قول أبي جحيفة رضي الله عنه ؟ لازأيت 
ول لله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء » 
عن 550 )6 


. ومابعدها‎ ١١5/١ الشوكانى في نيل الأوطار‎ )١( 
فق خديثك (رعلنا على أم سلمة» رواه البخاري . وقد أخت‎ 
عن هذا الحديث بأنه ليس فيه بيان أن النبى صلى الله عليه‎ 
وسنلم خوالدي قنطنب. بل دمل أن ركرن: اح يعدا‎ 
خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضا كثير من الشعور التي‎ 
تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يبول سوادها إلى الحمرة.‎ 
. ومابعدها‎ )١١5/١ كذا قال الحافظ المنذري (نيل الأوطار‎ 
(؟*) حديث «ابن عمر كان يصبغ حيته » رواه أبوداود من طرق‎ 
. ) ومابعدها‎ ١١1/1١ صحاح . (نيل الأوطار‎ 
(؛) حديث'أنس « ما خضب رسول الله احداً»رواه الشيخان‎ 
ومابعدها). والشمط بياض شعر الرأس‎ ١١16/١ (نيل الأوطار‎ 
. ) يخالط سواده (مختار الصحاح  شمط‎ 


)( حديث أبى جحيفة رواه ابن ماجة بسنده عن أبى جحيفة . 


وقال السندي : إسناده صحيح . والعنفقة شعر في الشفة - 


وقال الشوكاني: «لوفرض عدم ثبوت 
اختضاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قادحا 
في سنية الاختضاب, لورود الإرشاد إليها قولا في 
الأحاديث الصحيحة » . 

وقال الطبري في الجمع بين الأحاديث المثبتة 
لاختضاب النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث 
النافية لاختضابه : « من جزم بأنه خضب فقد 
حكى ماشاهد, وكان ذلك في بعض الأحيان. ومن 
نفى ذلك فهومحمول على الأكثر الغالب من 
اله )/ 5 الله عليه وسلم . 


بم يكون الاختضاب ؟ 
-- يكون الاختضاب بالجناء, وبالحناء مع 
الكتّء و بالورس والزعفرات, و بالسواد» و بغيرذلك. 


أولاً ‏ الاختضاب بغير السواد 


الاختضاب بالحناء والكتم : 

__- بحب اسان بالحناء والكتم, لحديث : 
«غيروا ال فهو أمرء 'وهوللاستحباب» 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أحسن 


> السفلى» وقيل شعر بين الشفة السفلى وبين الذقن (ابن ما 
00 ْ 

ٌ ومابعدها.‎ ١١5/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(49 حديث «غيروا الشيب» رواه البزار بز يادة «وإن أحسن 
ماغيرتم به الشيب الحناء والككتم » وفيه سعيد بن بشير» وهو 
ثقة, وفيه ضعف. وكذلك رواه الطبرانى في الأوسط من 
ناريك تار حادق زوق صتديرا باليرن ولا البنا رفي 
عن شيخ له اسمه أحمد. وقال الهيشمي : ولم أعرفه ‏ والظاهر أنه 
ثقة لأنه أكثر عنهء و بقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 0170/8 


794 مد 


١١ ٠١ اختضاب‎ 


ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم » "١4‏ فإنه يدل على 
أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها 
الشيب. وأن الصبغ غير مقصور عليهاء بل بشاركها 
غيرههما من الصباغات في أصل الحسء(' ما ورد من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : «اختضب أبوبكر 
بالحناء والكتم » واختضب عمر بالحناء بحتاً» . 0©) 


الاختضاب بالورس والزعفران : 

-٠‏ الاختضاب بالورس والزعفران يشارك 
الاختضاب بالحناء والكتم في أصل الاستحباب . 
وفذ اعتفيت بي نجاعة من الضحابة .رو أبوقالك 
الأشجعي»ء عن أبيه, قال : «كان خضابنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس 
والتعشران)»؛' “وفنا احم بن عمرو الغفاري : 
«دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر, وأنا 
مخضوب بالحناء, وأخي مخضوب بالصفرة, فقال 
عمر: هذا خضاب الإسلام. وقال لأخي رافع : هذا 
غشات الإنان 0 


)١(‏ رواه الخمسة؛» وحسنه الترمذي عن أبي ذرء (نيل الأوطار 
١/١‏ ومابعدها). 

(؟) نيل الأوطارء وحاشية ابن عابدين 501/8 ونهاية احتاج 
م/ 1 و ايرس على الخطيابة 111/1 

(0) والأثر عن أ بي بكر أخرجه مسلم عن أنس (نيل الأوطار) 
ومعنى «بحتا » منفرداً . 

(؛) المغني والشرح الكبير 0/١‏ 5/اط المنار بمصر. والورس نبت 
كالسمسم طيب الرائحة, صبغه بين الحمرة والصفرة. (جواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل 181/١‏ مطبعة الحلبي). والكتم 
.بفتحتين : نبت يخلط بالحناء» يختضب به . (مختار الصحاح ‏ 
كمم) وحديث امع مالك الأشجعي عن أبيه رواه أحمد 
7/8 ) والبزارء ورجاله رجال الصحيح خلا بكرين عيسى 
وهوئقة (جمع الزوائد ه/روها ط م«هاه). 

(0) حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه أحمد, وفيه عبدالرحمن 


الاختضاب بالسواد : 
١‏ اختلف الفقهاءني حكم الاختضاب 
بالسواد : فالحنابلة والمالكية والحنفية ‏ ماعدا أبا 
يوسف ‏ يقولون : بكراهة الاختضاب بالسواد في 
غير الحرب . )00 

أما ني الحرب فهوجائز إجاعاً بل هو مرعٌب 
فيه., لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي 
قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه لما جيء به إليه 
عام الفتح, وراسه يشتعل شيبا : «اذهبوا به إلى 
بعض نسائه فلتغيره» وجنبوه السواد» . (") 

وقال الحافظ في الفتح : إِنَ من العلماء من 
رخص نبي الاختضاب بالسواد للمجاهدين» ومنهم 
من رخص فيه مطلقاء ومنهم من رخص فيه للرجال 
دون الكياء ؟أوقه أسغدل اعوزون لهات 
بالسواد بأدلة : 

منها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن 
عدن ما اختضبتم به لهذا السواد» أرغب لنسائكم 
فيكم, وأهيب لكم في صدور أعدائكم » . () 


> أبن حبيب» وثقه ابن معين» وضعفه أحمد, و بقية رجاله رجال 
ثقات ( مجمع الزوائد ه/ؤه١)‏ 

181١/8 المغنى ١/هلاء المنار» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

فق 1 «اذهبوا به الى بعض نسائه ... » أخرجه ابن ماجه في 
سننه (11510//9 ط عيسى الحلبي ١80‏ ه) وقال محققه : وفي 
الزوائد : أصل الحديث قد رواه مسلم, لكن في هذه الطر يق 
التي رواهبها المصنف ليث بن سليم, وهوضعيف عند 
الجمهور. 

(م) تحفة الأحوذي 0/<م4, مطبعة الفجالة الجديدة بمصر 

(4:) حديث (ران أحسن ما اختضيتم به...» أخرجه ابن ماحه. 
وني الزوائد : إسناده حسن (سئن ابن ماجه 1١51/9‏ ط 


عيسى ال حلبي عبسده). 
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ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب «أنه كان 
يأمر بالخضاب بالسواد؛ ويقول : هوتسكين 


للزوجة» وأهيب للعدو» 07 


ومنها أن جماعة من الصحابة اختضبوا بالسواد» 
وم ينقل الإنكار علهم من أحد("“منهم عثمان 
وعبدالله بن جعفر والحسن والحسين. وكان ممن 
يختضب بالسواد و يقول به محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي » وابن أبي عاصم , وابن الجوزى 20 

ومنها ما ورد عن ابن شهاب قال : « كنا 
نختضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً (شباباً) فلما 
نفض الوجه والأسنان ( كبرنا ) تركناه» (4) 

وللحنفية رأي آخر بالجواز» ولوفي غير الحرب , 
وهذا هومذهب أبي يوسف . 

وقال الشافعية بتحريم الاختضاب بالسواد لغير 
امجاهدين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد, لا 
بريحون رائحة الحنة ».'* أولقوله صلى الله عليه وسلم 
5 شأن ع قحافة: «وجنبوه السواد», فالأمر 
عندهم للتحريم » وسواء فيه عندهم الرجل وامرأة . 
)١(‏ الأثرعن عمر رضي الله عنه أورده صاحب تحفة الأحوذي 

(4"30/5 ) وهوفي عمدة القاري ( 0١1/817‏ ط المنير ية ). 


(؟) تحفة الأحوذي شق 

(؟) نحفة الأحوذي 9/0" 

(4) الأثرعن ابن شهاب أخرجه ابن أبي عاصم (فتح الباري 
٠/ووءط‏ السلفية ). 

(5) حديث «يكون قوم في آخر الزمان» أخرجه أبوداود والنسائي 
مرفوعا عن ابن عباس », وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه, 
والحاكم, وقال : صحيح الإسناد . (تحفة الأحوذي 244/٠‏ 
وشرح روض الطالب »)١7/١‏ وفي تعليق الشيخ محمد رشيد 
رضاءعلى الآداب الشرعية (س/ «وس) أن هذا الحديث فيه 
(عبدالكريم) غير منسوب» والظاهر أنه عبدالكريم بن أبي 


المحارق؛ وهوضعيفء, بدليل نكارة مئن الحديث,» بالوعيد - 


اختضاب الأنثى : 
4ح اتفى النقهاء على أن تغيرالشيب بللناء أو 
نحوه مستحب للمرأة كماهو مستحب للرجل» 
للأخبار الصحيحة فى ذلك . وتختص المرأة المزوجة» 
والمار #6 اتساب حشب كت اوقاقيا انا اد 
نمحوه في كل وقت عدا وقت الإحرام, لأن 
الاختضاب زينة, والزينة مطلوبة من الزوجة 
لزوجها ومن المملوكة لسيدهاء على أن يكون 
الاخحنتضات تعميماء لااتطر يفا ولا تقشنا لآن: ذلك 
غير مستحب . ويجوز لها بإذن زوجها أو سيدها 
تحمير الوجنة, وتطر يف الأصابع بالحناء مع 
الاو 

وفي استحباب خضب الرأة المزوجة لكفيها 
ماورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة 
من نسائه قال : وقد كانت صلت القبلتين مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت : «دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لي : 
اختضبى» تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها 
كتية الرجل كال قال اد كوي اانا بعتن 
لقيت الله عز وجل » وإن كانت لتختضب وإنها لابنة 
00 


- الشديد على عمل من العادات المسنون جنسها » وهوصبغ 
الشعرء بأن صاحبه يحرم من دخول الجنة, فقد جعله من قبيل 
الكفرء وهذا ما يستدل به على وضع الحديث . وقد عده ابن 
الجوزي في الموضوعات . 

)١1(‏ شرح روض الطالب 171/١‏ #/ااط الميمنية؛وكتاب 
الفروع وتصحيحه ؟/07", غ هم 

(؟) حديث «اختضبى . تترك احداكن الخضاب...» أخرجه 
أمد بن حنبل في مسنده )7١/4(‏ قال صاحب الفتح 
الرباني : لم أقف عليه لغير الامام أحمد وأورده الميتمي . وقال: ‏ 


581١ 


١١ ١ اختضاب‎ 


أما المرأة غير المزوجة وغير المملوكة فيرى الحنفية 
والمالكية والشافعية : كراهة اختضابها في كفيها 
وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة, وحرمة تحمير 
وجنتيها وحرمة تطريف أصابعها بالحناء مع 
السواد.. 

ويرى الحنابلة جواز اللاختضاب للأيّم » لما ورد 
عن جابر مرفوعا : «يامعشر النساء اختضين, فإن 
المرأة تختضب لزوجهاء وإن الأبم تختضب تعرّض 
للرزق من الله عزوجل 6'أي لتخطب وتتزوج . 


وضوء ا مختضب وغسله : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء 
الوضوء أو الغسل ‏ تمنع وصول الماء إلى البشرة ‏ 
حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل . 

والمحتضب وضوؤه وغسله صحيحان, لأن 
المخنضاب بعد إزالة مادته بالغسل يكون محرد لون» 
واللون وحده لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها» 
ومن ثم فهولا يوثْر في صحة الوضوء أو الغسل .(") 


الاختضاب للتداوي : 
145 اتفق الفقهاء على جواز الاختضاب 
للتداوي» خبر سلمى ‏ مولاة النبي صلى الله عليه 


- رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن اسحاق وهومدلس ( الفتح 
الر باني 5١8/15‏ الطبعة الاولى 0ه ) 

)١(‏ شرح روض الطالب ,1071/١‏ 17, وكتاب الفروع 
وتصحيحه "57/١‏ 884, وحديث «يا معشر النساء 
اختضين... »واه الحافظ أبوموسى المدينى في كتاب 
(الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء) عن جابر مرفوعاً كما في 
الفروع (594/1) ولم نجده في مظانه من كتب الحديث . 

(؟) شرح الحطاب ١/١١ط‏ مكتبة النجاح -- طرابلس . 


وسلم ‏ أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال : 
«اذهب فاحتجم», وإذا اشتكى رجله قال : 
«إذهب فاخضها بالحناء».'('وفى انظ لأحد : 
قالت : كنت أنخدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فا كانيك تضعة فرسية ولا نكتة إلا أمرني أن أضع 
عليها الحناء . (؟) 


الاختضاب بالمتنجس وبعين النجاسة : 

6 يرى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة 
أن ماخضب أوصبغ متنجس يطهر بغسله ثلاثا فلو 
اختضب الرجل أو اختضبت المرأة بالحناء المتننجس 
وغسل كل ثلاثا طهر. أما إذا كان الاختضاب 
بعين النجاسة فلا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه 
وخروج الماء صافياء و يعفى عن بقاء اللون لأن 
الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه. ومن هذا 
القبيل المصبوغ بالدم (فهو نجس )؛ والمصبوغ بالدودة 
غير المائية التي ها دم سائل فإنها ميتة يتجمد الدم 
با وهو 190 


الاختضاب بالوشم : 
5 الوشم هوغرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم 
ثم يذر عليه كحل أو نيلة ليخضر أو يزرق وهو حرام 


)١(‏ حديث سلمى رواه أبوداود وسكت عليه؛ والترمذي وابن 
ماجه وأحمد» وفي إسناده عبيد الله بن علي بن رافع مختلف فيه . 
(كتاب الفروع ؟/657", وعون المعبود 4/؟ ط دار الكتاب 
اللبناني) 

(؟) رواه أحمد وحسنه (الفروع ؟/4هع) 

() حاشيه ابن عابدين ١/115.وشرح‏ روض الطالب 231107/7/١‏ 
والرهوني ».١١5 1١4/١‏ والخخرشي ,.45/١‏ والحطاب 
:,١‏ وكشاف القناع ١/؟18»‏ والمغني ١/34ط‏ الرياض 


5م 


مطلقا لخبر الصحيحين : «لعن الله الواصلة 
والكسعوفيلة والواشية والسحصوتدينة والتائفية 
والمتدمصة», ولأنه إذا غرز محل الوشم بإبرة ثم حشي 
بكحل أونيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم فإذا جمد 
الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر, فإذا غسل ثلاثا 
طهر. 

ويرى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة 
أن الوشم كالاختضاب أو الصبغ بالمتنحسء فإذا 
عسل ثلانا طهزلآنة أتريعق زواله إذ لا يرول إل 
بسلخ الجلد وني 00 


الاختضاب بالبياض : . 

١‏ يكره خضب الفحية السبوداء بالبياض 
كالكبر يت ونحوه إظهارا لكبر السن ترفعاً على 
الشباب من أقرانه, وتوصلا إلى التوقير والاحترام من 
إخواتهع وأمفال ذلك من الأغراض اعد 
ويفهم من هذا أنه إذا كان لغرض صحيح فهر 
جائز. 


اختضاب الحائض : 

ججمهور الفقهاء على جواز اختضاب الحائض 
ورد أن افرأة سألت عائفة ب رقى الله غنات 
ذانت: نتفي انان © فقالت» قن كا عند 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نختضب فلم 


)١(‏ المراجع السابقة 
(؟) شرح روض الطالب ,001/١‏ وشرح عين العلم وزاين الحلم 
لنور الدين المعروف بالقاري 7/8/١‏ 


يكن انا عن ولا ورد «أن نساء ابن عمر 
كن فسن وهل يض ا 0 

وقد قال ابن رشد: لا إشكال فى جواز 
اختضاب الحائض والجنب لأن صبغ الخضاب الذي 
يحصل في يدها لا يمنع من رفع حدث الجنابة 
والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت . ولا وجه للقول 
بالكراهة . ©) 


اختضاب المرأة المحدة : 

4 اتفى الفقهاء على أن المرأة الحدة على زوجها 
يحرم عليها أن تختضب مدة عدتهاء لا ورد من حديث 
لأم سلمة قالت : «دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حين توفي أبوسلمة فقال لي : الا 
تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب . قالت : 
قلت : بأي شىء أمتشط ؟ قال : بالسدر تغلفين به 
رأسك» ‏ (1) ْ 


خضاب رأس المولود : 
٠س‏ اتفق الفقهاء_ مالك والشافعى وأحمد 
والزهري وابن المنذر على كراهة تلطيخ اط 


. حديث عائشة أخرجه ابن ماجه (١/16؟ ط عيسى الحلبي)‎ )١( 
. قال محققه : وني الزوائد : هذا الإسناد صحيح‎ 

(؟) سان الدارمي 7901/١‏ بسنده عن نافع . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١/٠٠”ط‏ مكتبة النجاح 
بح ظر اتلس ب تناه 

(؛4) حديث أم سلمة ١‏ دخل عل ....» أخرجه أبوداود 
فالئضة طمالسعادة, والنسائي 806/5, ٠٠8‏ ط١‏ 
المصرية). قال الشوكاني في نيل الاوطار (8/0): 
«وأخرجه أيضا الشافعي وني إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة . وقد أعله 
عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه » . 


589ل 


"7 7١ اختضاب‎ 


الصبي بدم العقيقة(') لقول النبي ‏ صلى الله عليه 
520 «مع قاذم عقيقة دأهر يقرا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى)!" فهذا يقتضي ألا يمس بدم 
لأنه أذى, ونا روى عن يز يد بن عبدالمزني عن أبيه 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «يعق عن 
الغلام ولا بمس رأسه بدم»(©)ولأن هذا تنجيس له 
فلا يشرع (؛ 

واتفقوا على جواز خضب رأس الصبي بالزعفران 
و بالخلوق (أي الطيب)» لقول بر يدة : « كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 8 
بدمهاء فلا جأء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق 
ولقول عائشة رضى الله 
عنها : كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا 
قطنة بدم لعفف (إ عفرا ترانن الزلرة ووه 
على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اجعلوامكان الدم 0 » زاد أبو الشيخ «ونهى 
أن عش راس المولود يدم » 0 

أما الحنفية فإن العقيقة عندهم غير مطلوبة . 


راسيم وقاطخة بزعفران»0*م 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 0906م مطبعة المنار. 
(0؟) حديث « مع الغلام عقيقة 2“ أخرجه البخاري في 
صحيحه(5/0١٠اط‏ ب امعان السئن, وأحمد بن 
حنبل (8/4١ط‏ الميمنية ) وني بعض الروايات «في الغلام» . 
() حديث « يعق عن الغلام ... » قال الفيثمي : رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط عن يز يد بن عبد الله المزني عن أبيه . وقد 
رواه ابن ماجه عن يز يد بن عبد الله ولم يقل عن أبيه . فالله 
أعلم (مجمع الزوائد 08/4) 

(؛) المرجع السابق . 

(0) أخرجه أحمد والنسائي قال في التلخيص:وإسناده صحيح 
(الشوكاني ه/ه ٠‏ ). 

(5) الشرح الكبير الطبوع مع المغني 08/8 081 وحديث 
عائشة رضي الله عنها «كانوا في الجاهلية ... 


» قال الهيثمى : حت 


اختضاب الرجل والخنثى : 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه يستحب للرجل أن 
يمختضب في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه 
للأحاديث الواردة في ذلك, وحوز وا له أن يختضب 
في جع أجزاء بدنه ماعدا الكفين والقدمين, فلا 
يجوز له أن يمختضب فيها إلا لعذر, لأن في اختضابه 
فيهما تشيها بالنساء(' والتشبه بالنساء محظور شرعاً . 
وقال أكثر الشافعية و بعض الحنابلة بحرمته . 
وقال بعض الحنابلة وصاحب الحيط من الحنفية 
بكراهته7 "أو قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء»(*) 


وحكم الخننثى المشكل كحكم الرجل في 


هذا (4) 


اختضاب ارم : 

5 ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز لالمحرم 
الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ماعدا 
الرأس لأن ستر الرأس في الإحرام بأي ساتر ممنوع . 


5 دواء أبويعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أبي يعلى فاني لم أعرفه (مجمع الزوائد 08/4) ورواه ابن 

ان ل الأوار 0« د ستو اللي اده أبي 

الشيخ ذكرها في نيل الأوطار (ه/191) ول يبين درجتها من 

الصحة . ' 

(1) شرح روض الطالب ١98/١‏ 

)١(‏ الآداب الشرعية 660/8 ط ١‏ مطبعة المنار بمصر. 

() رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس 
وهو حديث صحيح (فيض القدير طبعة المكتبة التحار ية 
بمصر )001١/5‏ 

(4) شرح روض الطالب ١11١/١‏ 
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اختضاب ؟؟ ‏ اختطاط ١‏ 


وقد ذكر القاضي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
قال : «إحرام الرجل في رأسه, وإحرام المرأة في 
وبي 07 

ولا بأس باختضاب المرأة بالحناء ونحوه, لما 
روى عن عكرمة أنه قال : « كانت عائشة وأزواج 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يختضبن بالحناء 
وهن حرم» .(2) 

وقال الشافعية : يجوز للرجل الاختضاب بالحناء 
ونحوه حال الإحرام في جميع أجزاء جسده, ماعدا 
اليدين والرجلين فيحرم خضبها بغير حاجة. 
وكرهوا للمرأة الاختضناب بالحناء ونحوه حال 
الإحرام, إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها 
ذلك؛» كا يحرم عليها الاختضاب إذا كان نقشاء ولو 
كال 0 

وقال الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء ونحوه في أي جزء من البدن سواء 
أكان رجلا أم امرأة, لأنه طيب ولمحرم ممنوع من 
الطيب» وقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
قال لام سلمة: «لا تطيبي وانت محرمة ولا 


)١(‏ حديث «إحرام البحجصيل ...» ذكره القاضي أبويعلى 
(الغني المطبوع مع الشرح الكبير 778/5-- 735 ط 
؟للزاه) وم نعثر عليه بهذا اللفظ في مظانه من كتب الحديث» 
وأخرجه الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ «حرم 
الرجل في وجهه ورأسه»وحرم المرأة في رأسها » ( كز العمال 
/ هي ط البلاغة ) 

() المغني والشرح الكبير 6578/8 7515 ط المنار. والحديث 
رواه الطبراني في الكبير ولفظه « كان نساء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يختضين وهن عحرمات » وفيه يعقوب محتلف فيه . 
(تلخيص الحبير 5781/5 817؟) 

(0) شرح روض الطالب ١/05ه‏ 


تمسى الحناء فإنه طيب» . )00 


الجتعلاها. 


التعر يف : 
١‏ الاختطاط مصدر اختظ . واختطاط الأرض هو 
أن يُعْلِم علها علامة بالخط ليعلّم أنه قد احتازها 
لينتفع بها. واختط فلان خطة إذا تحجر موضعا وخط 
عليه بجدار. 

وكل ما حظرته فقد خططت عليه . والخِطّة : 
الأرض يختطها الرجل فى أرض غير مملوكة ليتحجرها 
وبنسمي:فيباء:وذلك إذا أَذن السلظان لجماعة من . 
المسلمين أن يختطوا الدور في موضع بعينه» و يتخذوا 
فيه مساكن لهمء كا فعلوا بالكوفة والبصرة 


وبغداد 0 


الفقهاء بالتحجير أو الاحتجار بقصد إحياء الموات /(©) 
وتفصيل أحكامه هناك (ر : إحياء الموات ) . 


6 ابن عابدين ؟/07٠»وحاشية‏ الدسوقي 0 طالحلبى, 

وحديث «لا تطيبي وأنت محرمة... » رواه الطبراني من مدن 

أم سلم . وأخرجه البييقي وأعله بابن لهيعة. لكن أخرجه النسائى 

منْ وجه آخر سلم منه (الدراية ؟/5م, وتلخيص الحبير 189/9) 2 

(؟) لسات العرب, وتاج العروسء والمص.اح المنير» والنهاية لابن 
الأثير ؟/48 

() طلبة الطلبة ص »١155‏ ومغني امحتاج 553/5 ط الحلبي, 
ومنح الجليل 159/4 نشر مكتبة النجاح في ليبياء والمغني 
6 نشر المكتبة الحديثة بالر ياض . 
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الحكم الإججالي : 
؟ ‏ الاختطاط "كا تبين يرادفه التحجير عند 
الفقهاء, والتحجير لا يعتبر إحياء, إِنما هوشروع في 
الإحياء . 

ولذلك لا يثبت به الملك, ا 

من الموات» وإنما يكو المتحجر أحق.به من غيره» 
فاذا لم يعمر كان غيره 00 

وهذاني الحملة. وتفصيل ذلك في إحياء 
ا موات . 


اختطاف 


التعر يف : 
١‏ - الاخنتطاف : أعد الشىء سرعة واستلاب 2(7) 
متقول مض السدياءء الامعطات هر 
الاختلاس"', والاختلاس هوأخذ الشىء علانية 
بسرعة ‏ (4) 

والفرق بين الاختطاف والاغتصاب والسرقة 
والحرابة والخيانة كالفرق بين الاختلاس وبين هذه 
المصطلحات» (ر: اختلاس ) . 


)١(‏ ابن عابدين 810//8؟, ومغني أ تاج ؟/» وال مغني 
6. ومنح الجليل ١5/5‏ 

(؟) انظر: المغرب» وتاج العروس (خطف). 

(") الدر المحتار محاشية ابنعابدين */5١1اط‏ بولاق الأولى» 
والمطلع على أبواب المقنع ص "/٠‏ 


(1) حاشية أبن عابدين وفقة 56 


"١ ؟ إختفاء‎ ١ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟- اتفق الفقهاء على أنه لا قطع على امختطف» 

لأن الاختلاس والاختطاف واحد, ولا قطع على 

المحتلس!!) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . (2) 
وقد فصل الفقهاء أحكام الاختطاف في كتاب 

الحدووح بان سه اليرفة, 


| مه مسا 
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التعر يف : 

: الإخفاء لغة الستروالكتمان. وفي التنز يل‎ ١ 

فون في أنْفسِهم مالآ تنذوث لك 9©) 
فهومتعد, بخلاف الاختفاء معنى 

فإنه لازم ومطاوع الاخفاء 47) 


التواري » 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإسرار: 
؟ ‏ الإسرار لغة واصطلاحاً هو الإخفاء. وقد يأتي 


)١(‏ تبيين الحقائق +/07١1”ط‏ طبع بولاق» والشرخ الصغير 
123/4 3 والمهذدب الفف 

(,) حديث «ليس على خائن ...» أخرجه الترمذي والنسائي 
وأبوداود وابن ماجه في حد السرقة » وأحمد وابن ٠‏ حباتك؛ 30 
للترمذي» وقال الترمذي : حسن صحيح , وقال أبن حجر حر . 
رواته ثقات إلا انه معلول (فيض القدير ه/2”55 والدراية 
)ا 

() سورة آل عمران/ ١54‏ 

(4) لسان العربء والمصباح المنير (خفى ) والفروق في اللغة ص 
دن 


لاكم؟1- 


معنى الإظهار أيضاً كما قال بعضهم في تفسير قوله 
تعالى : (وَأَسَرٌوا التَدَامَةَ ) أي أظهروهاء فهومن 


الأضداد 00 


ب النجوى : 

النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به 
صاحبكء كأنك ترفعه عن غيره» وذلك أن أصل 
الكلمة الرفعة» ومنه النجوة من الأرض»؛ وسمى الله 
تعالى تكلم موسى عليه السلام مناجاة, لأنه كان 
كلاما أخفاه عن غيره. والفرق بينها وبين الإخفاء 
أن النجوى لا تكون إلا كلاماء أما الإخفاء فيكون 
للكلام والعمل كيا هو واضح ء فالعلاقة بِيْنهها العموم 
0000 


الحكم الإجمالي : 

يتعدد الحكم الإجالي للإخفاء بحسب المواطن 
التي يكون فيها : 
أ إخفاء النية : 
5 - لم يؤر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحابه مشروعية التلفظ بالنية, ولهذا استحب 
إخفاؤهاء لأن محلها القلب ولأن حقيقتها القصد 
مطلقا, وخصت في الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
مقترنة به ابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكه . 


(1) لسان العرب (سرر) وانظر في تفسير الآية الفخر الرازي 
ل 
(0) الفروق في اللغة ص 4ه 


وقيل > يتب" التلفظ بها باينا 07 

لكن للنية في الحج والعمرة حكم خاص فقد قال 
الحشفية والشافعية : يسن التلفظ بالنية في الح 
والعمرة. وقال الحنابلة وهو رأي للمالكية : يستحب 
النطق مما جزم به ليزول الالتباس . وقال المالكية في 
رأي لهم:إن ترك التلفظ بها أفضل . وني رأي آخر 
كراهة التلفظ 111 وفين يستحب التلفظ باللسان. 
وتفصيله في مصطلح (نية). 


ب إخفاء الصدقة والزكاة : 
ه ‏ نقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإخفاء في 
صدقة التطوع أفضل, والإعلان في صدقة الفرض 
أفضل:»«لقولة تعال - زذوات تحفوها وتوتوها المواء 
فَهُوَخَيِرٌ لَك '» وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ماتنفق ينه  »‏ (4) 
وقال ابن عطية: يشبه في زماننا أن يكون 
الإخفاء بصدقة الفرض (الزكاة) أفضل, فقد كثر 
المانع لهاء وصار إخراجها عرضة للر ياء*؟ وقيل : 
إن كان المتصدق ممن يقتدى به ويتبع, وسلم 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 48» والأشباه والنظائر للسيوطي 
1/, وابن عابدين١١/04,‏ والحطاب ,.0١6/١‏ والمغنى 
معد م7 نشر المكتبة الحديثة بالر ياض . ْ 

(؟) المغني ,.588١/*‏ وابن عابدين ؟/58١»‏ والقليوبى 2107/8 
والحطاب 1/9 

(") سورة البقرة/ 717/1١‏ 

(؛1) حديث «ورجل تصدق ... » رواه البخاري (9/ ١77‏ ط محمد 


علي صبيح) 
(5) فتح الباري */788. 586 ط السلفية. 
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إختفاء م اختلاس "١‏ 


قصدهء فالإظهار أولى ١.‏ أوتفصيله في مصطلح 


(صدقة ). 


ج ل اختفاء الهلال : 

5 إذا اختفى الملال؛ وَعُمّ على الناسء في 
معان أو رفاة» فحت أن ككل الناهن عدة الشهر 
ثلاثين يوماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«صوموا لرؤ يته» وأفطروا لرؤ يته» فإن غم عليكم 
فاأكنينانيا عدة شعبان ثلاثين» 7 ف 


مصطلح : (صوم) . 


د إخفاء الإيعمان : 

؛ ‏ في اعتبار إيمان من أخفى إمانه وصدّق بقلبه 
وأنات 

الأول : من صدق بقلبه بما علم مجحيء الرسول به 
وأخفى إمانه ولم يتلفظ به اعتبر مؤمنا . 

الغانى : اعتبر البعض أن التلفظ بالشهادتين شرط 
للإممان أو شطر منه . ©©) 


ه إخفاء الذ كر: 

تتا فسنت الملتع ف الشكر النعى واد ير 
اللا كيف الأ شال تزه فنا ص لدي يق 
عبدالسلام وابن حجر الهيتمي : ذكر القلب أفضل 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) حديث «صوموا لرؤ يته ... الخ» رواه أبوهر يرة» وأخرحه 
البخاري . 

(") المغنى #/88 طء السعودية والهداية .1١9/١‏ والحطاب 
1م والقليوبي 1/7 

(1) جمع الجوامع 3/7 وروح المعاني 71/١‏ 


من ذكر اللسان, وذهب القاضي عياض و«البلقيني 
إلى ترجيح عمل اللسان.(١وتفصيله‏ في مصطلح 
(ذكر). 


4 +) 


التعر يف : 

١‏ الاختلاس والخلس في اللغة : أخذ الشيء 
مخادعة عن غفلة . قيل الاختلاس أسرع من الخلس » 
وقيل الاختلاس هو الاستلاب . (") 

و يزيد استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي 
أنه : أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرأً مع المرية ده 
سواه خناء اتلس جهاراً أو سر 9 مغل أن ليله 
إلى منديل إنسان فيأخذه . (4) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ أ الغصب أوالاغتصاب : هوأخذ الشيء 


قهرأ وعدواناً . ١‏ 
ب السرقة ل« هى أخذ النصاب من حرزه على 
استخفاء . 


3-4 الحرابة ّ هي الاستيلاء على الشيء مع تعذر 
الغوث . 


() الفتوحات الر بانية على الأذكار النوووية 2309/١‏ وابن 
عابدين ؟/ه/ا١‏ 

(1) لسان العرب , والمصباح المنير. 

(؟) الشرح الصغير 497/4 ط دار المعارف» والنظم المستعذب مع 
المهذب١؟/د7”"‏ ط عيسى الحلبي, والقليوبى وعميرة 
7/5 ومابعدهاط مصطفى الحلبى . : 

(:) النظم المستعذب مع المهذب 1/0/6 


-88- 


اختلاس ”. 4. اختلاط ”1١‏ 


د الخيانة : هي جحد ما ائتمن عليه . )١7‏ 
ه ‏ الانتباب : هوأخذ الشىء قهراً, فالانتهاب 
يستخفى في أوله . 7") 


الحكم الإجمالى : 

اتفق الفقهاء على انه لا قطع ني الاختلاس , 
لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «ليس على خائن ولا منهب ولا محتلس 
قطع» !"ا ولأنه يأخذ المال على وجه ممكن انتزاعه 
منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتح في ردعه 

ا 
الى القطع . 


14- يفصل الفقهاء أحكام الاختلاس في السرقة 
عند الحديث عن الأمور التي فيها قطع ومالا قطع فيهء 
وني الغصب عند الحديث عما يغايره من أنواع أخذ 


اعقو من الغير. 


)١(‏ طليةالطلية 6ط العاهرة, القليوبى 25/5 مصطفى 
الحلبى . 


(؟) المغنئ 40/8” 

(9) الحديث' «ليس على خائن ... », تقدم تخريهه في بحث 
(اختطاف ). 

(4؛) تبيئن الحقائق #//اااط بولاق, والشرح الصغير 4075/4 ,2 
والمهذب 1007/1؟, وأمحرر للمحد ابن تيمية 157/9 مطبعة 
السنة المحمدية . 


التعر يف : 
١ت‏ الاختلاط ضم الشيء إلى الشيء, وقد بمكن 
القييز بينها كا في الحيوانات؛ وقد لا بمكن كا في 
المأثمات فيكون مز 00 

ولا يمخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى . 


الألفات ذات الصلة : 

 "‏ الامتزاج هوانضمام شيء إلى شيء بحيث لا 
يمكن القَيبز بينهاء ويختلف عنه الاختلاط بأنه أعم, 
لشموله ما مكن امير فيه ومالا ممكن . 


الحكم الإحمالي : 

يختلف الحكم بحسب المسائل التي يجري فيها 
الاختلاطع. فقد يكون أثر الاختلاط هوالحرمة. 
وذلك تبعا لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام. كما لواختلطت المساليخ المذكاة 
بمساليخ الميتة دون تميبزء فانه لم يجِر تناول شيء 
منهاء ولا بالتحري إلا عند امخمصة. (") 


. لسان العرب والمصباح المثير‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نحيم ١40/١‏ دار الطباعة العامرة, 
والفروق للقراني 5١7/١‏ ط دار إحياء الكتب العر بيةه 
والأشباه للسيوطي ص ٠١5‏ ط مصطفى ال حلبيهوالقواعد لابن 
رجحب ص ١1؟‏ ط الصدق الخير ية.والدسوقى 1ط 


5884 


ويجوز التنحري إذا كانت الغلبة للمذكاة كيا 
يقول الحنفية. وكذلك لواختلطت زوجته بغيرها 
فليس له الوطء ولا بالتحري, ومثل ذلك من طلق 
إحدى زوجتيه مبهاء يحرم عليه الوطء قبل 
التعيين. 000 

وقد يكون أثر الا ختالاط هو الاجتهاد والتحري 
غالبا فالأواني إذا كان بعضها طاهرأ وبعضها نحيسا 
وم تعميزء وكذلك الثياب إذا اختلط الطاهر 
بالنجس فانه يتحرى للطهارة واللبس !") 
الجمهور»و بعض الفمهاء يقول بعدم التحري وهم 
الحنابلة إلا بعضهم . 

وقد يكون أثر الاختلاط هوالضمان. ومن ذلك 
ما إذا خلط المودع الوديعة ماله ولم تتميزفانه يضمن 
لأن الخلط إتلاف 29 . 

وقد يعتير الاختلاط إبطالا لبعض العقود 


وهذأ عند 


كالوصية» فن وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على 


وجه لا يتميز منه كان رجوعا في الوصية . (4) 


ومن صور الاختلاط : 
اختلاط الرجال بالنساء : 
14 يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء يحسب 
موافقته لقواعد الشر يعة أو عدم موافقته» فيحرم 


(؟) المراجع السابقة . 

() الأشباه لابن نيم ١/147١ء‏ والفتاوى الهندية +0/١‏ ط بولاق 
والفروق للقرائي 0 والحطاب ١٠١/١‏ ط ليبيا والأشباه 
للسيوطي ص ٠١7‏ والقواعد لابن رجب ص "4١‏ والمغني 
0/5 ط المثار. 

(©) بدائع الصنائم 7١/5‏ , والدسوتي .47١/+‏ والقليوبي 
8/6 والمغني 781/07 

(1) القليويي ؟/رتلااء والمغني 4410//5 


الاختلاط إذا كان فيه : 
الخلوة بالأجنبية » والنظر بشهوة إليها . 
ب تبذل المرأة وعدم احتشامها . 
جَ عبث ولهووملامسة للأبدان كالاختلاط 
في الأفراح والموالد والأعياد, فالاختلاط الذي يكون 


فيه مثل هذه الابورجرامء نحا لفته لقواعد الشر يعة . 


قال تعالى : «ثل لِلمُؤْمسين يَعْصوا ين أَبْضَا رهم 
... وَقُل لِمُوْيَِاتِ بِعْضْصْنَ من أَبْصَارِهِنٌ » . 

وقال تعالى عن النساء : « وَلاَ يُبدِينَ ز يتن » 
وقال: «َإذا اصرف ام فاسْألُوهْنَ من ورَاء 
عجشا ” ''ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لا يخلوك رجل بامرأة فاث #الفهزا الغيفلات 17 ا 
صلى الله عليه وسلم لأسراء بنت أبي بكر ايا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا 
هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» .(©) 

كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الاجنبية» 
إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . 
ويقول ابن فرحون: في الأعراس التي يمتزج فيها 
الرجال والنساء, لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا 
كان فيه ماحرمه الشارع, لأن بحضورهن هذه 
المواضع تسقّط عدالتهن . 

ويستثنى من الاختلاط امحرم ما يقوم به 
الطبيب من نظر ولس » , لأن ذلك موضع ضرورة» 
والضرورات تبيح امحظورات . 


)١(‏ سورة النور/ 70 ١”ء‏ وسورة اللأحزاب /ه 

(؟) حديث : «لا يخلون...» أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوزي 
/1) 

(*) حديث :٠يا‏ أسماء» أخرجه أبوداود (عون المعبود )1١5/4‏ 


اك 


اختلاط ه ‏ 5 » اختلاف "١‏ 


ه ‏ ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة 
مشروعة مع مراعاة قواعد الشر يعة ولذلك جاز خروج 
المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد, وأجاز البعض 
خروجها لفريضة ال حج مع رفقة مأمونة من الرجال. 

كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء 
أو إجارة أوغيرذلك. ولقد سثل الإمام مالك عن 
اراق لسر كة الكبيرة تلجأ إلى الرجل » فيقوم لها 
بحوائجهاء ويناوها الحاجة, هل ترى ذلك له 
حسنا ؟ قال : لا بأس بهء وليدخل معه غيره أحب 
على ماقال إذا غضّ بصره عا لايحل له النظر 


ا 


مواطن البحث : 
١‏ الأشياء التي يتم فيها الاختلاط تشمل مواطن 
متعددة في كثير من المسائل الفقهية ولكل مسألة 
حكمها بحسب أثر الاختلاط فيها ومن هذه المواطن 
اختلاط المفصوب بغيره في باب الغصب, واختلاط 
موتى المسلمين بغيرهم في باب الجنائز, واختلاط 
الحادث بالموجود ني بيع القارء واختلاط الماشية التي 
تجب فيها الزكاة في باب الزكاة, واختلاط المحلوف 
عليه في باب الأمان, واختلاط النجس بالطاهر في 
المائعات , وغير ذلك . 


)١(‏ ابن عابدين ه/"8؟ ط ثالثكوالبدائع ه/5؟١‏ ط الجمالية» 
والاخستيار 1955-1814/4» والمغني م//ا؟ ‏ "لام 
و60/1 508 8/89هه., ومتتهى الإرادات «/هلاء 
والمهذب الالاء ١559٠١‏ وك/دم, ومغني المحمتاج 
١إلاتعء‏ ومنح الجليل 199/١‏ الل دلا 139 كمع 
و/88/ء والمدخل لابن الجاج /١‏ 7 7/6 و0/لااء 
5 والتبصرة بهامش فتح العلي "47/١‏ 


وفي الموضوع فروع متعددة . ( ر : نظر خلوة 


6 + هه الاة 4 

التعريف : 
١‏ الاختلاف لغة : مصدر اختلف . والاختلااف 
نقيض الاتفاق . جاء في اللسان ما مفاده : اختلف 
الأمران لم يتفقا . وكل مالم يتساو فقد اختلف . 

والخلاف : المضادة, وخالفه إلى الشىء عصاه 
إليهء أوقصيده تعد أن تامعيهة, ْ 

و يستعمل الاختلاف عند الفقهاء ممعناه اللغوي 
وكذلك الخللاف. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخلاف : 

؟ س جاء في فتح القدير والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين» ونقله التهانوي عن بعض أصحاب 
الحواشيء التفر يق بين (الاختلاف ) و(الخلاف)' 
بأن الأول .يستعمل في قول بني على دليل» والثاني 
فيا لا دليل عليه . وأيّده التهانوي بأن القول المرجوح 
في مقابلة الراجح يقال له خلاف» لا اختلاف . 
قال : والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف 
في (الخلاف), كمخالفة الإجماع , وعدم ضعف 
جانبه في (الاختلاف) (1) 


000 فتح القدير994/5*يط بولاق, وحاشية ابن عابدين 
سمط أولى . 


 ؟ةا١ا‎ 


وقد وفع في كلام بعض الأصوليين والفقهاء عدم 
اعتبار هذا الفرق» بل يستعملون أحياناً اللفظين 
معنى واحد!'فكل أمر ين خالف أحدهها الآخر 
خلافاء فقد اختلفا اتلافاً. وقد يقال: إن الخلااف 
أعم مطلقاً من الاختلاف. و ينفرد الخلاف في 
مخالفة الإجماع ونحوه . 

هذاء و يستعمل الفقهاء (التنازع ) أحيانا معنى 
الاختلاف . 


ب - الفرفة, والتفرق : 

(الافتراق) و( التفرق) و(الفرقة) معنى أن 
يكون كل مجموعة من الناس وحدهم. ففي 
القاموس : الفر يق القطيع من الغنم, والفر يقة قطعة 
من الخ تتفرق عنها فتذهب تحت الليل عن جماعتها . 
فهذه الألفاظ أخص من الاختلاف . 


الاختلاف في الأمور الاجتبادية 
(علم الخلاف) 


خقيقة الاختلاف وأنواعه : 
4 على الحتهد تحقيق موضع الاختلاف, فإن نقل 
الخلاف في مسألة لا خلاف فيها خطأء كا أن نقل 


() انظر مثلا كلام الشاطبي في الموافقات ١51١/4‏ ومابعدهاط 
المكتبة التجحارية, حيث يقول مثلا : «مراعاة الخلاف » 
ويقصد به مافيه أدلة مختلف فيها. وانظر أيضا الفتاوى الحندية 
+/1, حيث يقول : « إن اختلف المتقدمون على قولين» ثم 
أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجاع هل يرفع 
الخلاف النتقدم», فها عبّر عنه أولا بالاختلاف عبر عنه ثانيا 
بالخلاف . فهزا شيء واحد. 


اللوفاق ل سوفن التاق الارعع "نلعن كل 


تعارض بين قولن يعتير اختلافا حقيقيا بيههاء فان 
الاختلاف إما أن يكون اختلافاً في العبارة» أو 
اختلاف تنوعء أو اختلاف تضاد. وهذا الأخيرهو ‏ 
الاختلاف الحقيقى . 

ه ‏ أما الاخمتلاف في العبارة فأن يعبر كل من 
المحتلقين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه . مثال 
ذلك تفسير الصراط المستقيم . قال بعضهم : هو 
القرآن» وقال بعضهم : هو الإسلام . فهذان القولان 
متفقان, لأن دين الإسلام هواتباع القرات الكرم . 
وكذلك قول من قال : هو السنّة والجماعة . 

5د اوام] اتحدلاف التنوع, فأن يذكر كل 
امحتلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
القشيل وتنبيه المستمع, لا على سبيل الحد المطابق 
الحجدوة ل عموية وتصوفه . مثال ذلك تفسير قوله 
تعالى : (فَمهم ظَالِمٌ له وَنهُمْ مص ونه 
سَابِقٌ بِالْخَيرَاتٍ)!"' قال بعضهم : السابق الذي 
0 


الذي يوخحر العصر إلى الاصفرار. وقيل : | 
المحسن بالصدقةء 0 
ال 


واختلاف التنوع ف الأحكام الشرعية قد يكون 
في الوجوب تارة وني الاستحباب أخرى : 

فالأول مثل ان يجب على قوم الجهاد, وعلى قوم 
لماعت بوط تررس لصي رف ارخع لي رزيل 
)١(‏ الموافقات ١١5/46‏ 
)١(‏ سورة فاطر /1" 
(5) مقدمة فى أضول التفسر لآين تيمية في جموع افتاوي ابن تيمية 

؟١‎ 1/46 //اب”, والموافقات للشاطبي‎ ١ 


ةا 


الأعيان كا مثل. وفي فروض الكفايات» وها تنوع 
يخصهاء وهوأنما تتعين على من لم يقم بها غيره : فقد 
تتعين في وقت, أو مكان, وعلى شخص أو طائفة 
كا يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا 
والقضاء: 

قال ابن تيمية : وكذلك كل تنوع في الواجبات 
بقع مثله في المستحبات , )١(‏ 
أرقن نظر الشاطبي في المسألة, وحصر ا خلاف 
غير الحقيقي في عشرة أنواع . 

منها : ما تقدم من الاختلاف في العبارة . 

ومنها : أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد7"). 

ومنها: اختلاف آقوال الإمام الواحدء بناء 
على تغير الاجتهاد» والرجوع عما أفتى به أولاً . 

ومنها: أن يقّع الاختلاف ني العمل لا في 
الحكم, بأن يكون كل من العملين جائزاً, 
كاختلاف القراء في وجوه القراءات» فإنهم لم يقرأوا 
مما قرأوا به على إنكار غيره؛ بل على إجازته والإقرار 
بصحته., فهذا ليس في الحقيقة باختلاف, فإن 
المرويات على الصحة لا خلاف فيهاء إذ الكل 
متواتر. 

وهذه الأنواع السابقة تقع في تفسير القرآن» وفي 
اختلافهم في شرح السنة, وكذلك في فتاوى الأنمة 
وكلامهم ني مسائل العلم. وهي أنواع ‏ وان 
سممّيت خلافا ‏ إلا أنها ترجع إلى الوفاق , () 


١١١--117/15 مجموع الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) الموافقات »5١١/4‏ وانظر لتحقيق المسألة : العضد على محتصر 
ابن الحاجب . 

(؟) الموافقات 11//6؟ 


الحكم التكليفي للاختلاف بحسب أنواعه : 

امور لدت التي يمكن أن يقع فيها الخلاف إما 
أصول الدين أو فروعه, وكل منها إما أن يغبت 
بالأدلة القاطعة أولا . فهي أر بعة أنواع : 
4 النوع الأول : أصول الدين التي تغبت بالأدلة 
القاطعة, كوجود الله تعالى ووحدانيته, وملائكته 
وكتبه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد 
الموت ونحو ذلك . فهذه أمور لا محال فيها للاختلاف» 
من أصاب الحق فيها فهو مصيبء ومن أخطأه فهو 
كافر 009 
4 النوع الثاني : بعض مسائل أصول الدين» 
مثل مسألة رؤية الله في الآخرة, وخلق القرآن 
وخروج الموحدين من النارء ومايشابه ذلك, فقيل 
يكفر المحالف. ومن القائلين بذلك الشافعي. فن 
أصحابه من له على ظاهره. ومنهم من حمله على 
كران النعه :00 

وشرط عدم التكفير أن يكون احالف مصدقا ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . والتكذيب 
المكفر أن ينفي وجود ما أخبربه الرسول و يزعم أن 
ماقاله كذب محض أراد به صرف الناس عن شيء 
بريده: كذ قال الغراك 290 
«اج الشوع الالث + المروع العلودة من الدين 
بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس » وحرمة 
الزنى» فهذا ئيس موضعا للخلاف . ومن خالف فيه 


. فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة‎ )١( 


(؟)ارشاد الفحول ص ١ط‏ مصطفى الحلبي,وكشف الحقاء 
١‏ », والمغنى 4107/9 ط الأولى بالمنار. 
() فيصل التفرقة للغزالي . 


758 ل 


١" 1١١ اختلاف‎ 


00 
١‏ النوع الرابع : الفروع الاجتهادية التي قد 
تخفى أدلتها. فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة. 
ويعذرالمحالف فباء لخفاء الأدلة أوتعارضهاء أو 
الاختلاف في ثبوتها. وهذا النوع هوالمراد في كلام 
الفقهاء إذا قالوا : في المسألة خلاف . وهو موضوع 
هذا البحث على أنه الخلاف المعتد به في الأمور 
الفقهية . 

فأما إن كان في المسألة دليل صحيح صر يح لم 
يطلع عليه الجتّبد فخالفه, فإنه معدّور بعد بذل 
الجهد, ويعذرأتباعه في ترك رأيه أخذا بالدليل 
الصحيح الذي تبين أنه لم يطلع عليه (") 

فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافا في المسائل 
الشرعية؛ لأنه اجتهاد لم يصادف محلاً» وإنما يعد في 
مسائل الذلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في 
الشر بعة ؛ (5) 


أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية : 

5 أولا : ماوقع من الصحابة في غزوة بني 
قريظة: روى البخاري عن ابن عمر قال : «قال 
النتي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : لا يصلينَ 
أحد العصر إلا في بني قر يظة فأدرك بعضهم العصر 
في الطر يق. فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . 


. ط مصطفي الحلبي‎ ١1١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

)١(‏ مستخلص من رسالة ابن تيمية «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام » مطبوعة مع مجموع فتاوى ابن تيمية 19٠ 21591/١14‏ 
ا[ اه" 

١78/4 الموافقات‎ )"( 


وقال بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم يعنف واحدا 
منهم » . 00 

ثانيا : اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فها على 
إقرار كل فريق للفريق الآخرعلى العمل 
باجتهادهم, كمسائل في العبادات والنكاح 
والموار يث والعطاء والسياسة وغيرذلك. ف 


الاختلاف فيا لا فائدة فيه : 
1 قال ابن تيمية : قد يقع الاختلاف في ألفاظ 
من تفسير القرآن ممالا مستند له من النقل عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بنقل لا يمكن تمييز 
الصحيح منه من الضعيف» ودوث استدلال مستقيم . 
وهذا النوع من الاختلاف لا فائدة من البحث عنه, 
والكلام فيه من فضول الكلام. وأما مايحتاج 
المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه 
دليلا. ْ 
فثال مالا فائدة فيه اختلافهم ني أصحاب 
الكهفء وني البعض الذي ضرب به موسى من 
البقرة؛ ومقدار سفينة توح ونحوذلك . فهذه اللأمور 
طريق العلم بها النقل. فا كان من هذا منقولاً نقلاً 
صحيحاء كاسم صاحب موسى أنه الخضرء فهذا 
معلوم, ومالم يكن كذلك بل كان مما ينقل عن أهل 
الكتاب ككعب ووهب, فهذا لا يجوز تصديقه ولا 
لكديية إلا جه 0 


)١(‏ فتح الباري 8./0””ط عبدالرحمن محمد. 

١١/9 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

() مقدمة في أصول التفسيرص ١‏ ومابعدها ط مطبعة الترقى 
بدمشق . 


5944- 


١ه‎ 1١5 اختلاف‎ 


الاختلاف الجائز هل هو نوع من الوفاق : 
4- يرى الشاطبى أن مايعتد به من الخلاف في 
ظاهن لامر دوجم ل الحفيقة إلى الوفاق. فإن 
الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى 
دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار 
امجتهدين, وإما إلى خفاء بعض الأدلة, أو إلى عدم 
الاطلاع على الدليل . 

وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافاء إذ لو 
فرضنا اطلاع امجتهد على ما خفي عليه لرجع عن 
قوله, فلذا ينقض لأجله قضاء القاضى . 

أما الأول فإن تردده بين الطرفين تحر لقصد 
الشارع الميم بينها من كل واحد من الجتهدين» 
واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده. وقد توافقوا 
في هذين القصدين توافقا لوظهر معه لكل واحد منها 
خلاف ما رآه لرجع إليه» ولوافق صاحبه . وسواء 
قلنا بالتخطئة أو بالتصويبء إذ لا يصح للمجتهد أن 
يعمل على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا. 
فالإإصابة على قول المصوّبة إضافية . فرجع القولان 
إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فهم في الحقيقة متفقون 
لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه التحابٌ والتآلف 
بين امختلفين في مسائل الاجتهاد, لأنهم ممتمعون على 
طلب قصد الشارع , فلم يصيروا شيعاء ولا تفرقوا 
0 

هذا وقد سلك الشعراني مسلكاً آخر في إرجاع 
مسائل الخلاف إلى الوفاق» بأن يحمل كل قول من 
أقوال المحتلفين على حال من أحوال المكلفين. فن 


١7١/4 الموافقات‎ )١( 


قال من الأئمة:بأن الأمرني باب من أبواب العبادة 
للوجوب» وخالفه غيره فقال:بأنه للندب. وكذلك 
اختلافهم في النبي بأنه للكراهة أو للتحريم, فلكل 
من المرتبتين رجال» فن قوى منهم من حيث إمانه 
وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشر بعة 
صريحاً أوضمناً. ومن ضعف منهم خوطب 
بالرخصة. فالمرتبتان عنده على الترتيب الوجوبي لا 
ال )000 


الاختلاف الفقهى هل هورحمة : 
6 المشهور أن اختلاف مجتهدي الأمة في الفروع 
رحمة لها وسعة.("أوالذين صرحوا بذلك احتجوا مما ' 
رواه ابن عباس مرفوعاً «مههما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه. فإن لم يكن في 
ككات لله فسنّة مني ماضية . فإن لم تكن سنة مني 
فااقال أصحابي. إن أصحابي منزلة النجوم في 
السماء؛ فأيها اخذتم به اهتديتم » واختلاف أصحابي 
كارح 

وفي الحديث أيضا «وجعل اختلاف أمتى رحمة 
وكان فيمن كان قبلنا عذايا» . ©) ْ 


/ , 0 ١ الميزان الكبرى ص‎ )١( 

(1) الموافقات ,.١١5/4‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة. 

(؟) روأه البييقي وغيره من حديث جو يبرعن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال السخاوي: وجو يبر ضعيف جد 
والضحاك عن ابن عباس منقطع (المقاصد الحسنة ص 75). 

(:) ذكره في الميزان الكبرى ص “/,قال السيوطي عن «اختلااف 
أمتي رحمة »:اخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة. ولم يذكر 
السيوطي تخريجا للجملة التالية بعد أن عنون بذلك كله 
(الخصائص الكبرى ١/١١؟)‏ 


لك 


واستأنسوا لذلك بما روي عن بعض التابعين من 
مشل قول القاسم بن محمد : لقد نفع الله باختلاف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماهم » 
لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في 
سعة» ورأى أن خيراً منه قد عمله . 

وعن عمر بن عبدالعز يز : ماأحب أن اصحاب 
رسول الله لم يختلفواء لأنه لوكان قولا واحدأ كان 


الناس في ضيق» وأنهم أثمة يقتدى بهم , فلوأخذ أحد 
بقول رجل منهم كان في سعة. 


وعن يحيى بن سعيد أنه 'قال : اختلاف أهل 
العلم توسعة, ومابرح المفتون يختلفون, فيحلل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على 
هذا. )2 

وقال ابن عابدين : الاختلاف بين امجتهدين في 
الفروع ‏ لا مطلق الاختلاف ‏ من آثار الوحمة فإن 
اختلافهم توسعة للناس . قال : فهها كان الاختلاف 
أكثر كانت الرحة أوفر. (5) 

وهذه القاعدة ليست متفقا عليهاء فقد روى ابن 
وهب عن مالك أنه قال : ليس في اختلاف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة» وإنما الحق في 
0006 

وقال المزني صاحب الشافعي : ذم الله 
الاختلاف وأمر بالرجوع عنده إلى | لكتاب 
والسنة. (4) 


١١5/4 كشف الخقاء ص 50 ,. والموافقات‎ )١( 
17/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 

١75/4 الموافقات‎ )"( 

١١١/6 الموافقات‎ )( 


وتوسط ابن تيمية بين الاتجاهين, فرأى أن 
الاختلاف قد يكون رحمة» وقد يكون عذابا. قال : 
النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر 
عظيم من خفاء الحكم . والحق في نفس الأمر واحدء 
وقد يكون خحفاؤه على المكلف ‏ لما في ظهوره من 
الشدة عليه من رحمة الله به» فيكون من باب (لآّ 
تَشأنوا عَن أشْياء إن تد لَكُعْ تَتْوْكُةْ ١١)‏ وهكذا 
مايوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في 
نفس الأمر مغصوياً, فإذا لم يعلم الإنسان بذلك 
كان كله حلالاً لا شىء عليه فيه بحال, بخلاف ما 
إذا علج فتعفاء العله ها وجب الغدة قد يكون 
رحمة, كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة» كبا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون 
عقوبة. والرخصة رحمة. وقد يكون مكروه النفس 
أنفع كما في الجهاد . (") 


أسباب اختلاف الفقهاء : 
5 الاختلاف إما أن يكون ناشئًا عن هوى, أو 
عن الاجتهاد المأذون فيه . 

فأما ماكان ناشمًا عن هوى فهو موضع الذم» إذ 
أن الفقيه تابع لما تدل عليه الأدلة الشرعية فإن 
صَرَفٌ الأدلة إلى ماتهواه نفسه فقّد جعل الأدلة تابعة 
يواه . (©) 

وذكر الشاطبي أن الخلاف الناشىء عن الهوى 


(؟) مجموع الفتاوى ١99/١4‏ 
(6) إحياء علوم الدين ط المكتبة التجارية 417/١‏ 


لاكة؟ ب 


هوالخلاف حقيقة 7''وإذا دخل الهوى أدى إلى 
اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور باقامة العذر 
في الخلاف» وأدى إلى الفرقة والبغضاء, لاختلاف 
الأهواء وعدم اتفاقها . فأقوال أهل الأهواء غير معتد 
بها في الخلاف المقررفي الشرع وانما يذكرها بعض 
الناس ليردوا عليها و يبينوا فسادهاء كما فعلوا بأقوال 
الييود والنصارى ليوضحوا مافيها. (؟) 
١7‏ أما النوع الثاني وهو الاختلاف الناشىء 
عن الاجتهاد المأذون فيه فله أسباب مختلفة» يتعرض 
لها الأصوليون لماماً. وقد أفردها بالتأليف قدما 
وحاول الوصول إلى حصر لها ابن السيّد البَطْلْيُوسى 
ل كقايه و الاتسات فق أشيات قاف واد 
رشد في مقدمة «بدايةالمجتهد» وابن حزم في 
« الإحكام » والدهلوي في «الإنصاف» وغيرهم . 
ويرجع الاختلاف إما إلى الدليل نفسه, وإما 
إلى القواعد الاصولية المتعلقة به. 


أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل : 

مما ذكره ابن السيّد من ذلك : 

١‏ الإجمال في الألفاظ واحتماها للتأو يلات. 

؟ ‏ دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه . 
؟- دورانه بين البعموم والخصوص ء نحو (لا ! كرأه 
في الدين) اختلف فيه هل هوعام أو خاص بأهل 
الكتاب الذين قبلوا الجز ية . 


)١(‏ يعني أنه لا يرجع الوفاق كالخلاف الناشىء من نظر امحتهدين 
من أهل الحق في الأدلة, إذ أنهم يلتزمون مقتضى الدليل كما 
تقدم , 

(؟) الموافقات 1777/46 774 


4 اختلاف القراءات بالنسبة إلى القران العظيم » 
واختلاف الرواية بالنسبة إلى الحديث النبوي . 
ه_دعوى النسخ م 1 

5 عدم اطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه 
له. 


أسباب الخلاف الراجع إلى القواعد اللأصولية : 
48 من العسر بمكان حصر الأسباب التى من هذا 
النوع, فككل قاضدة أفسرلة متلق قا شاعنا 
اختلاف في الفروع المبنية عليها . 


الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية : 
أولا : الإنكارني المسائل الخلافية : 
٠‏ - ذكرالسيوطى في الأشباه والنظائر قاعدة : 
الا ينكر المحتلف فيه ولكن ينكر امجتمع عليه» . 
وقال إنه يستشني منها صور ينكر فيها امختلف فيه : 
إحداها : أن مكو للك المذهب بعيد المأخذ. ومن م 
وخب الحد على المريم بوطاة الأمة المرهونة» ولم ينظر 
للخلاف الشاذ في ذلك . 
الشانية : أن يترافع فيه لحاكم, فيحكم بعقيدته . إذ 
لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. 
الشالثة : أن يكون للمنكر فيه حق » كالزوج المسلم 
يمنع زوجته الذمية من شرب ا خمر بالرغم من وجود 
خلا اق تحقه بعدها وكدلة 17 

وذكر ابن تيمية أن للمجتهد أن يعتقد في الأمور 


١١/4 الموافقات‎ )١( 
١4١ الأشباه والنظائر ط التجار ية ص‎ )1( 


 ؟ةالال‎ 


١4-1١ اختللاف‎ 


امحتلف فيها بين الحل والتحريم أن مخالفه قد ارتكب 
(الحرام ) في نحو ( لعن الله ا محلل وا محلل له) ولكن لا 
يلحقه الوعيد واللعن أن كان قد احتبهد الاجتهاد 
المأذون فيه. بل هو معذور مثاب على اجتباده. 
وكذلك من قلده التقليد السائغ .(0) 


ثانيا : مراعاة الخلاف : 
١‏ يراد مراعاة الخلاف أن من يعتقد جواز 
الشىء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراما . 

درك دعام لحرت مضه ونان 
إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى 
وجوبه. كمن يعتقد عدم وجوب الوتر يستحب له 
الحافظة على عدم تركه, خروجا من خلاف من 
أوجبه . 

ولا يتأنّى ممن اعتقد الوجوب مراعاة قول من 

يرى التحري, ولا تمن اعتقد التحريم مراعاة قول من 
يرى الوجوب . 


حكم مراعاة الخلاف : 
5 - ذكر السيوطي من الشافعية أن الخروج من 


شروط الخروج من الخلاف : 

”7 ل قال السيوطى : لمراعاة الخلااف شروط : 
أحدها : ان لا توقع مراعاته في خلاف آخر. 
الفاتى: أن لا يخالف سنة ثابتة . ومن ثم سن رفع 


)١(‏ رفع الملام, ومجموع الفتاوى »77/8/1١9‏ ومابعدها. 


اليدين في الصلاة. ولم يبالَ بقول من قال بإبطاله 
الصلاة من الحنفية, لأنه ثابت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من رواية حمسين صحابيا . 
القالتث + أن يقرق مد ركةت أى لله غيةه 
يعد هفوة. ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن 
قوي عليه » ولم يبال بقول ذاود:إنه لا يصب :17 
وقال ابن حجر في هذا الشرط الثالث : أن يقوى 
مدركه بأن يقف الذهن عنده, لا بأن تنبض ححته . 


أمثلة على الخروج من الخلاف : 
4 - جمع السيوطي لذلك أمثلة من فقه الشافعية 
منها : 
١‏ أمثلة على الخروج من خلاث من يقول 
بالوجوب : استحباب الدلك في الطهارة, واستيعاب 
الرأس بالمسح, والترتيب في قضاء الفوائت» وترك 
الأداء خحلف من يصلي القضاءء وترك القصر فها 
دون ثلاث مراحل» وترك الجمع» وقطع المتيمم 
الصلاة اذا رأى الماء . 
؟ ‏ أمثلة على الخروج من خلاف من يقول 
بالتحريم: كراهة الحيل في باب الر باء وكراهة 
نكاح لمحلل وكراهة مفارقة الإمام بلا عذر, 
وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف . (5) 

وذكر ابن عابدين من الحنفية أمثلة منها : ندب 
الوضوء للخروج من خلاف العلماء؛ كما في مس 


١1/15 الأشباه والنظائر للسيوطي ط الحلبي ص‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 23٠١ 19/١‏ وتحفة احتاج لابن حجر 
بحاشية الشرواني ؟/047» والأشباه والنظائر ص ١١١‏ ط 
المكتبة التجار ية وهاه 


98 ب 


اختلاف 6 -؟ 


لكر و00 
| لسجود على الأنف خروجا من خلاف من 
أوحه () 

وذكرا لشيخ عليش من المالكية : انه لا تكره 
ال لبسملة في الفرض إذا قصد بها الخروج من خلاف 
فخ ا 7 


مراعاة الخلاف فما بعد وقوع الختلف فيه : 
6“ ذكر الشاطبى نوعا آخر من مراعاة الخلاف . 
وذاكلك بق "لو ارتكت لكلف لا اناق قري 
وجوازه فقد ينظر المجتهد الذي يرى تحريم هذا الفعل» 
فيجيز ماوقع من الفساد «على وجه يليق بالعدل, 
نظرا إلى أن ذلك الفعل وافق فيه المكلف دليلا على 
الجملة, وان كان مرجوحاء فهو راجح بالنسبة إلى 
إبقاء الحالة على ماوقعت عليه, لأن ذلك أولى من 
إزالتهاء مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 
النهى » . 

يقري بده تدك بالنكاح بلا ولي. ففي 
الحديث : «أمما امرأة نكحت بغير إذن ولبها فنكاحها 
باطل باطل باطل »أ فلوتزوج رجل امرأة بلا ولي » 
فإن هذا النكاح يثبت به الميراث» و يثبت به نسب 
الأولادء ولا يعامل معاملة الزنى لشبوت الخلاف 


31/١ خاشية ابن عابدين‎ )١( 

زفق المغني /0ؤه 

(م) منح الجليل ١١/١‏ 

(؛) اخرجه احمد وأبوداود والترمذي وابن ماحه والحا كم عن عائشة 
وهو صحيح ( فيض القدير )١57/9‏ 


فيه» وثبوت الميراث والنسب تصحيح للمنبي عنه من 
وجهء «واجراؤهم النكاح الفاسد مبحرى الصحيح في 
هله الأحكام, وفي حرمة المصاهرة, وغيرذلك, 
دليل على الحكم بصحته على الجملة» وإلا لكان في 
حكم الزنى. وليس في حككه بالاتفاق». وقد وجَهه 
بأن «العامل بالجهل مخطءاً له نظران : نظر من جهة 
مخالفته للأمر والنهى. وهذا يقتضى الإبطال» ونظر 
نوحهة عند الوافته ل اللدملة »لداعل ملاخن 
أهل الإسلام, ومحكوم له بأحكامهم , وخطؤه أو 
جهله لا يهني عليه أن يمخرج به عن حكم أهل 
الإسلام؛ بل يُتلافئ له حكم يصحح ما أفسده بجهله 
أوخطئه ... إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر 
الواضح » .(0) 
العمل في المسائل الخلافية 

المقلد بين التخيّر والتحرّي : 
5 ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن 
العامّي إذا اختلف عليه فتوى علماء عصره فهو مير 
با فانا شاء »قال الشوكاني : واستدلوا بإججماع 
الصجابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع 
وجود الافضل . 

وقيل : ليس هوعلى التخيير بل لابد من 
مرججحح. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
وأحمد ني رواية وكثير من الفقهاء. ثم قد قيل : يأخذ 
بالأغلظ , وقيل : بالأخف, وقيل : بقول الأعلم .(؟) 


٠١6 7١7/46 الموافقات‎ )( 


0 التمر ير والتحبير ني شرح التحر ير 841/8 ط بولاق 
5 هء وارشاد الفحول ص "7١‏ 


- 15989 


وقال الغزالي : يأخذ بقول أفضلهم عنده وأغلبهم 
صوابا في قلبه . (1) 

وقد أيّد الشاطبى القول الثانى من أن المقلد 
ليس على التخيير. قال : ليس للمقلّد أن يتخير في 
الخلاف, لأن كل واحد من الْمفتِيَيْن متبع لدليل 
دنعف مد عا تهيه دان عاسنه قهأ 
صاحبا دليلين 1 فاتباعٌ أحدهها بال هوى اتباع 
للهوى. فليس إلا الترجيح بالأعلميّة ونحوها . فكما 
يجب على الحتهد الترجيح, أو التوقف, فكذلك 
المقلد. وايضا فإن ذلك يؤدي إلى تتبع رخص 
المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي . (2) 


مايصنع القاضي والمفتي في المسائل الخلافية : 

/1؟ ب يجب عند الشافعية والحنابلة وهو قول 
للمالكية أن يكون القاضي محتهدا. وقد صرّح 
صاحب المغني من الحنابلة أن القاضي لا يحكم 
بتقليد غيره مطلقا سواء أَظَهَرَ له الحق فخالفه فيه 
غيره, أم لم يظهر له شيء» وسواء أضاق الوقت أم لم 
الشافعية إن تعذر هذا الشرط فولّى سلطان أو من له 
وك سداد نفذ قضاؤه للضرورة !وا سيد عند 
اكه ران ون لقا فى مادا ٠٠‏ والانوتا قد 


)١(‏ القسطاس ا مستقبم ص /81 ط بيروت. 

١17-1١141٠١ 21/4 الموافقات‎ )١( 

() المغني /584-0, ونهاية امحتاج 4 ط الحلبي 
هماه 

619 الشرح الصغير وحاشية الصاوي ط دار المعارف ممصر ١88/14‏ 
١99‏ 


الخلقية رط أولوية فل 0 

فعلى قول من اشترط الاجتهاد, فإن القاضى في 
المسائل المختلف فيها مما ليس فيه نص ولا إجاع لا 
يحكم إلا مما ترجح عنده حسب أصول الاجتهاد . 

وعلى قول من يجيز كون القاضي مقلدا, ذهب 
المالكية إلى أنه يحكم امقلّد بقول مقلّده أي بالراجح 
من مذهبه سواء أكان قوله ‏ ب ا ان لكات 
أم قول أصحابه, لا بالضعيفء ولا بقول غيره من 
المذاهب » وإلا نقض حكمه , إلا ان يكون للضعيف 
مُدرِك ترجح عنده وكان من أهل الترجيح . وكذلك 
القتى . ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف لأمر 
اقتتضى ذلك عنده.!' أوقيل : بل يقلذ قول الغير إذا 
كان راجحا في مذهب ذلك الغيرء قال الصاوي : 
وهو المعتمد لجواز التقليد ولولم تكن ضرورة. 

أما الحنفية فلهم في المسائل الخلافية تفصيل : 
ففي الفتاوى الهندية : يحكم القاضي مما في كتاب 
الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإن لم يجد فيا ورد عن الصحابة؛ فإ 
اختلفت أقوالهم يجتهد في ذلك . فيرجح قول بعضهم 
على بعض باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد» 
وليس له أن يخالفهم جميعا. وإن اجتمعوا على قول 
واحدء وخالفهم واحد من التابعين لا يعتير خلافه إلا 
إن كان ممن أدرك عهدهم وزاحمهم في الفتيا 
كشريح والشعبي . 

فإن لم يأت عن الصحابة شيء فبإجماع التابعين. 
فإن كان بينم خلاف رجح قول بعضهم على بعض 


709/1 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
١85/4 (؟) الشرح الصغير‎ 


ارك 


فقضى به. فان لم يجىء علهم شيء اجتهد إن كان 
من أهل الاجتهاد . وإذا اختلف أبوحنيفة وأصحابه» 
قال. اين المبارك * يأخذ يقول أبى خنيفة لأنه كان 
ذو الداتمن ١‏ ولواعحلف ل ا 
واحدا من ذلك . 

ولوأن قاضياً استفتى في حادثة وأفتي» ورأيه 
بخلاف رأي المفتى» فإنه يعمل برأي نفسه إن كان 
من أهل الرأي . فإن ترك رأيه وقضى برأي المفتي لم 
50000 ومحمد. أما عند أي حنيفة فإنه 

أما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد فإن 
عرف أقاويل الأصحابء وحفظها على الإحكام 
والإتقان؛ عمل بقول من يعتقد قوله حقاً على 
ا 


ارتفاع الخلاف بحكم الحا كم : 
4 إذا حكم القاضي في واقعة من الوقائع بحكم 
مختلف فيه مما يسوغ فيه الخلاف لعدم مخالفته لنص 
أو إجماع, فإن النزاع يرتفع بالحكم فيا يمختص بتلك 
الواقعة, و يعود الحكم في تلك الواقعة كامجمع عليه» 
فليس لأحد نقضه حتى ولا القاضي الذي قضى به 
نفسه 7" كيا لوحكم بلزوم الوقف. - 

أما في غير تلك الواقعة فإن الخلاف لا يرتفع 
بالقضاء . 


. وني هذه المسألة قول آخر نذكره قر يبا‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية #١8  11/‏ ط بولاق ١٠١اه»ء‏ ومعين 
الحكام ص - 

(ع) حاشية ابن عابدين 5501/9 لال 


وهذه:إحدئ القراعد الفقهية المشهورة» .وتعنون 
عادة بعنوان (الاجتهاد لا ينقض مثله ) وعلتها أنه 
يؤْدي إلى أن لا يستقرٌَ حكم, وفيه مشقة شديدة» فلو 
نقض لنقض النقضٌ أيضا. ولانه ليس الثاني باقوى 
مق الأول وقلة برعم الأول باتعال القشياك ووذ 
ينقض ماهو دونه . 

وهذه المسألة إماعية . وقد حكم أبو بكر رضي 
الله عنه في مسائل , وخالفه فيها بعده عمر رضى الله 
عنه وم ينفض حكه . وحكم عمر في الشركة بعدم 
الشتاركةع ع عكم في واقعة أخرى بالمشاركة, 
وقال: تلك على ماقضيناء وهذه على ما نقضى . 
وخر جد قاتشي مسي أن لفاك ب امن 
الافدىء وأها فى المسعبين حورن عك يدها 
يخالف ما مضى . 

ومن شرط نفاذ الحكم في المسائل الخلافية أن 
يكون في حادثة ودعوى صحيحة وإلا كان فتوى لا 
حك 0 


ارتفاع الخلاف بتصرف الإمام أو نائبه : 

489 إذا تصرف الإمام أونائبه ما تختلف فيه 
الاجتهادات طبقا لأحد الأقوال المعتبرة» فلا ينقض 
مافعله كذلك؛ و يصير كالمتفق عليه (أي بالنسبة لما 
مضى . وأما في المستقبل فله أن يتصرف تصرفاً مغايرا 
إذا تغير وجه المصلحة في رأيه). وقد قرر أبوبكر 


رضي الله عنه العطاء بالسوية, ولا جاء عمر رضى 


)١(‏ الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١١‏ والأشباه والنظائر لابن 
جم بحاشية الحموي ا لل 


- 73ت 


"١ "١ اختلاف‎ 


الله عنه فاضل بين الناس بحسب سابقتهم وقريهم من 
القبي صلى الله عليه وسلم . وذكر الفقهاء أن للإمام 
أن ينقض حمى من قبله من الأنمة, لأنه يتبع 
المصلحة ؛ والمصلحة قد تتغير. 

قال ابن نم : «إذا رأى الإمام شيئًا ثم مات أو 
عزل فللثانى تغييره حيث كان من الأمور العامة . 
ويستثني هك ]ينين قاعنة عدم بق الاحتهاد 


بالاجتهاد, لأن هذا حكم يدور مع اللصلحة, فإذا ‏ 


رآها الثانى وجب اتباعها )١(  »‏ 

فال اب تيينة ذا كاتف التدالة واكك 
الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر 
على الإمام ولا على نائبه من حاكم أو غيره ولا 
ينقض مافعله الإمام ونوابه من ذلك.(2) 

ومع هذا يذكر ابن تيمية أن الواحد من العلماء 
والأمراء ليس معصوفاً. ولهذا يسوغ لنا أن نبين الحق 
الذي يجب اتباعه, وان كان فيه بيان خطأ من أخطأ 
من الفلياء والأمراي 90 


الصلاة خلف امخالف في أحكامها : 

٠س‏ ورد عن الأئمة مايدل على أن المصلي يأتم 
يمن يخالف اجتهاده في أحكام الصلاة, ولو كان يرى 
أن مثل ذلك مفسد للصلاة؛ أوغيره أولى منه. لأنه 
لم كان الإمام محتهداً اجتهاداً سائغاء أو مقلداً تقليداً 
سائغاء فإ الانفراد عنه نوع من الفرقة, واختلااف 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص40 ط المسبينيةالمصرية 
وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي من الشافعية ص 16 نشر المكتبة 
التجار ية. 

(؟) مجموع الفتاوى 407/6٠‏ 

(9) مجموع الفتاوى 177/16, ١١1‏ 


الظواهر تؤدي إلى اختلاف البواطن. وما ورد من 
ذلك : 

أ كان أبوحنيفة وأصحابه يرون الوضوء من 
خروج الدم. ورأى أبويوسف هاروث الرشيد احتجم 
ولم يتوضأ افتاه مالك بذلك ‏ فصلى أبويوسف 
خلفه ول يُعِد الصلاة. 

ب النشافعى رضى الله عنه ترك القنوت في 
الصبح ا صلى مع جاعة من الحنفية في مسجدهم 
بضواحي بغداد. فقال الحنفية : فعل ذلك أدبا مع 
الإمام. وقنال الشافعية:بل تغير اجتهاده في ذلك 
الوقت: 

ج ‏ كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الحجامة 
والفصد. فسئل عمّن رأى الإمام قد احتجم ثم قام 
إلى الصلاة ولم يتوضأ أيصَّلى خلفه ؟ فقال: كيف 
لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب ؟ 

إلا ان بعض المتأخر ين من الفقهاء مالوا إلى 


التشدد في ذلك ؛ (0) 
مراعاة الإمام للمصلين خلفه إن 


كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة : 
"١‏ تقدم ذكرمراعاة الخلاف وشروطهاء وأنها 
همستحبة 


ومراعاة إمام الصلاة أن يأتي مما يعتقده المأموم شرطا 


217١/6 ونهاية المحتاج‎ 24148 2370/8/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


,5١‏ وانظر أيضا تحفة المحتاج ؟/554؟, وكشاف القناع 
١0»؛‏ ط مطبعة أنصار السنة» ويجموع فتاوى ابن تيمية 
م روم الا وقد ترك هذا «الاستحسان» والحمد لله 
في عصرنا الحاضرء وعاد أمره إلى الاستنكار. 


كا 


اختلاف 4-89" اختلاف الدار 


اير كفكا اورواشياء ولولم يعتقده الإمام كذلك. 
وكذلك فيا يعتقده المأموم من سنة الصلاة. 

ولأمحا تيل زإعات على مام رح د يفني 
الحنفية, فيا هوسنة عند المأموم ومكروه عند الإمام, 
كرفع اليدين في الانتقالات» وجهر البسملة . فهذا 
وأمثاله لا يممكن الخروج فيه من عهدة الخلاف 
«فكلهم يتبع 000 ولكن قال ابن تيمية : 
«إن كان الخلاف في الأفضل فقد استحب الأئة 
أحمد وغيره أن يدع الإمام ماهوعنده أفضل اذا كان 
فيه تأليف للمأمومين. فاذا لم مكنه نقلهم إلى 
الأفضل كانت المصلحة الحاصلة موافقتهم 
أرجح » . (؟) 
الاختلاف بين المتعاقدين : 
"اس قديتنازع شخصان في إثبات حق من 
الحقوق لله تعالى, أو لأحدهها قبل الآخر, ناشىء 
عن عقّد من العقود, كالبيع أو الإجارة أو النكاح » 
أو ني فسخ من الفسوخ, كالإقالة والطلاق» أوغير 
ذلك من التصرفات . 

والطر يق إلى رفع ذلك الاختلاف الادعاء به 
لدى القضاء ليفصل في شان ويحكم بأداء الحق 
لصاحبه, بالطر يقة الصحيحة شرعاً . 

وكل نوع من أنواع التصرفات تقع فيه 
اختلافات. تخصه. ويذكرالفقهاء هذه 


2 ------- 

مال8/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 118/14 ط مطابع 
الرياض ماه 


الم وطر يق الحكم قُِ كل منها 


وتذكر القاعدة العامة لذلك في باب (الدعوى ) . 


اختلاف الشهود : 

9" إذا اخمتلف شاهدا البيع أو شهود الزيا أو مو 
ذلك فإن اختلافهم بمنع من كمال الشهادة, والحكم 
موجهاء في بعض الأحوال. وني ذلك اختلاف 
وتفصيل يرجع اليه تحت عنوان (شهادة) . (0) 
اختلاف الحديث وسائر الأدلة : 

4" إذا اخحتلفت الأدلة وجب الجمع بينها إن 
أمكن, وإلآّ يرجح بينهاء فإن لم يمكن الترجيح يعتبر 
المتأخر منها ناسخا للمتقدم, و ينظر ذلك في باب 
الترجيح بين الأدلة من الملحق الاأصولي .90 


اختلاف الدانة 


التعرريف : 

١‏ الدار لغة: المحل. وتجمع 

وتطلق أيضا على البلدة . (*) 
واختلاف الدار ين عند الفقهاء معنى اختللاف 


العرطة وال ا 


0 الغني 0 مابعدها ط ثالثة . 
7 لجان الى عار ون 
(0) محيط المحيط . 


م 


اختلاف الدار١‏ -؟ 


التولق اللعن وسيب إلنهنا التحصان. 

فإن كان اختلاف الدار ين بين مسلمَيّن لم يوثر 
ذلك شيئاً, لأن ديار الإسلام كلها دار واحدة. قال 
السرخسي : «أهل العدل مع أهل العدل يتوارثون فيا 
بينهم, لأن دار الإسلام دار أحكام؛ فباختلاف 
المنعة والملك لا تتباين الدار فها بين المسلمين, لأن 
حكم الإسلام يجمعهم». وهذا الذي قاله 
السرخسي في حق المسلمين لم ينقل فيه خلاف, إلا 
ما قال العتابي : إن.من أسلم ولم يهاجر إلينا لايرث 
فق السلم الأصلي سواء كان في دارناء أو كان 
مستامنا بدار الحرب . قال ابن عابدين:وقول العتّابي 
مدفوع بأن هذا كان في ابتداء الإسلام حين كانت 
الحجرة فر يضة. فقد نفى الله تعالى الولاية بين من 
هاجر ومن لم هاجر فمّال : (والّذِينَ آمَنُوا وَل 
يُهَاجِروا مَالَكُمْ مِنْ لبهم من شَيْء يحتى : 
يُهَاجرُوا), 7 فليا كانت الولاية بينهها منتفية كان 
الميراث منتفياء لأن الميراث على الولاية . فأما اليوم 


فإن حكم الحجرة قد نسخ . قال النبي صلى الله عليه 


وسلم : «لا هجرة بعد الفتح» . (") 

قال السرخسى : «فاما دار الحرب فليست بدار 
أحكام؛ ولكن دار قهر. فباختلاف المنعة والملك 
تختلف الدار فيا بيهم و بتباين الدار ينقطع 
التوارث . وكذلك إذا خرجوا إلينا بأمان لأنهم من 
دار الحرب وإن كانوا مستأمنين فيناء فيجعل كل 


)١١‏ سورة الأنغال /لا 

١؟)‏ ابن عابدين ه0/8٠49ط‏ 10/5١اه,‏ وحديث : الا هجرة بعد 
الفتح» أخرجه البخاري 8/4١ط‏ صبيح وأخرجه مسلم بلفظ 
الا هحرة ولكن جهاد ونية» 587/75. بتحقيق محمد 
عبدالبافي . 


واحد في الحكم كأنه في منعة ملكه الذي خرج منه 
بأفان 4 8 

أما أهل الذمة فإنهم من أهل دار الإسلام, ولذا 
فهم مخالفون في الدار لأهل الحرب . 

أما الحر بيون فيا بينهم فإن دورهم قد تتفق وقد 
تختلف. قال اين عابدين شارحاً معنى اختلاف 
الدار ين: «اختلافهها باختلاف المنعة أي العسكرء 
واختلاف الملك, كأن يكون أحد الملكين في الهند 
وله دار ومنعة, والآخر في الترك, وله دار ومنعة 
أخرى, وانقطعت العصمة بينهم حتى يستحل كل 
منهم قتال الآخر. فهاتان الداران مختلفتان فتنقطع 
باختلافها الوراثة, لأنها تنينى على العصمة 
والولاية. أما إن كان بينها تناصر وتعاون على . 
أعدائهيا كانت الذان والوراقة ثايقة 16" (وانظن: دار 
الإسلام ودار الكفر) . 

ودار الإسلام مخالفة لدار الحرب ولو كان بينها 
تناصر وتعاون. 


أنواع اختلاف الدارين : 
؟ عند الحنفية ؛ قد تختلف الداران حقيقة فقط, 
أو كا فقطة أو جقيقة وسكا 

فاختلافهها حقيقة فقط. كمستأمن في دارنا 
وحر بي في دارهم, فإن الدار وإن اختلفت حقيقة 
لكن المستأمن من أهل الحرب حككاً . فهها متحدان 
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(؟) رد انمحتار حاشية ابن عابدين على الدر امختار 485/6 , وشرح 
السراجية 6١‏ 


عد انه 


اخدتلاف الدار ل ل 


وأما اختلافهها حكاً فككستأمن وذمّي في دارنا , 
فإهيااؤإن احا اذاى واحدةاحقيقة إلا اننا ف 
دارمو سكا لذن الستاف فك أهل اطرد حك 
'فكنه من الرجوع إلى دار الحرب . 

وأما اختلافهها حقيقة وحكا فكا حر بيني دارهم 
والذمي ذاوجا و كداتخير عي في دار ين 
مختلفعت 17 

0 وإن اختلاف الدار ين بين كافر وكافر 
يستتبع في الفقه الإسلامي أحكاماً مختلفة نعرض جملة 
مها في يلي : 


التوارث : 
#'ج:اختغلاف الداريية بسكا فط أوعيكا 
وحقيقة , أحد موانع التوارث عند الحنفية , فلا يرث 
الذمى حر بيا ولا مستأمناء ولا الحر بي والمستأمن 
وبا ولو انفيق دينههاء ولا يرث الحر بى حر بيا إن 
اختلفت:داراغما.وريقبت: التوارث بن مستامين في 
دارنا إن كانا من دار واحدة» كما يثبت بين مستأمن 
في دارنا وحر بي في دارهم لاتحاد الدار بينها حكاً . 

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية, 
فلا توارث عندهم بين ذمي وحر بي أما المسعاية 
والمعاهد فهما على الأصح عند الشافعي في حكم أهل 
الذمة, للقرب بينهم ولعصمتهم بالعهد والأمان» 
كالذْمَي» فيرثان الذمي و يرثهاء ولا توارث بين 
أحدهما وق اللو ينول قول آخر: المستأمز 
والمعاهد كالخحر بى . 

أما مذهب الحنابلة, ومثله مذهب المالكية ‏ فها 
نقله صاحب العذب الفائض ولم نجدهم صرحوا به 


50/6 رد المحتار‎ )١( 


فيا اطلعت عليه من كلامهم ‏ فلا بمنع اختللاف 
الدار ين التوارث مادامت الملل متفقة . وعند الحنايلة 
قول آخر هو للقاضي أبي يعلى : إن ال حر بي لا يرث 
باع ود اندي حوب دما لقان يرل مل 
ري وأهل دار الإسلام, ورك هل الدرن 
بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت )١!.‏ 


دين الولد : 

4س بيان من يتبعه الولد في دينه يذ كر في موضع 
اخر(ر: اختلاف الدين)؛ وقد اشترط الحنفية في 
تبعية الولد لخير والديه في الدين أن تتحد الدار بين 
التابع والمتبوع , وإلا فلا تبعية . فلو كان الولد في دار 
الحرب؛ ووالده في دار الإسلام, فأسلم الوالد, لا 
يتبعه الولد, ولا يكون مسلراء لأنه لا يمكن جعل 
الوالذ.ميق أهل دار الخرب» بشلاف ما إذا كان 
الوالة تق .دآ اليرت فأسلم, وولده في دار الإسلام, 
فإنه يتبعه, لأن الوالد المسلم من أهل دار الإسلام 
050 


الغرفة بين الروعين : 
© س يرى المالكية والشافعية والحنايلة أن الفرقة لا 
فرق المفقية أن اختلاف داري الزوجين 

حقيقة وحكما موجب للفرقة بينها . فلوتزوج حر بي 

حربية ثم دخل أحدهما دار الإسلام فأسلم أو عقّد 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ل وشرح الشراجية ص »8١‏ 3ي3 
ونجاية المحتاج 7 ط مصطفى الحلبي» والمغني 18/107 
“ماع والعذ ب القائض ١0م‏ وانظر أحكام الذميين 
والمستأمنين ص ١‏ ١ه‏ مه 

(9؟)الهنديه ١/89«ط‏ بولاق ٠١‏ #اه؛ والز يلعي ابلط 
بولاق هلاه 
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اختلاف الدار؟ 


الذمة. وترك زوجه الآخرني دار الحرب, انفسخ 
مالو دخل أحدهما مستأمنا فإن نكاحه لا ينفسخ . ولو 
تروج مسلم خربية قِ دار الحرب ثم خرج عه وحده 
بانلت. و يقتضي مذهب أبي حنيفة ‏ كيا قال ابن 
قدامة ‏ أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار 
الحرب ناقضا للعهد؛ وترك زوجه الآخر في دار 
الإسلام» ينفسخ نكاحهها, لأن الدار ين اختلفتا بها 
قضلا وشك و 'فوضيت أن تقع الفرقة بينها» كمالو 
الوك في دار الإسلام قبل الدخول. 
واحتج الحنفية بانه مع تباين الدار ين حفيقة 
وحكما لا تنتظم المصالح, والنكاح شرع لمصالحه لا 
لعينه؛ فلا يبقى عند عدمها, كامحرميّة اذا اعترضت 
عليه . وهذا لأن أهل الحرب كالموتى : أي بالنسبة 
إلى أهل دار الإسلام ‏ فلا يشرع النكاح بين الحي 
ؤاحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رد ابنته ز ينب على زوجها بالنكاح الأول وكانت 
وهاحرت وبمى هومكة. وامتلينت امرأة صفواك 
وامرأة عكرمة عام الفتح ‏ وفرًا هما وغيرهما دون أن 
يسلمواء ثم أسلموا فأقروا على أنكحتبم . (') 
(١)الزيلعي‏ 7/+#, والطهندية 088/١‏ والمدونة الكبرى 
14 القاهرة, مطبعة السعادة ٠14‏ هء والمغني ف 
خامسة ١607/9‏ والحديث أخرجه الترمذي ببعض 
الزيادات من حديث ابن عباس . وقال : هذا حديث ليس 
بإسناده بأسء ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد 
جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه, وقال 
صاحب نحفة الأحوذي : وحديثث ابن عباس هذا صححه 
الحاكم. قال ابن كثير في الارشاد : « هو حديث جيد فقوي » 
( تحفة الاحوذي 757/4 9ط السلفية ). 


١‏ س لا بمنع اختلاف الدار وجوب نفقة الزوجة عند 
أحد ممن أثبت النكاح مع اختلاف الدار ين. 

أما نفقة الأقارب فعند الحنفية منع اختلااف 
الدار ين وجوب نفقة القرابة على الاصول والفروع 
والحواشي . قال الز يلعي : لا يجب على المسلم نفقه 
أبويه الحر بيينء ولا يجير الحر بي على نفقة أبيه 
المسلم أو الذمّي, لأن الاستحقاق بطر يق الصلة» 
ولا تستحق الصلة للحر بي أو الذْمّيّ لبي عن 
ترم وق الفعاوئ المعدية : ار أحدهها على 
النفقة ولو كان الحر بي مستأمنا بدار الإسلام . 
وصرح بعضهم بأن لا نفقة بين ا حر بي الذي أسلم 
بدار الحرب ولم هاجرء وبين قر يبه المسلم بدار 
الإسلام, لاختلاف الدار ين. 

وهذا الذي نقلناه من مذهب الحنفية خالف في 
بعضه صاحب البدائع» فرأى أن نفقة الأصول . 
والفروع خاصة لا بمنع وجوها اختلاف الدار ين. 
قال : لان وجوب نفقة غير الاصول والفروع بطر يق 
الصلة, ولا تجب الصلة مع اختلاف الدارين» 
وتجب في قرابة الولادة, ولأن وجوب النفقة هناك 
بحق الوراثة» ولا وراثة ‏ أي عندهم ‏ مع اختلااف 
الدار ين», والوجوب في قرابة الولادة بحق الولادة, 
وهولا يختلف . 

والظاهر أن مذهب الشافعية وجوب النفقة بين 
الذَّمَيٍّ والمستأمن في قرابة الأصول والفروع » وكذا 
بين المسلم والمستأمن . أما ا حر بي غير المستأمن فلا 
تجب النفقة بينه و بين قر يبه المسلم أو الذمَيٌ لعدم 
عصمته . وأما قرابة ماعدا الأصول والفروع فلا يجب 
جا نفقة عنف الشاففية أصنلة , 

وظاهر مذهب الحنابلة أن اختلاف الدارلا بمنع 


73505 لد 


اختلاف الدارلا 8 


وجوب نفقة الأقارب اذا تحققت شروطها . ولم يتضح 
لنا قول المالكية في هذه المسألة . )١(‏ 
الوصية: 
لال اختلف الفقهاء في وصية المسلم أو المي 
للحر بي» فرأي الحنابلة جوازها مطلقا . وللشافعية 
فولان أضحهها الصبحعة: وهي المذهب . وللمالكية 
قولان, وعدم الصحة هو المعتمد. ومنعها الحنفية اذا 
كان الموصي في دار الإسلام»والموصى له حر بي في 
دار الحرب. فإن كان الموصي والموصى له ني دار 
الحرب فقد اختلف قول الحنفية في ذلك . 

ووجهة من منع الوصية لهم أن التبرع لهم 
بتمليكهم الال إعانة لهم على حرب المسلمين. 
وأيضا نحن قد أمرنا بقتل ال حر بي وأخذ ماله فلا 
معنى للوصية له . ومن أجل هذا صرح الحنفية بعدم 
حواز هذه الوصية ولو أجازها الورثة » ولوحاء الحر بي 
لدار الإسلام لدَخجَلَ وصيعه ل يكن لدذلك, 

والذين أجازوها نظروا إلى أن الوصية تمليك, 
ولا متنع القليك للحر بي » قياساً على البيع .(") 

أما الحر بي المستأمن في دار الإسلام» لو أوصى 
له مسلم أو ذمَيَ صحت الوصية له على ظاهر الرواية 
عند الحنفية . وروي أنها لا تجوز لأن المستأمن على 
قصد الرجوع , ويمكن منهء ولا يمكن من ز يادة المقام 
على السفه إلا عر 


)١(‏ بدائع الصنائع /0”, والز يلعي على الكبز «/78, والهندية 
»//١‏ ونهاية امحتاج اا والخرشي ٠/5‏ ممابعدها 
ط 1١هى‏ والمغني 2704/4 »55١‏ وانظر أحكام الذميين 
والمستأمنين ص 407/8 4/١‏ 
(؟) الهندية 57/5؛ والدسوقي على الشرح الكبير 677/4 ط 
عيسى الحلبيء والعدوى ع ا خرشي :» وكشاف 
الا 4 مطبعة أنصار السَّنة ؟/3اه 


ولوأوصى الستأمن لسلم أو ذمي فقد صرح 
الحنفية بجوازه ‏ وهو مايقتضيه كلام غيرهم ع لذن 
المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام .و يقول الحنفية: 
إن المستأمن أو أوضتى مسلم أوذمي بكل ماله وم 
يكن معه من ورثته بدأ ر الإسلام أحد جازء ولا عبرة 
بورثته الذين في دار الحرب, لأ: 
ولأنه لا عصمة لأنفسهم ولا لأمواهم » فلأن لا يكون 
لمهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى . 

فإن كان أحد من ورثته معهءوقف الجواز على 
)00 


نهم أموات في حقناء 


إجازتهم . 


القصاص : 
4- إذا قتل الذَّمّي مستأمناً وجب عليه القصاص 
7 در الات - 7 ان 
ملافا 0 موقوتة ة إلى . غاية مقامه ا لأن 
المستامن من أهل دار الحرب وانما دخل دار الإسلام 
بقع ووانة ماخاح نمام جرد إلى رلته 
فكان في عصمته شبهة الإياحة . وروي عن أبي 
نوسني أنه قال : يقتل به قصاصاً لقيام العصمة وقت 
القتل. 

ولا يقتل الذمى با حر بى اتفاقاً لأنه لا عصمة 
له أصلاً» ولا خلاف في ذلك كما في المغنى . 

ول يصرحوا بحكم المستأمن إذا قتل حر با 


)١(‏ الدر احتار بحاشية الطحطاوي 6/ "مط بولاق ؛ والبدائع 
/١‏ هس" ؛ وانظر العناية على الهدايةط بولاق 488/8 


ل[ال0"” سد 


اختلاف الدارة  ٠١‏ إختلاف الدين ١0-؟‏ 


والظاهر انه لا يقتل به, لأن الحر بى لا عصمة له 
007 1 


العقل ( حمل الدية ) : 
عند الشافعية : يعقل الذمّى المهودي أو المعاهد 
أو كنيل عن التهد الى العا هه أو السافض 
وبالعكس, في الأظهر عندهم . أما الحرتّي فلا 
يعقل عن نحو ذمي, وعكسه, لانقطاع النصرة بينها» 
لاختلاف الدار. 

والمقدم عند الحنابلة أن الذْمَيٌ لا يعقل عن 
الحر بي» كا لا يعقل الحر بي عن الذمّي . والقول 
الآخر: إن توارثا تعاقلا وإلا فلا.('والظاهر أن 
الحر بي في كلامهم هذا شامل للمستأمن . 

ولم نجد في كلام كلٍ من الحنفية وا مالكية تعرّضاً 
هذه المسألة: 


حد القذف : 
٠‏ لا حد على المسلم أو الذمي إذا قذف حر بيا 
ولو مستأمناء باتفاق المذاهب الأر بعة, لعدم إحصان 
المقذوف» سبب كفره. 

أما لوقذف المستأمن مسلماً فعليه الحد, لأنه 
بدخوله دار الإسلام بالأمان التزم إيفاء حقوق 
العباد, وحد القذف حق للعبد . وهذا ما اتفق عليه 
الفنقهاء عند الحنفية والمالكية تت ماعدا أشهت 
وغند الشافعية والحنابلة . وفي المدونة : إذا قذدف 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/0؟؛ والخرشي 4/0 , والأم للشافعي ط 
بولاق 1١/5‏ , ومطالب أولي النبى ١/7‏ مط المكتب الإسلامي 
بدمشق . وانظر احكام الذميين والمستأمنين ص 8 ؟ ومابعدها 

(؟) نهاية المحتاج //هم”, وكشاف المناع 48/5» والفروع 
؟/ى عط المنار: 


الحربي في دار الحرب مسلا بالزنا ثم أسلم ودخل دار 
الإسلام فإنه لا حد عليه (1) 


اعد ل 


١‏ اختلاف الدين يستتبع أحكامأ شرعية معينة» 
كامتناع التوارث . 

واختلاف الدين الذي يستتبع تلك الأحكام إما 
أن يكون اختلافا بالإسلام والكفر, فهذا يستتبع 
أحكام اختلاف الدين اتفاقاء وإما ان يكون 
الشخصان كافر ين, إلا أن كلا منهها يتبع غير ملة 
قاحية» كأن كرن أنورها رايا والاخر موت , 
وفي هذا النوع اختلاف يتبين ممايلي : 
ومن أهم الأحكام التي تبنى على اختلاف 
الدين : 


أ التوارث : 

اختلاف الدين أحد موانع التوارث» لبناء 
التوارث على النصرة, فلا يرث الكافر المسلم اتفاقا . 
إلا أن أمد يرى تور يث الكافر بالولاء من عتيقه 
المسلم. وروى مثله عن علي وعمر بن عبدالعز يز. 
ولو أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث عند أحمد 
ترغيبا له في الإسلام . وفي ميراث المسلم من المرتد 
خلاف. ولا يرث المسلم كافراً, عند ابلمهور» 


ط90/١ المدونة ١١/؟1» والخرشي 85/8, والمهذب‎ )١( 
اه‎ 


048" ل 


وروي تور يثه عن بعض الصحابة» لما في الحديث 
«الإسلام يعلو ولا يُعْلى» والحديث الآخر «الاسلام 
يزيد ولا ينقص» . )١(‏ 

وأما توارث أهل الكفر فيا بينهم , فعند الإمامين 
أبي حنيفة والشافعى وني رواية عن أحمد : يغبت 
التوارث بِينهم وإن اختلفت مللهم, لقول الله تعالى : 
«والذين كفروا بعضهم أولتاء ف وان 
الكفار على اختلاف مللهم كالنفس الواحدة في 
معاداة المسلمين . 

وعند مالك : هم ثلاث ملل : فالهود ملة 
والنصارى ملة؛ ومن عداهم ملة. وعند أحمد في 
رواية عنه : هم ملل شتى» لقول الله تعالى : « لكل 
جعلنا منكم شرعة اا 1 وديف دلا 
يتوارث أهل ملتين شتى »(4) 


ب النكاح : 
“"' - لا يتزوج كافر مسلمة, ولا يتزوج مسلم كافرة 


)١(‏ العذب الفائض "0/١‏ ؟", وابن عابدين 4484/0ط 
بولاق ١ه‏ . وحديث «الإسلام يز يد ولاينقص » أخرجه 
أحمد بن حنبل في مسنده وأبوداود والحاكم والببيقي في السئن 
من حديث معاذ بن جبل . قال الحافظ ني الفتح : قال 


الحاكم : صحيح . وتعقب بالانقطاع (فيض القدير 7/9 9/ا١).‏ 


وقال المنذري : فيه رجل مجهول (عون المعبود ١١7/8‏ ط 
السلفية ) . 

(؟) سورة الأنفال/ ٠7‏ 

(١م)‏ سورة المائدة/8/) 

(4) العذب الفائض 87/١‏ وال مبسوط للشرخسى 70/0١‏ سا 
وحديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى » قال ال منذري : أخرجه 
النسائى وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الز بيرعن جابر وقال : غر يب 
لا نعرفه من حديث جابر الا من حديث أبن أبي ليلى. قال 
صاحب عون المعبود : ابن أبي ليلى هذا لا يحتج بحديثه (عون 
المعبود ١١7/4‏ ط السلفية). 


إلا أن تكون من أهل الكتاب. وإن أسلم أحد 
الزوجين الكافر ين فرّق بينهها إن كان لا يحل ابتداء 
التكاح بينها. 

وتفصيل ذلك موطنه ( النكاح ) . 


ج ‏ ولاية الترويج : 
4 - اختلاف الدين بالإسلام والكفر أحد موانع 
ولاية التزو يج باتفاق المذاهب الار بعة. فلا يلي 
كافر تزو يج مسلمةع ولا مسلم تزو يج كافرة» لقول 
الله تعالى : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
وقوله : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» . )١(‏ 
واستثنوا جميعا تزو يج المسلم أمته الكافرة, لأنه 
إنها يزوجها بالملك لا بالولاية» وتزو يج السلطان 
المسلم أو نائبه المرأة الكافرة إن تعذرٌ وليها الخاص . 
وعند المالكية : إن زوج المسلم ابنته الكافرة 
لكافر يُثْرك فلا بُتَعَيَضُ له, وقد ظَلَم نفسه 227 . 
أما إن اختلف الدين بغير الاسلام والكفر, 
كتزو يج الهوديّ موليته النصرانية, وعكسه, فقد 
صرّح الشافعية بجواز ذلك. ولم يصرح به غيرهم 71 
وعند الحنابلة يتخرج على الروايتين في التور يث» 


والمقدم منعه . 


د الولاية على المال : 
هلا تثبت هذه الولاية لغير المسلم على المسلم , 


)١(‏ سورة المائدة/ل هه 

(؟) ابن عابدين ؟/؟01, والحطاب مع المؤاق 488/9 مكتبة 
النجاح في ليبيا عن طبعة القاهرة, والصاوي على الشرح 
الصغير ١/لام*ط‏ مصطفى الحلبيء والمحجمل على المنبج 
7+4 والمغنى 49+ 0ط الأولى . 

(©) كشاف القناع 4٠/0‏ مطبعة أنصار السنة بالقاهرة . 
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لقول الله تعالى : «ولن يجعل الله للكافر ين على 
المؤمنين سبيلا» )١(‏ صرح بذلك الحنفية والشافعية 
والحنابلة . ولم يصرحوا ممنع ولاية المسلم على الكافر» 
إلا أنسم صرحوا بولاية القاضي المسلم على امحجور 
عليه الذمي . 

ولم يتعرض المالكية هذه المسألة وإن صرحوا في 
الوصي خاصة أن من شرطه الإسلام . (9) 


هم الحضانة : 
5 للفقهاء فى أثر اختلاف الدين فى إسقاط حق 
الحضانة ثلاثة اتجاهات : ْ 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحضانة لا تثبت 
للكافر على المسلم ولو كان الكافر أَمّاء وتثبت 
للمسلم على الكافر. 

وذهب المالكية إلى أنه لا أثر لاختلاف الدين 
فى إسقاط حق الحضانة حتى لوكان الحاضن كافراً 
ريا ا لقره ركان امون يلها مرا كان 
الحاضن ذكراً أو أنثى. فإن خيف على الحضون من 
الحاضن فساد, كأن يغذيه بلحم خنز ير أو خر, ضمّ 
إلى مسلم ليكون رقيباً عليه , ولا ينزع منه . 

وذهب الحنفية إلى التفر يق بين حضانة 
النساء وحضانة الرجال» فلا يشترط عندهم اتحاد 
الدين بين المرأة الحاضنة وبين الحضون. كذا فى 
بدائع الصنائع نقلا عن الأصل . وعلله بأن الشفقة 
على المحضون المطلوبة فى الحاضنة لا تختلف باختلااف 
لين قال «وكاق الراري من الحنقية يمول بالنسية 


.١11١/ءاسنلا سورة‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 57/9 ونهاية امحتاج 7/4*ط مصطفى‎ 
الحلبي » والبدائع ه/«وط سنة 717 ١هء والمخرشي 5ط‎ 

5ه 


لحضانة الأم إذا كانت كتابية وولدها مسلم : إنها 
أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا. فإذا عقلا سقط 
حديا لذنا تعود هما أخلاق الكفرة . وقيده في النبر 
بسبع سنين. وإن خيف منها أن يألف الكفر ينزع 
منها وإن لم يعقل . 

أما حضانة الرجل فيمنع استحقاقها عند الحنفية 
اختلاف الدين, فلا حق للعصبة فى حضانة الصبى 
إلا أن يكون على دينه, لأن هذا الحق لا يقبت إلا 
للعصبة, واختلاف الدين منع التعصيب, فلو كان 
للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم والآخر .بودي 
فحضانته لأخيه اليهودي لأنه عصبته ؛ (1) 


و تبعية الولد فى الدين : 

أولا : اذا اختلف دين الوالدين بأن كان 
أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإن ولدهما الصغير, أو 
الكبير الذي بلغ مجنوناء يكون مسلماً تبعا لخيرهما 
ددغ هذا هذهب الححفية والشافعية:والحتائلة , 
واشترط الحنفية أن يكون الولد وخير أبويه متتحدي 
الدار حقيقة وحكما كأن يكون خير الأبوين مع الولد 
في دار الاسلام أودار الحرب؛, أو حكما فقط بأن 
كان الصغير فى دارنا والأب فى دار الحرب . فإن 
الوعلقت الذار عنيةة وتيا أذ كان الاين 
دارنا والولد في دار الحرب ل يتبعه : (9) ْ 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/؟4, *4, وحاشية ابن عابدين ؟/2585 
وحاشية الدسوقي ١5/١‏ هط عيسى الحلبي» ونهاية امحتاج 
الا والمغنى 11/9 ؟ 

217/١ حاشية ابن عابدين اقوس دول والز يلعي‎ )١( 
ومطالب أولي النهى 0/5*, وحاشية القليوبي على شرح‎ 
. ومابعدهاط عيسى الحلبي‎ ,١77/# المنباج‎ 


- "٠١ 
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أما عند المالكية فإن الولد غير المميز يتبع في 
الإسلام أباه فقط لا أمه ولا 000 


6 ثانيا : إذا اختلف دين الوالدين ولم يكن 
أحدهما مسلراء فإن الولد غير المميز يتبع خيرهما ديناً 
عند الحنفية . 

ومقتضى قول المالكية أن الولد تبع لأبيه في 
الدين دوث هوا واضح . 

وعند الشافعية إذالم يكن 000 
واختلفت ملتها فإن الولد يتخير بعد بلوغه حتى 
لوكان أحد الأبوين نصرانياً والآخر يهودياً وكان هما 
ولنداث فاخعتار ادها اليودمة والآخرالنضرانية 
حصل التوارث 00 

وم يعثر للحنابلة على نص في هذه المسألة . 


ز النفقة : 
9لا بمنع اختلاف الدين وجوب نفقة الزوجية 
اتفاقأً» وكذلك نفقة المماليك . 

أما النفقة على الأقارب فيمنعها اختلاف 
الدين. فلا يجب على الشخص نفقة قر يبه إن م 
يكن ديثيا وانحدا : ولم يختلف في هذا في غير عمودي 
المت 
وات أننا غنشوذا التسي: وها الأضول والفروع 
ففيما اتجاهان : 
الأول : تجب النفقة لهم سواء اتفق الدين أم اختلف 
وهنذا هذهب خهورالعلاء «المتفية والمالكية 
والشافعية, وهو رواية مرجوحة عند الحنابلة, إلا أن 


(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي كن 
)١(‏ حاشية القليوبي /48١ء‏ والز يلعي ١77/5‏ 


المالكية يقصرون نفقة الأصول والفروع على الوالدين 
والولد, ولا يوجبونها للاجداد والجدات وولد البنين. 

واستشنى ابن الهمام الحر بيين منهم فلا تجب 
نفقتهم على المسلم وان كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن 
البرّفي حق من يقاتلنا في الدين. 

ودليل هذا الاتجاه أن هذا القر يب يعتق على 
قر يبه فيجب عليه نفقته, وأن وجوب النفقة هنا بحق 
الجزئية والبعضية بين الوالد والولد, ولا يختلف ذلك 
باختلاف الدين» وجزء المرء في معنى نفسه . 
والاتجاه الثاني : لا تجب نفقتهم مع اختلاف 
الدين. وهو مذهب الحنابلة . ودليله أنها مواساة تجب 
على سبيل البرّ والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين 
كنفقة غير عمودي النسبء ولأنهها غير متوارثين» فلم 
يجب لأحدهما نفقة على الآخر 17) 


ح العقل (حمل الدية) : 
1١‏ اختللاف الدين بالإسلام والكفر بمنع العقل , 
فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرء باتفاق 
المذاهب الأر بعة حتى لقد نص المالكية والشافعية 
والحنابلة أن بيت مال المسلمين يعقل عن المسلم إن 
عجزت عاقلته, ولا يعقل عن كافر ذمى أو معاهد, 
أومرتد: لاختلاقف الدين. ١‏ 

ثم قد صرح المالكية وال حنابلة أنه لا يعقل بودي 
عن نصراني» ولا نصراني عن يهودي . وخالفهم 
الحنفية والشافعيةع فالكفار عندهم يتعاقلون وان 


() بدائع الصنائع 5/6", وفتح القدير */8م؛"*ط بولاق» 
وحاشية الدسوقي ؟/507, ونهاية امحتاج 8/7 :7١‏ والمغني 
1/1 


"١١ 


١ ١7 اختلاف الدين‎ 


اخنتلفت مللهم . قال صاحب الدر: لأن الكفر ملة 
واحدة» وني نهاية امحتاج اشتراط اتحاد الدار. )١(‏ 


ط ‏ الوصية: 
- يتفق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على 
صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي» أو من 
ذمّي لمسلم, واحتج لذلك بقول الله تعالى : 
«لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين» ,("أولأن الكفر لا ينافى أهلية 
القلك, فكما يصح بيع الكافر وهبته فكذلك الوصية . 

قرا بعض الشافعية أن نما تصح للذمّي إذا 
كان مُعَيّنأً. ما لوقال : أوصيت لفلان. أما لو 
قال : أوصيت لليهود أو للنصارى أوحتى لوقال : 
أوصيت لفلان الكافر فلا تصح , لأنه جعل الكفر 
حاملاً على الوصية . أما المالكية فيوافقون من سواهم 
على صحة وصية الذمّي لمسلم . أما وصية المسلم 
لذمي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت 
على وجه الصلةء بأن كانت لأجل قرابة, وإلا 
كرهت . إذ لا يوصى للكافر و يدع المسلمءإلا مسلم 
مر يض الإيمات . 

وصرح الحنفية كا في الطحطاوي على الدرء 
وغيره, بأن الكافر إذا أوصى لكافر من ملة أخرى 
حجان افعتاراً للأريكم إذ الكفر كلش مله اك 3 


(١)الطحطاوي‏ على الدر اتختار 6؛/؟١٠”ط‏ بولاق» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ؛/«78.» ونهاية امحتاج وم 
وكشاف القتاع 1/5) 

(9) سورة الممتحنة /8 

(0) الطحطاوي "م والبدائع 0/هم», والدسوقي على 
الشرح الكبير 2475/6 ونهاية امحتاج 48/5» وكشاف القناع 
/ 


ي- الشركة : 
سلا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين 
المسلم والكافر. واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد 
الكافر بالتصرف لأنه يعمل بالر با ولا يحترز مما يحترز 
منه المسلم. قال الحنابلة : وما يشتر يه الكتابي أو 
يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع 
فاسدا وعليه ضمانه. 

وقال المالكية : شركة الذمي لمسلم صحيحة بقيد 
حضور المسلم لتصرف الكافر. وأما عند غيبته عنه 
وقت البيع والشراء فلا يجوزء و يصح بعد الوقوع . 
وبعد ذلك إن حصل للمسلم شك في عمل الذَمّي 
بالربا استحب له التصدق بالر بح فقط لقوله تعالى : 
«فلكم رءعوس أموالكم »(١وإن‏ شك في عمله بالخمر 
استحب له التصدق بالر بح ورأس المال جميعاً 
لوجوب إراقة الخمر على المسلم . وإن تحقق وجب 
التصدق . 

وذكر الحنابلة أن الذمّى الحوسى تكره مشاركته 
ألو وتضيح بالقيود اللشايقة :7 ” 

والشافعية يعمّمون الكراهة في مشاركة كل 
كافر. 

أما الحنفية فإنهم اشترطوا في المفاوضة خاصة 
التساوي في الدين, فتصح بين مسلمين» و بين 
نصرانيين ولا تصح بين مسلم ونصراني, لأن من 
شرطها التساوي في التصرف «لأن الكافر اذا 
اشترى خرا أو خنز يرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة 
من جهته فيفوت شرط التساوي في التصرف» . 
وأجازها أبويوسف مع الكراهة» وعلل الكراهة بأن 
الكافر لا هتدي إلى الجائز من العقود. وأما بين 


"079 سورة البقرة/‎ )١( 


-؟١"‏ ب 


اختلاف الدين ١4‏ اختلال ١‏ 


الحنفية وأما شركة العنان فتصح بين المسلم والكافر 
أيضا . وني البدائع أن شركة المضار بة تصح بينها 
أيضا وم يتعرضوا لاختلاف الدين في شركة الوجوه 
وشركة الأعيالن: 00 


ك ‏ حد القذف ٠»‏ 
4- إذا قذف الذمى بالزنى مسلا أو مسلمة فعليه 
حل التنق !اكيت شر وطة زاينا ف اذاهب 
وإذا قذف المسلم أوالسلمة كافراء ذميا أو 
غير فلا تعد عاتيه اتفافاً كذلك 'لأن إخضان 
المقذوف شرط إقامة الحدءوالاحصان شرطه 
الإسلام. وني هذه الحالة يعزر القاذف لأجل 
الفر ية. 
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبِي ليلى فيمن 
قذف ذميّة لها ولد مسلم , فقالا : يحد لذلك . (7) 


اختلاف المطالع 


أنظر : مطالع 


,”3114/ الدر وحاشية ابن عابدين #/لام”, والز يلعي‎ )١( 
؟8» وكفاية الطالب الر باني بحاشية العدوي‎ 8١/5 والبدائع‎ 
مصطفى الحلبي /اه8اهء ونهاية امتاج هره,‎ 5 
٠١5/8 والمغني‎ 

5 البدائع ٠‏ . والخخرشي 85/8 , والمهذب 7ط 
ولالاهء والمغني "١7/٠١‏ 


التعر يف : 
١‏ الاختلال لغة مصدر اختلٌ . وأصله يكون من 
الخلل,!١‏ وهو الفسادُ والوهن في الرأي والأمرء كأنه 
رك منه موضع ل يُبرَم ولا الحكم . 

ومن هنا فإن الاختلال إما حسّىّ وإما معنوي . 
فاددة راسيلل الدانوالتباء.» ْ 

لكاروا 

والاختلال ني اصطلاح الفقهاء لا يبعد عن 
المعنى اللغوي المذ كور, إذ يأتى بمعنى مداخلة الوهن 
والنقص للشيء أو الأمر. ومنه «اختلال العقل», 
وهو العتّه الذي يختلط معه كلام صاحبه فيشبه مرة 
كلام العقلاء, ومرة كلام المجانين, و«اختلال 
العبادة أو العقد» بفقد شرط أو ركن أو فسادهماء 
و«اخمتلال الرضا» بالإكراه أو تفر يق الصفقة أو 
غيرهماء و«اختلال الضبط » لدى الراوي الذي 
يتبين بمخالفته روايات الثقات . (5) 


(1) وني الصباح . والمرجع في اللغة . أن الخلّ سمي 
بذلك لاختلال طعم الحلاوة في العصير إذا تحول خلا . 

(0) لسات العرب . 

(*) شرح مسلم الثبوت 17/١‏ .. والتلويح على التوضيح ١/9‏ 
ط سيرع » مقدمة ابن الصلاح ؛ بتحقيق الد كتور العترع 
النوع لاص مه.0أده 


75١1‏ سه 


1 ذات الصلة : 
الإخلال : هوفعل الشخص إذا أوقع 

2 بشيء ماء والاختلال ا ورا دل 
بالعهد والعقد عدم الرناة عو 7" لان التصرف 
بالنظام العام أو الآداب كونه عخالفا لما .(2) 
ب الفساد والبطلان : الاختلال أعم من 
الفساد والبطلان» إذ يدخل فيه اختلال العبادة أو 
العقد أوغيرهما بنقص بعض المككئلات التى لا 
يقتضى نقصها متتلوا رلك فنادا تكترلة إرالة 
الغجنابة تساناً بالسنية إلى الغنلاة نوترك المبيت 
نحن لحت رنرقة ا رعه اد لين اد نول 
مخالف للقتضى الكمال في العبادة أو التصرف»ء 
. كالحركة اليسيرة في الصلاة, وكإيقاع البيع بعد نداء 
الجمعة عند من لا يبطله بذلك. فإن كل ذلك لا 
يقتضي فساداً ولا بطلاناً ولا تخرج به العبادة أو 
التصرف عن الصحة, ولكن تفقد بعض الكمال . 
الحكم الإجمالي : 

يتعرض الفقهاء للاختلال في مواضع كثيرة من 
كلامهم , ومن أبرزها ما يلي : 
*- أ قسم الشاطبي وغيره التكاليف الشرعية 
ثلاثة أقسام: ‏ الضروريات. والحاجيات, 
والتحسينيات (أو التكيليات)» 9 عد الشاطبي 
لتأثير اختلال كل منها فيا سواه مما له ارتباط به 
خحس قراعد: 00 

١‏ إن الضروزي أصل لما سواه من الحاجي 
والتكميلي . 


. المرجع في اللغة‎ )١( 
(؟) محلة الأحكام العدلية م 4 ؟‎ 


؟#إن اختلال الضروري يلزم منه اختلال 
الباقين بإطلاق. 

أنه لا يلزم من احتلال الباقيين بإطلاق 
اختلال الضروري . 

؛ ‏ أنه قد يلزم من اختلال التحسيني 
بإطلاق» أوالحاجى بإطلاق» اختلالٌ الو 
بوجه ما . 1 

أنه ينبغي امحافظة على الحاجي والتحسيني 

والضروري . 

ثم أطال في بيان ذلك فليرجع إليه من شاء )١(‏ 


ب الاختلال فى العبادات : 
ل الخال في العبادة إما أن يكون بترك شرط فيها 
أوركن أو واجب أو مستحب, أو بارتكاب محظور 
فها أومكروه. وقد يترك ذلك» أو يفعل, عمداً أو 
خحطأ أو نسياناً. ثم قد يؤدي بعض ذلك إلى بطلان 
العبادة أو فسادها. وقد مكن تدارك المتروك أحيانا 
أو يجير ننح و سجود سهوأو فدية أو قضاء أوغيرهها. 
وينظر تفصيل كل ذلك في مواضعه (ر: استدرالك . 
بطلان. سهو. فدية. فساد... الخ) 


ج ‏ اختلال العقود : 

ه ‏ اختلال العقد إن كان بخلل في ركن العقد 
فإنه بمنع انعقاده. فبيع الصبي غير المميز و بيع ابجنون 
وشراؤهما باطل . وإن كان بخلل في غير الركن بل في 
بعض أوصافه الخارجة, كما إذا كان المبيع يجهولا » 
أو كان الخلل في أوصاف الن»فإن ذلك لا يوجب 


. الموافقات 15/9 وما بعدها‎ )١( 


”"١4‏ لس 


البظلاة ل :قد يحب القفيناة. وهنذا مدقت 
البو 00 

وقد دل تتفي الغقد تبيحة دالت لا عال معه 
لتنفيذ العقد على الصورة التى تم التعاقد عليهاء كرا 
في حالة تفرق الصفقة ملاك بعضن المبيم أو 
استحقاقه. وهذا يؤدي إلى تعيّب رضا الطرف 
الآخرء فيوجب الخيار. 

وكذلك قد يختلَ رضا أحد العاقدين بوجود 
العيب في المبيع أوالقن للعيق: فكت اخاره خيرا 
لذلك. قال الكاساني:«لأن السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري., ولم نحصل » فقد اختل رضاه . 
وشا يبالقنا و لان الرضا شرط صحة البيع» 
لقول الله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض 
بك () 

فامتناع الرضا بمنع صحة البيع , واختلاله يوجب 
الخيار فيه » إثباتاً للحكم على قدر الدليل» . (") 

وللتوسع في ذلك ( ر : خيار) . 


() محلة الأحكام العدلية وشروحها م 5ؤ” اكلى ككل 


9 
١5 سورة النساء/‎ )١( 


(©) بدائع الصنائع ١071/5‏ 


التعر يف : 
-١‏ الاختيار لغة : تفضيل الشىء على غيره )١(‏ 
واصطلاحاً : القصد إلى أمر متردد يس الوجود والعدم 
داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على 
الآخر. (؟) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخيار: 

؟ الخيار حق ينشأ بتخويل من الشارع » كخيار 
البلوغء أو من العاقد, كخيار الشرط . فالفرق بينه 
وين الاخخيار آنا بوي عسوا رعس وض] طللتا 
فكل خيار يعقبه اختيار. وليس كل اختيار يكون 
مبنيا على خيار. 

ب الإرادة : 

غات الإرادة نغةه 'المقيكة» وفن اسممال الفقهاء 
هي «القصد» ")أي اعتزام الفعل والاتجاه إليهء 
فيقولون فى طلاق الكناية مثلاً : إن أراد به الطلاق 
وقع طلاقاً, وإن لم يرد به طلاقاً لم يقع طلاقاً. 
)١1(‏ القاموس انحيط , ومتن اللغة, وكشاف اصطلاحات الفنون 


للجانوي, مادة : خيّر. 
(؟) كشف الأسرار ١6١/4‏ طبع مكتب الصنائع سنة 


للها 
(7) المقنع ©/؛١‏ طبع السلفية, والبحر الرائق 7*17/7, وحاشية 
البجيرمي 0/4 


"١6‏ ب 


ويقولون في العقود : يشترط لصحتها تلاقي 
الإرادتين. و يقولون فى الأمان : يُسأل الحالف عن 
مراده... وهكذا. ْ 

ومن هنا يتبين أن كل اختيا رلابد أن يشعمل 
على إرادة» وليس من الضروري أن يكون في كل 
إرادة اختيار. 1 


ج الرضا: | 

4 - يفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار 
والرضا. وإذا كان الاختيار كما تقدم ترجيح سول 
الجانبين على الآخر, فإن البرضا. هو الانشراح 
النفسيء ولا تلازم بينم بوجه عام ! أفقد يختار المرء 
أمرألا يرضاه. و يظهر هذا التفر يق عندهم ‏ أي 
الحنفية ‏ في مسائل الإكراه, فالإكراه غير الملجىء 
كالضرب المحتمل, والقيد, ونحوهما ‏ يفسد 
الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار, أما الإكراه الملجىء 
فانه يعدم الرضا و يفسد الاختيار:90) 


شروط الاختيار: 

هن كن كرح جديا كيدا لايد آنا بكرن من 
ل الاغعبار كلف وأن يكون في قصده منجد ا : 
أي : لاسلطان لأحد عليه. وعلى هذا فإن الاختيار 
يكون فاسداً إذا اختل شرط من شروط التكليف» 
بأن كان من له الاختيار يحنوناً» أو صغيراً غير مين أو 
كان اختياره مبنياً على اختيار غيره فإذا اضطر إلى 


١6. كشف الأسرار ؛/‎ )١( 

(0) كشف الأسرار غ/ 1١6٠0‏ وشرح المنار لابن ملك وحواشيه 
ص 17و طبع المطبعة العثمانية سنة 6١اهع‏ و بدائع 
الصنائع 15/7 الطبعة الأولى 


مباشرة أمر بالإكراه الملحىء, كان قصده بالمباشرة 
دفع الإكراه حقيقة » فيصير الاختيار فاسدأً, لابتنائه 
على اخختيار المكر بالكسر ‏ وإن لم ينعدم 
أصلاً . (1) 


تعارض الاختيار الصحيح 

مع الاختيار الفاسد : 

لاا إذا تحارض الأعتبار الفاسند والاععييان 
الصحيح» وجب ترجيح الاختيار الصحيح على 
الاختيار الفاسد إن أمكن نسبة الفعل إلى الاختيار 
الصحيح . وإن لم يمكن نسبته إلى الاختيار الصحيح 
بقي ميسويا إل الاختيار الفاسد, كماهوالحال في 
الإكراه على الأقوال وعلى الأفعال التي لا يصلح أن 
يكون فها الإنسان آلة لغيره, كالأكل والوطء 
ونحوهها ."كول تفصيل ذلك بحث (إكراه ). 


الخير: 
لا التخيير إما أن يكون صادراً عن الشارع , 
كتخيير المستنجى بين استعمال الماء أو الحجارة 
ونحوها للا وتخيير الحانث فى التكفيرعن 
عه وها تدده ان ون ها 0 وإقا أن ركون 
صادراً عن غيره كتخيير الشر يك شر يكه بين شراء 
حصته من الدكان أو بيع حصته له أوبيع الدكان 
كاملاً لشخص ثالث . 

ولا ملك التخيير إلا صاحب الحق أو من ينوب 
عنه شرعاً. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في 
مصطلح ( تخيير) إن شاء الله تعالى . 


١60/غ كشف الأسرار‎ )١( 
143١ (؟) شرح المنار وحواشيه ص‎ 


"65 


مايرد عليه الاختيار: | 
28أت اللفورق على توقين احقرق اه مال 
وحقوق العباد. 

أما مايتعلق بحقوق الله تعالى من الواجب المعين 
كالصلاة ومن المحرم كالزنى, فلا اختيار للعبد فيها 
من الناحية التكليفية . 

أما مايتعلق بحقوق العباد كالدَيْنء واطبة» والرد 
بالعيبء, والأخذ بالشفعة» ونحوذلك» فإن له فيه 
اختياراً. قال الشاطبى : «ماكان من حقوق الله فلا 
جر ود كلك عجان وماد كان و 
العية فى يلين قله يدا ل 10 امو سيف دلا 
للا للك لذمن عية اه مطل الخسنان 0 
ب والتخيير قد يرد على شيئين كلاهما حلال» 
وفي هذه الحالة يجوز أن يرد الاختيار على أي 
الشيئين ير يده احير (بكسر الياء) . 

وقد يرد على شيئين كلاهما محرم, فاذا ما أكره 
امحيّر (بفتح الياء) على اختيار واحد منها لزمه اختيار 
ماكان أخف ضرراًء لأنه يرتكب أخحف الضرر ين 
لاتقاء أشدهها. 0) 

وقد يرد على شيئين أحدهما حلال والآخر 
حرام, وفي هذه الحالة لا يجوز أن يرد الاختيار على 
غير الحلال . 


اشتراط الاختيار لترتيب الثواب والعقاب : 
9ت الاعبار شري لشرقب واي والفقات فى 


. الموافقات ؟/586,» المطبعة الرحمانية‎ )١( 

(؟) الموافقات ١78/9‏ 

(م) الأشباه والنظائر لابن نجي مع حاشية الحموي ص 17١‏ » 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 طبع البابي ال حلبي . 


الآخرة؛» وهو شرط لترتب العقوبة على الفعل في 
الدنياء وبحل بحث ذلك كله مصطلح (إكراه) . 


حكمة مشروعية الاختيار: 

٠‏ - شرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد التي 
هئ غاية مخ غانات الشريعة ) وهذه المصلحة قن 
كرون ساح رن لدان نيه أرقن رن 
يكون محل الاختيار قاصراأً عليه لا يتعداه إلى غيره . 
وقد تكون المصلحة التى يجب توخها فى الاختيار 
نعنانةة اجا لي ْ ْ 


مواطن البحث : 

١‏ اختيار المستنجي بين استعمال الماء وغيره 

من أدوات التطهير, ذكره الفقهاء فى كتاب 

الطهازةاريانن الاسسيهاء: ْ 
واخحتيار المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلوات 

الجهر ية ‏ ذكره الفقهاء في كتاب الصلاة . 


واختيار من رخص له في الجمع بين الصلا تين 
بين الجمع وعدمه ذكره الفقهاء في كتاب الصلاة» 
باب صلاة المسافر. 

واختيار الذي قرأ آية السجدة فى الصلاة؛بين 
التجيجي ار والاوكات قن النتهاء في كنات 
الصلاة باب سجود التلاوة. 

واختيار الحاج بين الإفراد والقتع والقران, 
واخختياره في فدية حلق الشعر بين الصيام والصدقة 
والنسك, واخختياره بين الحلق والتقصير في التحلل 
من الإحرام» واختياره بين التعجل في يومين ‏ من 


 "ا١ا/ل‎ 


"١ اختيال‎ ١١ اختيار‎ 


أيام منى ‏ وبين التأخرء ذكر الفقهاء ذلك كله في 
كتاب الحج . 

واختيار دافع الزكاة ‏ عند البعض ‏ ان لم يجد 
السن المطلوبة في زكاة الابل أن يدفع السن الأدنى 
مع دفع الفرق ‏ وهوعشرة دراهم ‏ او يدفع السن 
الأعلى مع أخذ الفرق. كا نصوا على ذلك في 
كتاب الزكاة. 

واختيار المسافر بين الصوم والفطر, عند البعض» 
كها ذكروا ذلك في كتاب الصيام . 

واختيار الحانث بين الإعتاق والكسوة.والإطعام 
في الكفارة كما نصوا على ذلك في كتاب الأيمان. 
واخختيار الزوج في الطلاق الرجعي بين إرجاع 
زوجته أوبت طلاقهاء واختيار الزوجة التي خيرت 
بين إيقاع الطلاق وعدمه كماهو منصوص عليه في 
كتاب الطلاق من كتب الفقه . 

واختيار الصغير عند انتهاء مدة الحضانة أحد والديه 
ليكون معه ‏ عند البعض ‏ كماهو منصوص عليه 
فى كتاب الحضانة من كتب الفقه . 
بواشف)رضداست الل ب امطالنة الأصيل 1 
الوكيل» أو مطالبة أي الكفيلين شاء كماهو مذ كور 
في كتاب الوكالة, وفي كتاب الكفالة من كتب 
افقو ْ 

واختيار الصغيرة المتزوجة حين بلوغها بين البقاء 
على النكاح أو فسخه, كماهومذ كور في خيار 
البلوغ من كتب الفقه . 

واختيار الأمة المتزوجة اذا عتقت بين البقاء على 
النكاح أو فسخه كماهومذ كور في خيار العتق من 
كتب الفقه . 


والاختيار يبحث أيضا» في العيب وف تفرق 
الصفقة وغيرها من الخيارات العقدية . 

واختيار من له الشفعة بين الأخذ بالشفعة والترك 
كماهو مذ كور في كتاب الشفعة من كتب الفقه. 
- واخمتيار الإمام في الأراضي المفتوحة عنوة بين 
قسمتها ووقفها كماذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الجهاد باب الغنائم . 

واختيار الإمام بين التنفيل وعدمه في الجهاد 
كماهو مذ كور في بابه . 

واجعيار الامادييق الاثحالة إلى المدنة وعدها 
كماهو مذ كور في كتاب الجهاد من كتب الفقه . 
حاراععين العافت العقونة الرزادضة و الت رز 
كماهو مذ كور في باب التعز ير من كتب الفقه . 


سيان 


التعر يف : 

1١‏ الاختيال فى اللغة يطلق معنى الكبرْء كما 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذين 

الإطلاقين . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكير: 
؟ ل من المعلوم أن الكبر ينقسم إلى باطن» وظاهر. 


"١86 


فالباطن هو خلق في النفس, والظاهر هو أعمال 
تصدرعن الجوارح . واسم الكبر بالخلق الباطن 
أحق , وأما الاعمال فإا ثمرات لذلك الخلق . 

وخلق الكبر موجب للأعمال» ولذلك إذا ظهر 
على الجوارح يقال : تكبر, وإذا لم يظهر يقال : في 
نفسه كبر, فالأصل هو الخلق الذي في النفس» وهو 
الاسترواح وال ركون إلى رؤية النفس .فوق المتكبر 
عليه . 

وعدا فسان الك علض عكر علب انالا 
يصون آنا وكرق يكن إلا آنا ركون ع خيرة 4 وفو 
يرى نفسه فوق هذا الغير فى صفات الكمال» فعندئذ 
كر تدكر اب ركني امعط مركن 
متكبراء فإنه قد يستعظم نفسه, ولكنه يرى غيره 
أعظم من نفسه, أو مثل نفسه, فلا يتكبرعليه . ولا 
يكفي أن يستحقر غيره. فإنه مع ذلك لو رأى غيره 
مثل نفسه لم يتكبر. بل ينبغي ليكون متكبرا أن يرى 
لنفسه مرترة ولغيره مرتبة» تم يرى مرتبة نفسه فوق 
ترق البرك جل هله الاسفاد اف اناده يحصل فيه 
خلق الكبر. بل إن هذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل 
في قلبه اعتداد, وهزة. وفرح, وركون إلى ما 
لتقيو وطق لقند مميييةة و للقدن كلك العرة» 
والخزة وار كزك إلى المشيدة و ا 


ب العجب : 
*- العجب في اللغة هو: الزهرّ يقال رجل 
معجب : يعني مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا .(2) 


15 218/١١ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
(؟) لساك العرب لابن منظور 5/ 5ه‎ 


وأضل السحب عقد العلا موتهد الف 
ونسيان النعمة, وهو نظر العبد إلى نفسه, وأفعاله» 
ونشسى أن ذلك إنا هومتة من اش اتعا علي 
فيحسن حال نفسه عنده, و يقل شكره» و ينسب 
إلى نفسه شيدًا هومن غيرهاء وهي مطبوعة على 
0000 


اج التبختر: 
4- التبختر مشية خاصة, وهى مشية المتكير 
الملعحب د و الف الس ال نانم اليل 
لأنه مظهر من مظاهر العجب والكبر. 
ه ‏ وهذه الألفاظ المتشابهة يفرق بينها بأن الكير 
يكون بالمنزلة, والعجب يكون بالفضيلة, فالمتكير 
وشو وال بس 1 

والكبر يستازم متكبرا عليه, لأنه لا يتحقق إلا 
ذلك آم لمعن فلا مقارس لان السعب عه 
نفسية » فقد يعجب الشخص بلبسه أو مشيته أو علمه 
ب الخ كا أن العحي تذ عدت ميات الكر 
كالعلم, والعمل, والنسب, والجمال, والمال... 
الخ وقد يحدث بغير أسباب الكبر كعجيه برأيه الخطأ 
الذي يز ين له بجهله. 1” 

والكشكيال اسن مظاهر الكبر, سواء فى المشى » 


أىالركربية أو اللناس وأ البديان 0 


)١(‏ المدخل لابن الحاج عه 

)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي بهامش الكشكول للعاملى ص 
م١‏ ش 

(©) إحياء علوم الدين 757/١١‏ 

(4) المرجع السابق . 


"١94‏ سس 


وقد يكون مظهرا لإعجاب المرء بنفسه, ذلك أن 
“من اجات الحعب المسال: والال؟. «الليان 
والركوب والمشي من الحمال والز ينة . وكذلك فإن 
العجب آفة نفسية تحتاج إلى إظهار آثارهاء وهذا فقد 
يظهر العحب في صورة اختيال في المشي أو اللباس 
وات 

أما التبختر فهو مظهر من مظاهرالكر, 
والعحبء والاختيال» وهوخاص بالمشى» يقال : 
نلعن سحي الخدم ونع ع نامز هذا 
اللتلق فلازمون للقخزء والخيلاة. فالمرح علتال في 


الا 1 


صفة الاختيال (حكمه التكليفي) : 
اك الأصل فى الأسمياك انه حرام وهومن 
الكبائر» لنهى اله ورسوله (ص) عنه, وسيأني دليل 
كل طبري ماق الانكا ل عدييانة. 

ومظاهر الاختيال كثيرة» منها الاختيال في 
المشي والر كوب , ومنها الاختيال في اللباس » ومنها 
الاختيال في البنيان . 


الاختيال فى المشى : 
ا الاختيال فى المشى يحدث بتجاوز الإنسان حد 
القصد والاعتدال في مشيته . والقصد في المشي 
بكر بين الإسراع اناسل . والمعنى أن الإنسان لا 
يسرع في مشيته بأن يشب وثب الشطار, لق عا 
السلام «وسشرهة القى تسيا غنالوقن” 5 
)١(‏ حديث «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن » أخرجه أبونعي في 
الحليةءع: ن أبي هر يرة . قال في الميزان : «حديث منكر جداً» 
(فيض القدير 1/4 )٠١‏ 


اغالا مط نين نكن عبت يبه عن الأرضن 
دبيب المتماوتين المتشاقلين . 

وههذا أمرالله بالقصد في المشيء فقال تعالى : 
«وَافْصِد فِي مَشْيكَ» سي امتدح الله تعالى من 
يقتصد في مشيته ولا يتحاوز الاعتدال بقوله : 
« وَعِبَادُ الريّحْمنٍ الَّذِينَ نتشون على الأرْض هَوْياً وَإذَا 
حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلآماً» . () 

سنن 18إذ ناور الأنسان ع العلا 
والقصد في المشي يكون قد وقع في امحظورء وهو 
الاختيال . 

والأصل في تحريم الاختيال في المشي وأنه من 
الكبائر قوله تعالى : «وَلاً تئش في ألأنض ا 
نك لن تخرق الأزْض وَآنْ بَْ الجبا لول 0 
ذلِكَ كَانَ سَ سَيَيْهُ عِْدَ رَبك مكْرُوهاً » . 0 

والمراد بالمرح المبي عنه في الآية الكرمة هو 
الخيلاء فى المشى. والمعنى أن الله نهى عن الخيلاء 
وأمزوبالخواضع . نوقة [بعدل«العلاه بالآية على دم 
الاختيال. ووجه الاستدلال أن الله تعالى قد أعقب 
النبي عن المرح بأن ذلك عمل سيء مكروه, في قوله 
تعالى : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» 
فهذا يدل على حظره وتحريمه» كما أنه قرنه بالزنى 
والقتل وسائر الكبائر, فدل على أنه من حملة هذه 
الكبائر.!* ومن معاني المرح : الكبر. وتحاوز الإنسان 


١8 سورة لقماثذ/‎ )١( 
57 / سورة الفرقات‎ )١( 
7731/07 تفسير|/ لقرطبي‎ )9( 
7.00 / (غ) سورة الإسراء‎ 


(5) تفسير القرطبى 751/07 


-50” ل 


قدره, وذلك مذموم, ١(‏ 

ومن أدلة تحرمه أيضاً ما روي أنه عليه السلام 
قال: «من تعظم في نفسه, واختال في مشيته 
لقي الله وهوعليه غضان) 9) 


ب الاختيال فى اللباس : 
4- الاختيال في اللباس يحدث بسبب تجاوز حد 
الاعتدال والقصد فيه , مع عدم وجود الداعية إلى 
ذلك0").والنية والقصد هما الأصل في ذلك . 

وحد الاعتدال والقصد في اللباس يكون باتباع 
ماورد فى صفة اللباس من آثار صحيحة » واجتناب 
ماورد النبي عنه. وللعرف مدخل في ذلك, مالم يلغه 
الشرع . 

وفى الأواعب نا كاذامن ولف على شبيل 
الخيلاء فلاشك في تحريمه؛ وماكان على طر يق 
العادة فلا تحريم فيه» مالم يصل الى جرٌ الذيل الممنوع 
منه. ونقّل القاضى عياض عن العلماء كراهة كا 
مازاد على العادة في اللباس لمثل لابسه في الطول 
والسعة (1) 


(1) المرجع السّابق . 

(0') حديث «من تعظم في نفسه, واختال في مشيه... » أخرجه 
أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن حديث عمر بن 
الخطاب؛ رمز السيوطي لحسنه وقال المتاوي : هو كما قال أو 
أعلى . قال الميشمي:رجاله رجال الصحيحءوقال المنذري : 
رواته محتج بهم في الصحيح (فيض القدير 07/5 لت 

(؟) ومن الدواعي التي تبيح الاختيال في اللباس داعي الحرب» 
أوأف كو ورم اطها رنعمة الله عليه فقط : كنا سيائى:. 

(4؛) شرح الزرقاني على موطأ مالك "077/١‏ 


ما يحل من ثياب الز ينة ولا يعتير اختيالاً : 
5[ الأصل فى لبسن القيات الجميلة لز يق بها 
لاعتو فيه نلى :و سر ال لبي 
أخرّج لِعِبَادِهِ وَالطَيَاتِ مِنَ الرَرْقٍ ».ولا روي 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه, قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : <الا يدتخل الجئة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كير», فقال رجل : 
يارسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبة 
حسنا» ونعله حسنة قال عليه الصلاة والسلام : «(إث 
لله جيل عنث المتسال الكر بطر انلق ويا 
الناس » رواه مسطم . 

وبطر الحق هودفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء قاله 
النووي . وفي القاموس : بطر الحق أن يتكبر عنده فلا 
لك السام والغمص معنى واحد(". وقيل 
غمص الناس احتقارهم . 0) 

والحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن » 
والنعل الحسنة, وتخير اللباس الجميل» ليس من 
الكبر فى شىء», قال الشوكانى : وهذا مما لا حلاف 
فيه فيا أعلم ,(4) ١‏ 

وفي سبل السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ف إن اشعت أن يرى الرسمة على غيدم ” أرفية 


دليل على أن الله إذا أنعم على عبد نعمة فإنه يحب 


)١(‏ سورة الاعراف / 7م 

(1) نيل الأوطار للشوكاني ذف 

(5) أنوار البروق على هامش الفروق للقرافي ١١9/4‏ 

(4) نيل الأوطار 1/١‏ 

(5) حديث : «إن الله يحب..» أخرجه الترمذي ( 205/٠١‏ ط 
مطبعة الصاوي) عن ابن عمرو, وقال: حديث حسنء وني 
الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين . 


”"5١-‏ ل 


أن يرى أثرها عليه في مأكله, وملبسه, فإنه شكر 
للنعمةء ولأنه إذا رآه امحتاج في هيئة حسنة قصده 
ليتصدق عليه, ولأن بذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر 
بلسان الحال» ولذا قيل : 


ولسان حالي بالشكاية ينطق 
وقيل : 
وكفاك شاهدٌ منظري عن مخبري 7" 

وقد يكون التز ين باللباس واجبأ. كتوقف 
تنفيذ الواجب عليه ؛ في نحوولاة الأمور وغيرهم , فإن 
الحيئة الرثّة لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة 
الامور. 

وقد يكون مندوباء كا في الصلوات . قال الله 
تعالى : «حُدُوا ز يتتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ »,!" "وني 
الجماعات, لحديث : «إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده», وحديث «إن الله جميل يبحب 
القطال) زناه مسلم » وكيا في الحروب لإرهاب 
العدّ, وني المرأة لزوجهاء وني العلماء لتعظم العلم في 
ننفوس. الناس . وقد قال عمر بن المخطاب : أحب أن 
أنظر إلى قارئء القرآن أبيض الثياب . 

وقد يكون حراماً إذا كان وسيلة نحرم» كمن 
يتزين للنساء الأجنبيات» وكمن تتز ين للرجال 


)١(‏ المدخل لابن الحاج »41/١‏ وسبل السلام للصنعاني شرح بلغ 
المرام لابن حجر العسقلاني 857/16 

(؟) سورة الأعراف "١/‏ 

(م)حديث : «إن الله جميل...» أخرجه مسلم 47/١‏ ط عيسى 
الحلبي, تحقيق محمد فواد عبدالباقي» كذلك أخرجه أحمد 
4 طبع المطبعة الميمنية . 


إطالة المرأة ثياها : 
٠‏ - شرع للنساء إسبال الإزار والثياب وكل ما 
يسير جميع أبدانهن. يدل على ذلك حديث ام سلمة 
أنها قالت ححن ذكر الإزار«فالمرأة يا رسول الله . 
قال : ترخيه شبرا. قالت أم سلمة : إذن ينتكشف 
عنها. قال : فذراعاً, لا تزد عليه» ,0" اذ به يحصل 
أن الانكشاف . 

والحاصل أن لما حالة استحباب» وهو قدر شير 
يخال جوان» بقذر الناراع': 

قال الإمام الزرقاني : و يؤخذ من ذلك أن للمرأة 
أن تسبل إزارهاء أي تبره على الأرض ذراعا . 
والمراد ذراع اليد وهو شبران ‏ لما روى ابن ماجه 
عن ابن عمرء قال : رخص صلى الله عليه وسلم 
لأمهات المؤمنين شبراء ثم استزدنه فزادهن شبرا. (5) 
فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران. 

وإنما جاز ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها 
وكفيها . (4) 


(١)تبهذيب‏ الفروق 48/4 ؟. وابن عابدين 271/6 وفتاوي البزاز 
الكردري امش الفتاوى الهندية 771/8 و758/57 

() هذا لفظ الموطأ (بشرح الزرقاني 14 ورواه بألفاظ 
أخرى أبوداود والترمذي والنسائي (فيض القدير5/١١)‏ 
وحديث الإزار هو «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» 
متفق عليه من حديث ابن عمر ( الفتح الكبير 7875/5) 

() .هكذا قال الزرقانى. وليس قوله «فزادهن شبراأ» في النسخة 
المطبوعة من سنن ابن ماجه . 

(4) المرجع السابق. 


نت "ايك 


اختيال 1١١‏ "1ء إخدام "1١‏ 


ج - الاختيال في الركوب : 
615 قديكونفي استعمال المركوب واقتنائه 
تاذ وقد يكون دنا تفمة انه واطهارا خا 
مشلها مثل الثياب الجميلة. ولهذا وجب على كل 
مسلم يتخذ مركوبا للزينة ألا يكون قاصداً به 
الام 

والأصل في إباحة اتخاذ المركوب الجميل للز ينة 
إذا لم يكن بغرض الخيلاء قوله تعالى : «وَالْخَيْلَ 
وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرٌَلِتَرَكبُوها وَز ينّهُ وَ يَحْلْقٌ مالآ 
تمن ٠٠»‏ أوقواء تعالى الورك بواعالحة 
يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ» . 95 

وهذا الجمال والتزين» وإن كان من متاع 
الدنياء فقد أذن الله سبحانه وتعالى لعباده فيه . (9) 


د الاختيال فى البنيان : 

يباج اللحبك :أن ئكة4ؤازا سكو يق 
بها ال حر والبرد والمطر و يدفع بها الأذى والاعين, 
و ينبغي ألا يقصد بها الاختيال أو تؤدي إليه . 


ه ‏ الاختيال لإرهاب العدو : 
١“‏ من الاختيال مايكون محموداً يحبه الله تعالى, 
وهو الاختيال لإرهاب العدو الكافر وإغاظته في 


الملبس والمشي وال ركوب . 


قور لسار 
(؟) سورة النحل / « 
'(م) راجع أحكام القران لابن العربي وتفسير القرطبي 
٠٠‏ ممابعدها. 


التعر يف : 
١‏ الإخدام لغة: إعطاء خادم ,ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . () 


الحكم الإجمالي : 
؟- إعطاء الخادم إما أن يكون من الزوج إلى 
زوجته ممن يخدم مثلها أو غير ذلك . 

فجمهور الفقهاء يرون أنه يجب الإخدام على 
الزوج لزوجته إن كانت ممن يخدم مثلهاء والإنفاق 


. على خادمها الذي معها لحصول المقصود بذلك. 9©) 


مواطن البحث : 

'"س يذكر الفقهاء الإخدام في مواضع عدة : 
فإخدام الزوج زوجته يذكر في أبواب النفقات» 
وإخدام المفلس لزمانته أي إن كان مر يضاً 
مزمناً, ويحتاج فضلاً عن النفقة إلى الخادم, أو إن 
اقتضى ذلك منصبه ‏ يبحث في التفليس », عند 
الححديث عا يفعل مال امحجور عليه للفلس » وإنخدام 
ا محبوس في التفليس عند الحديث عن حيس. المفلس 
0 بها ليك ما 


. المصباح المنيرء وتاج العروس , ولسان العرب, والصحاح‎ )١( 
. عيسى الحلبي‎ ط١‎ ٠/5 (؟) الشرح الكبيرمع الدسوفي‎ 
البداث شع ه/٠١١اط الإمام, والشرح الكبير مع الدسوقي‎ )5( 
ال ال ك1 ال رصي‎ / 
. صبيح , والمغني 7707/4 ومابعدها ط المنار الأولى‎ 


ا لك 


التعر يف : 
١‏ الإخراج لغة الدفع من الداخل . وهوأيضاً 
الإبعاد والتنحية ' (1) 

وهو عند التقياء كنف 199 


الألفاظ ذات الصلة : 

التخارج : 

؟ س يفرق الفقهاء بين الإخراج والتخارج, 
فيجعلون بينها عموماً وخصوصاً فيخصون التخارج 
بتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء 
معلوم من التركة 290 ' 


الحكم الإجمالى». ومواطن البحث : 
مايكون به الإخراج : 
إخراج كل شيء بحسبه : 

أ فالإخراج للإنسان القائم من الدار يكون 
بإخراج قدميه عند البعض, وعند البعض الآخر 
يكون بإخراج إحدى قدميه إن كان يعتمد علهاء 
وان كان قاعداً يكون بإخراج رجليه و بدنه, وإن 


00 لسات العرب مادة : خرج . 
(؟) مغني احتاج 71/4 طبع مصطفى الخحلبي . 
[فوق شرح السراجية ص ١١7‏ طبع مصطفى الحلبي سنة و 


كان مستلقياً يكون بإخراج أكثر بدنه('/ كا فضّل 
ذلك الفقهاء في كتاب الأبمان عند كلامهم على 
البمين على الدخول والخروج . 

ب والإخراج من المدينة يكون بمجاوزة 
عمرانا ببدنه . 

ج ‏ والإخراج من الدار المسكونة يكون 
بإخراج الساكن بنفسه ومتاعه وعياله . (؟) 

د وإخراج الزكاة والكفارات يكون بتمليكها 
للفقير عند البعض» حتى لوتلفت قبل ذلك وجب 
عليه إخراجها ثانية. وعند البعض الآخر يكون 
إخراجها بالعزل دون اشتراط القليك, حتى لوتلفت 
بعد العزل بغيرتعة لم يكلف المزكي إخراجها 
ثانية ,")كا ذكر الفقهاء ذلك فى كتاب الزكاة 
وفي كتاب الكفارات. ْ 

ه ‏ وإخراج المسروق من ا حرز يكون بإخراجه 
ظاهراً ‏ أي مُظْهَراً ‏ عند الحنفية» ولا يشترط 
ظهوره عند غيرهم » فن ابتلع جوهرة وخرج با لا 
يقطع عند الحنفية؛ و يقطع عند غيرهم 6» كما ذكر 
الفقهاء ذلك في كتاب السرقة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 74/9 طبع بولاق. وحاشية الجمل على شرح 
الممبج 0/؟, #اط دار احياء التراث . 

(؟) الفتاوي الهندية ؟/8/اء هلا 

(م) انظر: حاشية الدسوقي 2501/١‏ .هط عيسى البابي 
الحلبيء والمغني 58/6 طبع المنار الطبعة الثالثة, والمجموع 
5 نشر مكتبة الإرشاد بجدة, وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 807/4 نشر دار المعرفة, والأموال لأبي عبيد 
ص 0١‏ ط مطبعة عبداللطيف حجازيء وامحلى 711/8 ط 
المنير ية» ومصنف ابن أبي شيبة 17107/١‏ ب مخطوط اسطنبول . 

(؛) الفتاوى اهندية ؟/171» ومواهب الجليل 708/5 نشر مكتبة 
النجاح ‏ ليبيا . 


-4؟” لد 


إخراج 4 » إخلاف "1١‏ 


وذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية إلى أن 
الإخراج ينسب إلى الفاعل إذا كان ابتداء الإخراج 
إخراج المسروق من ال حرز وإلقائه بعيدأ ثم أخذه إياه 
إنه يقطع, كما فسر الفقهاء ذلك في باب السرقة عند 
كلامهم على شروط الإخراج من الحرز . 07 
الحكم التكليفي للإخراج : 
4 س يتبين من استقراء الأحكام المتصلة بالإخراج 
أنه لا ينتظمه حكم واحد, بل يكون حككه حسب 
أحواله . 

فأحياناً يكون الإخراج واجبأ ‏ اي فرضاً ‏ 
كإخراج الزكاة, والكفارات وماقام الدليل على 
فرضيته ‏ كماهو مذ كور في كتاب الزكاة وكتاب 
الكفارات من كتب الفقه, وإخراج من'| ستحق الحد 
عم اللسته لقان للع كما هو مذ كور في 
كتاب الحدود من كتب الفقه, وكإخراج امحترفين 
في المسجد منه. 0 

وأحياناً يكون حراماً كإخراج المعتدة من بيتها 
بغير حق», َك هومذ كور في كتاب العدة من كتب 
الفقه, وني شرح قوله تعالى «لاتُخْرِجُوهُنَ مِنْ 
بَمُوتهِنَ »(4) منكتب التفسير, وكإخراج المتاع من 
)١(‏ الفتاوى الطندية ؟/18ء والمغني 0/8ه؟, وحاشية القليوبي 

١1/4‏ ط عيسى البابي الحلبي» والدسوفي 1م 


(0) المحلى ١١/؟1,‏ والمغني "١7/8‏ و45/4, ومصلف 
عبدالرزاق 405/١‏ و١٠/9؟,‏ طبع المكتب الإسلامي» 
وصحيح البخاري في كتاب الأحكام (باب من حكم في 
المسجد )ء ونيل الأوطار ١77/17‏ 

(؟) كاز العمال برقم 77171 مطبعة البلاغة ‏ حلب. 

(4؛) سورة الطلاق ١/‏ 


الحرز بنية السرقة» كىم! هو مذ كور في حد السرقة من 
كنب الفقة. 


اإخفاء 


انظر: اختفاء 


ا . > ٠ , ١‏ ع( 

التعر يف : 
-١‏ من معاني الإخلاف في اللغة عدم الوفاء 
بالعهدا ' قال الزجاج : والعقود أوكد من العهودء إذ 
العهد إلزام؛ والعقود إلزام على سبيل الإحكام 
والاستيشاقء من عَقَدَ الشيء بغيره : وصله به كما 
يعد الحبل بالحبل. 0 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللخوي 
المذكور. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكذب : 
 "‏ من الفقهاء من سوى بين الكذب والإخلاف» 
ومنهم من فرق بينها فجعل الكذب في الماضي 
والحاضر, وإخلاف الوعد في المستقبل '(9) 


مايقع فيه الإخلاف : 


يع الإخلاف في الوعد وني العهد ومن الفقهاء 


)١(‏ لسات العرب , والقامويس الحيط مادة «خلف». 
(؟) انظر: الفروق للقرافي؛ وحاشية ابن الشاط عليه 4/4؟» 
بتصرف » طبع دار المعرفة ‏ بيروت . 


56 ب 


من جعل الوعد والعهد واحداً؛ ومنهم من جعل الوعد 
غير العهد, فخص العهد ما أوجبه الله تعالى أو 
حرمه , وجعل الوعد فيا عدا ذلك . 
الحكم التكليفي للإخلاف : 
8 - على التفرقة بين العهد والوعد يكون إخلاف 
العهد حراماً. أما الإخلاف بالوعد فقد قال 
النووي : وقد أجمع العلياء على أن من وعد إنسانا 
شيئًا ليس مني عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك 
راحب أم مححيفت © فيةاخلاق تياو ,ذه 
الشافعى وأبوحنيفة والجمهور الى أنه مستحبٌ» فلو 
تركه فانة العشل وارتكت الكزوها كراهة تنؤبية 
شديدة, ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه 
واجب» قال الإمام أبوبكر بن العر بي المالكي : 
أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبدالعز يز. 
قال : وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد 
بسبب كقوله : تزّج ولك كذاء أو احلف أنك لا 
تشتمنى ولك كذاء أو نحوذلك؛ وجب الوفاءء وإن 
كان وعدا مطلقاً م يجب . واستدلَ من لم يوجبه بأنه 
في معنى الحبة: والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند 
الجمهورء وعند المالكية : تلزم قبل القبض ١7.‏ 
هذاء وان من وعد وني نيته الإخلاف فهواتم 
قطعاء و يصدق عليه أنه على شعبة من النفاق» لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذبء, وإذا وعد أخلفء. وإذا اؤتمن 
خان» :90 


787 2؟781١/ص الأذكار‎ )١( 
(؟) حديث : آية المنافق ثلاث, متفق عليه (اللولؤٌ والمرجات‎ 


ص ؟١١)‏ 


آثار الإخلاف : 

أ إخلاف الوعد : 

4 ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا 
إذا كان مرق 07 

أما المالكية ففي رواية عندهم أن الوعد بالعقد 
ملزمٌ للواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي 
بناء على ذلك الوعد, كبا إذا قال له : اهدم دارك 
وأنا أسلفك ماتبنى به (؟) 

فإذا ا أل وعد ضفن الشروط التى 
اشترطها الحنفية أوالمالكية ‏ أجيرعلى اويل 
وأما الحنابلة فقد صرح الرحيباني منهم بأنه لا يلزم 
الوفاء بالوعد حكاً (وفسره بقوله : أي في الظاهر) . 
وهو الصحيح عندهم . 90) 

ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف عدم 
إجبار امخلف على التنفيذ . 4) 
ب إخلاف الشرط : 

الأصل في الشرط أن يكون ملزماً, فإذا أخلفهء 
اعتير إخلافه إخلالاً بالعقد أو مثبتاً خياراً, عدا 
بعض الشروط التي لا يضر الإخلال بها في النكاح 
خاصة, لأنها تعتير ملغاة منذ اشتراطها عند البعض » 
كما ذكر الفقهاء ذلك في كتاب النكاح . 


)١(‏ الأشباه والنظائر 2٠١/9‏ وانظر شرح غلة الأحكام العدلية 


لعلى حيدر, ومحمد نخالد الأتاسيء المادة 24 

(2) الفروق ؟١/ه١‏ 

(م) مطالب أولى النبى 44/5 وكشاف القناع 784/5» 
والإنصاف ١٠59/١١‏ | 

(4) الروضة للنووي ه/810, وشرح الأذكار 3702/5 وه . 
والقليو بي /.؟ 


1 - 


التعر يف : 
١‏ الأداء: الإيصال يقال : أدَى الشىء أوصله, 
وأدى دينه تأديةٌ أي قضاه. والاسم : الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان 
بالمؤقتات, كأداء صلاة الفر يضة وقضائها و بغير 
المؤقتات, كأداء الزكاة والأمانة, وقضاء الحقوق 
ونحوذلك ١١‏ 

وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء : 
الأداء فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل 
خروجه واجباً كان أو مندوباً, أما مالم يُقدّرله زمان 
في الشرع, كالنفل والنذر المطلق والزكاة, فلا 
يسمى فعله أداء ولا قضاء . ( 

وعند الحنفية : الأداء تسلبم عين ماثبت الام 
وم يعتيرني التعر يف التقييد بالوقت ليشمل أداء 
الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات» كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . 

وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر 
محازاً شرعياء كقوله تعالى: (فَإِذَا فَضَيْت 


)١(‏ لسات العرب, والمصباح المنير» والتلويح على التوضيح 
01١‏ ط صبيح » وكشاف اصطلاحات الفنون ص ٠٠١‏ 
(0) جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٠١9/١‏ ط 
الأزهر ية. والبدخشي مع الأسنوي 54/١‏ ط صبيح» والتلويح 

0١‏ ط صبيح 


مَتَاسِكَكُْ)(' أي أديتم» وكقولك : نويت أداء 
ظهر الأمس 7(" 

؟" ل والأداء إما محض.ء سواء أكان كاملا كصلاة 
المكتوبة في جماعة, أم قاصراً كصلاة المنفرد» وإما 
غير نمحض., وهوالشبيه بالقضاء,. كفعل اللاحق 
الذي أدرك أول الصلاة بالجماعة» وفاته الباقي فأتم 
صلاته بعد فراغ الإمام, ففعله أداء باعتبار كونه في 
الوقت؛» قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع 
الإمام, فهويقضي ماانعقد له إحرام الإمام, من 
المتابعة والمشاركة معه ممثله . (©) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ القضاء : 
“" ل القضاء لغة : معناه الأداء. واستعمله الفقهاء 
بالمعنى الاصطلاحي الآتي» خلافا للوضع اللغوي 
للتمييز بينه و بين الأداء . 

واصطلاحاً: ما فعل بعد خروج وقت أدائه 
استدراكا نا سبق لفعله مقتضء أو تسليم مثل 
ماوجب بالأمرء كما يقول الحنفية . 

فالفرق بينه و بين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد 
الوقت في الأداء دون القضاءء وعند الحنفية مراعاة 


٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 
طا3١4‎ ١6١ ؟15, وشرح المنارص‎ 151/١ إفهة التلويح‎ 
العثمانية,» وكشاف اصطلاحات الفنون ص ؟١٠ ط الهند,‎ 

وكشف الأسرار 1/١‏ ومابعدها ط مكتبة الصنايع . 
فو4 التلو يح ال وكشاف اصطلاحات الفنود ص ٠6١‏ 


ا 


أداء 4 * 


العين في الأداء والمشل في القضاءء إذ الأداء كها 
سبق هوفعل المأمور به في وقته بالنسبة لما له وقت» 
عند الجمهور, وني أي وقت بالنسبة لما ليس له وقت 
محدد, عند الخحنفية . 

ب الإعادة : 

4 الإعادة لغة : رد الشىء ثانياء واصطلاحا : 
مافعل في وقت الأداء ثانيا خلل في الأول وقيل 
لعذر. فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا تكون 
إعادة باعتبار أن طلب الفضيلة عذر,'فالفرق بينها 
وبين الأداء السبق وعدمه . 


الأداء في العبادات : 

© العبادات التي لم تحدد بوقت لا توصف بالأداء 
بالمعنى الاصطلاحيء أي الذي يقابل القضاءء 
وذلك عند غير الحنفية» إلا أنهم يطلقون عليها لفظ 
الاداء إطلاقا لغويا معنى الإتيان بالمأمور به الأعم 
من الأداء الذي يقابل القضاء. ولذلك يقول 
الشبراملسي عند الكلام على أداء الزكاة ‏ أي 
دفعها: ليس الراد بالاداء المعنى المصطلح عليه » 
لأن الزكاة لا وقت لها محدداً حتى تصير قضاء 
بخروجه ,!'أما الحنفية فغير الموقت عندهم يسمى 
اداء شرعا وعرفاء والقضاء يختص بالواجب 
الموقت / (©) 


)١(‏ التلويح وجمم الجوامع ١١18-1‏ والبدخشي 
51/١‏ 

(؟) نهاية المحتاج 4/8 18., والتلويح 2150/١‏ 2504, وجمم 
الجوامع ١١١/١‏ 

(م) كشف الأسرار 15/١‏ 143ء وان عابدين 4410/١‏ ط 
بولاق. 1 


أقسام العبادات باعتبار وقفت الأداء : 
5- العبادات باعتبار وقت الأداء نوعان : مطلقة 
وموقتة . 
فالمطلقة : هبي التي لم يقيد أداؤها بوقت محدد له 
طرفان, لأن جميع العمر فيها بمنزلة الوقت فيا هو 
موقت» وسواء أكانت العبادة واجبة كالزكاة 
والكفارات » أم مندو بة كالنفل المطلق : )١(‏ 

وأما العبادات الموقتة : فهي ماحدد الشارع وقتا 
معينا لأدائها, لا يجب الأداء قبله, و يأثم بالتأخير 
بعد أن كان المطلوب واجباً, وذلك كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان . 

ووقت الأداء إما موسع واما مضيق . 

فالمضيق : هوماكان الوقت فيه يسع الفعل 
وحده, ولايسع غيره معه, وذلك كرمضان فإن وقته 
لا يتسع لأداء صوم آخر فيه و يسمى معيارا أو 
ناو 19 

والموسع : هوما كان الوقت فيه يفضل عن 
أدائه, أي أنه يتسع لأداء, الفعل وأداء غيره من ٠‏ 
جنسه., وذلك كوقت الظهر مثلا, فإنه يسع أداء 
صلاة الظهر وأداء صلوات أخرى» ولذلك يسمى 
ظرفا "واج من العبادات التي يشتبه وقت أدائه 
بال موسع والمضيق , لأن المكلف لا يستطيع أن يؤدي 


١57 ,1١ 9/١ 71ء وجع الجوامع‎ ١47/١ كشف الأسرار‎ )١( 


ومابعدهاء والتلو يح ٠١7/١‏ ومابعدها. 

(؟) كشف الأسرار »71/١‏ والتلويخ ,707/١‏ وفواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت ١/١‏ 

() فواتح الرحموت ١/١ا7ء‏ والتلويح وشرح البدخشي 
١‏ ط صبيح , والقواعد والفوائد الأصولية ص 7١‏ ط السنة 
ا محمدية . 


-58- 


حجتين في عام واحدء فهو بهذا يشبه المضيق» ولكن 
أعمال الحج لا تستوعب وقته» فهو بهذا يشبه الموسع » 
هذا على اعتباره من الموقت» وقيل إنه من المطلق 
باعتبار أن العمر وقت للأداء كالزكاة ؛ )١(‏ 


صفة الأداء (حكمه التكليفى) : 
أن العنباداتا إن فرض أ وسدوب» نان كانت 
فرضا كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد 
والنذور والكفارات فإنه يجب على المكلف الأهل 
أداؤها على الوجه المشروع , إذا تحقق سبيهاء وتوفرت 
شروطها. 

فإن كانت العبادة محددة بوقت له طرفان» سواء 
أكان ألوقت موسعاء كوقت الصلاة, أم كان مضيقا 
كرمضان فإنه يجب أداؤها في الوقت الحدد, ولا يجوز 
أن تتقدم عليه ولا أن تتأخرعنه إلا لعذر, لأنها 
تفوت بفوات الوقت ا محدد دون أداءء وتتعلق بالذمة 
إلى أن تقضى . ولا خلاف بين الفقهاء في تحديد 
الوقت الذي يجب فيه الأداء فيا كان وقته مضيقاء 
لأن الوقت كله مشغول بالعبادة وليس فيه زمن 
فارغ منهاء إلا أنهم يختلفون في تعيين النية لصحة 
الأداءء فعند الحنفية يكني مطلق النية لأن الوقت لما 
كان معيارا فلا يصلح لعمل آخر من جنسه؛ وعند 
الجمهور لابد من التعيين» فان لم يعين لم يجيزه . (7) 


)١(‏ شرح مسلم الثيوت ١/1١لء‏ والتلويح »207/١‏ والبدخشي 
وجمع الجوامع 111/١‏ 

(0) التلويح »7508/١‏ والبدخشي 1 وكشف الأسرار 
51 , والبدائع »57/١‏ والمهذب 2180/١‏ ومنتهبى 
الإرادات ,179//١‏ 448 ومنح الجليل 814/١‏ امم 


أمانناكات وقته موسعا فقد اختلف الفقهاء في 
تحديد الجزء الذي يتعلق به وجوب الأداء, فعند 
الجمهور هو الكل لا جزء منه لأن الأمر يقتضى 
إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت, لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «الوقت مابين 
هذين'»» وهويتناول جميع أجزائه» وليس تعيين 
بعض الأجزاء لوجوب الاداء باولى من تعيين 
البعض الآخر, إلا أن الأداء يجب في أول الوقت مع 
الإمكان» وقيل يستحب, لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أول لوقت رضوان اش واجرة عفو 
الله» 7")ويجوز التأخير إلى آخر الوقت امختار, لأن 
عدم جواز التأخير فيه ضيق على الناس» فسمح لهم 
بالتأخير, وعند الحنابلة و بعض الشافعية يجوز التأخير 
لكن مع العزم على الفعل» فإن لم يعزم أثم . 

وإن ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت» 
الموسع تضيق عليه الوقت وحرم عليه التأخير اعتبارا 
بظنه, فإن آخره ومات عصى اتفاقا, فإن لم ممت بل 
عاش وفعل في آخر الوقت فهو قضاء عند القاضى 
أبي بكر الباقلاني؛أداء عند الجمهور, ادق 


)١(‏ حديث : «الوقت مابين...» أخرجه مسلم مضه 


)"١‏ تحفيق محمد فؤاد عبدالباقى» وأخرجه ابوداود والترمذي 
والتميناكن واذى جدياك واه خزية وأعة (الدرارة ارقف 
0 

)١(‏ أخرجه الدارقطني, وله اللفظ المذكور (الفتح الكبير 
2.601١‏ وأخرجه الترمذي (١/١0”ط‏ البابى الحلبى ‏ 
تحقيق أحمد شاكر هده١ه)‏ بلفظ: « الوقت الأول مك 
الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ». وفي سنده راو 
منكر الحديث, وف الباب عن غير ابن عمرء إلا أن الإمام أمد 
قال : لا اعرف شيئًا يثبت فيه, يعنى في هذا الباب (تلخيص 
ابي 0 ْ 


اه 


تعر يف الأداء عليه ولا عبرة بالظن البين خطؤه . 
وعند احققين من الحنفية وقت الأداء هو الجزء الذي 
يقع فيه الفعل» وأن الصلاة لا تجب في أول الوقت 
على التعيين, وإنما تجب في جزء من الوقت غير 
معين» وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل 
حتى انه اذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك 
الوقت, وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره» ومتى لم 
يعين حتى بقى من الوقت مقدار مايصلي فيه أر بعا 
وهومقيم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الروك للأداء 
فعلا و يأثم بترك التعيين. 

وقال بعض الحنفية العراقيين : إن وجوب الأداء 
يتعلق بآخر الوقت, فعلى هذاء فإن قدمه ثم زالت 
أهليته قبل آخر الوقت فالمؤدى نفل . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : إن الوجوب يتعلق بأول الوقت 
فإن أخره فهو قضاء. وكلا الفر يقين من ينكرون 
التوسع في الوجوب .(21 


بم يتحقق الأداء إذا تضيق الوقت ؟ 

4 اختلف الفقهاء فيا يمكن به إدراك الفرض إذا 
تضيق الوقت, فعند الجمهور يمكن إدراكه بركعة 
بسجدتها في الوقت» فن صلى ركعة في الوقت ثم 
خرج الوقت يكون مؤديا للجميع » لما روى أبوهر يرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ شرح اليدخشي ,/١‏ والتلويح ,707/١‏ وجمع الجوامع 
1١‏ مومابعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللّحام ص 
٠‏ الاء مطبعة أنصار السنة, والفروق للقرافى ٠75/١‏ 
ومابعدها ط دار المعرفة بيروت» والبدائع :45/١‏ والمهذب 
3/١‏ وا مغني /١‏ ووم ط الثالثة بمطبعة المنار. 


قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(١مْ‏ 
وذهب أشهب إلى أنها تدرك بال ركوع وحده وعند 
الحنفية وبعض الحنابلة يمكن إدراك الصلاة بتكبيرة 
الإحرام؛ لما روى أبوهر يرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إذا أدرك أحدكم أول سجدة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاته واذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فليتم صلا ته »(""وني رواية : فقد 
أدرك » ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة 
استوى فيه الركعة ومادونها. وقال بعض الحنفية 
والشافعية : إنه يكون مؤديا لما صلى في الوقت قاضيا 
لما صلى بعد خروج الوقت, اعتبارا لكل جزء 
بزمانه» واستشنى الحنفية من ذلك صلاة الصبح 
وحدهاء فإبها لا تدرك إلا بأدائها كلها قبل طلوع 
الشمس» وعللوا ذلك بطروء الوقت الناقص على 
الوقت الكاملء ولذا عدوا ذلك من مبطلات 
الصلاة ©) 


)١(‏ حديث أبوهريرة : «من أدرك ٠.‏ متفق عليه (تلخيص 
الحبير 5/١‏ 107) 

(0) حديث أبي هريرة «إذا أدرك أحدكم ...» رواه النسائي » 
وهذا لفظه ( هط المكتبة التجار ية) , ورواه مسلم من 
حديث عائشة )1714/١(‏ 

(") ابن عابدين ١/147ء‏ ومنح الجليل »1١1١/١‏ والمهذب 
٠0١‏ ونهاية المحتاج 0/١‏ 251 والدسوقي 2185/١‏ 
والمغني ,#///١‏ 3/8 ومنتهى الإرادات 211/١‏ ومراقي 
الفلاح ١8١‏ بحاشية الطحطاوي. 


رو 


أداء و ٠١‏ 


وأما ماكان وقته مطلقا كالزكاة والكفارات 
والنذور المطلقة فقد اختلف الفقهاء في وقت وجوب 
الأداء بناء على اختلافهم في الأمربه, هل هوعلى 
الفور أو على التراخي ؟ والكلام فيه على مثال ماقيل 
فها كان وقته موسعا في أنه يجب تعجيل الأداء في 
أول أوقات الإمكان, و يأثم بالتأخير بدون عزم على 
الفعل» أو انه على التراخى ولا يجب التعجيل ولا 
يأنم بالتأخيرعن أول أوقات الإمكان» لكن الجميع 
متفقون على أن وجوب الأداء يتضيق في آخر عمره 
في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته بغالب ظنه» 
أنه إن ِ يؤد حتى مات ثم بتركه )هذا بالنسية 
للعبادات الواجبة سواء أكانت موقتة أم مطلقة . 
4- أماالمندوب من العبادات فن المقررأن 
المندوب ححمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على 
الترك, لكن فغله أولى من تركه . ومن المندوب ماهو 
موقت كال ركعتين قبل الظهر والركعتين بعده» 
ومابعد المغرب والعشاء, وركعتي الفجر, ومنه ماهو 
مسبب كصلاة الخسوف والكسوف, ومنه ماهو 
مطلق كالتهجد. ومثل ذلك في الصوم أيضاء فنه 
ماهو موقت,» كصيام يوم عرفة لغير الحاج » وصيام يوم 
عاشوراءء ومنه مايتطوع به الإنسان في أي يوم. وقد 
وردت آثار كثيرة في فضل مازاد على الفرض من 
العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة, ومن ذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أفضل الصلاة 


78/9 وابن عابدين‎ 1١8 ٠١6 55/9 بدائع الصنائع‎ )١( 
ونهاية‎ »4١5/1١ وال لمغني /21> و41/9*: ومنتهى الإرادات‎ 
"١05 1497/١ ا محتاج #/9؟؟ والمهذب‎ 


بعدالفريضة صلاة الليل » (١وقوله‏ : («(صوم يوم 
عاشوراء كفارة سنة » (1) وكذلك روي عن عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم 
والليلة بنى الله له بيتا في الجنة » .(""وهذه العبادات 
المندوبة يطلب أداؤها طلبا للثواب ولا يجب الأداء 
إلا ماشرع فيه, فيجب إتمامه, وإذا فسد قضاه 
وهذا عند الحنفية والمالكية. أما عند الشافعية 
والحنابلة فيس تحب الإتمام إلا في تطوع الحج 
والعمرة, فإنه إذا شرع فيها فيجب إتمامهها باتفاق 


الجميع . (4) 


أداء أصحاب الأعذار: 
1 يشترط لأداء العبادة أهلية الأداء مع 
الإمكان والقدرة . 


وقد اختلف الفقهاء في وجوب الأداء بالنسبة 
من كان أهلا للأداء في أول الوقت, ثم طرأ عليه عذر 


)١(‏ حديث : «أفضل الصلاة...» رواه مسلمء وهذا لفظه 
(؟/8711ط الحلبي) , وأحمد (؟/«.م.؟#ط الميمنية) » 
وأبوداود (77/1هط الحلبي) . 

(؟) حديث : «صمم يوم عاشوراء....» رواه مسلم وابن حبات 
من حديث أبي قتادة (تلخيص الحبير ؟/717). 

() حديث عائشة : «من ثابر ... »رواه النسائى وابن ماجه 
والترمذيء وقال الترمذي : غر يب من هذا الوجه وقال 
النسائي : المغيرة بن ز ياد ليس بالقوى . وقال أمداضعيف, 
وأخرجه مسلم من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة 
(تلخيص الخحبير ؟/7١1).‏ 

(4) ابن عابدين »85/١‏ والبدائع 1814/١‏ 250» ونهاية امحتاج 
»١ 4/8‏ ومنتهى الإرادات 451/١‏ والمغني 2١40/1‏ ومنح 
الجليل 25٠١/١‏ *5ه, والتلويح ١/ه١١اء‏ وجمع 
الجوامع ١/0و‏ 


ا 


في آتعره, كمن كان أهلا للصلاة في أول الوقت» 
فلم ييصل حتى طرأ عليه آخر الوقت عذر يمنع من 
الأداء,» كها إذا حاضت الطاهرة في آخر الوقت أو 
نفست أو جن العاقل أو أغمي عليه, أوارتد المسلم 
والعياذ بالله وقد بقى من الوقت مايسع الفرض . 


فعند الجمهور يازمهم الفرض, لأن الوجوب ” 


والأهلية ثابتة في أول الوقت فيلزمهم القضاء. 


أما عند الحنفية فلا يلزمهم الفرض, لأن 
الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد الأداء قبله» 
فيستدعي الأهلية فيه لاستحالة الإيجاب على غير 
الأهل» وم يوجدء فلم يكن عليه قضاء . وهو أيضا 
رأي الامام مالك وابن الحاجب وابن عرفة» خلافا 
لبعض أهل المدينة وابن عبدالبرحيث القضاء عندهم 
أحوط . 


أما من لم يكن أهلا في أول الوقت, ثم زال العذر 
في آخر الوقت, كما إذا طهرت الحائض في آخر 
الوقفت وأسلم الكافر وبلغ الصبي وأفاق الحنون 
والمغمى عليه وأقام المسافر أو سافر المقيم فللحنفية 
قولات : 

أحدهما وهوقول زفر أنه لا يجب الفرض ولايتغير 
الأداء إلا إذا بقى من الوقت مقدار مامكن فيه أداء 
الفرض . 

والقول: الثاني للكرخي وأكثر احققين : أنه يجب 
امرض ويعكر الأذاء إذاتنقتى فين الوق جتداز 
مايسم التحريمة فقطء وهو قول الحنايلة و بعض 
الشافعية. وعند المالكية يجب الفرض إذا بقى من 


الوقت مقدارركعة مع زمن يسع الطهر وهو قول 
لبعض الشافعية» وفي قول أثخر للشافعية إذا بقى 
قدا ركان 0 

هذا مثال لاعتبار أهلية الأداء في بعض 
العبادات البدنية. ولعرفة التفاصيل (ر: أهلية. 
حج . صلاة. صوم) . 
5س أما بالنسبة للقدرة على الأداء فإن المطلوب 
أداء العبادة على الصفة التي ورد بها الشرع , فني 
الصعلاة مثلا يجب أن يكون أداؤها على الصفة التى 
وردت عبن النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك ل 
عناة فى قولة ا ردضلوا كنا رأكمرن أصلى 016 ون 
عجز عن أداء الصلاة على العفة الشروفة جار لذأ 
يصلي بالصفة التي يستطيع بها أداء الصلاة, فن 
عجز عن القيام صلى جالساء ومن لم يستطع فعلى 
جنب . وهذا باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمران بن حصين : «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب »4 '' وهكذاء(4) 
وكذلك العاجز عن الصوم لشيخوخة أو مرض لا 
يرجى برؤهلا يجب عليه الصوم» اقول الله تعالى : 
«وَمَاجَعَلَ عَليْكُمْ فِي الْدِينٍ مِنْ حرج 0 مع 


)١(‏ بدائع الصنائع 6/١‏ 5و والمهذب ,5١ 050/١‏ ومنح 
الجليل.4-111/1١1ء‏ والفروق للقرافي 107/9 والكافى 
0١‏ والدسوقي 8/9 185 طدار الفكرء والمغني 
سياس حوس اوم نشر مكتبة الر ياض الحديثة . 

(؟) متفق عليه (تلخيص الخبير 971١107/١‏ 7/79؟١)‏ 

(م) أخرجه البخاري والنسائي (تلخيص الخبير )7789/١‏ 

(:) المغنى ١417/4‏ ط الر ياضء والمهذب ٠١8/١‏ ط دار ال معرفة 
بحزوح ومنح الجليل 10/١‏ 155ء والدسوقي ١017/١‏ 
ومابعدها والبدائع ١/١‏ 

(9) سورة الحج الف 


7 


١٠" 1١ أداء ؟‎ 


الاختلاف في وجوب الفدية وعدمها, فقيل : تجب 
عن كل يوم مد من طعام» وقيل : لا عن اواج 
أيضا لا يجب أداؤه إلا على المستطيع با مال والبدن 
وا محرم أو الرفقة المأمونة بالنسبة للمرأة. فن عجز عن 
ذلك فلا يجب عليه الحج ,(لقول الله تعالى : «وَلله 
عَلَى الئاس حِج الع مَنِ اشتطاع إلْه 00-2 
2 وأما بالنسبة للعبادات المالية كالزكاة فنظراً 
للأهلية اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على 
الصبي وامجنون, فعند الجمهور تجب الزكاة في مال 
ا والمجنون, لأنه حق يتعلق با مال» و يؤدي 
عنها ولههاء وتعتبر نية الولي في الإخراج . وعند 
الحنفية لا يجب عله الزكاة, لأن الزكاة عبادة: 
وهما ليسا من أهلها . (4) 

وكذلك من عجز عن أداء ما وجب عليه من 
الكفارة وقت الوجوب, ثم تغير حاله, فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . 

فعبل الحتفية وامالكية< العبرة يوقت الأواء نا 
بوقت الوجوب , وهو أحد الأقوال عند الشافعية» فلو 
كان موسرا وقت الوجوب جاز له الصوم . 

وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية أن العبرة 


)١1(‏ المهذب ,.185/١‏ ومنتهى الإرادات 448/١‏ ط دار الفكر, 
ومنح الجليل 057/١‏ والدسوقي :517/١‏ وابى عابدين 
؟/رم؟١‏ ط الثالثة . 

67/١ ومنتهى الإرادات ؟/؟» والكافي‎ ,٠05/١ المهذب‎ )١( 
١١8/؟ ط مكتبة الر ياض ء والبدائع‎ 

(6) سورة ال عمران /417 

(4) المغني 377/7, ومنح الجليل 45/١‏ *, والمهذب 211410//١‏ 
و بدائع الصنائع ".عه 


للشافعية والحنابلة أنه يعتبر أغلظ الأحوال من حين 
الوجوب إلى حين التكفير (3) 


تعجيل الأداء عن وقت الوجوب أ ته : 
١‏ العنبادات الموقتة بوقت» والتى يعتير الوقت 
سيا جردا #المتذة والمياء وإن الرنت فيا 
سبب الوجوب» لقول الله تعالى : «أَقِم الصَّلاة 
تيالتس :17 وقول تال ارز فته هية 
بحكة الكو تلشف 0" هذه العيادات لا عور 
تعجيل الأداء فيها عن وقت الوجوب» وهذا باتفاق. 

أ :الحادات الى الا بس الرقت سيا امعرياء 
وأ كان قرط ا كالزكاة» أو المطلقة الوقت 
كالكفارات, فإن الفقهاء يختيفون في جواز تعجيل 
الأداء عن وقت وجوبها أوعن أسبابها : 

فني الزكاة مشلا يجوز تعجيل الأداء قبل الحول 
متى تم النصاب, وذلك عند جهور الفقهاء, لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس رضى 
الماغنه كا عامرا ؟": ولأره اح مال أل للرفق : 
فجاز تعجيله قبل محله . كالدين المؤجل . 

أما المالكية فانه لا يجوز عندهم إخراج الواجب 
قبل تمام ال حول إلا بالزمن اليسير كالشهر. 

وصدقة الفطر يجوز تعجيلها عن وقتها عند الحنفية 
والشافعية, أما عند المالكية والحنابلة فلا يجوز 


)1غ( البدائع إلا والكافي ١‏ © ونهاية امحتاج 1ك 
والمهذب 1157/7 وا مغني امم 

(؟) سورة الإسراء ٠8/‏ 

(0) سورة البقرة :6م 

(14) أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود وني إسناده 
محمد بن ذ كوان وهوضعيف (تلخيص الحبير177/7) 


ل 


١ه‎ ١4 أداء‎ 


إخراجها قبل وقتها إلا بالزمن اليسير, كاليوم 
واليومين . 
وكقارة ليق شو مشييلها فل الل عد 
الجمهور, مع تخصيص الشافعية التقديم إذا كان بغير 
الصوم, ولا يجوز التقديم على الحنث عند الحنفية 0١7“‏ 
وني ا موضوع تفصيلات كثيرة تنظر في مواضعها . 


النيابة في أداء العبادات : 
45 العبادات المالية الحضة كالزكاة والصدقات 
والكفارات تجوز فيها النيابة» سواء كان من هى عليه 
قادرا على الأداء بنفسه أم لاء لأن الواجب فيها 
إخراج المال. وهويحصل بفعل النائب . 
6 أماالعبادات البدنيةالمحضة كالصلاة 
والصوم فلا تجوز فيها النيابة حال ا حياة باتفاق, لقول 
الله تعالى : «وَأَن لس ِلإنْسَانٍ إلا 2 وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يصوم أحد عن 
أجدع ولا يصلي أخد عن أحهة كأ في حق 
الخروج عن العهدة, لا في حق الثواب . 

أما بعدالممات فكذلك الحكم عند الحنفية 


والمالكية, إلا ماقاله ابن عبدالحكم من المالكية من 


أنه يجوز أن يستأجر عن ال ميت من يصلى عنه ما فاته 


)١(‏ ابن عابدين ؟/07؟, والبدائع ؟/١؛, 5١٠‏ و 0/0و ونهاية 
المحتاج ةم و1/8/ء 1/اء والحطاب 7076/6, ومتح 
الجليل ,0*/١‏ والكافي ,00/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
©/8؛ و١/4750»‏ والمغني 7١/4‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر موقوفا (الدراية ١/89؟)»‏ 
وذكره مالك بلاغا من قول ابن عمر كذلك (الموطأ بتحقيق 
محمد عبدالباقي ١/07؟)‏ 


من الصلءات )200 ٠‏ 
وعندالشافعية لا تجوز النيابة عن اميت ىٍ 


الصلاة . 

أما بالنسبة للصوم فعندهم أنَّ من فاته شيء من 
رمضان, ومات قبل إمكان القضاءءى فلا شىء عليه 
أي ل يشد عهه ول ال عتيف آم إذا تمك مق 
القضاء, ونم يصم حتى مات, ففيه قولان : احدهما 
أنه لا يصح الصوم عنه, لأنه عبادة بدنية, فلا 
تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت . 
والقول الشاني : أنه يجوز أن يصوم وليه عنه, بل 
يندب,» خبر الصحيحين أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «من مات وعليه صوم ضا نه 00 
وهذا الرأي هو الأظهر. قال السبكى : و يتعين أن 
يكون هواحتار والمفتى بهء والقولان يجر يان في 
الصيام ا منذور إذا ل يؤد (5) 

وعند الحنابلة لا تجوز النيابة عن الميت في الصلاة 
أو الصيام الواجب بأصل الشرع ‏ أي الصلاة 
المفروضة وصوم رمضان ‏ لأن هذه العبادات لا 
تدخجلها النياية حال الحياة: فبعد الموت كذلك . أما 
ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر, من صلاة أو 
صوم, فإن كان لم يتمكن من فعل المنذور» كمن 
نذر صوم شهر معين ومات قبل حلوله, فلا شيء 
عليه» فإن تمكن من الأداء ولم يفعل حتى مات سن 
لوليه فعل النذر عنه, لحديث ابن عباس : «حاءت 


)١(‏ البدائع /؟١؟‏ ط شركة المطبوعات العلمية» وابن عابدين 


١1١-1١15901‏ وه/95؟ط بولاق ثالثة, والحطاب 
04/7 ., 044 نشر مكتبة النجاح, والفروق 2٠١6/9‏ 
+/188ء وكشف الأسرار ١6١/١‏ 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة (تلخيص الحبير ؟/05؟) 
(©) غاية امحتاج 184/8 س /اى1 


اخ ا 


أداء ا 


امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم 
عنها؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 
أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم , قال : فصومي 
عن املق 37اويآن القابة تدك النادة سه 
خفتهاء والنذر أخف حكماء, لأنه لم يجب بأصل 
الشرع . ويجوز لغير الولي فعل ماعلى اميت من نذر 


باذنه وبدوك إذنه 1: 00 


5 وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للحج باعتبار 
مافيه من جانب مالى وجانب بدنى . والمالكية ‏ في 
الشوور دهم هه الذين يقولون بعدم جواز النيابة 
في الحج. أما بقية الفقهاء فتصح عندهم النيابة في 
الحج, لكهم يقيدون ذلك بالعذرء وهو العجز عن 
الحج بنفسهء لما رواه ابن عباس «أن امرأة من 
خحثعم قالت : يارسول الله إن فر يضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم» !"وني 
حديث آخر قال لرجل : «أرأيتك لو كان على أبيك 
دين» فقفسيته عنه قبل منك ؟ قال : نعم, فقال 


)١(‏ حنديث ابن عباسى : «جاءت امرأة ... » أخرجه مسلم 
(01/1 تحقيق محمد عبدالباقي) ورواه البخاري ببعض 
اختلاف في ألفاظه م/44 ط محمد على صبيح . 

)١(‏ شرح منتى الإرادات 1171/١‏ 1107 8لل /ا40 مم4 
والمغني 81/9 

() حديث ابن عباس : «إِن إمرأة من خشعم ... » أخرجه مسلم 
(57/1), وهذا لفظه.ء وأخرجه البخاري (تلخيص الحبير 
)2 


النبي صلى الله عليه وسلم : فالله أرحم . حج عن 
الك 00 

وضابط العذر الذي تصح معه النيابة هو العجز 
الداتئم إلى الموت,» وذلك كالشيخ الفانق والزمن 
والمر يض الذي لا يرجى برؤه. فهولاء إذا وجدوا 
مالاً يلزمهم الاستنابة في الحج عنهم . 
قبل الموت, فعند الحنفية لم يخِز حج غيره عنه» وعليه 
الحج, لأن جواز الحج عن الغيرثبت بخلاف 
فيتقيد الجواز به (1) 

وعند 0 يجزىاء حج الغير» و يسقط عنه 
الفرضء لأنه أتى مما أمربه فخرج من العهدة, كما 
لولم يبرأ. لكن ذلك مقيد بما إذا عوفى بعد فراغ 
فينبغي أن لا يجزئه الحج , لأنه قدر على الأصل قبل 
تمام البدل: ويحتمل أن يجزئه» وإن برأ قبل إحرام 
النائب لم يجزئه بحال . 

وللشافعية قولان بالإجزاء وعدمه 

والمر يض الذي يرجى زوال مرضه وا محبوس 
ونحوه إذا أحج عنه فعند الحنفية هذا الحج موقوف . 
إن مات المحجوج عننه وهومر يض أو محبوس جاز 
الحج» وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت لم يجز. 

وعند الحنابلة وني قول للشافعية : ليس له أن 


(1) حديث : «أرايتك لو كان على أبيك دين... » أخرجه أحمد 
ا 
فم البدائع ؟/١١1.‏ وابن عابدين 7414/9 2748 0غ ؟ 


7596 ل 


أداء !١ط‏ ل 


مممقءايوة نمثي نم قرفم فوم م يموع ييه و ريو ره م ففف مم و ثفني ةرررم وف هه رت م فهر رو م وي يه ورهن هر ووه رم روفو ور وو ممم و ووو ممم م مف هم مومهم وومةه مهما مور ةارمو ووه نر مولن 


يستنيب أصلاء لأنه لم ييأس من الحج بنفسه, فلا 
تجوز فيه النيابة كالصحيح , فإن خالف وأحج عن 
نفسههء لم يجزئه ولول يبرأ لأنه يرجو القدرة على 
احج ينفسه فلع يكن له الاستابة ع اوعليه أن يخ عن 
نفسه مرة أخرى» وفي القول الثاني للشافعية أنه يجزئه 
إذا/فانتع الأنه ااعات نتن اند كات مارو 03 

والمشهور عند لمالكية أنه لا تجوز النيابة في الحج 
مطلقا. وقيل تصح النيابة في الحج لغير المستطيع » 
قال الباجي : تجوز النيابة للمعضوب. كالزمن واطرم . 
وقال أشهت : إن الرضجع وزخوعه ارده 
الخلاف 79) 

وسواء فيمامر في المذاهب حج الفر يضة وح 
النذر. والعمرة في ذلك كالحج .(5) 
١١7‏ # أما بالنسبة ليج التطوع فعند الحنفية تجوز فيه 
الاستنابة بعذر و بدون عذر, وعند الحنابلة إن كان 
لعذر جاز وإن كان لغيرعذر ففيه روايتان: إحداهها 
يجوز, لأنها حجة لا تلزمه بنفسه, فجاز أن يستنيب 
فيا كالمعضوب . والرواية الثانية لا يجوز لأنه قادر 
على الحج بنفسهء فلم يج زأن د 
كالفرض, وللشافعية قولان فيا اذا كان بعذر: 
أحدههما.لا يجوز, لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه» 
فلم نجز الاستنابة فيه كالصحيحء والثاني يجوزء وهو 
الصحيح, لأن كل عبادة جازت النيابة في فزضها 


)١(‏ المغني +/0؟ ‏ .0”ء والمهذب ,٠١7/١‏ ومغني المحتاج 
5/١‏ 

(؟) منح الجليل ١/5؛؛ ‏ وه4»ء والدسوقي 1//ا1ء ١8‏ 

(م) البدائع ؟/؟١؟‏ وه/47. وابن عابدين 144/4 ومابعدها 
ومغني اداج 0 54/49" والمغني 7707/0 ومايعدها . 


4- ومامر إنما هوبالنسبة للحي . أما اميت فعند 
الجعاففة والتغناقية »من مات قل أن لخمك و طن 
أداء الحج سقط فرضه, ولا يجب القضاء عذه, وإن 
مات بعد المكن من الأداء ول يؤْد لم يسقط الفرض» 
ويجب القضاء من تركتهء لما روىبر يدة قال : 
«أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : 
يارسول الله إن أمي ماتت, ولم و فقال 7 ابي 
صلى الله عليه وسلم : حجي عن أمك »,! ا" 
حق تدخله النيابة حال الحياة فلم يسقط بالموت» 
كدوين الآدمي, ومثل ذلك الحج المنذور لما روى 
ابن عباس قال : «أتى رجل النبي صلى الله عليه 
وعم لمان ند إن اع طرك ان عونا 
ماتتء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لوكان 
عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم . قال : فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء» . (” 

وعند الحنفية والمالكية : من ماات ولم يحج فلا 
يجب الحج عنهء إلا أن يوصى بذلكء فإذا أوصى 
حُج من تركته . 

وإذا لى يوص بالحج عنهء فتبرع الوارث بالحج 
بنفسهء أو بالإحجاج عنه رجلا جازء ولكن مع 
الكراهة عند المالكية ‏ (4) 


)١(‏ ابن عابدين ١/9١ه 144/١9‏ والمغني #/590» والمهذدب 
٠ 3/١‏ ومنح الجليل 4145/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم ؟لهة. مط عيسى الحلبي . 


(0) حديث : «إن أخحتى نذرت...» أخرجه البخاري ١1/1//8‏ 


ط محمد علي صبيح . 
(؛) ابن عابدين ١/514ه,‏ 6١ه‏ و145/5ء والمغني /141؟ - 


انه 


٠٠١ 14 أداء‎ 


تأخير الأداء عن وقت الوجوب : 
8 تأخيرأداء العبادات عن وقت الوجوب دون 
عذريوجب الإثم, فإن كان من العبادات الموؤقتة 
بوقت محدد, كالصلاة والصيام وجب قضاؤهاء 
وكذلك النذر المعين إذا لم يوْد . وإن كانت العبادات 
وقتها العمرء كالزكاة والحج فإنه متى توفرت شروط 
الأداء»ء كحولان الحول وكمال النصاب في الزكاة 
مع إمكان الأداء, ولم يتم الأداء ترتب المال في 
الذمة, وكذلك الحج إذا وجدت الاستطاعة المالية 
والبدنية , ولم يود الحجج فهو باق في ذمته . 

وفمقل.ذلك الواينات !المطلفة كالكدوز 
والكفارات مع اختلاف الفقهاء فيمن مات, ولم يود 
الزكاة أو الحج أو النذر أو الكفارة, وكل ماكان 
واجبا مالياء وأمكن أداؤه, 5 يود حتى مات 
المكلف, فعند الحنفية وا مالكية لا تؤدى من تركته» 
إلا إذا أوصى بهاء فإذا لم يوص فقد سقطت بالنسبة 
لأحكام الدنياء وعند الحنابلة والشافعية تؤدى من 
تركته وإن لم يوص .(''وهذا في الجملة وللتفصيل 
(ر: قضاء. حج . زكاة. نذر). 

هذا بالنسبة للعبادات الواحبة سواء كانت مؤقتة 


أو غير موقتة . 


*54؟:, ومغلي المحتاج 8/1١‏ » والمهذب 7ه ومنح 


01/١ الجليل‎ 


ت١8‎ 20١4/١ وابن عابدين‎ ء”١7؟‎ ,٠٠/ البدائم‎ )١( 
و44/4ء ومنح الجليل‎ 0/١ والدسوقي‎ .17١/1و‎ 
2١87 271/١ والمهذب‎ ,10١/* ونهاية المحتاج‎ 0 
؟4/7» والمغني‎ 4117/١ 0ه/ء ومتتهى الإرادات‎ .505 
١17 ع/‎ 


٠‏ - أماالنفل ‏ سواء منه المطلق أو المترتب 
ينحني وروت فد اختلف الفقهاء في قضائه إذا 
فات : 

فعند الحنفية والمالكية لا يقضى شىء من السان 
عون كه الجر واليكدل اللي عن لك ها 
روت أم سلمة (زآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
حجرتي بعد العصر, فصلى ركعتين» فقلت : يارسول 
اله : ماهاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليها من 
قبل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ركعتان 
كمه أصليها بعد الظهرء وفي رواية : ركعتا الظهر 
مسح عت ترد تكرفت أن اما غميرة 
الاين فيروني . فقلت : أفأقضه) إذا فاتتا ؟ قال : 
5" وهنا نص على أن القضاء غير واجب على 
الأمة, وإغما هوشيء اختص به رسول الله صلى الله 
افيه وعال يوقا ها الشذيك اناا ع نوا 
ركعتي الفجر أصلاء إلا أنا استحسنا القضاء إذا 
انا بخ التقرض أن النبى صن الل عليه روسل 
فعلهها مع الفرض ليلة التعر يس ,!')فنحن نفعل ذلك 
لنكون على طر يقتهء وهذا بخلاف الوترء لأنه 


(١1)لم‏ تجده بهذا اللفظ, وقد أخرجه بألفاظ مقاربة أحمد في مسنده 
عط الميمنية» وابن حبان في صحيحه (الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان 4١/7‏ 47ط المكتبة السلفية 
بالمدينة). والبيهقي في «سننه» 486/7 488ط ؟ بدائرة 
المعارف العثمانية. قال الهيثئمى:«رجال أحمد رجال 
الصحيح » (مجمع الزوائد 7ط القدسي . 

(؟) رواه بالمعنى مسلم 471/١(‏ تحقيق محمد عبدالباقى ) وأبوداود 
من حديثث ابي هر يرة؛ في قصة التعر يس في الوادي, وابن 
خزمة وابن حبان والحاكم (الدراية في تخر يج احاديث الهداية 
ص )م 


عد 7197 ابه 


أداء ١؟‏ ”م 


واجب عند أبي حنيفة » والواجب منحق بالفرض في 
حق العمل 200 | ' 

وعند الحنابلة قال الإمام أحمد : لم يبلغنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئًا من التطوع إلا 
ركعتي الفجر والركعتين بعد العصرء وقال القاضي 
ونع الاستفاتة لشفي الخ كين 0 
وركعتا الظهر. وقال ابن حامد : تقضى جميع السكن 
الرواتب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بعضها وقسنا الباقي عليه. وفي شرح منتهى 
الإرادات : يسن قضاء الرواتب إلا مافات مع فرضه 
وكثر فالأولى تركه وعدن ري به 
لتأكدها . 

وللشافعية قولان : أحدهما أن السنن الراتبة لا 
تقضىء لأنها صلاة نفل ادم تنش كصلا 
الكسوف والاستسقاء, والثاني 7 نتف !1 لقرل صل 
الله عليه وسلم : «من نام عن صلاة أوسها فليصلها 
إذا ذكرها . »(©) 
ل 
لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفجرء واذا فاتت وحدها 
باؤتتهي . وعند جمهور الفقهاء تقضى سواء فاتت 
وحدها أو مع الفجر. 

واختلف في الوقت الذي متد إليه القضاءء فعند 


)00 : بدائع الصنائع ,18107/١‏ ومنح الجليل ٠١/١‏ 5» والدسوقي 
لض 

(؟) المغني ١78/9‏ ومنتهى الارادات ١/20؟‏ والمهذب 11/١‏ 

(0) ذكره بهذا اللفظ صاحب المهذب )11/١(‏ وفي كتب 
الحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها ...» رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . ( الفتح الكبير 42/0 1) 


الحنفية والمالكية : تقضى إلى الزوال» وعند الحنابلة 
الى الضحى » وعند الشافعية تقضى أبدا . )١(‏ 

وهذا في الجملة . و ينظر تفصيل ذلك في مكان 
آخر(ر: نفل. قضاء) . 
1" - وماشرع فيه من النفل لمطلق فإنه يجب 
إتمامه, وإذا فسد يقضى. وهذا عند الحنفية 
والمالكية . وعند الحنابلة والشافعية يستحب الإ تمام 
ولا يجب ء كا أنه يستحب القضاء إلا في تطوع الحج 


والعمرة فيجب إتمامهها إذا شرع فيها. (9) 
الامتناع عن الأداء : 


1" - العبادات الواجبة وجوبا عينيا أو كفائيا 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وصلاة 
الجنازة تعتير من فرائض الإسلام ومعلومة من الدين 
بالضرورة» وقد ورد الأمر بها في كثير من آيات 
القرآن الكريم, ومن ذلك قوله تعالى : (وَأْقِيمُوا 
الصَلاة وآنوا الرَكَاةً)7' وقوله تعالى : ( كُتِبَ 
عليكُم القتالٌ) '“أوقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «ابني الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله, وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحج, وصوم كان" رهلة العيادات 
يجب على كل مكلف أداؤها على الصفة التي ورد 


)١(‏ ابن عابدين 4/4/١‏ ومنح الجليل ١١/١‏ وامجموع شرح 


المهذب 4541/4 ط المنير يةموالمغني ١18/7‏ 

(0) البدائع وابن عابدين 477/١‏ والشرح الصغير 408/١‏ 
ومنتهى الارادات ١/١45هوالمهذب ١66/١‏ 

(*) سورة البقرة / 4 

(؛) سورة البقرة /١؟‏ 

(ه) أخرجه البخاري ٠١/١‏ ط محمد علي صبيح؛ وسلم 
باختلاف يسير في ألفاظه 40/١‏ بتحقيق محمد عبدالباقي . 


-7”8- 


أداء 4؟ اه؟ 


بها الشرع . ومن امتنع عن أدائها فإن كان جاحدا لها 
فإنه يعتير كافرا يقتل كفرا بعد أن يستتاب . 

وإن امتنع عن أدائها كسلا ففي العبادات 
البدنية؛ كالصلاة يؤدب و يعزر» و يترك إلى أن 
يتضيق الوقت, فإن ظل على امتناعه قتل حدا لا 
كفراء وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية يحبس أبدا 
حتى يصلي . وفي العبادات المالية كالزكاة إن امتنع 
عن أدائها بخلاً فإنها تؤحذ منه كرهاء و يقاتل عليها 
كا فعل أبوبكر رضى الله عنه بمانعى الزكاة, أما 
تارك الحج كسلا فستواء أكان على الفور أم على 
التراخي فإنه يترك » ولكن يؤمر به و يديّن لأن شرطه 
الاستطاعة » وقد يكون له عذر باطني لم يعرف . 
85 - أما غير الواجبات من العبادات وهو مايسمى 
منندوبا أوسنة أونافلة فهومايئاب فاعله ولا يذم 
تاركه, وهذا على الجملة, لأن من السنة مايعتر 
إظهاراً للدين, وتركها يوجب إساءة وكراهية» وذلك 
كالجماعة والأذان والإقامة وصلاة العيدين, لأنها 
من شعائر الإسلام, وفي تركها تهاون بالشرع , ولذلك 
لواتفق أهل بلدة على تركها وجب قتاهم بخلاف 
سائر المندو باتء لأنها تفعل فرادى ‏ (21. 


أثر الأداء فى العبادات : 

8 - أداء العبادة على الوجه المشروع باستيفاء 

أركانها وشرائطها يستلزم الإجزاء وهذا باتفاق على 

)20 الاختيار ٠١7/١‏ والبدائع ١١سهوالمهذب‏ ١/8ه,‏ 
الى هك #ماو؟/م؟؟اومنتهى الإرادات ١307/١‏ 211717 
وءس, 5مس, ومنح الجليل 7٠١ ,1١0/١‏ والتلويح على 


التوضيح ؟/4؟١ءوشرح‏ البدخشي ١/47ءواين‏ عابدين 77/١‏ 
والشرح الصغير "157/١‏ 


تفسير الإجزاء بمعنى الامتثال بال تيان بالمأمور به . 
وأن ذلك يبرىء الذمة بغير خلاف» وعلى تفسير 
الإجزاء معنى إسقاط القضاء فانحتار أنه يستلزمه, 
خلافا لعبد الجبار المعتزلي من أنه لا يستلزمه . 

والفعل المؤدى على وجهه المشروع يوصف 
بالصحة,ء وإلا فبالفساد أوالبطلان» مع تفر يق 
الحنفية بين الفاسد والباطل. 
والصحة أعم من الإجزاء, لأنها تكون صفة 
للعبادات والمعاملات , أما الإجزاء فلا يوصف به إلا 
العبادات ' )١(‏ 

واذا كانت الغباداث المشحتجيغة شرائطها 
وأركانها تبرىء الذمة بلا خلاف فإنه قد اختلف في 
ترتب الثواب على هذه العبادة أو عدم ترتبه» فقيل : 
إنه لا يلزم من إبراء الذمة ترتب الثواب على الفعل» 
فإن الله قد يبرىء الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في 
بعض الصورء, وهذا هومعنى القبول» وهذا بناء على 
قاعدة أن القبول والثواب غير الإجزاء وغير الفعل 
الصحيح . 

ويل : “إنه لم يكن في الشرع واجب صحيح 
يجزىء إلا وهو مقبول مثاب عليه» كماهو مقتضى 
قاعدة سعة الثواب» والآيات والأحاديث المتضمنة 
لوعد المطيع بالثواب . 7") 


)١(‏ جمع الجوامع ١/من ٠٠١‏ الى ٠١١‏ ط مصطفى الحلبي الثانيةء 


والبدخشي من 50/١‏ الى ٠١‏ ومابغدها ط صبيح»ومسلم 
الثبوت ١/١5ن‏ وم والتلو يح دقفل 

(؟) الفروق للقرافى ؟/50 ومابعدهاءوهامش الفروق 78/9 ط 
دار المعرفة زؤت. 
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أداء 5؟ لام 


حكم أداء الشهادة : 

5؟ ‏ أداء الشهادة فرض كفاية» لقول الله تعالى : 
(وَأَقِيْمُوا الخَّهَادَةَ ل)ع 1١‏ وقوله : (ولا يَأَبَ 
المّهدَاء إذَّا مَا حُعُوا)0) فاذا تحملها ججماعة وقام 
بأدائها منهم من فيه كفاية سقط الأداء عن الباقين» 
لأن المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم » 
وإن امتنع الكل أثموا جميعا لقول الله تعالى : 
(وَلاتَكْمُّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتَمْهَا فَإِنْه نِم 
قَنْبْهُ), 9 ولأن الشهادة أمانة فلزم الأداء عند 
الطلب . 


وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا 
يوجد غيره ممن يقع به الكفاية» وتوقف الحق على 
شهادته فإنه يتعين عليه الاداء» لآنه لا يحصل 
المقصود إلا به. 

إلا أنه إذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق العباد 
وأسبابها أي في محض حق الآدمى, وهوماله إسقاطه 
كالدين والقصاص فلابد 0 طلب الشهود له 
لوجوب الأداء, فإذا طلب وجب عليه الأداء» حتى 
لوامتنع بعد الطلب يأثم» ولا يجوز له أن يشهد قبل 
طلب المشهود له لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«خير الناس قرنى» 5 الذين يلوهم» تم الذين 
يلونهمء ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن 


)١(‏ سورة الطلاق /؟ 
)١(‏ سورة البقرة /85؟ 
(") سورة البقرة /81/؟ 


يستشهد» “ايان أداءها حق للمشهود له, فلا 
يستوفي إلا برضاهء وإذا لم يعلم رب الشهادة بأن 
الشاهد تحملها استحب لمن عنده الشهادة إعلام رب 
الشهادة بها . 

واذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق الله تعالى» 
وفها سوى الحدودء كالطلاق والعتق وغيرها من 
أسباب الحرمات فيازمه الأداء حسبة لله تعالى عند 
الحاجة إلى الأداء من غير طلب من أحد من العباد . 

وأما في أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب 
الخمر فالستر أمر مندوب إليهء لقول النبي صلى الله 
عاب نات وموم مشلنا نر ادق اليا 
والآخرة »6 ("ولأنه مأمور بدرء الحد. وصرح الحنفية 
بأن الأولى الستر إلا إذا كان الجانى متبتكاء ويمثل 
ذلك قال المالكية . () ْ 


/ا؟ ب واذا وجب أداء الشهادة على إنسان ولكنه 
عجز لبعد المسافة, كأن دعي من مسافة القصر أو 
كان سيلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله فلا يلزمه 
الأداء لقول الله تعالى : (ولا يُضَارٌ كَايِبٌ ولا 
شَهِيدٌ), أ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (/"ط السلفية). 
)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه ( الفتح 
الكبير )١4/#‏ ورواه البخاري بلفظ مقارب . 
() حاشية ابن عابدين على الدر 4 //الم*ط بولاق الثالثة“والبدائع . 
1ط الجماليةهومغني امحتاج ط مصطفى الحلبي 
والشرح الصغير 11/4 7ط دار المعارف والمغني 2140/16 
١ط‏ الرياض الحديئة؛والمهذب للشيرازي 7/١‏ "ال وكشاف 
القناع 5 الر ياضءوالدسوفي 1/1 
(؛) صورة البقرة / 141 


امه 


أداء م؟ .م 


ضرر ولا وورارع !وزانولك برمه أن يضر نفسه لنفع 
كه 0 

كذلك قال بعض الفقهاء : لا يجب الأداء إذا 
كان الحاكم غير عدل» قال الإمام أحمد: كيف 
افيد ميغ بقاعيو 


كيفية أداء الشهادة : 

4 يعتبر لفظ الشهادة في أدائها عند جمهور 
الشفناء فيقرل: أشهد ايداف ركذا وضرث أن 
الشهادة مصدر شهد يشهد, فلابد من الإ تيات بفعلها 
المشتق منهاء ولأن فها معنى لا يحصل في غيرها من 
الألفاظ, ولوقال : أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به 
ولا تقبل شهادته, إلا أن من المالكية من لم يشترط 
لأداء الشهادة صيغة مخصوصة بل قالوا : المدار فيها 
على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به 
كرات كذا أوسعت كذا وهو الأظهر عندهم .50 
ولتحمل الشهادة وأدائها شروط تفصيلها في مصطلح 
(شهادة). 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء وأخرجه ابن ماجه عن ابن 
عباس وعبادة بن الصامت وأخرجه الحا كم ف همستد ركه 
والبيقي والدارقطني (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76 
5/اط التجار ية ) وقال المناوي في فيض القدير (49/5 ط 
التجارية): «قال الهيغمى:رجاله ثقات وقال النووي في 
الأذكار هو حسن» . ا 

69 مغني المحتاج 24/1 ومنتهى الإرادات همه كوالشرح 
الصغير ؛/85؟ 

(*) البدائع 70/5 0 والحداية 1١8/٠‏ والشرح الصغير 48/5 
ط الحلبي » والمغني 517/5» ومغني المحتاج 407/6 


أداء الذين 


مفهوم الدين : 

48 الدين هوالوصف الثابت في الذمة, أو هو 
اتتعال الذمة غالوحي مهومن الأسيات منواء 
أكان عقّدا كالبيع والكفالة والصلح والخلع» أم تبعا 
للعقد كالنفقة, أم بغيرذلك كالغصب والزكاة 
وضمان المتلفات, و يطلق على المال الواجب في 
الذمة غارا أنه يزو إلى للا 0 


حكم أداء الدين : 
"٠‏ - أداء الدين على الوص الذي وجب 'فرض 
بالإجماع, لقول الله تعالى : (لَلْيُوْدٍ الذي اوثْمِنَ 
أمَائَعَه ). (') وهويعتير كيا قال بعض الفقهاء من 
الحوائج الاصلية. واذا كان الدين حالآً فانه يجب 
أداؤه على الفور عند الطلبء و يقال له للدين 
المعجل وذلك متى كان قادرا على الأداء لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم» 99 
أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه قبل 
حلول الأجلع لكن لوأدى قبله صح وسقط عن ذمة 
المددرقب 


(1) بدائع الصنائع 1074/8» والأشباه لابن نجيم ٠05/9‏ والأشباه 
للسيوطي ص 8؟*, وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/07٠ه,‏ 
وابن عابدين ١7/4‏ وم/ #0 والمغنى 57/6, ومابعدها. 

(؟) سورة البقرة /810؟ ْ 

(0) حديث : «مطل الغني ظلم » أخرجه البخاري (/1107 ط 


محمد على صبيح ). ومسلم ١1907/8(‏ تحقيق محمد 
عبد الباقي) . 


"4١ 


أداء 9م مم 


وقد يصبح المؤجل حالا فيجب أداؤه على الفور 


وذلك بالردة أوبالوت أو الم 00 
وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك تنظر في 
(دين. أجل . إفلاس) . 


كيفية أداء الدين : 
"١‏ الأداء هوتسلم الحق لستحقه, وتسليم الحق 
في الديون إنما يكون بأمثالحاء لأنه لا طر يق لأداء 
الديون سوى هذاء وهذا كان للمقبوض في الصرف 
والسلم حكم عين الحق إذ لولم يكن كذلك لصار 
استبدالا ببدل الصرف ورأس مال السلم والمسلم فيه 
قبل القبض وهوحرام, وكذا له حكم عين الحق في 
غير الصرف والسلم» بدليل أنه يجي ررب الدين على 
القبض » ولو كان غير حقه لم يجبر عليه ؛ وفيا لا مثل 
له مما تعلق بالذمة تجب القيمة كا في الغصب 
والمعلفات. وقيل إنه في القرض إذا تعذر المثل فإنه 
يجب رد المفل في الخلقة والصورة, لحديث أبي رافع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر 
بالبَكر, ولأن ماثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد 
القرض قياسا على ماله مثل . (1) 

ويجوز الأداء بالأفضل إذا كان بدون شرط ء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكرا 


| القرطبي م/5١4» والقواعد والفوائد الأصولية ص ؟8١ وابن‎ )١( 


عابدين ؟/3: والمهذب ,#1١/١‏ ومنح الجليل 2١١7/9‏ 
والحطاب 5/5" وكفاية الطالب 2540/١‏ والمغني 18١/54‏ 
() كشف الأسرار 2130/١‏ والتلويح »118/١‏ والبدائع 
لرءول موس حوس والمغني 4/؟ه”» والدسوقي /22177 

"11/١ والمهذب‎ 


فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرجل بكره, فرجع إليه رافع فقال : لم أجد 
فيها إلا خيارأ رباعياً, فقال : أعطه إياه» إن خيار 


النلين أعيدي نا-3 
ومن طولب بالأداء ببلد آخر فيا لا حمل له ولا 
)0020( 


موونة وحب الاداء . 


ما يقوم مقام الأداء : 
9" إذا أدى المدين ماعليه بالصفة الواحبة سقط 
عنه الدين» و برئت ذمته, و يقوم مقام الأداء في 
إسقاط الدين وبراءة الذمة إبراء صاحب الدين 
للمدين مما عليه أو هبته له أو تصدقه به عليه كذلك 
يقوم مقام الأداء من حيث الجملة الحوالة بالدين أو 
القناضة أو انقسهءالذة أو الصلح أو تعجيز العبد 
نفسه في بدل الكتابة, وذلك كله بالشروط الخاصة 
التي ذكرها الفقهاء لكل حالة من ضرورة القبول أو 
عدمهء وفيا يحوز فيه من الديون ومالا يجوز وغير ذلك 
من الشروط . 20) 

وينظرالتفصيل في ذلك في (إبراء» دين» 
حوالة» هبة» الخ ). 


١١1 4/+ حديث : «استسلف من رجل .. » أخرجه مسلم‎ )١( 
بتحقيق محمند فؤاد عبدالباقي . وهذا لفظه . وهوي الصحيحين‎ 
)71/ معناه من حديث أبي هر يرة (تلخيص الحبير‎ 

(0) البدائع /رهوم, والمغني #87/4, والدسوقي 7117/8 
والمهذب ١ 811/١‏ 

(") ابن عابدين 811/4, 14 1ه؟ء 178 والبدائع 21١/5‏ 
وء و4140/0والشرح الصغير 10/4؟:والمهذب 155/١‏ 
و؟/ 5 ١“وا‏ مغني 5/الاه ومابعدها إلى 5١05‏ 


:”ل 


أداء م # رم 


اللامتناع عن الأداء : 
"” ل من كان عليه دين وكان موسرا فإنه يجب 
عليه أداؤه, فإن ماطل ول يود ألزمه الحاكم بالأداء 
بعد طلب الغرماء, فان امتنع حبسه لظلمه بتأخير 
الحق من غير ضرورة» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته »(1) 
والحبس عقو بة» فإن لم يود وكان له مال ظاهر باعه 
الحاكم عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
باع على معاذ ماله وقضى ديونه .(")وكذلك روي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين 
غرمائه . (5) 
4" وإن كان للمدين مال ولكنه لا يفى بديونه 
إن امتنع هوعن بيعهاء ويقسمها بين الغرماء 
بالحصص . وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية 
وأبي يوسف ويحمدء وخالف أبوحنيفة فقال : لا 
يمحجر على المدين, لأن الحجر فيه إهدار لآدميته» 
وإنما يحيسه القاضي إذا كان له مال حتى يبيع 
)١(‏ حديث : «لي الواجد ...» أخرجه ابوداود ( م/27 نشر 
المكتبة التجارية 5١هء‏ وابن ماجه (؟/١١/ط‏ عيسى 
البابي الحلبي ١808‏ ه تحقيق محمد عبد الباقي )وأحد(؛ /00717) 
(؟) حديث : «بيع مال معاذ» أخرجه الدارقطني والحاكم بلفظ : 
أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله؛ 
ورواه البييقي بلفظ مقارب » قال ابن الطلاع 5 الأحكام : هو 
حديت ثابت (تلخيص الحبير //710) 
() أشر: «بيع مال أسيفع» أخرجه مالك في الموطأ بسند منقطع 
ووصله الدارقطني في العلل ورواه ابن أبي شيبة والبيقي 
وعبدالرزاق (تلخيص الحبير 40/6 » 4١‏ وكنزالعمال ١5/5‏ 
ط حلب. 


ويوفي دينه, إلا: إن كان ماله دراهم أو دنانير, 

والدين مشله, فإن القاضى يقضى الدين منه بغير 
أمره, لأن رب الدين له اعلة بخير أمره»فالقاضي 

يعينه عليه . 

6 وإن كان المدين معسرا وثبت ذلك خلى 

سبيله» ووجب إنظاره» لقول الله تعالى : (وَإِنْ كان 
ذو عْسْرَة فنَظِرَةٌ إلى مَيْسرَة) . (1) 

9" والمدين المعسر يجب عليه التكسب لوقاء 

ماعليه» ولكنه لا يجير على التكسب ولا على قبول 

الهدايا والصدقات, لكن مايحد له من مال من كسبه 

فإن حق الغرماء يتعلق به. (؟) 

17" س والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية يؤُدى 

دينه من الزكاة, لأنه .ن مصارفها . (©) 

6 هذا بالنسبة للحى» أما من مات وعليه دين 

فنا لدي يسان وار كه وت الأداء منها قبل 

تفقفيد الوضانا واععذ الورثة نصيبهم , لأن الدين 

مستحق عليه » ولأن فراغ ذمته من أهم حوائجه, وقد 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الدين حائل بينه 

وبين الجدة »7 وأداء الفرض أولى من التبرعات» 


؟8٠١/ سورة البقرة‎ )١( 

[(©6© البدائع 7/7 ط الجمالية:والاختيار ؟17/5, فط دار 
المعرفة بيروت» والحطاب 44/5» 48» والدسوقي 507١/0‏ 
ومغني المحتاج ؟/47١1 2١407‏ وقليوبي و١‏ 
والمغنى 484/4 الى 656 

[فية قليوبئ #/ر/اواء والمغنى 5717/79 والاختيار ١1١9/١‏ 

(4) ذكره صاحب الاختيار لتعليل الختار 285/8 وم نجده بلفظه 
في مظانه من كتب الحديث, وأخرج الإمام أحمد والنسائي 
والطبراني والحاكم وأبونعي في المعرفة حديثا بمعناه, وهو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الدين : «والذي - 


54ت 


4٠١ "9 أداء‎ 


ود قرئه امستعائى على التنسمه وااقولهتتعالى 1. جز 

1 يُوصِى بها باأؤ 5 يْنِ) ان 

فتجب المبادرة بأداء دب تعفد للخير لحديث : 

«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . (1) 
ومامر إنما هو بالنسبة لديون الآدمىءأما ديون الله 

تعالى كالزكاة والكفارات والتذور تسق ناه 

)٠١ (ف/:1‎ 


أداء القراءة 


معنى الأداء فى القراءة : 
9" الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن 
المشايخ. والفرق بينه وبين التلاوة والقراءة؛أن 
التلاوة هى قراءة القرآن متتابعا كالأوراد 
(الاسترات د والاداء هو الأخذ عن المشايخ , والقراءة 
تطلق على الأداء والتلاوة فهي أعم منها . 

والأداء الحسن في القراءة هوتصحيح الألفاظ 
وإقامة الحروف على الصفة المتلقاة من أَمَة القراءة 


نفسي بيده لوأن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي» ثم قتل ثم 
أحييء ثم قتل وعليه دين مادخل الجنة حتى يقضى عنه 
دينه». ( كنز العمال ١40/5‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي 
خلب ااه ). 

١١/ سورة النساء‎ )١( 

)2 قليوبي 0١‏ *؛والشرح الصغير 714/64 ط دار المعارف 
والاختيار ه/86, 85 ,والمغنى 007/4, وحديث : « نفس 
المؤمن معلقة » أخرجه الترمذي وقال:حديث حسن 2786/9 
برقم 9 ط الحلبي»وابن ماجه برقم الوط 
الحلبى واللفظ هماء وأخرجه أحمد (؟/110» 76 ط الميمنية ) 
والدارمي (751/9 ط محمد أحمد دهمان) . 


المتصلة بالرسول (صلى الله عليه وسلم ) التي لا تجوز 
مخالفتهاء ولا العدول عنها إلى غيرهاء ولذلك فإن من 
اللحن الخفي مايختص معرفته علماء القراءة 0 
الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء» وضبطوا عن 
ألفاظ أهل الأداء الذين ترتضى تلاوتهم» و يوثق 
بعر بيتهم» ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة فأعطوا 
كل حرف حقه من التجو يد والإ تقان. 


حكم حسن الأداء في القراءة : 
#٠‏ قال الشيخ الإمام أبوعبد الله بن نصر علي بن 
محمد الشيرازي في كتابه (الموضح في وجوه 
القراءات) : إن حسن الأداء فرض في القراءة» 
ويجب على القارىء أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة 
للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا . 

وقد اختلف العلماء في الحاللات التى يجب فيها 
حسن الأداء, فذهب بعضهم إل أنذلك مشضتور 
على مايلزم المكلف قراءته في المفترضات» فإن 
تجويد اللفظ وتقويم الحروف واجب فيه فحسب . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك واجب على كل من 
قرأأشيئًا من القرآن كيفها كان, لأنه لا رخصة في 
تشب انحط بالقران واتخاذ''اللحن إليه سبيلا الا 
عند الضرورة وقد قال الله تعالى : (قرآنا عَرَبيا غير 
ذِي عوج )! "أو ينظر التفصيل ني مصطلحي 
« نجويد» تلاوة» . 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون 2٠١7/١‏ ١٠ط‏ بيروت عن 
طبعة الحند, والنشر في القراءات العشر ص 7١١‏ ومابعدها ط 
(0) الزمر .78 


#44 لس 


أداق أدب ١‏ 


أنظر : آلة 


* مي »م 


دب 


التعر يف : 

-١‏ أصل معنى كلمة «أدب» في اللغة: 

«الجمع»(/ ومنه: الأدب بمعنى الظرف وحسن 
ش التناول.(' )سمي أدبأ لأنه يأدب ‏ أي يجمع ‏ 

الناس إلى المحامد . (5) 


ولايمخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن 


المعنى اللغوي ‏ فللأدب عند الفقهاء والاأصوليين عدة 
اطلاقات : 

أ قال الكمال بن الهمام: الأدب : النصال 
0000 ولذلك بوّبوا فقالوا : «أدب القاضى » : 
وتكلموا في هذا الباب عما ينبغي للقاضي أن يفعله 


. أساس اللغة لأحمد بن فارس» مادة (أدب)‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط» مادة (أدب) . 

() لسان العربء مادة (أدب) . 

(:) فتح القدير ه/«10» طبع بولاق سنة ١1‏ هء وانظر البحر 
الرائق 170//1؟» طبع المطبعة العلمية؛ وحاشية ابن عابدين 
00 


وماينبغى أن ينتهى عنه. وكذلك قالوا : «آداب 
الاستنجاء», و«اداب الصلاة» . وعرفه بعضهم 
يقوله : الأدب : وضع الأشباء موضعها 00 


ب كيا يطلق الفقهاء والأصوليون لفظ «أدب» 
أيضاً أصالة على المندوب !"أو يعبرون عن ذلك 
بتعبيئرات متعددة مها: النفلء والمستحب» 
والتطوع » ومافعله خير من تركه, وما بمدح به المكلف 
ولا يذم على تركه, والمطلوب فعله شرعاً من غير ذم 
على تركه, وكلها 0 


ج ‏ وقد يطلق بعض الفقهاء كلمة «آداب» على 
كل ماهو مطلوب سواء أكان مندوبا أم واجبا (4) 
ولذلك بوّبوا فقالوا: «اداب الخلاء والاستنجاء » 
وأتوا في هذا الباب بماهومندوب وماهوواجب» 
وقالوا: إن المراد بكلمة «آداب» هو كل ماهو 
مطلوب . 


د و يطلق الفقهاء أحيانا (الأدب) على الزجر 
والتاديب معنى التعز ير. (ر : تعز ير) . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١‏ طبع المطبعة 
العامرة العثمانية سنة 4 0.٠اه‏ 

(0) شرح ال منار لابن ملك وحواشيه ص 588» طبع المطبعة 
العثمانية سنة 6 هى وفتح الغفار شرح المنار 255/5 طبع 
مصطفى البابي الحلبي سنة هه١١هء‏ والفتاوى البزاز ية 
بهامش الفتاوي الطندية 2١6/4‏ طبع بولاق سنة ١٠١اهء‏ 
وحاشية القليوبي 78/١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4١‏ 47 

(؛:) انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 5١/١‏ 15م 
طبع المكتبة الإسلامية في ديار بكر تركيا . 
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أدب ؟ ‏ "ء ادخار١ ‏ 4 


؟- الأدب في الجملة هومرتبة من مراتب الحكم 
التكليفيء, وهوغالباً يرادف المندوب, وفاعله 
يستحق الثواب بفعله» ولايستحق اللوم على تركه '(1) 


مواطن البحث : 
2# لقد نثرالفقهاء الآداب على أبواب الفقه» 
فذكروا في كل باب مايخصه من الآداب» ففي 
الاستنجاء ذكروا آداب الاستنجاء»؛ وفي الطهارة 
بأقسامها ذكروا آدابهاء وفي القضاء ذكروا آداب 
القضاءء بل صنف بعضهم كتباً خاصة في الآداب 
الشرعية؛ كالآداب الشرعية لابن مفلح, وأدب 
الدنيا والدين للماوردي» وغيرهما . 


اذخار 


التعر يف : 

١ح‏ أصل كلمة «ادخار» في اللغة هو «اذتخار» 
فقلب كل من الذال والتاء دالا مع الإدغام فتحولت 
الكلمة إلى (ادخار). ومعنى ادخر الشىء : خبأه 
لوقك الاب 0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 4١7‏ طء العثمانية. 
() انظر لسان العرب وتاج العروس وأساس اللغة, والهاية, مادة 
«ذخر) بالذال المعحمة. 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


الاكتناز: 
»؟ - الاكتناز لغة : إحراز المال في وعاء أو دفنه 
وشرعا: هواكال الذي توه ركان ولول يكن 
افونا , فالادخار أعم في اللغة والشرع من الاكتناز. 


يي 


ب الاحتكار: 

*'س الاحتكار لغة : حبس الشيء انتظاراً لغلائه . 
وشترغا : اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الخلا (؟) 
فالادخار أعم من الاحتكار لأنه يكون فها| يضر حبسه 
ومالا يضر. 


ادخار الدولة الأموال من غير الضروريات : 
4ت الأموان إننا أن تكون تند الندولة» أوبييد 
الأفراد . 

فإن كانت بيد الدولة, وقد فاضت عن مصارف 
بيت المال» ففى جواز ادخار الدولة لها اتجاهات : 
الاتجاه الأول : لا يجوز للدولة ادخار شيء من 
الأموال؛ بل عليها تفر يقها على من يعم به صلاح 
العامة ولا بدخر ها وهترماذسيت اليه 
الشافعية, !"وهو قول للحنابلة . وقد استدلوا على 


. المصباح ولسان العرب ( كتز)‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7078/8, والمصباح المنير (حكر) . 

(©) الفتاوى الهندية 4/0 ط بولاق, وحاشية ابن عابدين 
0/:,؛ ط بولاق الأولى» وانظر الأحكام السلطانية لأبى 
يعلى ص 27607 وتفسير القرطبي 10/8, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ,7١5‏ ط مصطفى البابى الحلبى » 
وفتح الباري “/١١؟‏ ط اليهية المصر ية. 


-5ة# ا ب 


ذلك فم اتذلفاء الراشدون اده القن بم أأما 
فعل الخلفاء الراشدين : فقد روي ذلك عن عمر 
وعلي وصنيعههما ببيث المال» قال عمر بن الخطاب 
لعبدالله بن أرقم : «اقسم بيت مال المسلمين في كل 
شهر مرة» اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة» 
اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة», ثم قال 
رجل من القوم : ياأمير المؤمنين لوأبقيت في بيت 
المال بقية تعدها لنائبة أو صوت مستغيث» فقال عمر 
الرجل الذي كلمة :حرق الخيطان غلى لسانك» 
لقننى الله حجتها ووقانى شرهاء أعدلها ما أعد لها 
قرلا يل اشعك: ع د 
وكاد على يق أبن طالت كا كان عم فقد :ورد 
أمعتلضنا رطب اله عتة أعطن العطاءا فق ميته ثلدت 
مرات» أنه ال من أصبهان, فقال : اغدوا إلى 
عطاء رابع ؛ إني لست بخازن ‏ (9) 

وأما مبادىء الشر يعة» فإنها تفرض على اغنياء 
المسلمين القيام برفع النوائب عند نزوها . 7) 
الاتجاه الشانى : أن على الدولة ادخار هذا الفائض 
عن نسازف بيك كال تا بحرت المسلمين من 
حادث, لأن ذلك تقتضيه مصلحة المسلمين من 
سرعة التصرف لرفع النائبات عنهم (؟'وإلى هذا 


١١781 سنن البييقى 50107/7, وكنز العمال برقم‎ )١( 

(؟) الأموال لأبى عبيد ص 2017١‏ وتار بخ ابن عسا كر 181/6 
في ترجمة على بن أبي طالب برقم :١57١‏ وكنز العمال برقم 
١١/0‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 5١؟»‏ ولأبي يعلى ص 


وا ١‏ 
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص 28١6©‏ والأحكام 


السلطانية لأبى يعلى ص 70 


ذهنية الحيفية!7 2 وهؤقول الحتايلة” 97) 

الانجاه الغالث : وهو للمالكية, فإنهم قالوا : إذا 
استوت الحاجة في كل البلدان فإن الامام يبدأ من 
جبي فيهم المال حتى يغنوا غنى سنة» ثم ينقل مافضل 
فمراء البلة اماع فان الامام يصرف القليل 
لأهل البلد الذي جبي فيهم ا مال ثم ينقل الأكثر 


ادخار الأفراد : 

الأموال في يد الأفراد إما أن تكون أقل من 
النصاب أو أكثر, فإن كانت أكثرمن النصاب فإما 
أن تكون قد أديت زكاتها أولم تؤّد» فإن أديت 
زكاتها فإما أن تكون زائدة عن حاجاته الأصلية أو 
غير زائدة عن حاجاته الأصلية . 

5- فإن كانت الأموال التى بيد الفرد دون . 
الكساب عل كارف" لأن منادوثالحمات 
قليلء والمرء لايستغني عن ادخار القليل ولا تقوم 
عا جات بغيرة: 

وإن كانت أكثر من النصاب, وصاحها لا 
يؤدي زكاتهاء فهوادخار حرام, وهواكتناز 
بالا عناف وال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


)١(‏ اللجنة ترى أن للسياسة الشرعية مدخلا في الأخذ بأحد هذين 
الاتجاهين بحسب استمرار الموارد» أو انقطاعها . 

"7107 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

١7١/8“ الخرشي‎ )0( 

(4) فتح الباري ١١/8“‏ 

() انظر تفسير القرطبي والطبري وأحكام القرآن للجصاص كلهم 
في تفسير الآية/84 من سورة التوبة, وهي قوله تعالى : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ...» . 


/40”ل 


«أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوياً 
في الأرض» وأي مال لم تود زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه الأرض» ,)١(‏ وروي 
نحوه عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله » وأبي 
هر يرة مرفوعاً وموقوفاً (5) 
واكتناز المال حرام بنص القران الكربم حيث 
قال الله 0 «وَالّذِينَ يَكْيَرُونَ الذَّهَتَ الي 
َه نَهَا في سَبِيْلِ الله 3 بعرم بعذَاب ألم يوم 
تن ليها في ار ج23 ا 
وجو بهُمْ وَظهُور م هذا ما ك5 نم لأنفسِكُم فَدوقُوا 
ما كم 7 00 
وإ كانت الأموال المبضرة كرون الصاتة 
وصاحها يؤدي زكاتهاء وهبي فائضة عن حاجاته 
الأصلية, فقد وقع الخلاف في حكم ادخارها : 
فذهب ججمهور العلاء من الصحابة وغيرهم إلى 
جوازه, ومهم عمر وابنه وابن عباس وجابر. 
و يستدل لما ذهبوا إليه بايات الموار يث» لاك الله 
جعل في تركة المتوفى أنصباء لورئته» وهذا لا يكون 
إلا إذا ترك المتوفون أموالا مدخرة» كها يستدل لهم 
)00 حديث «أي مال ...» رواه البييقي وسعيد بن منصور عن 
ابن عمرء ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبوالشيخ وابن أبي 
حاتم من طر يق ابن عمر بلفظ*ماأدى زكاته فليس بكترا الدر 
المنثور 717/8 ). ورواه أبوداود والحاكم بلفظ"ما بلغ أن تؤدى 
زكاته فزكي» فليس بكت قال الحاكم:صحيح على شرط 
البخاري» وكذلك رواه الدارقطني والبهقي . انظر (نصب 
الراية ؟/73/7) . 
(؟) انظر تفسير ابن كثير /848) طبع دار الاندلس ببيروت» 


وحاشية الجمل 275١/5‏ طبع دار إحياء التراث العر بي 


ببير وت . 
(") سورة التوبة/؛ ”ب 80 


5 حديث«إنك ان تدع‎ )١( 


بحديث سعد بن أبي وقاص المشهور (إنك أن تدع 
ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم)(١.‏ وهذا نص في أن ادخار شيء 
للورثة بعد أداء الحقوق المالية الواجبة من زكاة 
وغيرها خير من عدم الترك . 

وذهب أبوذر الغفاري رضى الله عنه 7" إلى أن 
ادخار المال الزائد.عن حاجة صاحبه ‏ من نفقته 
ونفقة عياله ‏ هو ادخار حرام وإن كان يودي زكاته 
وكان رضي الله عنه يفتي بذلك» ويحث الناس 
عليه » فنهاه معاو ية بن أبى سفيان رضى الله عنهها ‏ 


ذلك فشكاه إلى أمير ا مؤمنين عثمان بن عفات, 


فاستقدمه عثمان إلى المدينة المنورة» وأنزله الربذة» 
فبقى فها إلى أن توفاه الله تعالى. 
رضي الله عنه يحتج لما ذهب إليه بجملة من الأدلة 
منها قوله تعالى في سورة التوبة : «وَالَِيْنَ يَكيَرونَ 
اذهب وَالفِضَةَ ولا يُلفِفُوَها فِيْ سَيْلٍ الله قبَشَرْهُمْ 
بِعَذَاب لِيمْ», و يقول : إن هذه الآية محكمة غير 


- 


وكان أبوذر 


تسوج ع 

ويحتج بما رواه الإمام أحمد ني مسنده عن علي 
رضى الله عنه أنه مات رجل من أهل الصفةء وترك 
دزقار ينه أو دوفمق :قفا ل رسو الشصلى الله عليه 
وَسِلم : «كيّتان؛ صلوا على صاحبكم »( "وما رواه 


.» أخرجه البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص (صحيح البخاري 5/4 ط صبيح ) 

(؟) طبقات ابن سعد 2117/4 مع التصرف . 

(م) حديث « كيتان صلوا ..» أخرجه الإمام أحمد ولي بمجمع 
الزوائد ( / :واه أحمد وابنه عبدالله وقال : ديناراً أو 


- #58 


ابن أبي حاتم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


«مامن رجل موت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله ٠‏ 


بكل قيراط صفحة من ناريكوى بها من قدمه إلى 
ذقنه» ؛ (1) 

وعن ثو بان قال : « كنا في سفر ونحن نسيرمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون : 
لوددنا أنا علمنا أي المال نتخذه, إذ نزل في الذهب 
والفضة مانزل» فقال عمر: إن شئُتم سألت رسول 
الله عن ذلك, فقالوا : أجل » فانطلق» فتبعته أوضع 
على بعيري» فقال يا رسول الله : إن المهاجر ين كا 
أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزل قالوا : وددنا أنا 
علمنا أي المال خيرنتخذه, قال : نعم » فيتخذ 
أحدكم لساناً ذاكراً» وقلبا شاكرأ وزوجة تعين 
أحدكم على إمانه» . (2) 
1 وذهب البعض إلى أن ادخار الأموال يكون 


حراماً وإن أدى المدخر زكاتها إذا لم يؤّد صاحها . 


الحقوق العارضة فيهاء كإطعام الجائع, وفك الأسير 


ع درهماً, والبزار كذلك وفيه عتيبة الضر ير وهو يجهول» و بقية 
رجاله وثقوا. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف (مسند أ-مد بن 
حنبل ؟88/7/) ط دار المعارف سنة 154ه. ) 

)١(‏ حديث : «مامن رجل بموت ... ») أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ثوبان (تفسير ابن كثير #/ 90 ”اط الاندلس ). 

(؟) تفسير ابن كثير, وتفسير الطبري» والقرطبي , وأحكام القرآن 
للجصاص لآية :. «والذين يكنزون الذهب والفضة.. » وعمدة 
القارى 18/8؟؛ وفتح الباري ,55١/‏ وحديث ثويان 
أخرجه أحد قٍِ مسنده (0ه/9 طالميمنية)», وابن ماجه 
5 ط الحلبى )» والترمذي (1١/؟‏ ط الصاوي), ببعض 
اعتلاف في اللفظ وقال : حديث حسن . 


وتجهيز الغازي ونحوذلك ‏ (01) 

وذهب علي بن أبي طالب إلى أنه لا يحل لرجل 
أن يدخر أربعة آلاف درهم فا فوق وإن أدى 
زكاتهاء وكان رضى الله عنه يقول : «أر بعة آللاف 
درهم فادونا نفقة. وما نرقيا كت 7 

وكأن على بن أبى طالب رضى الله عنه رأى أن 
القيام باطاعات الأصلئة لمرول علب أكثر من 
أربعة آلاف درهم في أحسن الأحوال7) فإن حبس 
الشخص مبلغاً أكبر من هذا فقد حبس خيره عن 
الناس» وعن الفقراء بشكل خاص»ء وهو أم رلا 
يجوز, فقد كان رضى الله عنه يقول : «إن الله فرض 
على الأغنياء في أموالهم مايكفي فقراءهم , وإن 
جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله 
أن يحاسبهم يوم القيامة و يعذبهم عليه . (4) 


صفته (حكه التكليفي) : 
٠‏ يختلف حكم الادخار باختلاف الباعث 
عليه : 


فإن كان ادنمار مايتضرر الناس بحبسه طلباً 
للر بح , فذلك مما يدخل في باب الاحتكار 


(1) تفسير القرطبي ,١170/8‏ ط دا ر الكتب؛وا جموع لكر 


(؟) انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والمصاص لأية : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة » وعمدة القاري //41؟2 
وأثر علي رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (الصنف 
#رخءاط سنة 1ؤ9اه). 

() اللجنة : هذا الرأي يناسب عصره. إذ أن مبلغ الأربعة الآف 
كان يكفي حاجة أي إنسان. 

(4) كز العمال برقم ,1586٠١‏ ط حلبءوالأموال لأبى عبيد ص 


ووه 
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١؟١١راخدا‎ 


ر: احتكار). وإن كان لتأمين حاجات نفسه وعياله 
فهوالادخار. 

واتقق الفقهاء على عراز الاذختار ىق الاملة دون 
تقييد مدة عند الجمهور, وهو الأوجه عند الشافعية- 
وهم وجه آخخر أنه يكره ادخار مافضل عن كفايته 
0 
ودليلهم 5 ذلك : مارواه البخاري في كتاب 
النفقات عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه شل ضرق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال, ثم يأخذ مابقي فيجعله 
يحعل مال اله ادل بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حياته." ا رواه عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل 

بني النضير ويجبس لأهله قوت سنتهم . () 

على أن الحطاب نقل عن النووي إجماع العلماء 
على أنه إن كان عند إنسان (أي مايحتاجه الناس ) 
أو اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه 
دفعا للضررعن الناس . وهومايتفق مع قاعدة : 
( يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ). 


ادخار لحوم الاضاحى 6 
١‏ يجوز ادخارلحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول 


)١(‏ حاشية الجمل */؟5؛ وشرح الحطاب على مختصر خليل 
/778, ومطالب أولى النبى /30., وانحلى 514/56 
ويجلة الأحكام العدلية م ٠5‏ ش 

(؟) حديث : « حبس نفقة سنة . .» أخرجه البخاري في النفقات 
ومسلم والترمذي . 

(م) حديث : «بيع نخل بني النضير» أخرجه البخاري في صحيحه 

(فتح الباري 901/4) 


عامة أهل العلم . ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله 
علههاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ادخخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث ١(‏ 

وللجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فأمسكوا مابدا لكم) رواه مسلم ‏ وروت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إنما نهيتكم للدافة التي دفت . فكلوا وتزودوا 
وتصدقوا وادخروا» . وقال احمد فيه أسانيد صحاح . 

أما علي وابن عمر فلم يبلغهها ترخيص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد كانوا سمعوا النبي فرووا 
على ماسمعوا. 7") 


ادخار الدولة الضروريات لوقت الحاجة : 

5 سإذا توقعت الدولة نزول نازلة بالمسلمين من 
جائحة أو قحط أوحرب أو نحوذلك وجب عليها أن 
تدخر لهم من الأقوات والضرور يات ماينبض 
مصالحهم, ويخفف عنهم شدة هذه النازلة» واستدل 


.لذلك بقصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر. وقد 


قص الله تعالى علينا ذلك من غير نكير. » وليس في 
شرعنا مايخالفه, فقال جل شأنه : «يُوْسْفَ أيها 
سكين اا وس نات زان ا لله شخ 
عِجَاف 7 سبلت حشر وَاريابِسَات لَعىَ 


6 


نجع إلى الما س لعَلُْْ يَعلْمُونَ 7" قال : ون 


(1) «النبى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث... » ثبت في 
حديث متفق عليه عن عائشة مرفوعاً. 
(؟) المغني مع الشرح الكبير ٠١١/1١‏ ط الأولى بالمنار. 


() سورة يوسف /17 


ل 


١4 1١راخدا‎ 


لاما تأكُلونَ » كم يق من بغدٍذلِكَ سي شد 
قال القرطبى في تفسيره لهذه الآيات : «وهذا يدل 
على جواز احتكار الطعام لؤقية اذاف 90 


إخراج المدخرات وقت الضرورة : 

٠“‏ يتفق الفقهاء على أن من ادخر شيئاً من 
الأقوات الغيرزور يه لنقسة أو لعياله.واضطر اليه أحجد 
غيره كان عليه بذله له إن لم يكن محتاجاً إليه حالاً» 
لذن الر ل ا 

و يأتم بإمساكه عنه مع استغنائه, وإن كانوا قد 
اختلفوا هل يبذله له بالقيمة أو بدونها. وحل تفصيل 
ذلك مصطلح : (اضطرار) . ودليل وجوب الإخراج 
في هذه الحال من السنة مارواه أبوسعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من كأن عنده فضل زاد فليعد به على من لا 
زاد (4) 


48 :141// سورة يوسف‎ )١( 

() تفسير القرطبي ٠١64 ٠١7/9‏ طبع دار الكتب المصر ية . 

فر الاختيار شرح اتحتار /١/اء‏ طبع مصطفى البابي ال حلبي؛ 
وحاشية الدسوقي 9111/1؟١١‏ طبع المطبعة الميمنية» وأسنى 
الطالب شرح روض الطالب ١/؟00,‏ ولاه طبع المطبعة 
الميمنية؛والمغني 707/8: طبع مكتبة الر ياض الموافقة للطبعة 
الثالثة . والطرق الحكية لابن القبم ص 512١‏ طبع مطبعة السنة 
امحمدية , ومطالب أولى النبى #/ه> 

(؛) حديث: ون كان عمد عل زد ..» أخرجه مسلم في 


صحبيحة , 


قبل الساحل فامّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح » وهم 
ثلاثمائة وأنا فهم, فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق فتن الزادع قامر أيوصيدة يارؤاد ذلك 
يقونا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم يكن 
يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت : وماتعنى:«تمرة» فقال : 
لقد وجدنا فقدها حين فنيت ‏ أخرجه البخاري في 
اول كتاب الشركة . 

قال في عمدة القاري : قال القرطبي : حممٌ أبي 
عبيدة الأزواد وقسمها بالسوية إما أن يكون حكاً 
حكم به إما شاهد من الضرورة» وخوفه من ثلف من 
ليبق معه زاد, فظهر أنه وجب على من معه أن 
يواسي من ليس له زاد أو يكون عن رضا منهم, وقد 
فعل ذلك غيرمرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
00 


ادخار غير الأقوات : 
4- ادخار غير الأقوات الضرورية جائز 
بالا تفاق كالأمتعة والأوانى ونحوذلك ' (2) 

وعلى الدولة أذ جرم عر الفترور قد 
ينقلب ضرورياً في وقت من الأوقات كالخيل مثلاً 
والكراع والسلاح ونحوذلك, فإنه غير ضروري في 
أوقات السلم, ولكنه يصبح ضرور يأ أيام الحرب» 
وعلى الدولة بذله للمحتاج حين اضطراره إليه ؛ 9©) 


)١(‏ عمدة القاري 47/١‏ . المطبعة المنير ية. 


(0) حاشية الجمل على وحاشية ابن عابدين 25١8/8‏ 
والفتاوى الهندية ه/ع مم 


41١6/5 المغني‎ )( 


آاه" ب 


ادعاء» ادهان ١-؟‏ 


أنظر : دعوى 


أدهمان 


التعر يف : 

١‏ الادّهان في اللغة : الاطلاء بالدّهن» والدهن 
مايدهن به من زيت وغيره. والاظلاء أعمّ من 
الادهان, لأنه يكوث بالدهن وغيره, كالاطلاء 


بالنورة. 17 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 


الحكم الإجالي : 


؟ ‏ الادّهان بالطيب أو بغيره ثما لا نخاسة فيه 
مستحب في الجملة بالنسبة للإنسان؛ إذ هومن 
التجبمل المطلوب لكل مسلمء وهومن الز ينة التي 
يشملها قول الله تعالى : (ث[* م مَنْ حرم زايئةَ الله التي 
|3 خرَّجَ لِعِبادِه).() وقد رويت في الحثّ على 


. لسان العرب, والمصباح المنير» والمغرب‎ )١( 
"+ (؟) سورة الأعراف/‎ 


الاذهان أحاديث كثيرة, منها قول النبي صلى الله 
عليه وسلتم: «استا كوا عرضاً وَادَهِئوا خاي (1) 
وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثردهن 
رأسه ولحيته . ش 

ويستحب أن يكون الادّهان غِبّا, وهوأن 
يدهن, ثم يترك حتى يق الدهن, ثم يدهن ثانياء 
وقيل : يدهن يوما و يوما لا. (") ظ 

ويتأكداستحباب الادّهان لصلاة الجمعة» 
والعيد, وجامع الناس . وسواء في ذلك الرجال 
والصبيان والعبيدء إلا النساء, فلا يجوز لن أراد 
ب مر ني 5 

ويستثنى من الحكم بعض الحالات التي يحرم 
فيها الادهان أويكره, كحالات الإحرام بالحج أو 
العمرة والاعتكاف, والصوم, والإحداد بالنسبة 
للمرأة (4) 


)1١(‏ حديث «استاكوا عرضاً ...» وتمامه «واكتحلوا وترأ» 
قال النووي في شرح المهذب 1/١(‏ ”اط العالمية) :هذا الحديث 
ضعيف غير معروف, قال ابن الصلاح : بحثت.عنه فلم أجد له 
أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديث».أه. 

(0) يدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: « كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب ما يجد, ثم 
أجد وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك». أخرجه مسلم 
(؟/88 ط عيسى الحلبي) . وانظر تفسير القرطبي 144/17 ط 
دار الكتب المصر ية, والآداب الشرعية لابن مفلح /081ط 
المنار, وزاد المعاد 44/١‏ ط مصطفى الحلبي» وفيض القدير 
0 ط مصطفى محمد, والمجموع 180/١‏ 9ط المنير ية» 
والمغني 19/١‏ ط الر ياض . 

(0) المجموع 4//اله, والمغني ٠١7/7‏ ط المنار ومنح الجليل 
5/١‏ نشر ليبيا . 

(:) ابن عابدين 2507/١‏ لاط بولاق: والمفني #/00.م 
ولا/حاهء ومنح الجليل ,4517//١‏ 8117 


م لك 


ادهان  *‏ 4» إدراك 1١‏ ؟ 


“نت 'أما الاذهتانبالفسبة لعز الآنثيان» كدهخ 
الحبل, والعجلة, والسفينة, والنعل, وغير ذلك» فهو 
جائز ما لا نجاسة فيه, أما المتنحس ففيه خلاف على 
أساس جواز الانتفاع بالمتنجس أوعدم الانتفاع 
0 

مواطن البحث : 

4 للادهان أحكام متعددة في كثير من المسائل 
الفقهية مفصلة أحكامها في أبوابهاء ومن ذلك ادّهان 
امحرم في باب الحج , والمعتكف في باب الاعتكاف» 
والصائم في باب الصمم, وا محدة في باب العدة. 
كذلك الادّهان بالمتنجس في باب الطهارة 
باتعا : 


داكت 


التعر يف : 

-١‏ يطلق الإدراك في اللغة و يراد به اللحوق 

والبلوغ في الحيوان, والعرء والرؤية. واسم المصدر 

منه الدَرَك بفتح الراء. والمُدَرِك بضم الم يكون 

مصدراً واسم زمان ومكان, تقول : أدركته مُدْرَكاً» 

أي إدراكاً, وهذا مُذْرَكةُ, أي موضع إذزاكة أ 
00 


زهانه 


(1) ابن عابدين 170/١‏ والحطاب 0119/١‏ نشر ليبياء واللغني 
امم :5 
(1) لسان العرب, وأساس البلاغة, والمصباح المنير. 


وقد استعمل الفقهاء الإدراك في هذه المعانى 
اللغوية, ومن ذلك قوهم : أدركه القن أي لزمه ش 
وهو لحوق معنويء وأذْرَك العُلامُ : أي بلغ الحلم » 
وأدركت المار: أي نضحت. والدَّرَكُ بفتحتين » 
وسكون الراء لغة فيه : اسم من أدركتٌ الشيء» 
وفنة تمان الل 00 

ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريدبه 
الحا 

وقد استعمل الأصوليون والفقهاء (مدارك 
الشرع ) بمعنى مواضع طلب الأحكام, وهي حيث 
يستدل بالنصوص, كالاجتهاد, فانه مدرك من 
مدارك الشرع .20) 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللاحق والمسبوق : ظ 
؟- يفرق بعض الفقهاء بين المُّدْرك للصلاة مثلا 
واللاحق بها والمسبوق, مع أن الإدراك واللحاق في 
اللغة مترادفان. فالمدرك للصلاة من صلاها كاملة 
مع الإمام, أي أدرك جميع ركعاتها معه, سواء أدرك 
التحرمة أو أدركة في جزء من ركوع الركعة الأولى . 
واللاحق من.فاتته الركعات كلها أو بعضها بعذر بعد 
اقتدائه. أما المسبوق فهو من سبقه الإمام بكل 
الركنات وسقي 2 


)١(‏ النظم المستعذب ١/495*«ط‏ الحلبي , والمصباح المنير مادة 


(درك ). وطلبة الطلبة . 
(؟) القليربي 54/9 ط مصطفى اخلبي . 
(؟) المصباح المنيرء مادة (درك) . 
(؛) حاشيه ابن عابدين ١/5و”, 0٠0‏ ط بولاق. 


ل" 


لحكم الإججالي : 
يختلف الحكم الإجمالي للإدراك تبعاً 
للاستعمالات الفقهية أو الأصولية» فاستعماله 
الأصولي سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن مدارك 
الشر يعة» وتفصيله في الملحق الأصولي . 

أما الاستعمال الفقهى فيصدق على أمورعدة . 
فإدراك الفتر يق التحوف يا راغ أخرها كاماد 
عند إتمامها على الوجه الأكمل» مع الخلاف بأي 
شيء يكون الإدراك . وادراك فضيلة صلاة الجماعة 
عند جمهور الفقهاء يكون باشتراك المأموم مع الإمام في 
حتز فحن باتع ولتو اعت القعة»الأضيرة قل 
السلام, فلو كبّر قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل 
الجماعة ('أما المالكية فعندهم تدرك الصلاة 
ويحصل فضلها بإدراك ركعة كاملة مع الإمام .(9) 
5 وني المعاملات نجد في الجملة القاعدة التالية : 
وهي أن من أدرك عين ماله عند آخر فهوأحق به من 
كل أحدء إذا ثبت أنه ملكه بالبينة» أوصدقه من في 
يده العين , (7). 
ويندرج تحت هذه القاعدة مسألة (ضمان الدرك ) 
وهو الرجوع بالن عند استحقاق المبيع (؟)فعند جمهور 
الفقهاء يصح ضمان ادر لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق 


(01) مجمع الأنهر ١4/١‏ المطبعة العثمانية, والإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع ؟ ط محمد علي صبيح » والمقنع 1917/١‏ ط 
السلفية . 

(؟) مواهب الجليل ؟/485- 88 ط ليبيا. 

(") نيل الأوطار ه/ 4٠‏ * المطبعة العثمانية المصر ية. 

(:) ابن عابدين ٠514/4‏ 


به ويَتْبَمْ المي من باعه ٠7»‏ ولكون الحاجة تدعو 


كين 


مواطن البحث : 

ه6_- يبحث الفقهاء مصطلح (إدراك) في كثيرمن 
المواطن. فسألة إدراك الصلاة بحثت في الصلاة عند 
الحديث عن إدراك ركعة في آخر الوقت : (إدراك 
الفر يضة» صلاة الجمعة, صلاة الجماعة, صلاة 
النوف ), ومسألة إدراك الوقوف بعرفة في الحج عند 
الحديث عن الوقوف بعرفة» ومسألة زكاة القرة إذا 
أدركت في الزكاة عند الحديث عن زكاة القار, 
وضمان الدرك عند الشافعية في الضمان, وعند 
المالكية في البيع, وعند الحنفية في الكفالة, أما 
الحنابلة و يسمونه عهدة المبيع ‏ فبحثوه في السلم, 
عند الحديث عن أخذ الضمان على عهدة المبيع» 
ومسألة إدراك الغلام والجارية في الحجر, عند . 
الحديث عن بلوغ الغلام, ومسألة بيع الُرعلى الشجر 
قبل الإدراك و بعده في المساقاة, عند الحديث عن 
إدراك القرء ومسألة إدراك الصيد حيّا في الصيد 
والذبائح . 


...» روأه أحمد 00 5 وأبوداود 
5 », والنسائي ١4/7‏ عن الحسن عن سمرة. وفي سماع 
الحسن عنه خلاف؛ وبقية رجاله ثقات (نيل الأوطار 
6 وروى أحمد أوله أيضا ببعض اختلاف في اللفظ 
بسند صحيح (مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر )11/1١١‏ 

(؟) ابن عابدين 54/4؟: وحاشية الدسوقي ١١/8‏ ط عيسى 
الحلبي, والمهذب “15/١‏ ط مصطفى الحلبىيء والمغنى 
4/ ةم ط المثار. ْ : 


)1١(‏ حديث «من وجد عين ماله 


ا ا 


إدلاء ١‏ -؟_ إدمان ‏ 


التعر يف : 
-- ل ا 
با واد اده ضيه افير ” أوأدلى اليه ماله دفعهع 
وأدلتى: الى الموتعبالبنوة وص بباء والادلكه اراك 
الدلوفي البئ ‏ ثم استعير في إرسال كل شيء يازا . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للإدلاء عن المعنى 
اللخوي(") 
الحكم الإحمالي وعراطن الح 
#اكا أغيليت استعمال الفقهاء للفظ : (إدلاء) في 
بابي الإرث والحضانة, فيذ كرون الإدلاء بالنسب 
وهم يقصدون الصلة التي تصل الأنسان بالميت أو 
با لمحضون, و يقدمون من يدلي بنفسه على من يدلي 
بغيره» ومن يدلي بجهتين على من يدلي بجهة واحدة .() 


ادَمَان 


انظر : خمر ‏ مخدر 


)١(‏ اللسان والمغرب , والمصباح 

(1) دستور العلماء 6/١‏ 

(؟) السراجية ص 850 , 8 ط مصطق الحلى , والمهذب ١١9/9‏ 
طاعس الكل 0 


"١ أذى‎ 


التعر يف : 
كانت د للحا ا رصني الي” تكرهه 
ولا تقرهء وميه القذر(؟) ويطلق أيضاً على الأثر 
الذي يتركه ذلك الشيء إذا كان أثراً يسيراًء جاء في 
تاج العروس عن الخطابي: الأذى : المكروه 
اليس 50 

والأذى يرد في استعمال الفقهاء بهذين المعنيين 
أيضاً,!؛ أفهم يطلقونه على الشيء المؤذي » وقد ورد 
في حلديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وأدناها 
إماطة الأذى عن الطر يق» (0) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - الشر عندما يكون يسيراً يسميه أهل اللغة 
«أذى», وعندما يكون حنيما حواة «ضرراً» . 
قال ني تاج العروس : «الأذى : الش رالخفيف» فإن 
الور 0 
)١(‏ أساس اللغة لابن فارس مادة : أذى (بتصرف). 
هع المصباح المنير مادة : : أذى. 
(©) تاج العروس ء والمرجع للعلايلي مادة : أذى . 
(؛) مفردات الراغب الاصفهاني مادة : أذى . 

الأمان باب عدد شعب الأمان. ْ 


() تاج العروس مادة : أذى . 


-6ه06 ا 


أذى “5 4 


أما الفقهاء فإن استعمالهم العام طاتين الكلمتين 
(أذئ؛ صرر) يدل غعلى أنه يعتمدون هذا الفرق 
ويراعونه في كلامهم» فهم يقولون : على الطائف 
حول الكعبة ألا يؤذي في طوافه أحداً(١‏ و يقولون : 
على المسلمين ألا يؤذوا أحدأ من أهل الهدنة ماداموا 
9 هدنتهم ,('كونحوذلك كثير في كتب الفقه. بينا 
هم يقولون : لا يجوز لمر يض أن يفطر إن كان لا 


يتضصرر بالتضوم''ويقولون.: ضمان الضررء ولا ٠‏ 


يقولون: ضمان الأذىء كما هو معروف في كتاب 
الضمان من كتب الفقه. ‏ - 
نه الأذئ القيور كنشية الصعائن إلى الكبار: 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

أ الأذى بمعنى الضرر البسيط : 

الأذى حرام؛ وتتركه واجب بالاتفاق7 مالم 
يعارض ماهو أشدء فعندئذ يرتكب الأذى, عملاً 
بالقاعدة المتفق عليها : يرتكب أخف الضرر ين 
لاتقاء أشدهها ,(*أوقد ذكر الفقهاء ذلك في مواطن 
كشيرة منها : كتاب الحج, عندٍ كلامهم على مس 
الحجر الأسود, وفي كتاب الرق, عند كلامهم على 
معاملة الرقيق» وني كتاب الحظر والإباحة عند 
الحنفية الكثير من هذا القبيل . 


(1) حاشية ابن عابدين 17/9» طبع بولاق الأولى. 

. حاشية قليوبي 78/4: طبع مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 

(0) الفروع طبع مطبعة ال منار سنة اه 

(4) أنظر: الدر امار بحاشية ابن عابدين 177/17» طبع بولاق 
الأولى: وحاشية قليوبي 14/4 و2758 والفروع 84/1" 

(9) أنظر: الأشباه والنظائر لابن نيم بحاشية الحموي ص ١١١‏ 


ب- الأذى بمعنى الشىء المؤذي : 
# خا يندب إزالة الأشيناء الؤاية للهسلمن أينا 
وجدت, فقد اعتير الرسول صلى الله عليه وسلم 
إماطة الأذى عن الطر يق من الإمان بقوله: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطر يق»: (1) 

وقال أبوبرزة : يارسول الله دلني على عمل 
يدخلني الجنة. قال : (اعزل الأذى عن طر يق 
اللاي ا 

ومن أراد أن بمر بنبله في مكان يكثر فيه الناس 
فعليه أن يمسك بنصلهء, لملا يؤذي أحدأ من 
المسلمت ‏ 0) 

ومن رأى على أخيه أذى فعليه أن بميطه عنه» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحد كم مرآة أي 
فإن رأى به أذى فليمطه عنه) . (4) 

والمولود يحلق شعره في اليوم السابع ويماط عنه 


)0(  ىذألا‎ 


)١(‏ حديث: (الإيمان بضع وسبعون شعبة ....) أخرجه مسلم في 
كتاب الإمان باب عدد شعب الإمان . 

() حديث : (اعزل الأذى....) أخرجه مسلم ‏ انظر شرح 
النووي لمسلم 2171/15 طبع المطبعة الأزهر ية, والإمام أحمد 
في المسند 7/4 4» الطبعة الاولى. 

(م) شرح النووي لمسلم 174/1١‏ 

(4)) حديث «ان احدكم مرآة ... » أخرجه الترمذي من حديث 
أبى هر يرة» وقال: «يحيى بن عبيدالله ضعفه شعبة» وني 
الباب عن أنس» وأخرجه الطبراني في الأوسط. والضياء 
بلفظ : «المؤمن مرأة المؤمن» قال المناوي : باستاد حسن ( تحفة 
الأحوذي 4١15/9‏ ط . التجار ية) . 

(5) مسند الإمام أحمد 18/4. والمغني 343/8: طبع المثار 
الثالثة . 


ماكة؟ت- 


أذى هم أذان أله 


و يقتل الحيوان المؤذي(١'ولووجد‏ في الحرم» كفاً 
لأذاه عن الناس . 
ه - الأشياء المؤذية إذا وجدت في بلاد الحرب فإنها 
لا تزال إضعافاً للكفار ا حار بين, فلا يقتل الحيوان 
المؤذي في بلادهم ,("'كيا نص على ذلك الفقهاء في 
كتاب الجهاد. 


التعريف : 
١‏ الأذان لغة : الإعلام قال الله تعالى : «وَأَدّنْ 
في الثاسن بِالحَجٌ ")أي أعلمهم ل 

وشرعا الإضافم ترفك اناوه اروف 
بألفاظ معلومة مأثورة» على صفة مخصوصة . أو 
الإعلام باقترابه بالنسبة للفجر فقط عند بعض 
الفقهاء (6) 


)١(‏ مغني المحتاج ,0578/١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي» 
والفتاوى الهندية ١/؟791»‏ طبع بولاقء والموطا ١/لاه*,‏ طبع 
عيسى البابي الحلبي» والمغني #/541 ومابعدها . 

(؟) ابن عابدين */١٠8؟»‏ طبع بولاق الاولى» وحاشية الشرقاوي 
على التحر ير ؟/108؛ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

(') سورة احج / 77 

(1) لسات العرب والمصباح المنير. 

(5) شرح منتبى الإرادات ١/؟؟١‏ ط دار الفكر, والاختيار 417/١‏ 
ط دار المعرفة بيروت» ومنح الجليل ١١1//١‏ نشر مكتبة النجاح 
لتَبيا : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدعوة ‏ النداء : 
؟ ‏ كلا اللفظين يتفق مع الأذان في المعنى العام 
وق قئة اموا لاغ وطلت الاوال :07 
ب الإقامة : 
 *‏ للإقامة في اللغة معان عدة منها الاستقرار» 
والؤاقلها رودو كاد اماو اقامة اننا علد 

رمي و الجيع : إعلوم بالعيام الى الصلا* 
بألقاظ معلومة جاثوزة على صقة عضوي 7 
ج ‏ التثويب : 1 
4 التشويب في اللغة : الرجوع , وهو في الأذان : 
العود إلى الإعلام بعد الإعلام» وهو ز يادة عبارة : 
( الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان 
الصبح عند جميع الفقهاء, أو زيادة عبارة (حي على 
الصلاة حي على الفلاح) بين الأذان والإقامة, كما 
يفول الحنفية . (5) 


صفته (حكه التكليفى) : 

ونع اتن النتواء على أن الأذان من مانن 
الإسلام وشعائره الظاهرة» وأنه لواتفق أهل بلد على 
تركه قوتلواء ولكنهم اختلفوا في حكمه, فقيل : إنه 
فرض كفاية؛ وهو الصحيح عند كل من الحنابلة في 
الحضرءوالمالكية على أهل المصرء واستظهره بعض 


00 لسات العرب, والمصباح الممير. 

(69 لسان العرب», وشرح منتهى الإرادات ١/177غ‏ ومغني المحتاج 
38/١‏ ط الحلبي . 

() لسان العروياء ترج ين الإرادات ١//ا١١‏ ومغني امحتاج 
1/*, وابن عابدين 750/١‏ 351 ط بولاق. 


لاه" ل 


أذان ه ‏ ؟ 


المالكية في مساجد الجماعات» وهو رأي للشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد. كذلك نقل عن بعض 
الحنفية أنه واجب على الكفاية, بناء على 
اصطلاحهم في الواجب . واستدل القائلون بذلك 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».(١)‏ 
والأمر هنا يقتضي الوجوب على الكفاية, ولأنه من 
شعائر الإسلام الظاهرة» فكان فرض كفاية كالجهاد 
وقيل : إنه سنة مؤكدة وهوالراجح عند الحنفية » 
والأصح عند الشافعية وبه قال بعض المالكية 
للجماعة التي تنتظر آخر ين ليشاركوهم في الصلاة» 
وفي السفر على الصحيح عند الحنابلة ومطلقا في 
رواية عن الإمام أحمد, وهي التي مشى عليها 
الخرقى. واستدل القائلون بذلك بقول النبى صلى 
عليه وسلم للأعرابي المسيء صلا ته : افع كذا 
وكذا ولم يذكر الأذان مع أنه صلى الله عليه وسلم 
ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة , (؟) 
وعلى كلا الرأيين لو أن قوما صلوا بغيرأذان صحت 
صلاتهم وأثمواء مخالفتهم السنة وأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

وقيل هو فرض كفاية في الجمعة دون غيرها وهو 
رأي للشافعية والحنابلة, لأنه دعاء للجماعة» 
والجماعة واجبة في الجمعة, سنة في غيرها عند 


)١(‏ حديث: «اذا حضرت الصلاة..» أخرجه البخاري 
١٠60/1١(‏ ط صبيح) واللفظ لهء ومسلم من حديث مالك بن 
الحو يرث (تلخيص الحبير )197/١‏ 

(0) حديث المسيء صلاته متفق عليه ( اللولوٌ والمرجات رقم 
01 


بدء مشروعية الأذان : 

١‏ شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة 
على الأصحء للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» 
ومنها ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر أنه قال : 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون 
الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك» 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى » 
وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود» فقال عمر رضي 
الله عنه : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يابلال قم فناد 
بالصلاة, ثم جاءت رؤيا عبدالله بن زيد قال : لا 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليعمل 
حتى يضرب به ليجتمع الناس للصلاة طاف بي وأنا 
نائم رجل يحمل ناقوساء فقلت له : ياعبدالله أتبيع 
الناقوس؟ فقال: ماتصنع به؟ قلت : ندعوبه 
للصلاة, فقال : ألا أدلك على ماهو خيرمن ذلك ؟» 
قلت : بلىء قال : تقول : الله أكبر الله أكبرء فذكر 
الأذان والإقامة, فلما أصبحت أتيت النبى صلى الله 
عليه واد تأغزنه ها زايك» ثقال : إما لقنا 
حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه مارأيت 


)١(‏ الإنصاف 07/١‏ ط أولىء والمغني 14117/1١‏ 418 ط 
الرياضء والحطاب 1957/١‏ 458 ط النجاح ليبياء 
والمجموع 2١/8‏ ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ومغني 
المحتاج 184/١‏ ط الحلبي» وفتح القدير 7١١ -105/1١‏ ط 
دار إحياء التراث العر بى» والاختيار ١/؟4‏ ط دار المعرفة 


بيروت. 


 "همل-‎ 


٠١  ا/ أذان‎ 


فليؤذن به ؛ (1) 
وقيل : إن الأذان شرع في السنة الثانية من 
لكر 


وقيل : إنه شرع بمكة قبل الطجرة, وهو بعيد 
خا رقف الأحادرة الصضيخة: 

وقد اتفقت الأمة الاسلامية على مشروعية 
الأذان, والعمل به جار منذ عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا خلاق , 7) 


حكمة مشروعية الأذان : 

ل شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» 
وإعلاء اسم الله بالتكبير» وإظهار شرعه ورفعة 
رسوله , ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح . 290 


فضل الأذان : 

8 - الأذان من خير الأعمال التي تقرب إلى الله 
تعالى» وفيه فضل كثير وأجر عظب » وقد وردت في 
فضله أحاديث كثيرة, منها مارواه أبوهر يرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لويعلم 


)١(‏ حديث رؤيا عبدالله بن زيد رواه ابوداود في سننه من طر يق 
محمد بن اسحاق» ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 
وقال: «سألت عنه البخاري» فقال هو عندي صحيح» . 
ورواه ابن حبان وابن خزية وقال عنه البييقي : ثابت صحيح 
(نصب الراية .)185/١‏ 

0) انظرمسلم بشرح النووي 4/ه/ وسبل السلام 188/١‏ ط 
التحار ية» وابن عابدين ١//اه؟‏ ط بولاق» والحطاب 15١/١‏ 
ط النجاح ليبياء وفتح القدير ١717/١‏ والمغني 1١7/١‏ ط 
الرياض. 

() البحر الرائق 7074/١‏ ط المطبعة العلمية بالقاهرة . 


الناس مافي النداء والصفل الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لا ستهموا» )١(.‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القباتة» :"رق هله يسن فقياة لاله وإرالكية 
والشافعية على الإمامة للأخبار التي وروت فيه 
قالوا: ولم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم, 
ولاخلفاؤه لضيق وقتهم, وهذا قال عمرين 
الحخطاب : لولا الخلافة لأذيت ؛ 9 

4 - ونظرا لما فيه من فضل ودعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الإقبال عليه فقد ذكر الفقهاء أنه إذا 
تشاح أكثر من واحد على الأذان قدم من ثوافرت فيه 
شرائط الأذان» فإن تساووا أقرع بينهم » كما ورد في 
الحديث السابق . وقد تشاح الناس في الأذان يوم 
القادسية فأقرع بينم سعد (4) 


ألفاظ الأذان : 

٠‏ ألفاظ الأذان التي وردت في حديث عبدالله 
ابن زيد في رؤ ياه التي قصها على النبي صلى الله 
عليه وسلم هي التي اخذبها الحنفية والحنابلة وهي : 


)١(‏ حديث « لو يعلم..» متفق عليه» من حديث أبي هر يرة 


(تلخيص الحبير ١5/1١؟).‏ 

(؟) المغني 107/١‏ والحطاب 459/١‏ والمهذب ,51/١‏ وحديث 
«المؤذنون اطول ..» أخرجه مسلم من حديث معاو ية 
(تلخيص الخحبير )3١8/١‏ . 

(") المغني 408/١‏ والحطاب ١/؟8؛‏ والمهذب :31/١‏ والأثر 
عن عمر زواه كل من أبي الشيخ» والبييقي بلفظ : <«لولا 
ليها لأذنت» وسعيد بن منصور يلفظ : لو أطيق مع الخليفا 
لاذنت» . (تلخيص الحبير ١1/1١1؟)‏ 

(؛) المغني 425/١‏ »4 اوالمهذب 57/١‏ 


"6098 


اذان ١ذ1؟١‏ 


الله أكبر الله أكير, الله أكير الله أ 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رشول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على 
الصلاة, حي على الصلاة: حي على الفلاح, بحي 
على الفلاح الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله . (20 

هكذا حكى عبدالله بن زيد أذان (الملك) 
النازل من السماء» ووافقه عمر وجماعة من الصحابة» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقم ممع 
بلال فألق عليه مارأيتء فليوْدْن به فانه أندى صوتا 
منك » (2) 


وأخذ الشافعية بحديث أبى محذورة, (') وهو 


: : أشهد أن لك اله 


بنفس الألفاظ التى وردت في حديث عبدالله بن 


زيدء مع زيادة الترجيع . (4) 


وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من 
الحنفية إلى أن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل 
آخمره وليس أر بعاء لأنه عمل: السلف بالمدينة » 
ولرواية أخرى عن عبدالله بن ز يد فيها التكبير ني أول 
الأذان مرتين فقط .50 


401/1 4ءوالمغني‎ 7/١ الاختيار‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود وهذا لفظهء وروى نحوه كل من الترمذي وابن‎ 
ماجه, وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (سئن أ داود‎ 
مطبعة‎ 117/١ وتعليق محمد محيي الدين عبدالحميد عليها‎ 

السعادة»وسئن الترمذي ١/5ه“‏ ط الحلبي ). 

(0) حديث أذان 5 محذورة رواه مسلم وأبوداود والترمذي 
والنسائي (جامع الأصول 8٠0/9‏ نشر دار البيان ). 

(؛) المهذب 5/١‏ ط دار المعرفة . 

(ه) البدائع ١17/١‏ ط أولى شركة المطبوعات العلميةء وفتح 
القدير 0 والزرقاني ط دار الفكرء والشرح 
الصغير ١49/1؟‏ ط دار المعارف» والفواكه الدواني 701/١‏ - 
٠6‏ ط دار المعرفة . 


الترجيع في الأذان : 
-١‏ الترجيع هوأن يخفض الؤذن صوته 
بالشهادتين مع إسماعه الحاضر ين» ثم يعود فيرفع 
صوته با. وهو مكروه تنزيها في الراجح عند الحنفية» 
لأن بلالا لم يكن يرججَع في أذانه, ولأنه ليس في أذان 
الملك النازل من السماء . (1) 

وهوسنة عند المالكية وفي الصحيح عند 
الشافعية, لوروده في حديث أبي محذورة, وهى 
الصفة التي علمها له النبي صلى الله عليه وسلم» 
وعلها اندلق وانذلك )2 

وقال الحنابلة : إنه مباح ولا يكره الإتيان به 
لوروده ني حديث أبي محذورة. وهذا أيضا قال بعض 
الخضفية والوري. وانسعنا قير1؟ رفاك القافى حمن 
فن الشافغية : إنه ركن في الأذان 690 


التثويب : 

التثويب هو أن يزيد المؤذن عبارة (الصلاة 
خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجرء 
أو بعد الأذان كا يقول بعض الحنفية » وهوسنة عند 
جميع الفقهاء, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
محذورة: فإذا كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير 
من النومء الصلاة خيرمن النوم»(*6. كذلك لا أتى 


101/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) منح الجليل ١١5/١‏ ط النجاحء والفواكه الدواني 201/١‏ س 
؟ 0 والمجموع #/ 10 ١ف‏ ومغني المحتاج مضل 

(5) المغني /١‏ ه١٠‏ ؛نوكشاف القناع ١/6-511١؟‏ 

1١ 50/+ المجموع‎ )4( 

(ه) حديث «الصلاة خير من النوم » أخرجه أبوداود بهذا اللفظ 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة وابن حباك؛ وصححه ابن خزية من 


امد 


١4 1 أذان‎ 


كول :رفن الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يُوذنه 
بالصبح فوجده راقداً فقال : الصلاة خير من النوم 
مرتين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ماأحسن 
هذايا بلال, اجعله في أذانك . وخص التثو يب 
بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم )١(.‏ 

وأجاز بعض الحنفية و بعض الشافعية التثويب 
في الصبح والعشاءء لأن العشاء وقت غفلة ونوم 
000 

وأخازة نحضن الشافسة في جنيع الأوقات, لفرط 
الغفلة على الناس في زماننا :")وهو مكروه في غير 
الحنفية والشافعية» وذلك لما روي عن بلال أنه 
قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نر انوت 
في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء 249. ودخل ابن 
عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان 
الظهر فخرجء فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني 
الو 0 


حت طريق ابن جر يج ( سن ابي داود 1١95/١‏ مطبعة السعادة 
نصب الراية )178/١‏ 
)١(‏ ابن عابدين 700/١‏ واهداية 41/9 ط المكتية الاسلامية 
ومغني انحتاج 01 ءومنح الجليل ١١8/١‏ ومنتهى الارادات 
١‏ 
(؟) البدائع اك وا مجموع لاومو 
(0) امجموع 51//9-- 8ه 
(4) حديث بلال : «أمرنى ...» اخرجه ابن ماجه واللفظ له 
ورواه الترمذي قال دهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
اسرائيل الملائي » وليس بالقوي ولم يسمعه من الحكم , وأخرج 
البييقي نحوه, وأعله وقال : عبدالرحمن لم يلق بلالا (نصب 
الراية ١/1/5؟,‏ وسئن أبن ماجه ١//ا7؟‏ ط الحلبي) . 
(ه) كشاف القناع ,١5/١‏ والمغني ,408/١‏ والحطاب 


هذا هوالتفويب الوارد في السنة . 

١‏ وقد استحدث علراء الكوفة من الحنفية بعد 
عهد الصحابة تثويبا آخرء وهوز يادة الحيعلتين أي 
عبارة «(حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» مرتين 
بين الأذان والإقامة في الفجرء واستحسنه متقدمو 
الحنفية في الفجر فقط, وكره عندهم في غيره» 
والمتأخرون منهم استحسنوه في الصلوات كلها إلا 
في المغرب لضيق الوقت ‏ وذلك لظهور التواني في 
الأمور الدينية وقالوا: إن التثويب بين الأذان 
والإقامة في الصلوات يكون بحسب مايتعارفه أهل 
كل بلدء بالتتحنح, أو الصلاة, الصلاة؛ أوغير 
ذلك ذلك استحدث أو يوس حوان اعونت 
لتنبيه كل من يشتغل بأمور المسلمين ومصا حهم , 
كالإمام والقاضي ونحوهماء فيقول الموذن بعد 
الاذان : 1 

السلام عليك أيها الامير. حي على الصلاة» حي 
على الفلاح, الصلاة يرحمك الله(!وشارك أبا يوسف 
في هذا الشافعية و بعض الالكية, وكذلك الحنابلة 
إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الإأذان .(")واستبعده 
محمد بن الحسن , لأن الناس سواسية في أمر الجماعة 
وشاركة فى ذلك يفف الا 0 

4 وأما مايقوم به بعض اللمؤذنين من التسبيح 


2 لشقة والجموع ع/لاة دمت والبدائع 1 » واغداية 
0 والأثرعن جاهد ذكره في جامع الأصول ه//5410 
)١(‏ ابن عابدين 2151/١‏ وفتح القدير »1١5 15١5/١‏ والبدائع 
١/١‏ 

(0) المهذب ,55/١‏ والتاج والإكليل بهامش الحطاب »1710//١‏ 
وكشاف القناع 519/١‏ 

11/١ الحطاب‎ )"( 


"65١ 


١5 16 أذان‎ 


والدعاء والذكر في آخر الليل فد اعتبره بعض فمقهاء 
المالكية بدعة حسنة, وقال عنه الحنابلة : إنه من 
البدع المكروهة, ولايلزم فعله ولو شرطه الواقف 
تخالفته السنة . (1) 


الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم بعد الأذان : 
6 يرى الشافعية والحنابلة أن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد اذا ةع 
وعندهم يسن للمؤذن متابعة قوله سرا بمثله كالمستمع 

ليجمع بين أداء الأذان والمتابعة» وروي عن الإمام 
احمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال 
مثلها سراء ليكون مايظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة» 
ومايسرّه ذكرا لله تعالى فيكون منزلة من سمع 
الأذان. 

بذلك يمكن أن يشمل الْوْدْنَ الأمرٌ الوارد في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سمعم الوذ فقولوا 
مثل مايقول؛ ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو, فن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة ؛ (9) ش 
واعتبره الحنفية والمالكية بدعة حسنة وقد ذكر 

الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة 
السنية في أجوية الاسئلة المرضية ان أول ماز يدت 
)١(‏ الحطاب ,40/١‏ وكشاف القناع 571/١‏ | 
(؟) منتهبى الإرادات ,180/١‏ والمغني 2418/١‏ ومغني المحتاج 

١‏ .. وحديث: «اذا سمعم المؤذن...» رواه مسلم 
: (صحيح مسلم ١/88؟)‏ 


الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
كل أذان على المنارة زمن السلطان المنصور حاجى 
ابن الأشرف شعبان وذلك في شعبان سنة ١.و/اه‏ 
وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف 
صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر ني 
كل ليلة بمصر والشام : السلام عليك يارسول الله 
واستمر ذلك إلى سنة /الالاه فز يد فيه بأمر امحتسب 
صلاح الدين البرلسي أن يقال : الصلاة والسلام 
عليك يارسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة 
واه (1) 


النداء بالصلاة قي المنازل : 

يجوز للمؤذن أن يقول عند شدة المطر أو الر يح 
أو البرد : ألا صلوا في رحالكم » و يكون ذلك بعد 
الأذان, وقد روي أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة 
ذات برد وريحء ثم قال : ألا صلوا في الرحال, ثم 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول : ألا 
صلوا في الرحال» (") وروي أيضا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا ابعلت النعال فالصلاة في 
الرحال ‏ ©) 


)١(‏ ابن عابدين 7551/1١‏ والدسوقي 1/١‏ ط دار الفكر. 


(؟) 'حديث أبن عمر «انه أذن ...» أأخرجه النسائي (92/ه١)‏ 

(*) هامش الحطاب ,»477/١‏ ومنتهى الإرادات 2781/1١‏ 
والمجموع  ١١5/“‏ ٠١17ء‏ والشلبي على الز يلعي ١١/١‏ ط 
دار المعرفة وحديث «اذا ابتلت النعال» لم يرد بهذا اللفظ في 
كتب الحديث وذكره ابن الأثير في النهاية وقال الشيخ تاج 
الدين الفزاري في الإقليد:لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل 
العربية»وللحديث شاهد آخر «إذا كان مطر وابل فصلوا في 


ال 


أذان /ا١‏ م١‏ 


شرائط الأذان 

يشترط في الأذان للصلاة مايأتى : 
دخول وقت الصلاة : ْ 
١7‏ دخول وقت الصلاة المفروضة شرط للأذان» 
فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت ‏ إلا في الأذان 
لصلاة الفجر على ماسيأتي ‏ لأن الأذان شرع 
للوعلام بدخول الوقت, فإذا قدم على الوقت لم يكن 
له فائدة, وإذا أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد 
دخول الوقت, إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان 
الأذان قبله فلا يعاد. وقد روي «أن بلالا أذن قبل 
طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرجع فينادي : ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى : 
ألا إن العبد قد نام» .(1) 

والمستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أولهى 
ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة؛ وكان بلال لا 
يؤخر الأذان عن أول الوقت (") 

أما بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعى وأحمد 
وأنويوسف من الحيفية إلن أنه يجوز الأذان للفجر 


حت نعالكم» رواه الحاكم وعبدالله بن الإمام أحمد وفيه ناصح بن 
العلاء وهو منكر الحديث عند البخاري ولا يجوز الاحتجاج به 
عند ابن حبان, ووثقه أبوداود (تلخيص الحبير 9؟/1*) 

)١(‏ الحطاب »478/١‏ وكشاف القناع ,17١/١‏ واليجموع 
*/لادء والبدائع ,.154/١‏ وحديث (إن بلالا أذن) .. 
أخرجه أبوداود وقال : هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد 
ابن سلمة. وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال : هذا حديث غير 
محفوظ ( سان أبي داود 7١١/١‏ ط السعادة» وانظر نصب الراية 
/م) 

(؟) المغني »417/١‏ والأثرعن بلال أخرجه ابن ماجه 77/١‏ ط 


غيس أطليق. 


قبل الوقت. في النصف الأخير من الليل عند 
الشافعية والحنابلة وأبى يوسففء وفي السدس الأخير 
عند المالكية. ونين الأذاك ثانيا عند دخول الوقت 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشر بوا حتى ين ابن أم مكتوم » . 000 

وعند الحنفية ‏ غير أبي يوسف لا يجوز 
الأذان لصلاة الفجر إلا عند دخول الوقت,» ولا فرق 
بينها وبين غيرها من الصلوات, لما روى شداد مولى 
عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لبلال : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر» . () 
4 وأما الجمعة فثل باقى الصلوات لا يجوز 
الأذان ها قبل دخول الوقت» 107 أذانان, أوهما 
عند دخول الوقت» وهوالذي يوْنى به من حارج 
المسجد على المذنة ونحوها ‏ وقد أمر به سيدنا 
عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس . 

والثغاني وهو الذي يوتى به إذا صعد الإمام على 
المنبر» و يكون داخل المسجد بين يدي الخطيب» 
وهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وعهد أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان 
الأذان الثانى . 

وكلا الأذانين مشروع إلا ما روي عن الشافعي 


6 البدائع 2 ومغني احمتاج "١‏ ؛ ومنتهى الارادات 
١‏ والحطاب ١/8؟4»‏ وحديث : «إن بلالا يؤْدْن ..» 
متفق عليه (نصب الراية )184/١‏ 

(؟) حديث شداد :«لا توذن حتى ...» أخرجه أبوداود بزيادة 
« هكذا» ومد يده عرضاء وسكت عنه»وأعله البييقي بالانقطاع 
وقال في المعرفة : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . وقال ابن 
القطان : شداد يجهول ولا يعرف بغيررواية جعفر بن برقان عنه 
(سنن أبي داود 271١/١‏ ونصب الراية )78/١‏ 


5 


أذان 1١9‏ ؟؟ 


من أنه استحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند 
ا 

هذا وقد اختلف الفقهاء فيا يتعلق بأذاني 
الجمعة من أحكام وأيهها المعتبر في تحريم البيع (ر: 
بيع » وصلاة الجمعة ) . 


النية فى الأذان : 
84 نية الأذان شرط لصحخه عند المالكية 
والحنابلة لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»(5) 
ولذلك لو أخذ شخص في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له 
عقب ماكر أن يؤذن فإنه يبتدىء الأذان من أوله» 
ولا يبنى على ما قال . 

والنية ليست شرطا عند الشافعية على الأرجح 
ولكنها مندوبة» إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف 
فل وقصد تعلم غيره لم يعتذٌ به. 

أما الحنفية فلا تشترط عندهم النية لصحة 
الأذان وإن كانت شرطا للثواب عليه . (5) 


أداء الأذان باللغة العربية : 

٠‏ اشترط الحنفية والحنابلة كون الأذان باللفظ 
العر بي على الصحيح ولا يصح الإتيان به بأي لغة 
أخرى ولوعلم أنه أذان. 


1137/7 منبح الجليل ١/8١١ء والبدائع /,: والمغني‎ )١( 
١١ وا جموع ع/‎ 

(؟) حديث «إنما الأعمال ..» متفق عليه من حديث عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري ( اللوْلوُ والمرجان ص 
)0 

(0) منتبى الإرادات ١/5؟1١غ‏ والحطاب 5/١‏ 47» ونهاية انمحتاج 
4/١‏ +, والأشباه والنظائر لابن نحم ص ١١‏ ط الجمالية . 


أما الشافعية فعندهم إن كان يؤذن لجماعة وفييم 
من يحسن العر بية لم يز الآذات بغيرهاء ويجزىء إن 
لم يوجد من يحسهاء وإن كان يوذ لنفسه فإن كان 
يحسن العر بية لا يجزئُه الأذان بغيرهاءوإن كان لا 
يحسنها أجزأه ١7.‏ 'ولم يظهر للمالكية نص في هذه 
المشألة: 


خلوالأذان من اللحن : 
5 اللحن الذي يغير المعنى في الأذان كمد همزة 
الله أكبر أو بائه يبطل الأذان, فإن لم يغير المعنى فهو 
مكروه وهذا عند الجمهور, وهو حسن عند الحنفية 
وقيل حلاف الأولى (2) 


الترتيب ببن كلمات الأذان : 

5 يقصد بالترتيب أن يأتي المؤذن بكلمات 
الأذان على نفس النظم والترتيب الوارد في السئة 
دون تقديم أو تأخير لكلمة أوجلة على الأخرى, ' 
ومذهب الجمهور أن الترتيب عندهم واجب فإن فعل 
المؤذن ذلك استانف الاذان من اوله, لآت ترك 
الترتيب يخل بالإعلام المقصود, ولأنه ذكر يعتد به 
فلا يجوز الإخلال بنظمه» وقيل : إنه يجوز أن يبني 
على المنتظم منهء فلوقدم الشهادة بالرسالة على 
الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة, وإن كان 


)١(‏ مراقي الفلاح ص »٠١5‏ وابن عابدين 157/١‏ وكشاف 
القناع ,116/١‏ والمجموع ١15/“‏ 

)١(‏ منتهى الارادات ١/10ء‏ والحطاب ,488/١‏ والمجموع 
#رم١؛  ١١١‏ وابن عابدين »155/١‏ والاختيار 41/١‏ 


-4خ"” ل 


أذان 7 داه؟ 


الاستئناف أولى . (1) 

أما الحنفية فعندهم الترتيب سنة» فلوقدم في 
الأذان جملة على الأخرى أعاد ماقدم فقط ولا 
يستأنفه من أوله . () 


الموالاة ببن ألفاظ الأذان : 
36 الموالاة في الأذان هى المتابعة بين ألفاظه 
بدون فصل نكرل أن فل ونق ‏ لل بذ انناف 
مايحدث دون إرادة كالإغياء أو الرعاف أو الجنون. 

والفصل بين كلمات الأذان بأي شيء 
كسكوت أو نوم أو كلام أوإغماء أوغيره, إن كان 
يسيرا فلا يبطل الأذان و يبنى على مامضى» وهذا 
مدن لشف و انالك رلته بلك آنا عد خافن 
فيسن استئناف الأذان في غير السكوت والكلام . 
هذا مع اتفاق الفقهاء على كراهة الكلام اليسيرإن 
كان لغيرسبب أو ضرورة . 

أما إذا طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام 
كشير» ولومضطراً إليه كإنقاذ أعمى» أو نوم طويل 
أو إغماء أو جنون فيبطل الأذان ويجب استئنافه» 
وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهوطر يقة 
الخراسانيين من الشافعية» قال الرافعي : والأشبه 
وجوب الاستئناف عند طول الفصلء وقطع 
العراقيون من الشافعية بعدم البطلات مع استحباب 
الأسعيا فد ..- 

وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان ووجوب 


)١(‏ مغني احتاج ١//٠ء‏ ومنتهى الإرادات 2١78/١‏ والحطاب 
14/١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ١41/١‏ 


استئنافه الفصل بالكلام اليسير الفاحش كالشتم 
والقذف. (1) 


رفع الصوت بالأذان : 

4 - أوجب الشافعية والحنابلة رفع الصوت 
بالأذان» ليحصل السماع المقصود للأذان؛ وهو 
كذلك رأي للحنفية, وهذا إذا كان الغرض إعلام 
غير الحاضر ين بصلاة الجماعة, أما من يؤدّن لنفسه 
أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به إلا بقدر ما 
يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه, وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري « إني أراك 
تحب الخن والبادية, فإذا كنت في غنمك و باديتك 
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جِن ولا إنس إلا شهد له يوم 
القيامة»0'وهوسنة عند المالكية وهو الراجح عند 
الحنفية » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله 
ابن زيد: «علمهيلالاً فإنه أندى وأمد صوتاً 
منك » . 

6 هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغى أن 
يجهد المؤذن نفسه بما فوق طاقته مبالغة في رفع صوته 


255١ 150/١ البحر الرائق ١/0/7؟» وابن عابدين‎ )١1( 


والبدائع 0١‏ والحطاب ,.4707/١‏ ومغني المحتاج 
١/م,‏ والمجموع ١١4/8‏ وكشاف القناع ,1١8/١‏ والمغني 


/145 
() منتهى الإرادات ١75/١‏ وكشاف القناع 1117/١‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنهج "١7 :758/١‏ وابن عابدين 771/١‏ 
والبدائع ١45/١‏ ومغني المحتاج ١//1١ء‏ والحطاب 477/١‏ 
/اة, والرهوني 004/١‏ ط بولاق, والجواهر 277/١‏ 
وحديث «إني أراك. . » رواه البخاري ( 15١0/١‏ ط صبيح ) 
والنسائي ومالك والبييقي (تلخيص الحبير )111/١‏ 


"56 


أذان 58-55 


بالأذان حغية حدوث بعض الأمراض له؛. 

5 ولكى يكون الأذان مسموعاً ومحققا للغرض 
منه استحب الفقهاء أن يكون الأذان من فوق مكان 
مرتفع يساعد على انتشار الصوت بحيث يسمعه أكبر 
عدد ممكن من الناس كا مئذنة ونحوها . 


سنن الأذان 

استقبال القبلة : 
يسن استقبال القبلة حال الأذان, وهو 
مذهب الحنفية والشافعية وال حنابلة» وهو الراجح عند 
المالكية,» ولوترك الاستقبال يزئُه و يكره, لتركه 
السنة المتواترة, لأن مؤذنى النبى صلى الله عليه 
وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة» )١(‏ 

وجازعند بعض كل من المالكية والحنابلة 
الدوران حال الأذان إذا كان ذلك أسمع لصوي 
أن التصود هو الإقام» وشية اللنف: وبع 
المالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند 
الحيعلتين فقط مع 
المكعذنة 99) 


)١(‏ حديث «كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة » أخرج ابن عدي 
والحاكم من طر يق عبدالرحمن بن سعد القرظ , حدثني أبي 
: عن ابائه : أن بلالاً كان اذا كبر بالأذان استقبل القبلة . وسئل 
يحيى بْن معين عن عبدالرحمن بن سعد هذا فقال : مدني 
ضعيفء وم نجد نقلاً في ذلك عن فعل غير بلال من مؤذني 
النبي صلى الله عليه وسلم (الدراية 1107/١‏ ونصب الراية 
/) 
(0) ابن عابدين 709/١‏ 150 والبدائع 2١11/١‏ والبحر 
الرائق ١/؟07”,‏ والحطاب ,»441١/١‏ والدسوقي 2153/١‏ 
والمجموع 2٠١/*‏ ومغني امحتاج ١/155-/17ء‏ وكشاف 
القذاع 1/١‏ », والمغني 1453/١‏ 


وعند الحيعلتين أي قوله (حي على الصلاة» حي 
على الفلاح ) يسن أن يلتفت المؤذن فيحول وجهه ‏ 
فقط دوت استدارة جسمه ‏ مميئاً و يقول : حى على 
الصلاة مرتين» ثم يحول وجهه شمالاً وهويقول : حي 
على الفلاح مرتين, هكذا كان أذان بلال وهذا قال 
الحنفية والشافعية والحنابلة و بعض المالكية . 


الترسل أو الترتيل : 

الترسل هو القهل والتأني» و يكون بسكتة ‏ 
تسع الإجابة ‏ بين كل جملتين من جمل الأذان» 
على أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت و يفرد باقي 
كلماته, للأمر بذلك في قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «إذا أذنت فترسل » ١‏ كولأن المقصود من 
الأذان هو إعلام الغائبين بدخول وقت الصلاة» . 
والترسل أبلغ في ذلك من الإسراع وقد لخص ابن 
عابدين مافي مسألة حركة راء التكبيرات فقال 
« الحاصل ان التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء 
للوقف حقيقة ورفعها خطأ, وأما التكبيرة الأولى من 
كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل 
محركة الراء بالفتحة على نية الوقف» وقيل بالضمة 
إعرابا» وقيل ساكنة بلا حركة على ماهو ظاهر كلام 
الامداد والز يلعي والبدائع وجاعة من الشافعية» 
والذي يظهر الإعراب للا ذكره عن الطلبة» ولا في 


(1) حديث «إذا أذنت'فترسل » رواه الترمذي والحاكم والبييقي 
وابن عدي وضعفوه, إلا الحاكم فقال : ليس في إسناده مطعون 
غيرعمرو بن قائدء وهوني رواية الحاكم وليس في رواية 
الباقين وعندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف ِ 
تضعيف الحديث» وقد تكلم ا محدثون في كل رواياته 
بالتضعيف . (تلخيص الحبير )7٠0/١‏ 


ا ل 


أذان 95م 


الاحاديث المشتهرة للجراحي انه سئل السيوطي عن 
هذا الحديث فقال هوغيرثابت كنا قال ألخافظ ابن 
حجرء وإنما هو من قول ابراهم النخعي » ومعناه كما 
قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثيرأنه لا مد .. 
وإطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية لم يكن 
معهوداً في الصدر الأول» وانما هو اصطلاح حادث 
فلا يصح الحمل عليه » . 00 


صفات المؤذن 

مايشترط فيه من الصفات : 

الإسلام : 

48 إسلام المؤذن شرط لصحته, فلا يصح أذان 
الكافرء لأنه ليس من أهل العبادة, ولأنه لا يعتقد 
الصلاة التى يعتبر الأذان دعاء لهاء فإتيانه بالأذان 
فير من الاستزاء رهد واتفا قاقد 
بأذانه, وفي حكم إسلامه لوأذن ينظر مصطاح : 
(إسلام). 


الذ كورة : 
“٠‏ من الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون 
رجلاء فلا يصح أذان المرأة, لأن رفع صوتها قد يوقع 
في الفتنة, وهذا عند الجمهور في الجملة , ولا يعتد 
بأذانها لوأذنت. 

واعتير الحنفية الذكورة من السئن» وكرهوا أذان 


)١(‏ ابن عابدين ١/4ه؟ ‏ وهلى والحطاب ,4537/١‏ /0ا1ء 
ومغنى امحتاج ,/1١‏ والمغني 1١‏ ومنتهى الإرادات 


لفل 
(؟) منتهى الإرادات ١/5؟1١,‏ ومنح الجليل ».١1١٠١/١‏ والمهذب 
»/1١‏ وابن عابدين ١514 1757/١‏ 


المرأة» واستحب الإمام أبوحنيفة إعادة الأذان لو 
ديم وفي البدائع : لوأذنت للقوم أجزأء ولا يعادء 
الحصول المقصود , وأجاز بعض الشافعية أذانها لجماعة 
النساء دون رفع صوتها )00 


العقل : 


"١‏ يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا , فلا يصح 


'الأذان من ينون وسكران لعدم تمييزهماء ويجب 


إعادة الأذان لووقع منهاء لأن كلامهما لغوء وليسا 
قالع أجل السيارق' "'وهة ]عمد الجمهووة 
وكره الحنفية أذان غير العاقل» واستحب في ظاهر 
الزواية إعادة أذانة 9 


البلغ : 

؟” ‏ الصبي غير العاقل (أي غير المميز) لا يجوز 
أذاكة افا قا لأن مايصدر منه لا يعتد به أما 
الصبي المميز فيجوز أذانه عند الحنفية (مع كراهته 
عند ابي حنيفة ) والشافعية, وهوإحدى الروايتين 
عند الحكاناة: وهو أيضا مذهب الالكية إذا اعتمد 
على بالغ عدل في معرفة دخول الوقت (4) 


)١(‏ منتهى الإرادات ١/5؟1١,‏ ومنح الجليل 212١/١‏ وابن 


عابدين اك والبدائع ل ومغني امحتاج 0 
1 
)١(‏ منتهي الإرادات ١/0؟2317»‏ ومنح الجليل ١/١17.ء‏ والمهذب 


54/١ 
1374/١ البدائع ١/١16ء وابن عابدين‎ )0( 


(؛) المغني »4١4 41/١‏ ومغني المحتاج »180/١‏ والمهذب 
»/١‏ ومنح الجليل ٠/١‏ والبدائع »٠65١/١‏ وابن 
عابدين ,757/١‏ والحطاب 1"14/١‏ 


اا لك 


أذان مم _ وم 


مايستحب أن يتصف به المؤذن : 

*” # يستحب أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث 
الأصغر والأكير, لأن الأذان ذكر معظمء فإلا تيان 
بهمع الطهارة أقرب الى التعظم» ولحديث أبي 
هر يرة مرفوعا : «لا بودن إلا متوضىء »(20, ويجوز 
أذان ا محدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكبر عند 
جميع الفقهاء, وعند المالكية والشافعية بالنسبة 
للحدث الأصغر كذلك ‏ (2) 

5" - ويستحب أن يكون عدلاء لأنه أمين على 
المواقيت» وليؤمن نظره إلى العورات . و يصح أذان 
الفاسق مع الكراهة وني وجه عند الحنابلة لا يعتد 
بأذان ظاهر الفسق, لأنه لا يقبل خبره» وفي الوجه 
الآخر يعتد بأذانه, لأنه تصح صلاته بالناس » فكذا 
أذانه . (©) 

هات ويشتحب أن يكون ضيقاء أ بسن 
الصوت» لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله 
بن زيد: «فقم مع بلال», فالق عليه مارايت» فإنه 
أندى صوتا منك »40 ولأنه أبلغ في الإعلام, هذا مع 


)١(‏ حديث أبى هريرة: «لا يؤذن إلا متوضيء»., روأه 
الترمذي من حديث الزهري عن أبي هر يرة» وهو منقطع 
والراوي له عن الزهري ضعيفء ورواه ايضا من رواية يونس 
عن الزهري عنه موقوفاً وهو أصح . (تلخيص الحبير )707/١‏ 

(0) منح الجليل 5, ومنتهى الإرادات 2177/١‏ ومغني 
امحتاج 4/١‏ والبدائع ١٠51/١‏ 

(؟) مغني امحتاج 0 والمغني »415/١‏ وابن عنابدين 
١/عدى,‏ والحطاب 195/١‏ ا 

(؛1) حديث : «فقم مم بلدل. .. » رواه أبوداود 188/1١(‏ عون 
المعبود ط المطبعة الأنصار ية بدهلي ) وابن ماجه(رقم ٠7١1‏ 
اط “عتييئ الحلبي ) والترمذي(رقم 4ط مصطفى 
الحلبي) وقال عنه : «(حسن صحيح » . 


كراهة القطيط والتطر يب . (1). 

5 ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال 
الأذان, لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بلالا بذلك وقال : إنه أرفعم لصوتك ؛ 7") 

7 و يستحب أن يوْذْنْ قائماء لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ليلال : «قم فأذّن بالصلاة» ع 0 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه من 
السنةء لأنه أبلغ في الإسماع . ولا يوذ قاعدا إلا 
لعذر, أو كان الأذان لنفسه كما يقول الحنفية, 
و يكره أن يوذن راكبا إلا في سفرء وأجاز أبو يوسف 
والمالكية أذان الراكب في الحض (4) 

4" ويستحب أن يكون عالما بأوقات الصلاة, 
ليتحراها فيوؤذن في أولهاء حتى كان البصير أفضل 
من الضر يرء لأن الضر يرلا علم له بدخول الوقت(0) 
48 ويستحب أن يكون المؤذن هو ال مقي » لما ورد 
في حديث زياد بن الحارث الصدائي» حين أذن 


2١18/1١ ومغني المحتاج‎ 215١ 1١8/١ منتهى الإرادات‎ )١( 


وابن عابدين ,7595/١‏ والحطاب 1717/١‏ 

(0) كشاف القناع ,018/١‏ والمهذب ,14/١‏ والحطاب 
0/» والبدائع .15١/١‏ وحديث: «جعل 
الاصبعين...», أخرجه ابن ماجة في سننه, والحاكم في 
المستدرك » وسكت عنه, والطبراني في معجمهفوضعفه ابن أي 
حاتم (نصب الراية ١/2078؟)‏ 

(9) حديث: قم فأذن.. » متفق عليه » وهذا اللفظ للنسائي» 
ولفظها: «قم يابلال فناد بالصلاة» . (تلخيص الخحبير 
١‏ 

(1:) كشاف القناع ,75١‏ والحطاب »441١/١‏ والمهذدب 
254/1 والبدائع :,:1١‏ وابن عابدين 777/١‏ 

(5) المغني »4١4/١‏ والبدائم ١/60٠ء‏ والحطاب 2455/١‏ 
ومغني امحتاج ١1//١‏ 


1 


أذان 4 "4 


فأراد بلال أن يقبم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن أخا صداء قد أذن, ومن أذن فهو 
:: )000( 

يعم » . ش 

ش-_- ويستحب إن يوذك محتسباء» ولاياخذ على 
الأذان أجراء لأنه استمجار على الطاعة» وقد ورد في 


ره «من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة - 


من النار» (29, وإذا لم يوجد متطوع رزق الإمام من 
بيت المال من يقوم به, لحاجة المسلمين إليه . 

4١‏ وبالنسبة للإجارة على الأذان فقد أجازه 
متأخرو الحنفية, للحاجة إليه» وأجازه كذلك الإمام 
مالك و بعض الشافعية ‏ وهو رواية عن الإمام أحجر(") 
(ر: إحارة). 


مايشرع له الأذان من الصلوات : 

؟؛ - الأصل أن الأذان شرع للصلوات المفروضة في 
حال الحضر والسفر والجماعة والانفراد, أداء 
وقلضاء:وهذ ا باتفاق ,0 )إلة ماقاله امالكية من أله 


00 البدائم ١‏ » ومنتتّهى الإرادات ١/8؟١»‏ والمهذب 
كي ومنح الجليل ,١١١/١‏ وحديث: «إن أخا 
صداء.. . » رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة والترمذيء واللفظ 
لهء وقال الترمذي : إنما يعرف من حديث عبدالرحمن بن ز ياد 
الأفر يقي وقد ضعفه القطان وغيره. قال : ورأيت محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني الإمام البخاري ‏ يقوي أمره و يقول : هو 
مقارب الحديث . قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
(تلخيص الحبير )1١5/1١‏ 

(؟) حديث: «من أذن.. » أخرجه ابن هاجة رقم /الالااط 
عيسى الحلبي» وقال عنه البوصيري : «أخرجه الترمذي 
وقال : جابر بن يز يد الجعفر ضعفوه» . يعني الذين في إسناده. 

649 البدائم 01 والمغني ١/ه!؛.‏ والمهدذب 55/١‏ 
والحطاب ,»458/١‏ وابن عابدين 0/)م 

(4) البحر الرائق ١/707ط‏ المطبعة العلمية بالقاهرة, والإنصاف 
٠/0١‏ ط أولى» ونهاية امحتاج ١4م‏ 


يكره الأذان للفائتة, وماقاله بعضهم من أنه لا أذان 
في الحضر للمنفرد , وللجماعة غير المسافرة الجتمعين 
بموضع ولا ير يدون دعاء غيرهم , لأن الأذان نما 
جعل ليدعى به الغائب, ولا غائب حتى يدعى . 
و يندب لم الأذان في السف را" و يتفرع على هذا 
الأصل بعض الفروع التي اختلف فيها الفقهاء وهي : 


الأذان للفوائت : 

#اتدسين أن عدهنت المنالكية كراهة الذذان 
للفوائت, وأما غيرهم فإن الفائتة الواحدة يود نْ لها 
عند الحنفية والحنابلة, وهو المعتمد عند الشافعية, لما 
روى أبوقتادة الأنصاري رضى الله عنه وفيه قال : 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطر يق» 
فوضع رأسهء ثم قال : (احفظوا علينا صلاتنا)» 
فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والشمس في ظهره. قال : فقمنا فزعين. ثم 
قال: «اركبوا» فركبناء فسرناء حتى إذا ارتفعت 
الشمس نزل. ثم دعا ميضأة كانت معي فيها شيء 
من ماء. قال:فتوضاً منها وضوءاً دون 0 قال * 
وبقي فها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة : 
«احفظ علينا ميضأتك, فسيكون ها نبأ» ثم أذن 
بلال بالصلاة, فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل 
و00 


١77/١ ومنح الجليل‎ ,401١/١ الحطاب‎ )١( 
زه4 حديث التعر يس رواه مسلم (مسلم لط عيسى‎ 


2 


أذان 44 45 


فلاس أن اذا تعذوتةالقراقة فعنه اميش + 
الأولى أن يوذ و يقبم لكل صلاة» وعند الحنابلة 
وهوالمعتمد عند الشافعية يستحب أن يؤذن للأولى 
فقط و يقيم ما بعدهاء وذلك جائز عند الحنفية أيضا . 
وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصلوات التي فاتته يوم الختدق» ففي 
بعضها أنه أمر بلالاء فأذن وأقام لكل صلاة» وني 
بعضها أنه أذن وأقام للأولى» ثم أقام لكل صلاة 
بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل 
صلاة. )١(‏ ويهذه الرواية الأخيرة أخذ الشافعي على 
ماجاء في الأم؛ ولكن المعتمد في المذهب خلاف 
ذلكء وورد عن الشافعى في الإملاء أنه إن أمل 
اجتماع الناس أذن وأقام وان لم يؤمل أقام, لأن 
الأذان يراد لجمع الناس», فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن 


للأذان وجه . 020 


الأذان للصلا تين المجموعتين : 

65 إذا معت صلاتان في وقت إحداهماء 
كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفة» 
وكجمع المغرب مع العشاء مزدلفة» فإنه يوذ للاولى 
فقطء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 


والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين.0") وهذا عند 


)١(‏ انظر الروايات في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصلوات التي فاتته يوم الخندق . 

(0) البدائمع 0/: والمغني »414/١‏ ومنتهى الإرادات 
:, والمهذب 2515/١‏ ومغني امحتاج م 

(0) حديث: « صدى المغرب والعشاء مزدلفة ... » رواه مسلم 
من قول جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله 
عليه وسلم . وني رواية البخاري عن ابن عمر ذ كر الإقامتين ولم 


الحنفية والحنابلة, وهوالمعتمد عند الشافعية, وهو 
قول بعض الالكية, ولكن الأشهر عندهم أنه يؤذن 
لكل صلاة منبها : )١(‏ 


الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة : 
- لوأقيمت جاعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا 
فالصحيح عند الشافعية أنه يسن لهم الأذان دون رفع 
الصوت لخوف اللبس ‏ سواء أكان المسجد مطروقا 
أم غير مطروق» وعند الحنابلة يستوى الأمر, إن 
أرادوا أذنوا وأقامواء وإلا صلوا بغير أذان, وقد روى 
عن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه فأمر رجلا 
فأذن وأقام فصلى بهم في جاعة .(") 

ويفصل الحنفية فيقولون : إن كان المسجد له 
أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا 
يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والاقامة إذا صلواء وإن 
صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض أهله يكره لغير 
أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا 
صلواء وان كان المسجد ليس له أهل معلومون بأن 
كان على الطر يق لا يكره تكرار الأذان والإقامة 
فيه . 
ويقول المالكية : من أتى بعد صلاة الجماعة صلى 


0 


يذكر أذاناً, وفي البخاري أن ابن مسعود صلاهما بأذانين 


وإقامتين (البخاري ١/940ط‏ دار المعرفة بلبنان؛ ومسلم 
بتحقيق محمد عبد الباقي» وأنظر تلخيص ا حير ص 


6 البلائم 0 هوا جموع عم والحطاب 1358/١‏ 

(؟) رواه أبويعلى, مجمع الزوائد ؟/؛ ط القدس . 

(69 البدائم ألعمل والمجموع 289/9 والملغني /2 
والحطاب 158/١‏ 


44 


أذان /ا4 494 


تعدد المؤذنين : 
4 - يجوز أن يتعدد المؤذن في المسجد الواحد, 
ولايستحب الز يادة على اثنين» لأن الذي حفظ عن 
النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان له مؤذنان بلال 
وابن أم مكتوم ٠‏ إلا أن تدعو الحاجة إلى الز يادة 
عليها فيجوز» فقد روي عن عثمان أنه كان له أر بعة 
وين" "وات تدعت الخاجة إن كر مد ذلك كان 
مشروعا . 

كه أذانهم أنه إذا كان الواحد يُسمع الناس 
فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد, لأن مؤذنى 
الحبى صتلى :الله علية وسلم كان أعدهها بوذن يعد 
الآخرء7", واذا كان الإعلام لا يحصل بواحد أذنوا 
بحسب مايحتاج إليه, إما أن يؤْذن كل واحد في منارة 
اا حي أو أذنوا دفعه واحدة قِ موضع واحدى وان 
خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت 


أذنوا عنيعا قفد وانيزة: ©) 


مايعلن به عن الصلوات التي لم بشرع ها الأذان : 
اتفق الفقهاء على أن الأذان إنما شرع 
للصلوات المفروضة» ولا يوؤذن لصلاة غيرها كالحنازة 


)١(‏ حديث : «كان له مؤذنان ... »؛ أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث القاسم عن عائشة ( تلخيص الخحبير )٠١8/١‏ 

(؟) يعرف ذلك مما في الصحيحين من حديث عمر وعائشة : «أن 
بلالاً يوذ بليل ... » (نصب الراية )184/١‏ 

)ال ثر عن عثمان ذكره جماعة من الفقهاء منهم صاحب المهذدب 
وبيض له المنذري والنووي. ولا يعرف له أصل . واحتج به 
الشافعي في الاملاء في جؤاز اكثر من مؤذنين (تلخيص الحبير 
)11/١‏ 

(:) المغني ,495/١‏ والحطاب 401/١‏ "40, ومغني المحتاج 
١/ة"اء‏ والمهذب ,»55/١‏ وابن عابدين 557/١‏ 


والوتر والعيدين وغير ذلك, لأن الأذان للإغلام 
بدخول وقت الصلاة, والمكتوبات هى المخصصة 
بأوقات معينة » والنوافل تابعة للفرائض» 1 أذان 
الأصل أذانا للتبع تقديراء أما صلاة الجنازة فليست 
بصلاة على الحقيقة» إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا 
سحود . . 

وما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة 
قال: صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم العيد 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة , (1) 
8 أما كيفية النداء لهذه الصلوات التى لا أذان 
ها فقد ذكر الشافعية أنه بالنسبة للعيدين والكسوف 
والاستسقاء والتراو يح اذا صليت جماعة ‏ وفي وجه 
للشافعية بالنسبة لصلاة الجنازة ‏ فانه ينادى لما : 
الصلاة جامعة؛ وهورأي الحنابلة بالنسبة للعيد 
والكسوف والاستسقاء, وهومذهب الحنفية 
والمالكية بالنسبة لصلاة الكسوف» وعند بعض 
المالكية بالنسبة لصلاة العيدين» واستحسن عياض 
ما استحسنه الشافعي» وهو أن ينادى لكل صلاة لا 
يؤذن لها : الصلاة جامعة . 

وئما استدل به الفقهاء حديث عائشة قالت : 
خحسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبعث مناديا ينادي بالصلاة جامعة . (9) 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة: «صليت ... », أخرجه مسلم 


(704/1ط عيسى الحلبي ). 

(؟) أبن عابدين 2010/١‏ وفتح القدير 205١/١‏ والمجموع 
*/ نالا والشرواني على التحفة 471/١‏ ط دار صادر والحطاب 
151/59ء والمواق بهامش الحطاب ١/7؟4,‏ وكشاف 
القناع ,51١/١‏ وحديث عائشة : «(خشفت الشمس .. » رواه 
مسلم 7570/6» وانظر نصب الراية (١//610؟)‏ 


ا 


أذان ٠ه‏ ااه 


إجابة الموذن والدعاء بعد الإجابة : 
٠ه‏ يسن لمن سمع الأذان متابعته بمثله, وهو أن 
يقول مثل مايقول, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


«إذا سمعم المؤذن فقولوا مثل مايقول المؤذن))(1) 


ويسن أن يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا 
نان فتتروى عمو لانن ال السو 
الله صلى الله عليه وسلم «إذا قال المؤذن : الله أكير 
الله اكبر فقال أحدكم : الله أكبرالله أكبر. ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله . 
ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله . قال : أشهد أن 
محمدأً رسول الله . ثم قال : حيٌّ على الصلاة. قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حيٌّ على الفلاح . 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله 
أكبر. قال : الله أكير الله أكبر. ثم قال : لا إله إلا 
الله. قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الجنة» 0) | 

ولأن حي على الصلاة, حي على الفلاح 
خطاب فإعادته عبث. وثي التثويب وهوقول 
(الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر يقول : 
ضدقت وتزرت م يكمير الزاء الأولى ‏ ثم يصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القَائمة ات محمدا الوسيلة 


(1) حديث : «إذا سمعم المؤذن...» أخرجه الحاكم . وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح وهو الصحيحين بلفظ : «إذا 
سمعم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن», (تلخيص ال بير 
70١‏ واللؤلؤٌ والمرجان ص 8/ء وسئن الترمذي 100/١‏ 

مطبعة الحلبي). 
() حديث عمر بن الخطاب : «إذا قال المؤذن...» أخرجه 


مسلم (١/88؟‏ ط عيسى الحلبي). 


والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته. 

والاضل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعا : «إذا 
سمعم المؤذن فقولوا مثل مايقول, ثم صلوا علي فإنه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنا منزلة في الجنة لا ينبغي أن 
تكون إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, 
فن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة »,ثم 
يدعو بعد الأذان ماشاء, لحديث أنس مرفوعا : 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 7 وو يقول عند 
أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبارنجارك 
وأصوات دعاتك فاغفر لي . 

ولوسمع مؤذنا ثانيا أوثالثا استحب له المتابعة 
أيضا . وماسبق هو باتفاق إلا أن المشهور عند المالكية 
أن يحكى السامع لآخر الشهادتين فقط, ولا يحكى 
الترجيع, ولا يحكى الصلاة خيرمن النوم ولا يبدها 
بصدقت وبررتء ومقابل المشهور أنه يحكى لآخر 
الأو 7 


الأذان لغغر الصلاة : 

١ه‏ شرع الأذان أصلا للإعلام بالصلاة إلا أنه قد 
ْ يُسن الأذان لغير الصلاة تبر كا واستئُناسا أو إزالة 3 

طارىء. 


)١(‏ حديث : أنس «الدعاء لا يرد..» رواه النسائي وان خزمة 
وابن حبان وأخرجه أبوداود والترمذي واللفظ له وقال : 
حديث حسن صحيح (تلخيص الحبير 251/١‏ وسان الترمذي 
0١‏ مطعة مصطفى الحلبي) . 

(؟) منتهى الإرادات 10/١‏ والمغنني 1477/١‏ --24907 ومغني 
المحتاج 0١‏ و والمهذب 55/١‏ ومنح الجليل 2١١١/١‏ 
والحطاب ١/1415غ»:‏ والبدائع ١/ة»‏ وابن عابدين ١8/١‏ 
516 


كل 


أذان ١ه‏ إذخرا_؟ 


والذين توسعوا في ذكر ذلك هم فقهاء الشافعية 
فقالوا: يسن الأذان في أذن المولود حين يولد وفي 
أذن المهموم فإنه يز يل الهم » وخلف المسافر» ووقت 
الحر يق» وعند مزدحم الحيش » وعند تغول الغيلان 
وعند الضلال في السفر, وللمصروع , والغضبان, 
وش ستاء لق سق إننبات أو جيم ويد إنزال 
الميت القبر قياسا على أول خروجه إلى الدنيا . 
وقد رويت في ذلك بعض الأحاديث منها 
ماروى أبو رافع : «رأيت يت التبي صلى الله عليه وسلم 
أذّن ف أذن اتسين حين ولدته فاطمة », كذلك 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له 
مولود فأذن في أذنه الهنى وأقام في اليسرى لم تضره أم 
اللسنيينان "وروي أنوهو ره أن الى مين الله 
عليه وسلم قال : إن الشيطات إذا ود بالصلاة 
أدبر 0 ٠‏ الخ 
وقد كر الحنابلة مسألة الأذان في أذن المولود 
فقط ونقل الحنفية ماذ كره الشافعية ولم يستبعدوه 
قال ابن عابدين : لآن ماصح فيه الخبريلا معارض 
مذهب للمجتّد وان لم ينص عليه, وكره الإمام 


(١)حديث‏ أبو رافع : «رأيت رسول الله ...» رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث صحيح والعمل عليه (تحفة الأحوذي 
ه/٠٠ء‏ مطبعة الفحالة). | 

(0) أم الصبيان: تابعة الجن» أي من يتبع الإنس من الجن 

..» رواهابويعلى 

الموصلي في مسندهء والبهقي قال المناوي : إسناده ضعيف 

(تحفة الأشوذى وو ل الفجالة؛وفيض القدير 

1 


للإيذاى وحديث :. «اذات من ولد. 


() حديث أبي هر يرة : «إن الشيطان 
والمرجان ص )١١14‏ 


...» متفق عليه (اللوْلوٌ 


مالك هذه الأموز واعتبرها بدعة, إلا أن بعض 
المالكية نقل ماقاله الشافعية ثم قالوا : لا بأس بالعمل 
0 


التعر يف : 


العا لاف واف ةل 0 


الحكم الإجالي: 0 

؟- لا يحل قطع شيء من شجر حرم مكة الذي 
نبت دون تدخل الإنسان؛» و يستثنى من ذلك 
اللا جرع فاله عبوز فلن انمتا رول اللنامنلة 
الله عليه وسلم إياه للحاجة إليه فها رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : حرم الله مكة فلم تحل 
لاحد قبلي ولا لاحد بعدي؛ احلت لي ساعة من 
هارء لايختلى خلاها عقيل اتجرها ولا ينفر 


صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» قال العباس : 


)١(‏ نهاية امحتاج 08/١‏ ومحفة المحتاج بهبامش الشرواني 
0١‏ وكشاف القناع ١/؟١1»‏ وابن عابدين ارم 
والحطاب 199/١‏ -171 ا 

ال والنهاية لابن الأثير مادة : (إذخر) 

[69 مغني انحتاج 1/: طبع مصطفى البابي الحلبي, :وحاشية 
قليوبي ؟/55١,‏ طبع مصطفى البابي الحلبي, والفتاوى 
المهندية ,15/١‏ طبع بولاق» وحاشية ابن عابدين 2118/١‏ 
طبع بولاق الأولى, وجو “مر الإكليل »15/١‏ طبع مطبعة 
عباس » والمغني لابن قدامه */ *؛”, طبع المنار الثالثة . 


# "ا ل 


إذخر؟ أذكار ‏ أذن 1" 


إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال : إلا الإذخر, وفي 
رواية لقبورنا و بيوتنًا. (1) 

وإذا جاز قطعه واستعماله فان هذا الاستعمال 
يشترط ألا يكون في التطيب ؛ (") 

وقد ذكر ذلك الفقهاء في الحج ني باب مايحظر 
في الحرم من الصيد وقطع الشجر ونحوذلك . 


أنظر : ذ كر 


التعر يف : 
5 الأذن : بضم الذال وسكونهاء عضو السمعء 
وهومعنى متفق عليه بين الفقهاء وأهل اللغة. 

وإذا كانت الأذن عضو السمع » فان السمع هو 
إؤزاك الأطوات السبوعة! اران مابيني: 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ©/157: طبع المطبعة البهية المصر ية وشرح النووي 
لصحيح مسلم ١717/4‏ طبع المطبعة المصر ية. 

(0) فتح الباري 155/0 7 

(م) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 2١‏ طبع دار 
'الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


الحكم الإحمالي» ومواطن البحث : 

1 الأذن عضوالسمع» وفي الجسد منه اثنتان في 
العادة. و يترتب على ذلك أحكام هي : 

أ يطلب الأذان في أذن المولود المبى, والإقامة في 
أذنه اليسرى» ليكون الأذان بمافيه من ااتوحيد 
الخالص أول مايقرع سمعه ١(.‏ )وقد ورد الحديث 
الشر يف بذلكء» ويذكر الفقهاء هذا غالبأ في 
الأذان عند كلامهم على المواطن التي يسن فيها 
الأذان, وذكره بعضهم في الأضحية عند كلامهم . 
على العقيقة . 

ب يرى الفقهاء عدم إباحة سماع المنكرء و يرون 
وجوب كف السمع عن سماعه, حتى إذا مر المرء 
بمكان لا مناص له من المرور فيه, وفيه شيء من 
هذه المنكرات؛ وضع أصابعه في آذانه لقلا جم 
شيئأ منها. كا فعل ابن عمر رضي الله عنه فقد 
روى نافع قال : إن ابن عم ر سمع ضوت مزمار راع 
فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطر يق 
وهويقول : يا نافع أتسمع ؟ فاقول : نعم » فيمضي » 
حن اكد د حلم تسود اح إلى الطترريق 
وقال اراي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 
زمارة راع فصنع مثل هذا . 00( 

ج ‏ وإذا كانت الأذن غير السمع وهي آلتهء فان 


(1) تحفة المودود في أحكام المولود ص ١7‏ ط مطبعة الإمامهوحاشية 
القليوبي 55/4؟ ط مصطفى البابي الحلبي» وحاشية أبن 
عابدين ,788/١‏ ط بولاق الأولى, والمغني 544/8 طبع المنار 
الثالثة ., 

() نيل الأوطار ٠٠١/8‏ طبع المطبعة العثمانية المصر ية وعزاه إلى 
الإمام أحجد وأبى داود وابن ماجه وإسناده صحيح (المسلد 
بتحقيق شاكر 4/5) 


4# 


أذن م 


الجناية على الأذن الواحدة توجب القصاص في 
العمدء ونصف الدية في الخطأ حتى ولوبقي السمع 
سليماً. فإن ذهب السمع أيضاً مع الأذن بجناية 
واحدة لم يجب اكثر من نصف الدية. 
وقد فصل الفقهاء ذلك قِ كتاب الحنايات» وف 
8 4 
الديات 


هل الأذنان من الرأس ؟ 

“ل في اعتبار الأذنين من الرأس أو من الوجه 
لاف بن النقهاء.و جرت علن ذلك الاشياد 
في حكم مسح الأذنين, هل هو واجب أم غير 
واجب؟ وهل يجزىء مسحها بماء الرأس أم لا 
يجزىء ؟ وفصل الفقهاء القول في ذلك في كيفية 
المسح 7"افي باب الوضوء . 


داخل الأذنين : 

4 - انحتلف الفقهاء في اعتبار داخل الأذن من 
الجوف. وبناء على ذلك اختلفوا في إفطار الصائم 
بإدخال شيء إلى باطن الأذن إذا لم يصل إلى 
حلقه.'"أوفصلوا الكلام في ذلك في كتاب الصيام في 
باب ما يفطر الصاح . 


2٠١/5 أنظر: حاشية ابن عابدين ه/٠0”, والفتاوى الهندية‎ )١( 
طبع بولاق»: وحاشية قليوبي 4/, والمغني مع الشرح‎ 5 
. طبع المنار الأولى‎ » 47١/9 الكبير‎ 

(؟) تيل الأوطار ١/151ء‏ والمغني ٠١5 198/١‏ طبع المنار 
الثالثة , 

(0) حاشية قليوبي والغرر اللهية شرح البهجة الوردية 
؟/١0»‏ طبع المطبعة ا ميمنية» ومواهب الجليل 415/1» طبع 
مطبعة النجاح ‏ ليبياء وفتح القدير 7071/9 طبع 
بولاق سنة/6 ١١‏ 


هل يعير بالأذن عن الجسد كله؟ 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الأذن عضومن البدن لا 
يعبر به عن الكل » وفرعوا على ذلك أن المرء إذا 
أضاف الظهار أو الطلاق أو العتق ونحوها إلى الأذن 
لا يقع ماقصد إليه. كما يؤخذ ذلك من كلامهم في 
الأبواب الم كورة . 


هل الأذن من العورة ؟ 
5 اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من 
العورة, ولايجوز إظهارها للأجنبي . 

وما اتصل بها من الزينة ‏ كالقرط ‏ هومن 
الزينئة الباطنة التي لا يجوز إظهارها أيضاً إلا 
ماحكاه القرطبي عن ابن عباس والمسور بن مخرمة 
وقتادة من اعتبار القرط من الز ينة الظاهرة التى يجوز 
إظهارها ‏ (1) ١‏ 

واتفقوا كذلك على أن الأذن موضع للز ينة في 
المرأة دون الرجل» ولذلك أباحوا ثقب أذن الجار ية 
لإلباسها القرط ,7'وليس لذلك مكان محدد في كتب 
الفقه, وقد ذكره الحنفية في كتاب الحظر والإباحة» 
وذكره القليوبي في كتاب الصيال» وذ كره بعضهم 


)١1(‏ تفسير القرطبي ؟١/578؟»‏ طبع دار الكتب» وتفسير الطبري 
6 :؛ طبع مصطفى البابي الحلبي, وأحكام القرآن 
للحصاص 2788/9 طبع المطبعة البهية المصر ية سنة ١0/14‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ص 1017» طبع عيسى البابي 
الحلبي, ونهاية امحتاج 4/7 » طبع مصطفى البابي الحلبي » 
وإعانة الطالبين +/55؟, طبع مصطفى البابي الحلبي الثانية» 
والز يلعي على الكنز 107/6, طبع بولاق سنة/ ١1‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 41/8 ؟, ,77٠١‏ وتحفة الودود في أحكام 
المولود ص *18, وحاشية القليوبي 2901/4 دلق 


ع اك 


"1١ إذن‎ ١١  ا/نذأ‎ 


فيا يحق للولي فعله في الصغير المَؤْلِي عليه . 
واتفق الفقهاء على عدم إحراء متطوعة لذن 
في الأضحية والهديء واخختلفوا فها لوتعيبت أذنها 
عيباً فاحشاًء فأجازها البعض ولم يجزها البعض 
الآخر.( ويحل تفصيل ذلك ني كتاب الأضاحي من 
كتب الفقه . 
4- يستحب للمؤذن أن يضع يديه في أذنيه أثناء 
الأذان.(' "وقد نص الفقهاء على ذلك في كتاب 
الأذان عند كلامهم على ما يستحب للمؤذن. 
9 ويسن للرجل رفع يديه إلى حذاء أذنيه, عند 
البعض.ء في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال في 
الصلاة. وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الصلاة . 
٠‏ ذكر الفقهاء أن وسم الحيوانات لغاية مشروعة 
كعدم اختلاطها بغيرها ‏ مباح » و يرى الشافعية 
أن أفضل مكان لوسم الغنم هوآذانهاء لقلة الشعر 
© 
وقد ذكروا هذه المسألة في باب قسم الصدقات . 
أأحت وفايسيل من الأناناي حال الرضس جتن 
وني انتقاض الوضوء به خلاف بين الفقهاء مبني 
على خلافهم في انتقاض الوضوء 0 
من البدن, وقد تكلموا على ذلك في باب الوضوء 
عل كلانه على نوانض الوضوء . 


)1١(‏ بداية الجتهد 444/١‏ طبع مكتبة الكليات الأزهر ية, والمغني 
4 » وحاشية القليوبي :1/1 ١57‏ 

() مراقي النفلاح بحاشية الطحطاوي ص 2٠١5‏ طبع المطبعة 
العامرة العثمانية » والمغني 471/١‏ 

() حاشية القليوبي ١15/‏ 

(14) حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ 


التعر يف : 
اج من , معاني الإذن في اللغة : إطلاق الفعل 
والاباحة. 00 

وم يخرج الفقهاء قٍِ استعمالهم للإذند عن المعنى 
اللغوي 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإباحة : 

ات الإباحة هي التخيير بين بن الفعل والترك دوك 
ترتب ثوات أو عقاب. و يذكرها الأصوليون عند 
الكلام على الحكم وأقسامه باعتبارها من أقسام 
الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين "وهم 5 
ذلك تفصيلات كشيرة من حيث تقسم الإباحة» 
وتقسيم متعلقها وهوالمباح (انظر: الملحق 
الأصولي ) . 


)١1(‏ لسان العرب, والمصباح المنير» والقاموس الحيط » وكشاف 
اصطلاحات الفئون ١1١ ,58/١‏ ط بيروتء والكليات 
للكفوي 15/١‏ ط منشورات وزارة الثقافة ‏ سور ية. 

(؟) ابن عابدين 2٠01/9‏ ١7]ط‏ بولاق الثالثة, وتكملة فتح 
القدير 8/١١0ط‏ دار احياء التراث العر بي» والدسوقي 
#/: ٠ط‏ دار الفكرء ومغني المحتاج 5 510 
الحلبي. 

() جمع الجوامع ١/84ط‏ الأولى ‏ الأزهر ية» والمستصة 


١/ولاط‏ بولاق. 


الا 


والفقهاء كذلك يفسرون الإباحة بالمعنى السابق 
الذي ذكره الأصوليون. (1) 

وأيضا يستعمل الفقهاء الإذن والإباحة معنى 
واحدء وهوما يفيد إطلاق التصرف فقد قال 
الجرجاني7"©: الإباحة هي الإذن بالإتيان بالفعل 
كيف شاء الفاعل. وقال ابن 6 0 عق ارقا 
الناس نثارا كان إذنا في التقاطه وأبيح أخذه؛ وفسر 
الشيخ عليش : المباح اللأوناية ٠"‏ 04 

وإذا كان الإذن يستعمل معنى الإباحة فلأن 
الإباحة مرجعها الإذن. فالإذن هو أصل الإباحة . 
ولولا صدور مايدل على الإذن لما كان الفعل جائر 
الوقوع, فالإباحة الشرعية حكم شرعي عند جمهور 
الأصوليين» و يتوقف وجوده على الشرع . (*) 

وبذلك يتبين أن الإباحة تكون مقتضى الإذن 
سواء أكان صريحا أم ضمناء وسواء أكان من الشارع 


ب الإجازة : 
“ل الإجازة معناها الإمضاء يقال : أجاز أمره إذا 
أمضاه وجعله جائزاً, وأجزت العقد جعلته جائراً 
ونافذاً . 

والإذث هو إجازة ال تيان بالفعل . 
فالإجازة والإذن كلاهها يدل على الموافقة على الفعل 


١7١/0 أبن عابدين‎ )١( 

(؟) التعر يفات للجرجاني ص *ط مصطفى الحلبي . 

(0) المغني 4/0 3ط مكتبة الر ياض . ْ 

(1) منح الجليل ١/17هط‏ مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا.. 
(ه) جمع الجوامع ,١075/١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ والموافقات 


إلا أن الإذت يكون قبل الفعل , والإجازة تكون بعد 


وقوعه . 


5 الأمر من معانيه لغة : الطلب», واصطلاحاً : 
طلب الفعل على سبيل الاستعلاء . فكل أمر يتضمن 


إذنا بالأولوية . 


أقسام الإذن 

الإذث قد يكون عاما وقد يكون خاصاً, والعموم 
وال مخصوص قد يكون بالنسبة للمأذون له وقد يكون 
بالنسبة للموضوع أو الوقت أو الزمان. 

الإذن بالنسبة للمأذون له : 

الإذن قد يكون عاماً بالنسبة للشخص اللمأذون 
له, وذلك كمن ألقى شيئًا وقال : من أخذه فهو له 
فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه» وكمن 
وضع الماء على بابه, فإنه يباح الشرب منه لمن مر به 
من غني أو فقير» وكذا من غرس شجرة في موضع لا 
ملك فيه لأحد, ولم يقصد الإحياء» فقد أباح للناس 
ثمارها. وكأن يجعل الإمام للمسلمين موضعا لوقوف 
الدواب فيه؛ فلكل مسلم حق الوقوف فيه, لأنه 
مأذون من السلطان (''ومن ذلك الدعوة العامة 
للواعة . 


للشاطبي 8/١‏ ١ط‏ المكتبة التجار ية ‏ مصر. 

41 سان المرعة والمصباح الديرء وابن عابدين 4/6؟ 

(؟) ابن عابدين 284/8 ومغني المحتاج */818» والمغني 
0 والحطاب 4/١ط‏ النجاح ‏ ليبياء والاختيار 
/ دار المعرفة بيروت,ء ومنتهى الإرادات ع/ همط دار 


الك 


# ل/الا#ا ل 


وقد يكون الإذن خاصا بشخص. كمن يقول : 
هذا الشيء صدقة لفلان» أو كالوقف على أهل 
مذهب معين لصرف غلة الوقف علهم » أو تخصيص 
أحد الضيفان بطعام خاص, أو اقتصار الدعوة على 
0 00 


ب الإذن بالنسبة للتصرف والوقت والمكان : 
قد يكون الإذن عاما بالنسبة للتصرف والوقت 

. والمكان» وقد يكون خاصاء فإذن السيد لعبده في 

. التجارة يعتير عند الحنفية والمعتمد عند المالكية إذنا 
عاما ييز للعبد المأذون له التصرف في سائر التجارات 
ماعدا التبرعات» حتى لو أذن له في نوع من أنواع 
التجارات فهو مأذون في جميعها, خلافا لزفر, لأن 
الأذن عند الحنفية إسقاط الحق» والإسقاطات لا 
تتوقت بوقت» ولا تتخصص بنوع دون نوع , ولامكان 
دون مكانء فلو أذن له يوما صار مأذونا مطلقا حتى 
يحجر عليه » وكذلك لوقال له : أذنت لك في التجارة 
في البردون البحرء إلا أنه إذا أمره بشراء شيء 
خاص كأن يقول له: اشتر بدرهم لما لنفسك أو 
اشتر كسوة ففى الاستحسان يقتصر على ما أذن له 
فيه لأناهذا ميات الاستخداء» تقول انق 
عابدين : اعلم أن الإذن بالتصرف إذن بالتجارة 
قاض اسك اه 1 


)١(‏ ابن عابدين 447/8» والدسوقي 4 /لاىء خط دار الفكر, 
ومنتهى الإرادات ؟/14١1هط‏ دار الفكرهومغني امحتاج 2315/8 
كن 

(؟) ابن عابدين ٠١١/8‏ غ» ؟١٠ء‏ والاختيار ٠١١/5‏ ط دار المعرفة 
بيروتء» وبدائع الصنائع 151/7١ط‏ الجالية, والدسوقي 
منغ ٠"اء‏ والحداية 6/ "اط المكتبة الإسلامية . 


وعند الشافعية والحنابلة و بعض المالكية وزفر 
من الحنفية يتقيد الإذن بالنسبة للعبد, فلا يصير 
العبد مأذونا إلا فيا أذن له فيه سيده. لأن تصرفه 
مستفاد من الإذن» فاقتصر على اللأذون فيه فإذا 
أذن له في التجارة في نوع » كالثياب» أو في وقت 
كشهر كذا أوني بلد فلا يجوز له أن يتجاوزه» 
كالوكيل وعامل القراض, لأنه متصرف بالإذن من 
جهة الآدمي» فوجب أن يختص ما أذن له فيه !'فإن 
لى ينص على شيء وتصرف حسب المصلحة عند 
الشافعية فيتصرف في كل الأنواع والأزمنة والبلدان. 
وأمثلة الإذن الخاص والعام كثيرة كما في الوكالة 
والقراض والشركة والإعارة والإجارة وغيرهاء. وتنظر 
في أبوابها . 


من له حق الإذن : 
إذن الشارع : 
إذن الشارع يكون إما بنصء أو باجتهاد. من 
الحاكم فيا يتعلق بمصالح العباد, مع مراعاة القواعد 
العامة لمقاصد الشر يعة» كجلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

ووجوه الإذن من الشارع متعددة الأسباب لتفزع 
مناحي الشر يعة في الحفاظ على كيان الفرد 
وامجتمع . 
4- فالإذن من الشارع قد يكون للتوسعة والتيسير 
على العباد في حياتهم, كالبيع والشراء والإجارة 
والرهن, كما جاء في قوله تعالى : «وَأَحَلَّ الله الْبَْعَ 


(1) مغني امحتاج 5 والمغني والدسوقي ١4/7‏ 


-ااء- 


00 ل : '] وقنولة تعالى : «قرقانٌ 
مر 7 ال 

0 الإذن بالقتع بالطيبات» كالمأكل 
والمشرب والمسكن والملبس » كما جاء في قوله تعالى : 
«كل من حَرّمَ زيْتة الله الي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَاتِ 

مِنَ الرَزْقه20 

والإذت بالنكاح للتمتع والتناسل على ماجاء قِ 
قوله تعالى : «فَانْكِحُوَا مَا طَابَ لَكُعْ مِنّ 
التّسَاءي»!؟؟ ومن ذلك أيضا الإذن بالصيد إلا في 
بالانتفاع بالطر يق العام والمسيل العام 0 
44 وقد يكونإذن الشارع بالانتفاع على وجه 
التعبد والقربة» كالانتفاع بالمساجد والمقابر 
والر باطات ‏ (0) 

والإذن في كل ماسبق يجب أن يقتصر فيه على 
الأصل الذي ورد من الشارع مقيداً بعدم الضرر 
بالغير» إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

وقد وضع الفقهاء لكل هذه التصرفات قواعد 
وشرائط لابد من مراعاتها » ومخالفة ذلك تبطل 
التصرف . 
)١(‏ سورة البقرة /ه07؟ 
(؟) سورة البقرة / 78 
(") سورة الأعراف 77م 
(4) سورة النساء م 
زه) الموافقات ١/5؟١, "(١‏ لخدا مكل و1480/5ء الك 


ومغني المحتاج ,"5١/9‏ والمغني ,55١/8‏ هلاه, ايره 
و8/يومه 3 واسن عبابدين الى والاختيار عإباحط دار 


المعرفة بيروت . 
(5) ابسن عابدين 415/١‏ والدسوقي ومنتهى الآرادات 


/140 » ومغنى امحتاج فلكن 


٠‏ وقد يكون الإذن من الشارع رفعا للحرج 
ودفعا للمشقة, لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه»والنصوص الدالة على ذلك 
كشيرة» منها قوله تعالى : «لاآ يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا 
للها بزنطلهة : «يُرِيْدُ الله بكم اليُسْرَوَلا يري 
كد !ا اقول :لاي كات أن يعنت 
عَنكن »20 

كذلك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ماخير بين أمر ين إلا اخستار أيسرهما مالم يكن إثها » 
وكان صلى الله عليه وسلم ينبي عن الوصال في 
العبادة و يقول : من الأعمال ما تطيقون فإن 
الله لن مل حتى تملوا » . () ش 

وعلى هذا الأساس كان الإذن للمسافر 
والمر يض بالفطر في رمضان. ولقد نقل عن مالك 
والشافعي منع الصوم إذا خاف التلف به وأنه لا 
يجزئه إن فعل» ونمقل المنع في الطهارة عند خوف 
التلف والانتقال إلى التيمم . والدليل على المنع قوله 
تعالى : (وَلآ تملا أنْفْسَكُمْ ) (*2 , وجاء في حديث 
الناذر للصيام قائما في الشمس حيث قال النبى صلى 
الله عليه وسلم حين علم بذلك: «مروه فليستظل 


«خذوا 


(١)سورة‏ البقرة /745 

١86// سورة ألبقرة‎ )١( 

(") سورة النساء /.م؟ 

6 حديث «(خذوا من .. » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له 
(فتح الباري 7١/4‏ ط السلفية وصحيح مسلم 41١/7‏ 
الحديث رقم ١0/0‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) . 

(0) سورة النساء /,هم 


الات 


وليتكلم وليتم ون 00 

وكذلك كان الإذن باباحة ما كان محرما لذاته 
وأذث به لعارض ءكأكل الميتة ولحم المذنز ير وشرب 
الخمر لإزالة الغصة وذلك اذا عرضت ضرورة وهى 
خشية الموت أو التلف, وكذلك الإذن بإباحة اكات 
محرما لغيره كالإذن بنظر الأجنبية للزواج و بنظر 
العوزة إذا غرطيت حاحة #العلاع 7" 

وكل ما كان من هذاالقبيل مما فيه مشقه 
وحرج سواء أكانت المشقة حاصلة باختيار المكلف 
كالناذر الصيام قائما في الشمس» أم كانت المشقة 
تابعة للفعل كامر يض غير القادر على الصوم أو 
الصلاة, والحاج الذي لا يقدر على الحج ماشياً أو 
راكبا إلا مشقة خارجة عن المعتاد فهذا هو الذي 
ورد فيه اليسر ومشروعية الرخص . 

ولقد وضع الفقهاء بعض القواعد العامة لذلك» 
كقوهم: الضرورات تبيح المحظورات . المشقة تجلب 
التيسير. الضرر يزال. (©) 

أما إذا كانت الحكنقة الداخلة على المكلف 
ليست بسيية ولا بسيب وتحوله في عمل تن شأ غته 


)١(‏ الموافقات 170/9 ١47‏ 167 والأشباه للسيوطى 
ص اط مصطفى الحلبي . ْ 
وحديث : (مروه فليستظل... » أخرجه البخاري وأبوداود 
بلفظ : «مروه فليتكلم, وليستظل وليقعد ولتم صومه » , 
وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماجه ومالك في الموطأ (فتح الباري 
5ط السلفية, وأبوداود, ٠08/9‏ طم الحلبي 
وا اهء والمسند 58/4١غ‏ وابن ماجه 5940/١‏ طع الحلبي 
؟ماهء وا موطأء 475/9 ترتيب محمد عبدالباقي). 

(؟) الاختيار »١184/4‏ والمغني / ١ه‏ 5547/8 ومنج الجليل 
1ه 

(") الموافقات 14/7 ١١١‏ والأشباه للسيوطي ص 76 


مف هسه اع قرك عه كفده 03 2 قر كك ودع ع واسواء ضورع قا هارو ف درم اح اوم ساو فو ع افو عالطاو غلا ماع 2218 


فلقد فهم من مجموع الشر يعة الإذن في دفعها على 
الإطلاق رفعا للمشقة» بل إن الشارع أذن في التحرز 
منها عند توقعها وإن لم تفع » ومن ذلك الإذن في دفع 
ألم الجوع والعطش وال حر والبرد والإذن في التداوي 
عند وقوع الأمراضء وفي التوقي من كل مؤذ آدميا 
كان أوغيره. ولذلك يقول الفقهاء : لا ضمان في 
قتل الصائل على نفس أو طرف أو بضع أومال. )١(‏ 


إذن المالك : 
1 الملك ‏ كيا جاء في دستور العلماء ‏ هو 
اتصال شرعى بين الانسان وبين شىء يكون سببا 
لتصرفه فيه ومانعا من تصرف غيره فيه . (5) 
ويقول ابن جم : الملك قدرة يثبتا الشارع ابتداء 
علي لجار 7 
والأصل أن كل مملوك لشخص لا يجوز تصرف 
غيره فيه بدون إذنه إلا الحاجة» كأن يحتاج المر يض 
لدواءة فاقه جوز للولة والوالتد الشيزاء متورنان 
لمر يض ما يحتاج إليه المر يض بدون إذنه . 47) 
وإذن المالك لغيره فيا بملكه يكون على الوجوه 
الاتية : 


أ الإذن بالتصرف : 
5 يجوز للمالك أن يأذن لغيره بالتصرف فما 
بملكهء وذلك كما في الوكالة والقراض (المضار بة) 


)١(‏ الموافقات والشرح الصغير ؟9/ مه ط مصطفى الحلبي 


ومغني المحتاج 154/4 والاختيار 217١/4‏ ومابعدها . 
(؟) دستور العلياء 9/8 7م 
(0) الأشباه لابن نجيم ط المطبعة الحسينية . 
(؛) ابن عابدين ١11١/0‏ ط بولاق ط الثالثة . 


- ا 


١7-1 إذن‎ 


فإن الوكيل وعامل القراض يتصرفان في ملك غيرهما 
بإذن المالك على مايقع عليه الإذن من تصرفات» 
ومن ذلك أيضا الوصي وناظر الوقف , ولذلك شروط 
متهي ق كب الفعه اق الركالة والقرامن والرصية 


والوقف . 


ب الإذن بانتقال الملك إلى الغير : 
٠١س‏ كا في البيع واهبة والوقف بشروطه . 


ج - الإذن بالاستبلاك : 

4 وذلك بأن يأذن المالك باستهلاك ماهو مملوك 
له من رقبة العين, حيث يأذن لغيره بتناولها وأخذها 
وذلك كالطعام الذي يقدم في الولائم والمنائح 
والضيافات, وماينثرعلى الناس في الأحفال من 
دراهم وورودء ويشمل ذلك أيضا الإذن 
بالأستيلذكه يدل كيان القرض 00 


د الإذن بالانتفاع : 
6 وذلك كأن يأذن بعض الناس لبعضهم 
بالانتفاع بالشيء المملوك, والإذن بالانتفاع لا 
يقتضي ملكية الآذن للعين بل يكفي كونه مالكا 
للمنفعة » والاذن بالانتفاع قد يكون بدون عوض كرا 
في العار يه » وقد يكون بعوض كما في الإجارة . 

وقد يتنوع الإذن بالانتفاع حسب كون الآذن 
مالكا للعين ملكية تامة أو مالكا لمنفعتها فقط وقت 


)١(‏ ابن عابدين #/4؟8, ومنتهى الإرادات 285/8 وقواعد 
الأحكام في مدهمالح الأنام 7/7 6 لاط الاستقامة »والشرح 
الصغير ؟/7١؟ط‏ مصطفى الخحلبي . 


الإذن؛ فقد يكون الآذن مستاحرا و ياذث لغيرة 
بالانتفاع في الجملة على تفصيل في المذاهب, ومثل 
ذلك الإعارة والوصية بالمنفعة والوقف فيكون 
للمستعير والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ‏ إذا 
كان في صيغها مايفيد الإذن بذلك ‏ حق الإذن 
للغير بالانتفاع . )١(‏ 

ومن ذلك أيضا إذن الأفراد بعضهم لبعض 
بالانتفاع بالطر يق الخاص ومجرى الخاص2"7 
فالإذن ني كل ذلك إذن بالانتفاع , إلا أنه يجب أن 
يراعى أن يكون الإذن لا معصية فيه كإعارة الجار ية 
للوطء وأن يكون الانتفاع على الوجه الذي أذن فيه 
المالك أو دونه في الضرر وإلا كان متعديا . 9) 


إذن صاحب الحق : 
5 حق الإنسان هوما تتعلق به مصلحة خاصة 
مقررة بمقتضى الشر يعة, سواء أكان ماليا أم غير 
مالى. 

والأسنان أذ كل تقرف ذا كاناتيسن نهنا زر 
من يباشره وجب لنفاذه الإذن فيه من صاحب هذا 
الحق. 

وصور ذلك كثيرة في مسائل الفقه ومنها الأمثلة 
الاتية : 
١7‏ أس من حقوق الزوج على الزوجة منعها من 
الخروج من منزلهاء وعلى ذلك فلا يجوز لها الخروج 


)١(‏ الاختيار #/ ده ومابعدهاءوالهداية ؛/؟ه؟ط المكتبة 


الاسلامية والدسوقي 9//ا؛ و 41/5, 0/9 88 , والخطاب 
د/و مط دار الفكر والمغنى لشف 

2( ا مغني ه/لامه ومابعدها ١‏ 

(0) الدسوقي هع 


"81١ 


إلا بإذنه» و يستثنى من ذلك الخروج لحق أقوى من 
حقه كحق الشرع (مثل حجة الفريضة)» أو 
للعلاج , أو لز يارة أبوها على تفصيل في المذاهب )١(.‏ 
6 ب- للمرتهن حق حبس االمرهوك, حتى 
يستوفي دينه» وعلى ذلك فلا يجوز للراهن بيع المرهون 
إلا بإذن المرتهن, وإذا باعه فهو موقوف على إجازة 
الرضن أو قشنا دين وذلاك عي )وني '' وللنتهاء فى 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (رهن) . 
49ج للواهب قبل إقباض ابة أو الإذن في 
الإقباض حق الملكية» وعلى ذلك فلا يجوز للموهوب 
له قبض الهبة إلا بإذن الواهب» فلوقبض بلا إذن أو 
إقباض لم يملكه, وذلك عند الشافعية, خلافاً 
مالكب علن تتصيل للنقهاة فى ذلك 9 

"٠٠‏ د للزوجة حق في الوطء والاستمتاع 
ولذلك لا يجوز للزوج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . 40) 
١ه‏ للمرأة حق في أمر نفسها عند 
إنكاحهاء ولذلك تستأذن عند إنكاحها على الوجوب 
بالإجماع إن كانت ثيباء وعلى الاختلاف بين 
الفقهاء بين الوجوب والاستحباب إن كانت 
0ه 

وب لصاحب البيت حق في عدم دخول أحد 
إلا بإذنه, وعلى ذلك فلا يجوز لأحد دخول بيت إلا 


(١)المغنى ,٠/‏ وابن عابدين 37.4/7» والدسوقي ل 
والقليو بي »,> 

١؟)‏ الاختيار 556/17 

(*) مغني احتاج ٠/5‏ الدسوقي ٠١١/4‏ 

١١/4 الاختيار‎ »4( 

(5) منتهى الإرادات ,»١4 ,١/#‏ والدسوقي 772/9: 21728 
والحهداية ١57/١‏ 


بإذن من ساكنه لقوله تعالى : «يّاأيهًا الَذيْنَ آمَُوا 
1 | بُيُوتَا غير يبُويِكُمْ حَتّى تَستَأنِسُوا »ا 
50 00( 

تستاذنوا. 


اه 2 


إذد القاضي : 

 ”*‏ القضاء من الولايات العامة, والعْرّض منه 
إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقه, ولما كانت 
تصرفات الناس بعضهم مع بعض قد يشوبها الور 
وعدم الإنصاف مما يكون محل نزاع بينهم كان لابد 
لنفاذ هذه التصرفات من إذن القاضى تحقيقا للعدل 
ومنعا للتنازع ومن أمثلة ذلك مايأتي :1 

4 تجهب النفقة على الزوج لزوجته» فإذا أعسر 
الزوج بالنفقة فعند الحنفية لا يفرق بينهاء بل يفرض 
القاضي لما النفقة ثم يأمرها بالاستدانة, فإذا 
امتعدانت بأمر القاضي صارت دينا على الزوج 
ويطالب بهاء أما لواستدانت بغير أمر القاضى 
فكرن اللالية عله" "او ينظلنالتتصيل ىق مصطالعى 
(نفقة وإعسار) . 

ه» ‏ تحجب الزكاة في مال الصغير عند المالكية» 
فإذا كان للصغير وصى فقد قال متأخرو المذهب : لا 
يزكي عنه الوصي إلا بإذن من الحا كم , خروجا من 
الخلاف وخاصة إذا كان هناك حاكم حنفي يرى 
عدم وجوب الزكاة في مال ا محجور عليه » كذلك قال 
الإمام مالك : إذا وجد الوصي في التركة حرأ فلا 


)١(‏ الشرح الصغير ١/0٠+هط‏ مصطفى الحلبي», ومغني المحتاج 


+ والآية من سورة النور/17؟ 
(؟) الاختيار 5/16 


-5895- 


إذن 175 9؟ 


يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلاء يكون مذهبه 
جواز تخليلها )١7.‏ 

يقول الحنابلة : من غاب وله وديعة أو نحوها 
وأولاد»فإن الإنفاق علهم لا يكون إلا بإذن الحا كم 
أما الإنفاق على اللقيط فلا يشترط فيه إذن الحا كم 
وإ كات الأوني اثقه احشياطا ٠‏ 5د د 
نفقة ). 


والصور من هذا النوع كثيرة وتنظر في مواضعها . 


إذن الولى : 
- الولي هومن له ولاية التصرف على غيره؛ في 
النفس أو في المال» لصغر أو سفه أورق أوغير ذلك 
ويظل ا حجر قائما إلى أن يزول سببه . 
ولا كان امحجور عليهم قد يعود تصرفهم بالضرر 
علهم, أوعلى السَيد بالنسبة للعبد, كان لابد من 
نظر الولي وإذنه منعا للضرر. 
وفي اجملة فإن تصرفات السفيه والمميز والعبد في 
المال والنكاح لابد فيها من إذن الولي عند جمهور 
الفقهاء , وعند أبى حنيفة لا حجر على السفيه . 
والصدر ع الا شويرق رأي للحنابلة, لا 
يجوز تصرفه ولو بالإذن, لأنه يشترط البلوغ لصحة 
عقدي النكاح والبيع, وكذلك السفيه في الأصح 
عند الشافعية» وفي رأي للحنابلة لا يصح تصرفه في 
المال ولو أذن له المولى لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء 
تصرفه, فإذا أذن له فقد أذن فيا لا مصلحة فيه» 


(1) منح الجليل 747/4ط مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا . 
[فع6 منتهبى الارادات ؟/14487. 


وقيل يصح بالإذن, أما نكاحه فيصح . 

أما غير المميز واليحنون فلا يصح تصرفهها ولو 
بالإذن. 
وقد اختلف الفقهاء اذا تصرف المميز والسفيه والعبد 
بدون إذن الولي بين الإجازة والرد والبطلان: (") 
4 والمرأة وإن كانت رشيدة لابد من إذن الولى 
عع تك هينات بكرا عافد أرقن معد عير 
الفقهاءء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أبما 
امرأة نتكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل» . (0) 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - في ظاهر الرواية ‏ 
ينعد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
عليها ولىّ ‏ بكرا كانت أوثيباء لأنها تصرفت في 
خالص حقهاء وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة» 
وها اختيار الأزواج وانما يطالب الولي بالتزو يج 
كيلا تنسب إلى الوقاحة . 0©) 


إذد متولى الوقف : 
4 متولي الوقف أو ناظر الوقف هومن يتولى 
القيام بشئون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط 


"1/١ الاختيار52914/5ثى لاف ردل والهداية‎ )١( 
وابن عابدين ؟/04*, ه/١١ط ثالثة بولاق»‎ »,؟8١/و‎ 
والدسوقي ات والحطاب 45/4؟ ط دار الفكر, ومنح‎ 
الجليل 75/5 ام و#/358 وقليوبي 01/5 اط‎ 
والمهذدب‎ »17١ 178 ,45/7 عيسى الحلبي,ومغني المحتاج‎ 
ول لم9 و5/:” 5"“, ١ؤط دارالعرفة‎ 
بيروت» والمغني 5/7ئك؛ء هلاءى إككئ, وزم, مكوط‎ 
مكتية الرياض,و07/4؟ ومابعدهاء ومنتهى الإرادات‎ 
١1و‎ 

(؟)حديث : «أما امرأة... » أخرجه أبوداود والترمذي وابن 
ماجة عن عائشة وهوصحيح (فيض القدير )١1/7‏ 

(9) المراجع السابقة » والحداية ١55/١‏ 


89ل 


إذن ١9م‏ 


الواقف, ولا يتصرف إلا بمافيه مصلحة الوقف, ولا 
يجوز للموقوف عليهم. أو لغيرهم إحداث شيء فيه من 
كات أذ قرس اذ حا دنا خاطر الوققة ارات ذه 
مصلحة, ولا يحل للمتولي الإذن إلا فا يز يد الوقف 
به خيرا . ْ 

كذلك من وظيفة الناظر تحصيل الغلة» وقسمتها 
على مستحقيهاء وتنز يل الطلبة منازهم » ولا يجوز مثل 
ذلك لجان :وله السام :وله للمدرسن الاساون 
العا ري 7 

ومنافع الموقوف ملك للموقوف عليه» يستوفيها 
بنفسه و بغيره» بإعارة أو إجارة» كما يقول الشافعية » 
ولكنه لا يمكن'''من ذلك إلا بإذن الناظر مع 


تفصيل كثير للفقهاء في ذلك و ينظر تفصيل ذلك ' 


في مصطلح : (وقف). 


إذن المأذون له : 
٠‏ غالبا ما يطلق الفقهاء لفظ المأذون له على 
العبد الذي أذن له سيده في التجارة, ولذلك يعقدون 
له يابا يسمى باب المأذون . 

ولقد اختلف الفقهاء بالنسبة للعبد المأذون : هل 
ملك أن يأذن لغيره في التجارة أم لا؟ 

فعند الحنفية والمالكية يجوز أن يأذن العبد المأذون 
له لغيره في التجارة, لأن الإذن في التجارة تجارة . 
أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أنه لا يجوز له أن 


)١(‏ ابن عابدين 8/؟41» 447 ومابعدها ط بولاق الثالثة, 
ومغني الحتاج 85/9 ط مصطفى الحلبي , وقليوبي ٠١5/0‏ 


ط عيسى الحلبي, ومنتهى الإرادات 505/9 ط دار الفكر, 
ومنح الجليل 74/4 8١‏ ط مكتبة النجاح, والدسوقي 41/4 


يأذن لغيره بالتجارة بدون إذن سيدهء فإذا أذن له 
سيده بذلك جازء قال الشافعية : وهذا في التصرف 
العام فإن أذن له في تصرف خاص كشراء ثوب 
ان )00( 

"١‏ ويما يدخل في ذلك أيضا عامل القراض 
باعتباره مأذونا من رب المال في التجارة . 

و يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز لعامل المضار بة 
أن يضارت غيره إلا بإذن رب المالء فإن أذن له 
جاز. 

ويرى الحنفية أن رب المال لوفوض الأمر 
للعامل» بأن قال له اعمل برأيك مثلاء فإنه يجوز 
للعامل أن يضارب بدون إذن رب المال . أما اذا قيده 
بشىء فلا يجوز له . 

والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز أن يقارض 
غيره ولوبالإذن, لأن القراض على خلاف القياس» 
والرأي الثاني : يجوز بالإذن» وقواه السبكى» وقال 
إنه الذي قطع به الجمهور.(؟) 1ش 

ومن ذلك ايضا الوكيل والوصي والقاضيء 
وتنظر في مصطلحاتها . 


التعارض في الإذن : ' 
1" إذا اجتمع إثنان أو أ كر ممن لهم حق الإذن 
في تزويج المرأة مشلاء وكانوا في درجة واحدة, 
كإخوة أو بنهم أو أعمام, وتشاحوا فها بينم » وطلب 


)١(‏ مغني الحتاج ؟/١٠٠»‏ ومنتهى الإرادات 417//9؟» والدسوقي 
؟/؟ "٠‏ والبدات تع با//ا5١‏ 
(؟) الاختيار ؟/١؟»‏ والمغن 48/8 ؛ والدسوقي ؟/588؟؛ ومغني 


امحتاج ناض 


"84 


إذد"" هم" 


اسيم أن يزوج » فعند الحنابلة والشافعية يقرع 
بينهم , قطعا للنزاع » ولتساويهم في الحق وتعذر الجمع 
بيهم فن خرجت قرعته زوج , وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه . 

وعند المالكية : ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم 
رأيا من الأؤلياء» وعند الحنفية : يكون لكل واحد 
منهم أن يزوجها على حياله ‏ رضى الآخر أوسخط د 
إذا كان التزو يج من كفء مهر وافر. 

وهذا إذا اتحد الخاطبء أما إذا تعدد الخاطب 
فإنه يعتبر رضاهاء وتزوج من عينته» فإن لم تعين 
المرأة واحدا ورضيت بأي واحد منهم » نظر الخاكم 
في تزويجها من الأصلح , كا يقول المالكية والشافعية 
فإن بادر أحدهم فزوجها من كفء فإنه يصح, لأنه 
لم يوجد ماميز أحدهم على غيره . 

ولو أذنت لهم في التزو يج فزوجها أحد الأولياء 
المستوين في الدرجة من واحد, وزوّجها الآخر من 
غيره» فإن عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل» 
وإن وقع العقدان في زمن واحدء أو جهل السابق 
منها فباطلان» وهذا باتفاق!' مع تفصيل في ذلك . 
(ر: نكاحءولي) . 
8" # وني الوصية لو أوصى لاثنين معا فهها 
وصيان, ولا يجوز لواحد منها الانفراد بالتصرف» 
فإن اختلف الوصيان في أمر, كبيع وشراء» نظر 
الحا كم.فما فيه الأصلح» كا يقول المالكية . 

وعند الحنفية ‏ ماعدا أيا يوسف ‏ لا ينفرد 
أحد الوصيين بالتصرف الا إذا كانا من جهة 


)١(‏ البدائع ؟/١55,‏ ومغني المحتاج ؟/570», والدسوقي 
؟/”؟,» والمغني 011/5 


قاضيين من بلدتين, فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد 
أحدهها بالتصرف . 
وقال أبو يوسف يجوز أن ينفرد كل واحد منهها 


بالتصرف قٍِ جمبيع الأمون 0 


9 يكون الإذدت؟ 
4" ل للتعبيرعن الإذن وسائل متعددة, ومن ذلك 
اللفظ الصر يح الدال على الإذن كقول الأب لولده 
المميل: أذنت لك في :التحارة» أو اشترلى وا وبع 
أ وار و 0 
ه" - وقد يكون الإذن بالإشارة أو الكتابة أو 
الرسالة وذلك كإذن المرأة في إنكاحها إذا كانت 
خرساءء أو إذن الولى بالإشارة إذا كان أخرس» 
فإن الإذن هنا تسم بالإخاة إذا كانت الاشارة 
معهودة مفهومة » وكذلك الدعوة إلى الولهة بكتاب أو 
رسول تعتبر إذنا في الدخول والأكلء لما روى 
أبوهر يرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «إذا دعي أحدكم جا مع الرسول 
فإن ذلك له إذن» 9) 

وكا يكون الإذن مباشرة ممن يملكه.فإنه يكون 
بالإنابة منه . 


(1) الدسوقي 458/4», والكافي ٠١1/9‏ ط مكتبة الر ياض 
الحديثة, وابن عابدين 454/8 ط ثالثة بولاق» ومغني احتاج 
"/لالاء والمغني ١14/5‏ 

20( ابن عابدين ه/١ ٠‏ ط ثالعةه بولاق » ومغني الحتاج ىف 
ومابعدها, والدسوقى /1 ا ومنتهى الإرادات أذلسف 

(0) حديث: «اذا دعي أحدكم...» أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد» وأبوداود والبيقى في شعب الإمان؛ وهو حسن 
(فيض القدير 417/١‏ 7) 


"86 


إذن 55 وم 


كذلك التوكيل بالكتابة والرسالة يعتبر إذنا '7") 


6" وقد يعتبر السكوت إذنا في بعض التصرفات . 
والأصل أن السكوت لا يعتير إذناء وذلك لقاعدة : 
«لا ينسب لساكت قول» ولكن خرج عن هذه 
القاعدة بعض الصور التي يعتبر السكوت فيها إذناء 
ومن ذلك سكوت البكر عند ولبيا؛ فإن سكوتها يعتر 
إذناء وذلك مقتضى الحديث : «استأمروا النساء في 
أبضاعهنفإنث: البكر تتح فكت نهو |ز )9 
وهتذا باتناق التقياء مرا اكان الالستكدان منما 
أم ا 

اا ل وقد اختلف الفقهاء في سكوت الولي عند 
رو يته موليه يبيع و يشتري فسكت هل يعتبر سكوته 
إذنأ أم لا؟ فعندالحنقية وفي قول للمالكية يعتير 
إذنأ» وعند الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية» وفي 
قول للمالكية لا يعتير إذناء لأن مايكون الإذن فيه 
شرطألا يعتبرفيه السكوت, كمن يبيع مال غيره 


)١(‏ الأشباه لابن نحم ص 110,157 ط المطبعة الحسيدية 
المصر يةء والاشباه للسيوطى ص ,5١1 ,7”١١ ,١56‏ ومغني 
المحتاج 15١/5‏ 9'كء 55 والمغني ,”١0//5‏ 2074 
ومنتبى الإرادات ؟/4١5‏ و6/؟١»‏ والدسوقي 278١/9‏ ومنح 
الجليل 1١55/5‏ 54: و"/8ه", ,”5٠6‏ 2440 وجواهر 
الإكليل ١//ه‏ مط دار المعرفة بيروت , 

(0) حديث: «استأمروا النساء ...» أخرجه أحمد بلفظ 
« استأمروا النساء في أبضاعهن قال : قيل فإن البكر تستحي» 
فتسكتء قال : فهو إذنها» وأخرجه البخاري والنسائي بألفاظ 
مقاربة (المسند 2207/5 وفتح الباري ؟1١/#105ط‏ السلفية, 
والنسائي +/٠/اطم‏ الحلبي سنة «18ه) ٠‏ 

4 الأشباه لابن نحم ص 11, والأشباه للسيوطي ص ١4١‏ 
ومغني المحتاج 1407/7 والمغني 2441/7 والاختيار 15/5» 
والكافي 514/١‏ 


1 اا ا ا ا ا ا ا اال ال ا 


وصاحبه ساكت فلا يعتير إذناءولأن السكوت يحتمل 


الرضا ويحتمل السخطء فلا يصلح دليل الإذن عند 
الاحتمال '(1) 

6 وقد يكون الإذن بطر يق الدلالة وذلك 

كتقديم الطعام للضيوف» فإنه قر ينة تدل على الإذن 

وكشراء السيد لعبده بضاعة ووضعها في حانوته » 

وأمره اللو فيه وكبناء النقارات والخانات 

التعليوة وأبدالةة الا 0 ظ 


تقييد الإذن بالسلامة : 
49" من القواعد الفقهية أن المتولد من مأذون فيه 
لا أث لم أي لايكوت مشهوناء و مسف عن هذة 
القاقوة سا كان لشتروط مسسالامة الا 9 

ويقسم الحنفية الحقوق التي تثبت للمأذون إلى 
ين | 
حقوق واجبة» سواء أكانت بإيجاب الشارع » كحق 
الإمام في إقامة الحد. وني القصاص والتعز يرء أم 
كانت واجبة بإيجاب العقد, كعمل الفصاد والحجام 
والختان. 

وهذه الحقوق لايشترط فبها سلامة العاقبة إلا 
بالتحاوز عن الحد المعتاد . 
حقوق مباحة» كحق الولي في التأديب عند أبي 


للق مغني المحتاج 0 20 وابن عابدين ,!٠/‏ والاختيار 


؟/٠٠.,‏ والمغني ه/86, ومنتهي الإرادات 2258/١‏ واليجة 
في شرح التحفة 7180/1ظ مصطفى الحلبي الثانية . 
() الاختيار /ه4» ومنتبى الإرادات */85» والقليوبى 
ايفن والحطاب ١١/6‏ ا 
(") الأشباه للسيوطي ص ١١١ء‏ و بدائع الصنائم 8/80.٠م‏ 


ساكم"- 


إذن 44-40 


حنيفة» وحق الزوج في التعز ير فها يباح له وحق 
الانتفاع بالطر يق العام . 

هله المقوق تتقيد بوشتك د00 

وبالنظرفي ذلك عند بقية الفقهاء يتبين أنهم 
يسايرون الحنفية في هذا المعنى, إلا أن الفقهاء جميعا 
ومنهم الحنفية ‏ يختلفون في ديد الحقوق التي 
تتقيد بوصف السلامة» والتي لا تتقيد بهاء تبعا 
لاختلاف وجهتهم في تعليل الفعل» حتى بين فقهاء 
المذهب الواحد نحد ذلك في الفعل الواحد كاخلاف 
بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في اقتصاص الإنسان 
لنفسه, و بيان ذلك فيا يأتي : 


أولا ‏ مالا يتقيد بوصف السلامة : 
أ الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع ومن أمثلتها : ' 
4٠‏ - إذا أقام الامام الحد, فجلد شارب الخمر أو 
قطع يد السارق, فات المحدود فلا ضممان/لأن الحدود 
إذا أتي بها على الوجه المشروع فلا ضمان فيا تلف 
بهاء لأن الإمام فعل ذلك بأمر الله وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم , فلا يؤاخذ . 

وكذلك إذا اقتص من الجاني فيا دون النفس 
دون ساون فسررت الفراحة ياقزات فلذ فسما ةا أنه 
بفعل مأذون فيه, فلا يتقيد بوصف السلامة . وهذا 
باتفاق التثياء: 90) 
0١‏ وإذا عزر الإمام فوا شرع فيه التعز يرء فات 


١١5 الأشباه لابن نجهم ص‎ )١( 

() البدائع 0/ه.م, والدسوقي 08/4م, ومنح الجليل 
4+ ١الا”»‏ ونهاية المحتالج والمهذب 145/9 
وال مغني م/راا” وبا 


المعزّرلم يجب ضمانه, لأنه فعل مافعل بأمر الشرع , 
وفعل المأمورلا يتقيد بشرط السلامة » وهذا عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية. وفي قول للمالكية إنه لا 
يضمن إن ظن السلامة, أما عند الشافعية فإنه 
يغسمن ء لأن تعز يز الإمام عندهم مشروط بسلامة 
العاقبة . 

9 - وإذا اقتص المجني عليه بنفسه, فقطع يد 
القاطع, فسرت الجراحة؛ ففات فلا ضمانء لأنه 
قطع مستحق مقدرفلا تضمن سرايته كقطع 
السارق, وهذا عند جميع الفقهاء, ماعدا أبا حنيفة, 
فإنه يضمن عنده, وتكون الدية على عاقلته, لأن 
القطع ليس مستحق على من له القصاص» بل هو 
عخيّر فيه والعفو أولى, وعند المالكية والحنابلة يؤدب 
لافتياته على الإمام, ولا ضمان عليه . (") 


ب الحقوق الواجبة بإيجاب العقد ومن أمثلتها : 
“4 ل الحجام والفصاد والختان والطبيب لا ضمان 
علهم فيا يتلف بفعلهم, إذا كان ذلك بالإذن وم 
يجاوزوا الموضع المعتاد. وكانت لهم بصنعتهم بصارة 
ومعرفة, وهذا عند الحنفية والحنابلة والمالكية 
والشافعية في الأضح . 9) 

5 - وبي عقد الاجارة يد المستأجر يد أمانة, ولا 


)١(‏ المغني 7/8؟#, والهداية 1107/9 والأشباه للسيوطي ص 


١‏ والمهذب 150/5, ومنح الجليل 597/4, اوه 

(؟) البدائع /ره٠م,‏ والأشباه للسيوطي ص 21١١‏ والمغني 
0/0 ""ى والمواق ببامش الحطاب 7/5 ١4‏ 

[( 69 المغني 2588/8 ومنح الجليل 1ع والتبصرة بهامش فتح 
العلي ؟18/1*,؛ ونهاية المحتاج 0/8*. ؟”, وابن عابدين 
ط ثالثة . 


ام ل 


إذذه4:-48 


تَضِدِين المستآحر فاتلق بالاستعمال المأدوث فنهع 
وأما لوفرط أو جاوز ما أذن له فيه بأن ضرب الدابة 
أو كبحها فوق العلذة لقت صم وهذا بائناق: (0) 
ثانيا ‏ مايتقيد بوصف السلامة : 
6 وهو الحقوق المباحة ومن أمثلتها : ضرب 
الزوجة للنشوزء فيه الضمان فوا ينشأ منه من تلف 
عند الحنفية والشافعية, ولا ضمان فيه عند الحنايلة 
وانالكية إن ال 0 
- والانتفاع بالطر يق العامة من سير وسوق 
فأذون فيه لكل الناس بشرط سلامة العاقبة» فالم 
تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه » فالمتولد منه يكون 
مضموناء إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز منه» 
وعلى ذلك فالراكب إذا وطئّت دابته رجلا فهو 
ضامن لما أصابت يدها أو رجلها أو رأسها أو 
صدمتء لأن هذه أفعال مكن الاحتزاز عنها . 

ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنهاء لأنه لا 
يمكن الاحتزاز عنه» ولووقفها في الطر يق فهو ضامن 
للنفحة أيضاء لأن المأذون فيه شرعا هوالمرور» 
وليس الوقوف إلا ما قاله بعض الحنابلة والمالكية من 
أن وقوف الدابة في الطر يق الواسع لغير شيء لا 
ضمان فيه . ولووقفها أمام باب المسجد فهو 
كالطريق» فيضمن ولو خصص الإمام للمسلمين 
موقفا فلا ضمان إلا إذا كان راكبا . 

ولو كان سائرا أو سائقا أو قائدا ني مواضع أذن 


)١(‏ جواهر الإكليل ١/١15»ء‏ والمغني 48١/0‏ 50, والاختيار 
؟/"ه, والمهذب 11١5/١‏ 1 

٠‏ (؟)أبن عابدين ه/ه/ا؟, واألهداية ؟/07١1غ‏ والمغني 17/8؟”ء 

والتبصرة ؟/15”, ومنح الجليل 557/4» ونهاية امحتاج 78/8 


الإمام للناس فيها بالوقوف ضمن, لأن أثر الإذن في 
سقوط ضمان الوقوف, لا في السير والسوق, وهذا 
عند جميع الفقهاء. 607 

/ا؟ س ومن حفر بثْرا في طر يق العامة » فإن لم تكن 
لمصلحة ففيها الضمان مما تلف منهاء وإن كانت 
لمصلحة المسلمين» فوقع فيها إنسان ومات فإن كان 
الحفر بإذن السلطان فلا ضمات» وإن كان بغير اذنه 
يضمن , لأن أمر العامة إلى الإمام, فلابد من إذنه» 
وهذا عند الشافعية والحنابلة والحنفية عدا أبى يوسف 
فعنده.لا يضمن» لأن ماكان من مصالح المسلمين 
كان الإذن فيه ثابتا دلالة, وهو أيضا رأي للشافعية, 
ول يقيد المالكية ذلك بالإذن. ومن حفر في ملكه أو 
فسزات لدان عددانانا رو أن 
أن الواقع في الحفر لومات جوعا أوغما فلا ضمان 
على الحافركو يوافقه أبو يوسف في اموت جوعا أما إن 
مات غما فالضمان على الحافر. 

- ومن أخرج جناحا الى طر يق المسلمين» أو 
نصب ميزابا أو بنى دكانا أو وضع حجرا أو خشبة أو 
قشر بطيخ أوصب ماءء فزلق به إنسان فا نشأ من 
ذلك فهو مضمون على فاعله وهذا عند الحتابلة 


وانفقية وانشافية”"؟ وعنذ الالكية! يشمن قا 


)١(‏ البدائع 775/90, والهداية 151//4: 198» ومغنى المحتاج 


.٠١ 5 ,» ٠/4‏ والمهذب ؟/55١.‏ والمغنى 78/8 والتبصرة 


1 86 ومنح الحليل 6؛/هم 
00 البدائع 8//07ا”ء واشداية 19*/4ءوالتبصرة 2715/9 


والشرح الصغير 084/١‏ ط الحلبي ومغني المحتاج 485/6 
4 والمغني 287/80 14م 

[فية المغني م والبدائم ///ىلاى, حلا والاختيار 8/رة؛, 
ومغني المحتاج 85/4 ش 

(1) التبصرة ؟//41 


-*88- 


إذد 67948 


وضعه في الطر يق , كقشر البطيخ أو صب الماء, أما 
من وضع ميزابا للمطر» ونصبه على الشارع , ثم بعد 
مدة سقط على رأس إنسان فقتله» أوعلى مال فأتلفه 
فلا ضمانء لأنه فعل مأذون فيه . 

8- ومن بنى جدارا مائلا إلى الشارع فتلف به 
شيء ففيه الضمان, وإن بناه مستويا أو مائلا إلى 
مرك كط للاق ا وى وز بالا قل وفوف ل 
هواء الطر يق » أو إلى ملك إنسان فإن لم يمكن نقضه 
ولا فرط في ترك نقضه لعجزه فلا ضمان, فإن أمكنه 
وطولب بذلك ولم يفعل ضمن. وإِن لم يطالب لم 
00 


أثرالإذن في دخول البيوت : 
«قت يمون لأحند دخول دارغيره بدون إذنه 
ولذلك وجب الاستئذان عند إرادة الدخول لقوله 
تداقي * ونا انها دين أكثرن وخاز وما عي 
بُيويَكُم حتى تَسْتَأنِسُوا ويسَلَمُوا على أفلها)!"/ فإن 
أذن له دخل وإن لم يوْذن له رجع . 

وللإذن في دخول البيوت أثر في حد السرقة إذ 
ينتير الاذن بالدخول شببة دارئة للحدع لأن الدارقد 
خرجت هن أن تكون حرزاً بالاذن؛ ولأنه لا أذن له 
بالدخول فقد ارق حك آمل الدار» فاذا أخذ 
شيمًا فهوخائن لا سارق» إلا أن الفقهاء يختلفون في 


)0 المغني 8 ومغني امحتاج رحى واهداية 6./ه5١.‏ 
7 والتبصرة 1410/١‏ * 

(؟) سورة النور //710 

(؟) المغني 4 , والبدائع ا “*/اء ومغني الحتاج 2110/4/6 
وا مهدب 2781/7 والشرح الضغير 48/4 يط دار المعارف . 


تحديد مايعتير سرقة ومالا يعتترء على تفصيل موطنه 
مصطلح (سرقة ). 
١‏ وكذلك للإذن في دخول البيوت أثر في 
الجناية والضمان» ومن ذلك من دخل دار غيره بإذنه 
فعقره كلبه, فعند الحنابلة والمالكية وفي القول الثانى 
الإشافية ف اذاه علق عاك" لهمي 
إتلافه بعدم كف الكلب عنه خلافا للحنفية وقول 
للشافعية . 

وكذلك من حفر برا في داره, ودخل الدار رجل 
بإذن صاحب الدار» فوقع فيهاء فلا ضمان على 
صاحب الدار عند المالكية والحنفية» وعند الحنابلة 
والشافعية إن كانت البئر مكشوفة والداخل بصير 
يبصرها فلا ضمانء وان كان الداخل أعمى» أو 
كانت البثر في ظلمة لا يبصرهاء فعلى صاحب الدار 
الضمان عند الحنابلة, والأظهر عند الشافعية» وفي 
القول الثاني للشافعية لا ضمان. (2) 


وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (جناية) . 


أثر الاذن في العقود : 
7 - الأصل أن المأذون له في التصرفات ينفذ 
تصرفه فيا له فيه نفع , كالصبي المأذون عند من يجيز 
تصرف الصبي . أما التصرفات الضارة فلا تصح ولو 
بالإذن» ولذلك لا يصح تبرعه . 

والصبي المميز المأذون له يملك ما يملكه البالغ 


2151/9 المغني 8 8 *س, والبدائع ا/ع/ا”ى والمهذب‎ )١( 
06/6 ومنح الجليل‎ 

(؟) المغني 8707/0» ومنح الجليل 9/4ه», ومغني امحتاج 
الى والز يلعي ١45/5‏ والبدائع يذتكف يدف 


-884- 


إذذت”*ه ذه 


لكن يشترط لصحة الإذن أن يعقل أن البيع سالب 
للملك عن البائع » والشراء جالب له؛ و يعرف الغين 
اسرد القند 00 
"اه س والإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرف 
الذي تناوله الإذن, وذلك كالوكالة والشركة 
والقراض (المضار بة)», فإنه بمقتضى هذه العقود 
يشبت لكل من الوكيل وعامل القراض والشر يك 
ولاية التصرف الذي تناوله الإذن , كالوكالة في عقد 
البيع أو في عقد النكاح وهكذاء ولايجوز له مباشرة 
أي عقد يخالف نص الإذن. 

وأما حقوق مايباشرونه من عقود مأذون فها 


فبالنسبة للشر يك ترجع إلهماء و بالنسبة لعاهل . 


المضار بة ترجع الى رب امال ("'أما بالنسبة للوكيل 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 
فعند الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية تكون 
العهدة على الموكل» و يرجع بالحقوق إليهء وكذلك 
الحكم عند المالكية بالنسبة للوكيل المخاص . 
أما الوكيل المفوض عندهم فالطلب عليه . 
ويقول الحنفية: كل عقد لا يحتاج فيه إلى 
إضافته إلى الموكل, و يكتني الوكيل فيه بالإضافة 
إلى تقس فحقوفه راسية الى العاقد) #البياغات 
والأشر ية والإجارات» فحقوق هذه العقود ترجع 
للوكيل وهي عليه أيضاء و يكون الوكيل في هذه 


)١(‏ الطاب ه/”لاء ,1١١‏ والاخمتيار ٠١١ 20١1/8‏ وابن 

عابدين ه/١1١.ء‏ والبندائع 1544/07., 156ء مغني النحتاج 
6 ومانعدهاء ومنتهى الإرادات ذلك 

(؟) البدائع 30/5 ,1١8‏ 116ء ومنتهى الإرادات 707/9 


يضف" 00000 ا /الاكء والمهذب إارعهم 
هه", ٠٠١‏ 4ط دار المعرفة بيروت. 


الحقوق كالمالك والمالك كالأجنبي», حتى لا يملك 
الموكل مطالبة المشتري من الوكيل بالمن, وإذا 
استحق المبيع في يد المشتري يرجع بالٌن على 
الوكيل . 

وكل عقد يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى 
الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل, كالنكاح والطلاق 
والعتاق على مال والخلع , فحقوق هذه العقود تكون 
للموكل وهي عليه أيضاء والوكيل فيها سفير ومعبر 
محض . حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يظالب 
بالمهر وإنما يطالب به الزوج إلا إذا ضمن ال مهر فحينئذ 
يطالب به لكن بحكم امات 00 
4 - وقد يقوم إذن الشارع مقام إذن المالك فيصح 
العقد وان لم يأذن المالك, وذلك كمن توجه عليه 
دين وامتنع من الوفاء والبيع , فإن شاء القاضي باع 
ماله بغير إذنه لوفاء دينه» وان شاء عزره وحبسه إلى 
اي 
هه أما التصرف في مال الغير بدون إذنهء وذلك 
كالفسولي يبيع مال غيره بغير إذنه فإنه يتوفف على 
الإجازة عند غير الشافعية, والإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة, والوكالة إذنء وعند الشافعية وفي 
رأي للحنابلة البيع باطل . 0©) 
5- واذْن المالك في العقود التى يباشرها بنفسه 
قد يفيد تمليك العين, سواء كان عا سد الك 


(١)البدائث‏ نع 0/6 والمهذب ,8514/١‏ ومنتبى الإرادات 
/مى و 6 الصغير ١/181اط‏ الحلبي » وتبيين الحقائق 
لئز يلعي 5/ودة؟, باه ؟ 

)١(‏ مغني المحتاج 8/9 وجواهر الاكليل ,*/١‏ والبدائع اا 

(؟) المغني 177/6 , والدسوقي ع١‏ 


990 ب 


كما في القرضء أم بدون عوض كما في الهبة والوصية 
بالعين. ' 

وقد فيد تتللك المشعة أوا الانتفاع كالإجارة 
والإعارة أو تمليك الانتفاع بالبضع كا في عقد 
النكاح وقد سبق بيان ذلك . 


أثر الإذن في الاستبلاك : 
/اه ‏ الإذن قد يرد على استبلاك رقبة الشيء 
ومنافعه, وهومن الشارع يفيد القلك بالاستيلاء 
الحقيقيء وذلك كالإذن بصيد البحر وصيد البرفي 
غير الحرمء ومن ذلك الماء والكلاً والنار وهي 
الشعركات العلات' الع عن علها الحديك : 
«السلمون شركاء ني ثلاث, في الماء والكلاً 
والنار» . 617 

أما الإذن بالاستهلاك من العباد بعضهم لبعض 
فإنه يختلف أثره . 

فقديفيد القليك على سبيل العوض كماني 
قرض الخبز والدراهم والدنانير97) 

وقد يفيد الإذن القليك من غير عوض كماني 
هبة المأكول والمشروب والدراهم والدنائين 9 

وقد لا يكون الإذن بالاستهلاك تمليكاء وإنما 
يكون طر يقا إليه وذلك كما في الولائم والمنائح 
والقناةك 0( 


)١(‏ البدائم /75, وحديث : «المسلمون شركاء. ..» رواه 
أحمد (554/0) والبييقي (90/1١)ط‏ حيدر آباد . 

(؟) البدائع 2515/5 ومغني المحتاج »١15/7‏ وقواعد الأحكام قِ 
مصالح الأنام ؟/ الا 714 

(©) البدائم )17 

(:) الحخطاب 6/ع؟, ومنتهى الإرادات 285/9 وقليوبي 
على 


أثر الاذن في الجنايات : 
- الأصل أن الدماء لا تجرى فيها الإباحة» ولا 
تستباح بالإذن وإنما يكون الإذن ‏ إذا كان معتبرا 
- شبهة تسقط القصاص ء ومن ذلك من قال لغيره : 
اقتلنى فقتله فإن القود يسقط لشبهة الإذن, وذلك 
عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهرء وهو قول 
للمالكية» وفي قول آخر للمالكية أنه يقتل وفي قول 
ثالث أنه يضرب مائة ويحبس عاما . 

واختلف في وجوب الدية» فتجب عند الحنفية 
وهوقول للمالكية والعافيزة :07 

وكذلك من قال لغيره : إقطع يدي فقطع يده فلا 
ضمان فيهء وذلك عند الحنفية والحنابلة» وهو الأظهر 
عند الشافعية, ورجحه البلقيني, وقال المالكية 
انها » يع انزلا ناض عدي تعر 
التفصيلات في مصطلح : (جناية ). 
4 - ومن أمر إنسانا بقتل غيره فان كان بلا إكراه 
ففيه القصاص على اللمأمور واختلف في الآمر. 

أما اذا كان الأمر بإكراه ملجيٌ فإن القصاص 
على الآمر, واختلف في المأمور, فعند الحتابلة 
والمالكية وهو الصحيح عند الشافعية وقول زفر من 
الحنفية, أنه يقتل لمباشرته القتل» وقال أبو يوسف : 
لاقصاص على واحد منهاء والمذهب أن المأمور لا 
قعل © 


2١١/4 ابن عابدين 78/0 مط بولاق الثالثة, ومغني المحتاج‎ )١( 
,*147/4 ومتتهى الإارادات #/ره/اا, ومنح الجليل‎ ه٠‎ 
والحطاب 5/هة7, مم‎ ,# 7 

5) المراجع السابقة . 

() الاختيار ؟/8١٠»,‏ ومنتهى الارادات #/2»774 والمهذب 
والمواق بهامش الحطاب ١47/5‏ 


"9١ 


إذن 5 ه5" 


وني الموضوع تفصيلات كثيرة (ر: اكراه ‏ قتل 
جناية ) . 
-٠‏ ولا قصاص على من قتل غيره دفاعا عن 
نفسه أو عرضه أو ماله لأن الدفاع عن ذلك مأذون 
فيه لكن ذلك مشروط مما إذا كان الدفع لا يتأتى إلا 
بالقتل . (1) 


أثر الإذن في الانتفاع : 
١‏ الانتفاع اذا كان بإذن من الشارع فإنه قد 
يفيد القليك بالاستيلاء الحقيقى كما في تملك الحيوان 
المباح بالصيدء وكا في تملك الأرض ا موات 
بالإحياء . 
وقد يفيد اختصاصا لمن سبق؛ كالسبق إلى مقاعد 
المساجد للصلاة والاعتكاف, والسبق إلى المدارس 
والر بط ومقاعد الأسواق. 

وقد يفيد ثبوت حق الانتفاع امجرد, كالانتفاع 
بالطر يق العام والمسيل العام, والانتفاع بذلك 
مشروط بسلامة العاقبة 990 000 
5 وإذا كان الانتفاع بإِذن من العباد بعضهم 
لبعضء فإن كان الإذن يدون عقد. كإذن صاحب 
الطر يق الخاص والمحرى الخاص لغيره بالانتفاع فإنه 
لا يفيد تمليكاء وإنما يترتب عليه الضمان بسوء 
الاستعمال. 
5 أما إذا كان منشأ الانتفاع عن عقد 
كالإجارة والإعارة, فان الفقهاء يتفقون على أن عقد 
)١(‏ مغني المحتاج 154/4», وابن عابدين 0/؟95, والمغني 


9/8" ومابعدهاءوالتبصرة ؟/لاه؟ 
(١؟)‏ مغني المحتاج 9/١٠/ا"‏ 


الإجارة يفيد ملك المنفعة» فيكون للمستأجر أن 
يستوفي المنفعة بنفسه, و يكون له أن يوجر فيملك 
المنفعة لغيره, ظ 

أما عد الإعارة فإنهم يختلفون في إفادته ملك 
المنفعة. فعند الحنابلة والشافعية على الصحيح لا 
تفيد ذلك الا بإذن من المالك, وعلى ذلك فلا يجوز 
للمستعر أن يعير غيره وانما يستوفى المنفعة بنفسه» 
وعكبة الفسية والانكية كفي الإغار ملك القفلة 
فيجوز للمستعير أن يعير غيره . 
4 ويترتب الضمان على الانتفاع الناشىء عن 
مشل هذه العقود مجاوزة الانتفاع المأذون فيه أو 
بالتفر يط (١)على‏ تفصيل في ذلك, يرجع إليه في 
مصطلح : (ضمان). 


انتباء الإذن : 
6 الإذن إذا كان من الشارع فليس فيه إنهاء له 
ولا يتصور ذلك, لأن إذن الشارع في الأموال المباحة 
يفيد تملكها ملكية مستقرة بالاستيلاء . 

أما إذن العباد بعضهم لبعض ء فإن كان إذنا 
بالانتفاع » وكان منشأ الانتفاع عقداً لازما كالإجارة 
فإنه ينتهي بانتهاء المدة, أو بانتهاء العمل وفق الإذنث 
العنادر لها وملدة قيام الإذن. 

وإن كان منشأ الانتفاع عقدا جائرا كالإعارة 
فإن الإذن ينتهي برجوع المعير في أي وقت شاء سواء 
أكانت العار ية مطلقة أم مؤقتة, لأنها إباحة, وهذا 


9 مغني انتج 1/5 ومنهى الإرادات ذلدضة والغني 


2 و بدائع الصنائع 1/5 والشرح الصغير ؟/ 6ط 
الحلبى. 


-85"س 


عندالحنفية والشافعية والحنابلة, إلا أن الحنفية 
يقولون : إن كانت الإعارة مؤقتة وفي الأرض غرس 
أو بناء فلا يجوز رجوعه قبل الوقت . 

وقول اللسنابلة والشافية : إن أغاره أرضا 
للزراعة فعليه الإبقاء إلى الحصاد . 

وإن أعاره أرضا ليدفن فيها فلا يرجع حتى 
يندرس أثر المدفون, أما المالكية فعندهم لا يجوز 
الرجوع في العارية المؤقتة قبل انتهاء وقتهاء وإن 
كانت مطلقة لزمه أن يتركه مدة معتادة ينتفع بها في 
معن 00 


وان كان زج انضرف #الركالة والضرة 
والمضاربة فإن الإذن ينتهي بالعزل؛ لكن بشرط أن 
بعلم الأذوة بنذلك: :وأن لآ يشعلق بالوكالة حن 

و ينتهي الإذن كذلك بالموت, وبالجنون المطبق 
دجي على امرك يلاه سارك فيه 
وبتصرف الموكل بنفسه فيا وكل فيه» و باللحاق 
بدار الحرب مرتدا . 
ومشل ذلك ناظر الوقف والوصى فإنما ينعزلان 
لحن ونان وا 01 


-حج 2ه > - تت ) اه 


)١(‏ مغني المحتاج 0/0/1؟, #/ا؟, وهسم, والمغنى ه/5؟؟, 
والبدائم 5 ,: والجواهر ١17/9‏ 


)١(‏ البدائع 5لا هلاء 1١1١‏ 115و نارهم" وابن عابدين 


«إحتعو و/ميك3 قأنلنل ومغنلى المحتاج ا حك 
والء «١‏ #19 والدسوقي +/53*) ومتتهى الإرادات 
حوس ه.سء 0٠س‏ وجواهر الإكليل ١١/5‏ 


ةا 


تراجم الفقهاء 


الواردة اسماؤهم قٍ الجزء الثانى 


ال 


إبرا هيم النخعي : : تقدمت ترجمته في ج ١اص‏ 1750" 


إبراهم الوائلي ( 484١ااه)‏ 

هو إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف الوائلي 
التجديء الحتبلي ؛ الم فقيه أصله من نجد وسكن 
الحجازء وانتهبت 
بالمدينة . 

من تصانيفه : «العذب الفائض شرح عمدة كل 
فارض » المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح بن حسن 
المتوفى سنة ١1١1ه.‏ 

[ معجم المؤلفين 50/١‏ ؛ وإيضاح المكنون 47/6 ]١‏ 


ت إليه رئاسة المذهب فيه. ولد وتوفي 


ابن أبان (؟ 979١‏ ه). 

هوعيسى بن أبان بن صدقة, أبوموسى. من أهل 
بغداد. فقيه وأصولي حنفي . تفقه على محمد بن الحسن» 
ولزمه لزوماً شديداً. وتفقه عليه القاضي عبدالحميد أستاذ 
الطحاوي. كان حسن الحفظ للجدت ولي القضاء فلم 
يزل عليه حتى مات. شهد له هلال بن يحيى بالفضل 
قائلاً: ماولى البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا هذا 
قاض أفقه من عيسى بن أبان . 

من تصانيفه « كتاب العلل» في الفقه ؛ و« كتاب 
الشهادات » و « كتاب الحج » . 


[الجواهر المضية 1١0١/١‏ ؛ والفوائد البهية ص ١8١؛‏ 
وكشف الظنون 1١4١‏ ١44١؛‏ ومعجم المؤلفين /18] 


ابن أبي حاتم (1717/740ه) 

هوعبدالرحن بن محمد أبي حاتم بنْ إذر يس » شيخ 
الإسلام, أبومحمد القيمي الحنظلي الرازي ‏ والحنظلي 
نسبة إلى درب حنظلة بالرّ ‏ هن كبار حفاظ الحديث . 
رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه و بعده, وأدرك 
الأسانيد العالية. سمع أبا سعيد الأشجّ وابن وارة وأبا 
زرعة وخلائق بالأقاليم . وروى عنه كثيرون. كان إماماً 
في معرفة الرجال . قال أبوالوليد الباجي : ابن أبي حاتم ثقة 
حافظ . 

من تصانيفه : «الجرح والتعديل » وهو كتاب يقضي 
له بالرتبة المتقنة في الحفظ ؛ و«التفسير» عدة يجلدات ؛ 
و«الرد على الجهميّة». كيا صنف فى الفقه واختللاف 
الصحابة والتابعين. ش 

[ تذكرة الحفاظ /5: ؛ وطبقات الخنابلة د 

والأعلام للزركلي 15/4] 


ابن أبى شيبة (69 1١‏ 7*6 ه) 

هوعبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» أبوبكر, 
العبسي, من أهل الكوفة . إمام في الحديث وغيره. كان 
متقناً حافظاً مكثراً. سمع شر يف بن عبدالله » وسفيات بن 
عيينة»؛ وعبدالله بن المبارك وطبقتهم . روى عنه البخاري 
ومسلم وأحمد بن حنبل وآخرون. ولا قدم بغداد في أيام 
المتوكل حزروا من حضر محلسه بثلاثين ألفأ. قال أبوزرعة 
الرازي : مارأيت أحفظ من أبي بكر بن'أبي شيبة. 

من تصانيفه : «المسند» و«الأحكام » و« التفسير» . 

[تذكرة الحفاظ ١8/9‏ ؛ وشذرات الذهب م4 
وتار يخ بغداد ,77/٠١‏ ومعجم ا مؤلفين ٠١17/5‏ ] 


ابن أبي عاصم ٠5(‏ 78090 وقيل 184 ه) 

هو أحمد بن عمرو النبيل أبي عاصم ( وعند البعض 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل) أبوبكر, الشيباني 
النصري . قاضي أصبهان. كان إمامأ حافظأ فقيهأ ظاهر يأ 
صالحاً ورعاً. له رحلة واسعة في طلب الحديث. وكان 


--/اةات 


مذهبه القول بالظاهر وترك القياس . وقيل ذهبت كتبه في 
فتنة الزنج فأعاد من حفظه حمسين ألف حديث . 


وقيل من تصانيفة:«المسند الكبير» ؛ و« الآحاد 
والمثانى » ؛ وكتاب «السنة» و«الديات» . 


[تذكرة الحفاظ ١/"15١؛‏ وشذرات الذهب ؟/56١؛‏ 
والبداية والنهاية ١١/184؛‏ والأعلام للزركلي ]187/١‏ 


ابن أبي ليلى : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ هم 
ابن ابي مريم : ر : نصر بن علي بن محمد الشيرازي 


ابن أبى مليكة (؟ ١١17‏ ويقال4١1ه)‏ 

هوعبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة, أبوبكر, و يقال 
أبومحمد, القيمي المكي . تابعي ثقة كثير الحديث. كان 
إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين. أدرك ثلاثين من 
الصحابة» وروى الحديث الشريف. ولأه ابن الزبير 
قضاء الطائف . 


[ بذييب الهذيب ه/05؛ وشذرات الذهب 
5/١‏ ا؛ والأعلام 0/4 م] 


ابن أبى موسى : تقدمت ترجمته ج ١‏ ص "١90‏ 


ابن الأثير(5055144ه) 

هوا مبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكري » أبو 
السعادات محد الدين الشيباني الجزري» المشهور بابن 
الأثير. ولد ونشأ في جز يرة ابن عمر. من مشاهير العلماء 
وأكابر النبلاء, كان فاضلاً ‏ بارعاً في الترسل, رئيساً 
مشاراً إليه. تنقّل في الولايات واتصل بصاحب الموصل 
وولي ديوان الإنشاء. عرض له مرض كف يديه ورجليه 
ومنعه الكتابة فانقطع في بيته . قيل إن تصانيفه كلها ألفها 


في زمن مرضه إملاء على طلبته . 

من تصانيفه: «النهاية في غر يب الحديث»؛ 
و« جامع الأصول في أحاديث الرسول» ؛ و«الإنصاف في 
ا جمع بين الكشف والكشاف» في التفسير 

[طبقات الشافعية ه/ه١؛‏ وبغية الوعاة ؟/1714؟؛ 
والأعلام للزركلي 5/؟5١]‏ 


ابن تيمية : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 05" 


ابن جر ير الطبري : ر : محمد بن جر ير الطبري . 


ابن الجوزي 290-5٠08‏ ه) 


هوعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ابوالفرَجج 
نسبته الى محلة الجوز بالبصرة» كان بها أحد أجداده. قرشي 
يرجع نسبه إلى أبي بكر الهمديق . من أهل بغداد. 
حنبلي. علآمة عصره في الفقه والتار يخ والحديث 
والأدب . اشتهر بوعظه الموؤثر وكان الذليفة يحضر مجالسه» 
مكثر من التصنيف . 

من تصانيفه : «تلبيس اأبليس » ؛ و«الضعفاء 
والمتروكين» ؛ و«الموضوعات » كلاهما في الحديث . 

[ الذيل على طبقات الجنابلة ١/99“-"؟1؛‏ 
والأعلام للزركلي 85/4 ؛ والبداية والنهاية 28/١‏ ؛ ومراة 
الزمات 441١/4‏ ] 
ابن الحاجب : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 707" 
ابن حامد (؟ 5٠١"‏ ه) 

هوالحسن بن حامد بن على بن مروان؛ أبوعبدالله , 
الوراق: البغدادي. إمام الحتبلية في زمانهم ومدرسهم 
ومفتيهم سمع أبابكر بن مالك وأبابكر بن الشافعي وأبابكر 
النجاد وغيرهم . وهوشيخ القاضي أبي يعلى الفراء. كان 
يبتدئ مجحلسه بإقراء القرآن, ثم بالتدر يس» ثم ينسخ بيده 
ويقتات من أجرته» فسمى ابن حامد الوراق . توفى راجعا 
من مكة بقرب واقصة ْ 

من تصانيفه : «الجامع» في فقه ابن حنبل نحو 


5 


ابن حبان (ملحق) تراجم 


اكعهاثة جزء؛ و(اشرح سول الدين»؛ دضو 
الفقه » . 

[ طبقات الحنابلة ١107/١/5‏ والنجوم الزاهرة 7717/4 ؛ 
والأعلام للزركلي 010ل ] 


ابن حباد (؟ ‏ 4ه" ه ) 
هومحمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان, أبوحاتم» 
ابسن سيعه إلى (نسه) فى سكبتان: تتفل فق الأقطار 


إمام عصره ) . 
من مصنفاته: «المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع ع( المشهور . بصحيح ابن حبات قُِ لدي 


و«اروضة العقلاء» في لدي و«الثقات» في رجال 
الحديث ؛ و«وصف العلوم وأنواعها » . 

[ طبقات الشافعية ؟/١؛١؛‏ والأعلام للز ركلي 
5 وتذكرة الحفاظ «/5؟١؛‏ وشذرات الذهب 
ع ] 


ابن حبيب : تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 07" 


ابن حجر العسقلانى (1/1/7 7 86/ه) 

مواحه على رن مذو يعهاات الددن انز النشيل 
الكتاي السقلان > الصري المولداواكلتاً والوفاة» «الشهار 
كايق حجر سافسية إلى :( آل حصر) قم سكو بلذه 
الجريد وأرضهم قابس في تونس ‏ من كبار الشافعية .. 
كان محدثاً فقيهاً مؤرخاً. انهى إليه معرفة الرجال 
واستحضارهم , ومعرفة العالي والنازل, وعلل الأحاديث, 
وغيرذلك. تفقه بالبلقيني والبرماوي والعز بن جماعة. 
ارتحل الى بلاد الشام وغيرها. تصدى لنشر الحديث وقصر 
نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء» وتفرد بذلك حتى 
صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجاع . درس في عدة 
أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرهاءوالإفتاء بدار 


العدل, والخطابة بجامع الأزهر وتولى القضاء. زادت 
تصانيفه على مائه وحمسين مصنفا . 

من تصانيفه : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
خمسة عشر محلداً؛ و«الدراية في منتخب تخر يج أحاديث 
الهداية», و«تلخيص الخحبير في تخر يج أحاديث الرافعي 
الكبير» . 

[الضوء اللامع فلهة والبدر الطالع ام 
وشذرات الذهب 707١/0‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/١7]‏ 
ابن حجر افيتمي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717" 
أبن حزم : تقدمت ترجمته في ج ١0ص‏ 71717 
ابن الخطيب الشر بيني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
كيان 
ابن رشد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 78" 
ابن الزبير : تقدمت ترجمته فيج اص ؤهم 
ابن سر يج : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76" 
ابن السكن (؟ ‏ 6ه) 

هوسعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن , أبوعلي, 
من أهل بغداد نزل مصر وتوفي بها. كان أحد الأئمة 


الحفاظ والمصنفين الأيقاظ . 


هن تصانئيفه : «الصحيح المنتقى» في الحديث . 
[تذكرةالحفاظ ,»١1١0/“‏ والرسالة المستطرفة ص 2*٠‏ 
وتبذيب ابن عساكر ,١64/5‏ والأعلام للزركلي ]١9١/*‏ 


ابن السيد البطليوسى (4414 -١؟5ه)‏ 
هوعبدالله بن محمد .بن السيد, أبومحمد, من أهل 

بطليوس ‏ بفتحتين وسكون اللام مدينة كبيرة بالأندلس 

ل لا ؛ كان 


عالماً بالآداب واللغات, أخذ الناس عنه وانتفعوا به. كان 
ل 
ففي غاية الجودة . 


من تصانيفه : «الإنصاف في التنبيه على الأسباب 
الى أوجبت.الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ( 


9494م 


قوع انا اع اونما ناو بع وكيد كع شاع ة اله عع ها ع ع 66 وم عه نوع وا ءزل هيه هاه وله واغا ول عارعا ع زه الها هاه 


و«الثلث» في اللغة و«الحدائق» في أصول الدين 


و«الاقتضاب ني شرح أدب الكتاب لابن قتيبة » : 

[الديباج ص ١1؛١؛‏ وشذرات الذهب 54/4؛ ] 
ابن سيد الناس ( 51/١‏ 84"/اه ) 

هومحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس» 
فتح الدين» أبوالفتح اليعمري ‏ نسبة إلى يعمرء وهو بطن 
من كنانة_شافعى المذهب. كان إماما حافظأ حجة فها 
ينقله مستحضراً للسيرة. له خبرة بالرجال وطبقاتهم » 
ومعرفة بالاختلاف» ويد طولى في علم اللسان. سمع من 
العز الحراني وابن الأنماطي وآخر ين. أجاز له النجيب 
عبد اللطيف وجماعة. كان بيده فضلاً عن مشيخة الظاهر ية 
ش مدرسة أبي حُليقة وخطابة جامع الختدق بدمشق . 

من تصانيفه : « كتاب عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير», ومختصر ذلك سماه «نور العيوث»» 
و«اتحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة ٠.»‏ . 

[ الننجوم الزاهرة 205/9 وذيل تذكرة الحفاظ ص 
5 والدرر الكامنة 27١8/6‏ والأعلام للزركلي 
1/0 !» والوافي بالوفيات ١/84؟]‏ 


ابن سير ين : تقدمت ترجمته في جح ١ص‏ 75" 


ابن شاهين (/91؟ 86" ه ) 
أهل بغداد. حافظ واعظ . كان محدث بغداد ومفيدها . 
سافر إلى البصرة وفارس والشام. سمع الباغندي والبغوي 
وأبا علي محمد بن سليمان ا مالكي وطبقتهم . روى عنه 
أبوسعيد الماليني وأبوبكر البرقاني وأبوالقاسم التنوخي 
وخلق كثير. كان ثقة مأموناً. صنف ثلا ثمائة وثلاثين 
من تصانيفه : «التفسير الكبير» ألف جزء, 
و«السند» ألف وحمسمائة جزءء و«التار يخ» مائة 
[ لسان الميزان ؛/58» وتذكرة الحفاظ م/ 218 


والرسالة المستطرفة ص 8"», وهدية العارفين »1/8١/8‏ 
ومعجم المؤلفين /ا/37 ] 
ابن شبرمة ( 1/5 484١1ه)‏ 

هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان» أبوشبرمة » 
الضبي ‏ نسبة إلى ضبة ‏ من أهل الكوفة . كان ثقة 
فقباً عفيفاً حازماً يشبه النساك . ولى القضاء على السواد. 
ورؤق عن فشن والتابعين» دوق عنه عبدالملك وسعيد 
وابن المبارك وآخرون. 

[ تجذيب التبذيب 00/0 والعبر في خبر من غير 
1 وتقر يب التهذيب ١/؟؟4»,‏ والأنساب 84/8"] 


ابن شهاب : تقدمت ترحمته في ج اص مهم 
ابن الصلاح : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 
ابن عابدين : تقدمت ترجمته في ج اص .مم 
ابن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠م‏ 


ابن عبد البر 45554 ه ) 

هويوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير الفري 
الحافظ » أبوعمر. ولد بقرطبة . من أجلَّة امحدثين والفقهاء, 
شيخ علاء الأندلس» مؤرخ أديب» مكثر من التصنيف. 
رحل رحلات طو يله وتوفي بشاطبة . 

من تصانيفه: «الاستذكار في شرح مذاهب علماء 
الأمصار», و«القهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد», 
و« الكافى» في الفقه . ا 

[ الشذرات ,8١4/8‏ وترتيب المذارك غ/<وه, 
هط دار الحياة؛ وشجرة النور ص ١١5‏ الأعلام 
كيف والديباج المذهب ص “اه وسماه يوسف بن 
عمرء إلا أنه قال في آحر الترجمة : وكان والد أبى عمر 
أبوحمد عبدالله بن محمد من أهل العلم ] ١‏ 


ابن عبدالحكم : تقدمت ترجمته في ج اص .مم 
ابن عبدالسلام : تقدمت ترجمته في ج 0 كرو 


ل 7 50.7 


اميفو ةماو وو ةيور نووم فو و وام وو ةم ةو ةم رورء ةقرم م مانن وف مهام م ة ةم ممه ممه مم م م م م ا متم 


ابن العراقى ( "8951/5 /ه ) 

هوأحمد بن عبدالرحيم بن الحسين, أبوزرعة ولي 
الدين, المعروف بابن العراقي. كردي الأصل» ولد 
بالقاهرة وتوفي بها. من أثمة الشافعية بالديار المصر ية في 
عفين: كان غ1لا واشلة سادباللشائيف فى الأضول 
والفروع . ارتحل الى دمشق ومكة والمدينة . تدرب بوالده في 
الحديث وفنونه وكذا في غيره من العلوم تفقه بالأبناسي » 
وأخذ عن الضياء عبيدالله العفيفي القزو يني . برع في 
الحديث والفقه وأصوله والعر بية. وشارك في غيرها من 
الفضائل. أضيفت إليه جهات أبيه بعد موته. ناب في 
القضاء عن العماد الكركي نح عشر بن سنة. ثم ترفم عن 
ذلك وفزغ نفسه للإفتاء والتدر يس والتصنيف إلى أن ولي 
قضاء الديار المصر ية بعد الجلال البلقينى . 

من تصانيفه : «البيان والتوضيح من أخرج له في 
الصحيح وقد مس بضرب من التجر يح », و«اخبار 
المدلسين »» وله تذ كرة مفيدة في عدة مجلدات . 

[ الضوء اللامع ,5*7/١‏ والبدر الطالع ١/الاء‏ 
والرسالة المستطرفة ص 8 , والأعلام للزركلي ]١44/١‏ 


ابن العر بي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "م 
ابن عرفة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عطية 48١(‏ وقيل 48٠١‏ 5475ه وقيل غير 
ذلك) 

هوعبدالحق بن غالب بن عطية؛ أبوممد ا حار بى » 
من اه[ اشرتناطة .. سد التقاة الله الأبدلجة, كان 
فقيهاً جليلاً, عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير, نحوياً 
لغوياً أديباًء ضابطأء غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وجلالة التصرف . روى عن أبيه الحافظ بن أبي بكر وأبي 
علمي الغساني وخر ين . وروى عنه أبوالقاسم بن حبيش 
وجماعة . ولي قضاء المر ية» كان يتوخى الحق والعدل . 

من تصانيفه : «امحرر الوجيزني تفسير الكتاب 
العز يز» . 


وابن عطية هذا هوغير عبدالله بن عطية بن عبدالله , 
ابي محمدء المقرىء المفسر الدمشقي المتوفي ( 8ه ), 
صاحب تفسير «ابن عطية » . ويميز هذا الأخيرعن ابن 
عطية الأندلسي (عبدالحق بن غالب) بأن يقال لعبدالله بن 
عطية «المتقدم » , ولعبد الحق «المتأخر» . 

[بغية الوعاة ؟/“/اط عيسى الحلبي ؛ وطبقات 
المفسرين ص 1١6‏ 5١؛‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص 
,؛ والأعلام للزركلي 6/به وم/5"؟] 
ابن عقيل ( 47١‏ 8611 ه ) 

هوعلي بن عقيل بن محمد , أبوالوفاء . شيخ ال حنابلة 
ببغداد في وقته من تلاميذ القاضي أبي يعلى» اشتغل في . 
حدائته هذهب المعتزلة» وكان يعظم الحلآج , فأراد الحنابلة 
قتله فاختفى ثم أظهر التوبة. كان يجتمع بعلماء من كل 
مذهبء فلهذا بِرّزْ على أقرانه . 

من تصانيفه : «الفنوك» ؛ و«الواضح » 2 الأصول ؛ 
و«الفصول» في الفقه. 

[ البداية والنباية 1١/184؛‏ والأعلام ه/5١١؛‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة 171/١‏ ] 
ابن علية (١9-15ا1ه)‏ 

هوإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, أبوبشر الأسدي 
المعروف بابن علية (وعلية هى أمه ). كوفى الأصل. كان 
حافظا فقيا كبير القدرثقة ثبتَآ في الحديث خجة . 
أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر وغيرهما. حدث عنه 
ابن جر يج وشعبة وهما من شيوخه وعلي بن المديني 
وآخرون. ولي صدقات البصرة, وولي المظالم ببغداد في 
آخر خلافة الرشيد. وقيل إنه قال بخلق القرآن. كما ذكر 
أنه تاب مما قال . 

وله ابن اسمه إبراهم يدعي أيضاً (ابن علية) كان 
جهمياً يقول بخلق القرآن. وله مصنفات في الفقه . 

[ تهذيب التهذيب ١/20؟‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ١/515؟؛‏ 
وميزان الاعتدال 917/١‏ و١٠‏ ؛ والأعلام للزركلي 
”0/١‏ ه؟] 


140١ 


ممروة يه وم ثيه يومف ةو ةي ةنيع يه توم م ةم راون ومن قمر م مم مله نع مف مم نم من ةبقنم ممم منرم يه 


ابن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 * 
ابن فرحون : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص + 
ابن القاسم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77 
ابن قدامة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “م7 
ابن القبم : تقدمت ترجمته فيج اص ممم 
ابن الماجشوث : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “0م 
ابن ماجه : تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 84" 
ابن المبارك (114-- 181 ه) 

هوعبدالله بن المبارك » أبوعبدالرحمن, الحنظلي 
بالولاء» الروزي أمه خوار زمية وأبوه تركي . كان إماماً 

هأ ثقة مأموناً حجة كثير الحديث . صاحب أبا حنيفة 
وسمع السفيانين وسليمان التيمي وحميداأ الطويل» حدث 
عنه خحلق لا يحصون من أهل الأقاليم منهم عبدالرحمن بن 
مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنيل . عد جماعة من 
أصحابه خصاله فقالوا : جمع العلم والفقه والأدب والنحو 
واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة 
والسداد في الرواية وقلة الكلام فيا لا يعنيه وقلة الخلاف 
على أصحابه. كمانت له تخارة واسعة وكان ينفق على 
الفقراء في السنة مائة ألف درهم . مات بهيت (على 
الفراش ) منصرفاً من غزو الروم . 

من تصانيفه: «تفسير القرآن»» و«الدقائق في 
الرقائق »2 و«رقاع الفتاوى » . 

[الجواهر المضية ١/١18؛‏ والفوائد البهية ص ”١١٠؛‏ 
وتدكرة الحفاظ ١/6؟؛‏ وشذرات الذهب ١/95؟؛‏ 
وهدية العارفين 478/8 ] 
ابن مسعود : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "5١‏ 
ابن مفلح : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 4" 
ابن المقري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74 
ابن المنذر: تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 774 
ابن المواز( 559-14١‏ وقيل 781 ه ) 

هو محمد بن إبراهيم بن ز ياد المعروف بابن المواز. من 
كبار فقهاء المالكية. من أهل الإسكندر ية. تفقه بابن 
الماجشون وابن عبدالحكم . كان راسخا في الفقه والفتيا. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


توفي بدمشق. له كتابه المشهور «بالموّاز ية » وهوأجَلٌ 
كتاب ألفه المالكيون, وأصِحُةُ مسائل وأبسطه كلاماً 
وأوعبه . وقد رجحه القابسى على سائر الأمهات . 


[ الديباج المذهب ص 009 2900 والأعلام 
للزركلي 187/5» والشذرات ١0///9‏ ] 
ابن نيم : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 4م 
أبن وهب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 
ابن وَهبَان (؟ 58/اه ) 
هوعبدالوهاب بن أحد بن وهبان ا أمين 
الدين. فقيه حنفي»أديب . من أهل دمشق . ولي قضاء 
حماة . وتوفي في نحو الأر بعين من عمره . 
من تصانيفه : « فيد الشرائد » منظومة من الف بيت» 
ضمها غرائب المسائل في الفقه ؛ و«عقد القلائد» شرح 
قيد الشرائد ؛ و« امتثال الأمر في قراءة أببي عمرو» منظومة . 
[ الفوائد اليهية ص ١١؛‏ والدرر الكامنة 479/9 ؛ 
والأعلام غ/٠#م]‏ 
أبن الهمام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه«م 
ابن الهندي ( 5994-5١‏ ه ) 
هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبوعمر, المعروف بابن 
الهندي الحمدانى القرطبى» فقيه مالكى, ثقة عمدة. كان 
واحد عصره في علم الشروط, وأقر له بذلك فقهاء 
الأندلس . أخذ عن 5 ابراهي اسحاق بن ابراهي . 
من تصانيفه «ديوان الوثائق » في ستة اجزاء . 
[الديباج ص 78؛ وشجرة النور الزكية ص »٠١١‏ 
وهدية العارفين 255/08 ومعجم المؤلفين ١/ىم]‏ 
أبواسحاق التونسي : ر : التوسي 
أبواسحاق الشيرازي ؛ و - الشيرازي : 
أبواسحاق المروزي : ر : المروزي 
أبوبردة (؟ "*١٠١اه)‏ 


هوأبوبردة , بن أبي موسى عبدالله بن قيس » الأشعري . 


405 


قيل اسمه الحارث» وقيل عامرء وقيل اسمه كنيته . من 
كبار التابعين : كان ثقة كثير المديث . كان على قضاء 
الكوفة وكان كاتبه سعيد بن جبير 

[ تهذيب الهذيب 000 
أبوبكر البافلاني : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ "4" 
أبوبكر الجصاص : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه64" 
أبوبكر الرازي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 40" 
أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 
أبوبكر عبدالعز يز : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75 
أبوبكر بن العربي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ١م‏ 


أبودكر بن محمد (؟  ١١١‏ ه وقيل غير ذلك ) 

هوأبويكرين محمدبن عمروين حزمى أبوحمد 
(وقيل : اسمه كنيته) الأنصاري الخزرجي ثم التَجَاريَ 
المدني. من محدثي أهل المدينة. كان ثقة كثير الحديث 
روى عن أبيه وخالته عمرة بنت عبدالرحمن وعمر بن 
عبدالعز يز وجماعة, وروى عنه ابناه عبدالله ومحمد وعمرو 
بن دينار والزهري وآخرون. قال مالك : لم يكن عندنا أحد 
بالمدينة عنده من علم القضاء ماكان عند أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حرم . 
[ تجذيب التبذيب 258/١1‏ وتقر يب التهذيب ؟/95"] 
أبوثور : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص مم 
أبوالحسن الأبياري (/اه6ه518ه ) وعند البعض 
(ؤهه-5١الكاه)‏ 

ورد « أبوالحسن» في حاشية الذسوقي هكذا بدون 
.شهرة» ولعله : علي بن إسماعيل بن علي , شمس الدين» 
أبوالحسن الصنهاجي الأبياري ‏ نسبة إلى قر ية بجر يرة 
بني نصر بين مصر والإسكندر ية فقيه وأصولي ملكي , 
كان من العلاء الأعلام وأئة الإسلام» وبارعاً في علوم 
شتى. تفمه بجماعة منهم أبوالطاهر بن عوف » وناب عن 
القاضى عبدالرحمن بن سلامة في القضاء . مولفاته تدل على 
قوتّه في الفنقه؛ وأصوله . وفضله البعض على الإمام الفخر 
الرازي في الأصول. 


من تصانيفه : «.شرح البرهان لأبي المعا لي » في 
الأصول, و«سفينة النجاة» على طر يقة الإحياء للغزالي » 
وله تككلة على كتاب مخلوف الذي جمع فيه بين التبصرة 
والجامع لابن يونس . ٠‏ 
[ شجرة النور الزكية ص 155» والديباج المذهب ص 
ومعجم المؤلفين 17//", ومراصد الاطلاع 7١/١‏ ] 
أبوحنيفة : تقدمت ترحمته فيج ا وين 
أبوالخطاب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الا" 
أبوداود : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الال 


أبوذر( ؟ 9" ه) 

قيل اسمه جندب بن ججتّادة بن قيس . من كبار 
الصحابة. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «ما 
أظلت الخنضراءء ولا أقَلَت الغبراء» أصدق لجة من أبي 
ذر» اعترض على معاو ية ثم على عشمان في أشياء قنفاه 
عشمان من المدينة إلى الرّبَدّة فات بها وصلى عليه ابن 
مسعود . 

[ تجذيب التهذيب 11/١1١‏ ] 


أبوذرافروي (؟ 4"4 أوه"4ه وقيل غير ذلك) 


هوعبد بن أحمد, ويقال حميد بن محمدء أبوذر 
الهحروي. يقال له ابن السماك . أصله من هراة» نزل بمكة 
ومات بها . فقيه مالكيء, كان محدثاً حافظأ حجة ة ثقة 
نظاراً خلج عللية اشرق كات إفاما قن اداع 
أعلام منهم زيد بن مخلد والقاضي الباقلاني والقاضي بن 
القصار. 9 

من تصانيفه : «تفسير القران», و«المستدرك على 
صحيح البخاري ومسلم »» و«اكتاب الجامع » , و«شهادة 
الزور» . 

[ شجرة النورالزكية ص ؛١٠.‏ وهدية العارفين 
ه/”؛, والأعلام للزركلي 4١/4‏ ] 
أبوزرعة : ر : ابن العراقي. 
أبوز بد الأنصاري ( ؟ ؟ ) 

هوعمروبن أخطب بن رفاعة» أبوز يد الأنصاري 


د4١"‎ 


الخزرجي . صحابيء غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث عشرة غزوة؛ ومسح رأسه وقال : «اللهم جله » فها 
شاب بعدهاء نزل البصرة روى عنه ابنه بشير وابوقلاية 
وآخرون. وحديثه في صحيح مسلم والسئن. وجدير بالذكر 
أن البغوي فرق بين أبي ز يد عمرو بن أخطب و بين أبي 
زيد الأنصاري . 

[ الإصابة ؟/؟؟5 و89/4» وتهذيب التهذيب 1/8 ] 
أبوز يد الد بوسي : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص ٠ه"‏ 
أبوسلمة بن عبد الرحمن (؟ 4ه ) 

ابوسلمة : قيل اسمه عبدالله , وقيل إسماعيل » وقيل 
اسمه كنيته » ابن عبدالرحمن بن عوف, الزهري . من كبار 
التابعين من أهل المدينة. كان ثقة فقيها كثير الحديث . 
ولى قضاء المدينة . 

[تهذيب التهذيب 4118/1١‏ وطبقات ابن سعد؛ 

ه/هه ط دار صادر] 


أبوالشعثاء : ر : جابر بن ز يد. 
أبوعبيد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /امام 


أبوعبيدة بن الجراح (0؛ قه 8١ه)‏ 

هوعامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري ‏ 
مشهور بككنيته ( أبي عبيدة) و بالنسبة إلى جده (الجراح ). 
من الصخابة المقلين في الفتياء وأحد السابقين إلى الإسلام 
والعشرة المبشر ين» هاجر الطجرتين وشهد بدرأ ومابعدها . 
آخمى رسول الله صلى الله عنليه وسلم بينه و بين سعد بن 
معاذ ‏ قال أحمد من حديث أنس : إن أهل المن لما قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : ابعث معنا رجلاً 
يعلمناالسنة السام فأخذ بيد أبي عبيدة , بن الجراح 
فقال: هذا أمين هذه الأمة. وقد دعا أبوبكر يوم توفي 
رسول الله صلى عليه وسلم في سقيفة. بني ساعدة إلى البيعة 
لعمر أو لأبي عبيدة. ولاه عمر الشام وفتح الله عليه 
اليرموك والجابية . توفي في طاعون عمواس بالشام . له في 
الصحيحين )١5(‏ حديثا . 


(ملحق ) تراجم 


[ الإصابة في تمييز الصحابة ؟/95017؟؛ وتذيب التهذيب 
ا وأعلام الموقعين ١/7١؛‏ والأعلام للزركلي 1/5] 


أبوالفتح النيسابوري 067-449 ه ) 

هو ناصر بن سلمات (وقيل سليمان) بن ناصر بن 
عمران أبوالفتح الأنصاري النيسابوري. من علماء 
الشافعية. كان محدثاً إماما انا بارعا ني الكلام, حاز 
قصب السبق فيه على أقرانه . سمع أباه وأباالحسن المديني 
المؤذن ا 0 السمعانى وغيره. 

. من تصانيفه : « كتاب في علم الكلام » . 

[طبقات الشافعية 0 والأعلام للزركلي 
له ومعجم المؤلفين 7٠١/١‏ وهدية العارفين 
كرد ] 


أبوقتادة 85" ه) 


هوالحارث بن ربعي بن بلدهة» أنصاري خزرجي . . 
فارس رسول الله صل الله عليه وسلم. شهد أحدا 
ومابعدهاء توفي بالكوفة في خلافة على , بعد أن شهد معٌه 


مشاهده . 
[[الإصابة 1697/4, والاستيغاب بهامش الإصابة 
5/4] 


أبوالنجا الحجاوي : ر : الحجاوي. 

أبوهر يرة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 94" 
أبوالوليد الباجي : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ "747 
أب يعلى الفراء ٠:‏ تقدمت ترجمته في ج اص 564" 
أبو يوسف حرمت يجاوع 2 أخرين 
الأبياري: ر : أبوالحسن الأبيازي 

الؤتقانى ( 6و58-54/ ه ) 

٠‏ هو أمير كاتب بن أميرعمر بن أميرغازي, قوام الدين 
أبوحنيفة الإتقاني الفارابي . ولد بإتقان ‏ وإتَقان قصبة 
فاراب» وفاراب ولاية وراء نهر سيحون ‏ وتوفي بالقاهرة . 
كان رأساً في الحنفية» بارعا في الفقه واللغة العر بية وغير 


س4١‎ 


ذلك من العلوم. دخل مصرثم رجع فدخل بغداد وولي 
قضاءهاء ثم قدم دمشق وولي بها تدريس دار الحديث 
بالظاهرية, ثم طلب إلى القاهرة مكرّماً حتى حضرها 
وصار بها من أعيان العللاء, وجعله صرغتمش شيخ هدرسته 
التى بناها . 

من كسامت : «غاية البيان ونادرة الزمان في آخر 
الأوان». شرح الهداية في عشر ين مجلداً» و«التبيين في 
أصول المذهب» شرح الأخسيكثي ‏ نسبة إلى 
أخحسيكث, بالثاء اللمثلثة, وعند البعض بالتاء المثناة» 
مدينة بما وراء انبر و«شرح البزدوي» . 

[الفوائد الببية ص 2,5٠‏ والجواهر المضية 2704/١‏ 

والنجوم الزاهرة 2956/٠١‏ ومعجم المؤلفين 4/٠‏ ] 


الأثرم : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 4مام 


أحمد أبوالقاسم البلخي (؟ 555 وعند البعض 
5 ىم) 

هوأحمد بن حازم بن عصمةء. أبوالقاسم الصفار 
البلخي . فقيه حنفي, كان إمامأ كبيرأًء إليه الرحلة ببلخ . 
نقل عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى» وتفقه عليه أبوحامد 
أحمد بن الحسين المروزي . بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن 
قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي 
باختياري واجتهادي, والفتوى اليوم على قولي في هذه 
الألف . 

وقد أشار صاحب الجواهر المضية إلى شخص آخر 
وكناه أيضا أباالقاسم البلخي إلا أننا لم نعثرعلى ترجمة له 
فيا لدينا من المراجع . 

[مشايخ بلخ من الحنفية ص »5١‏ والجواهر المضية 
591؟5/"" : والفوائد اللهية ص 5؟ ] 
أحمد البشبيشى (540١1ل95١٠ه)‏ 

هوأحمد بن عبداللطيف بن القاضي أحد, شهاب 
الدين البشبيشي» ولد ببلدة بشبيش بكسر أوله وثالثه» من 
أعمال امحلة بالغربية ‏ من علماء الشافعية, كان إماماً 


أم الدرداء 


محققاً حجة ثقة متضلعاً من فنون كثيرة ميالاً نحوالدقة, له 
تصرف في العبارات. لازم أبا الضياء عليًا الشبراملسي » 
وأخذ عن الدروري واخر ين. تصدر للإفتاء والتدر يس 
بالجامع الأزهر, واجتمعت عليه الأفاضل » وجلس في محل 
شيخه سلطان المزاحي فلازمه جماعته ودرّس العلوم الشرعية 
والعقلية, ثم أقام مكة يدرس ء وانتفع به جاعة من أهلهاء 
تم توجه إلى مصر وسافر منها إلى بلده بشبيش وتوفي با . 
من تصانيفه: «التحفة السنية 556 الأسئلة 


ا مرضية » . 
[خلاصة الأثر ١/8؟؛‏ وذيل كشف الظنون 
«رده؟] 


أحمد بن حنبل : تقدمت ترججته في ج ١‏ ص مام" 


إسحاق بن راهويه : تقدمت ترججمته فيج ١ص‏ 6140 


أسراء بنت أبي بكر الصديق : تقدمت ترجتا نيج ١‏ 
ص 51١0‏ 
أشهب : تقدمت ترججته فيج ١ص‏ 64م 
أصبغ : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ١4م‏ 
أم حبيبة ( ؟ ‏ 44 وعند البعض 47 ه ) 

هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
القرشية الأموية. تكنى أم حبيبة. إحدى أمهات 
المؤمنين» كانت من السابقين إلى الإسلام» هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحش فولدت هناك حبيبة» 
فتنصر عبيدالله ومات بالحبشة نصرانياً و بقيت أم حبيبة 
مسلمة بأرض الحبشة» فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطها إلى النجاشي فتزوجها وهي بالحبشة.روت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن ز ينب بنت 
جحشءوروت علها بنتها حبيبة وأخواها معاو ية وعتبة 
وآخرون. 

[الإصابة 4/ه٠”,‏ وأسد الغابة ه/*«/اه] 
أم الدرداء ( توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه ) 

هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلميء أم الدرداء 
الكبرى. صحابية. كانت من فضليات النساء وعقلاثهن 


4086 


وذوات الرأي فين . روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 


مباشرة وعن طر يق زوجها بين الدرداء خمسة أحاديث . 
وروى عها جماعة من التابعين منهم ميمود بن مهران 
وصفوان بن عبدالله وزيد بن أسلم . وهي غيرام الدرداء 
الصغرى التي اسمها هجيمة» وقيل : جهيمة» هي أيضاً 
زوج أبيالدرداء, لا يعلم لما خبريدل على صحبة ولا 
رؤية» ومن خبرها أن معاوية خطها بعد أبى الدرداء 
فأبت أن تتزوجه . 
[الإصابة 6/4؟؟, الاستيعاب 154/4» وأعلام 
النساء ]#80//١‏ 
أم سلمة : تقدمت ترججمته فيج اص ١4م‏ 


أم هانىء ( مانت ف خلافة معاوية ) 

هي أم هانى عبنت أب طالب بن عبدالمطلب الماشمية 
ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم , اسمها فاختة وهو 
الأشهرء وقيل غير ذلك. من فواضل نساء عصرها . لها 
صحبة . أسلمت عام الفتح, وكان زوجها هبيرة بن عمرو 
بن عائذ الخزومي . فلها أسلمت وفتح الرسول صلى الله عليه 
وسلم مكة هرب زوجها هبيرة إلى نجران. روت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم 5 حديثاً, وروى علها عبدالله بن 
عباس وآخرون. وقد خطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يتزوجها . 

[الإصابة 50*/4, وتهذيب التهبذيب ؟١١/١481»‏ 
وتقر يب التهذيب ؟/550» وأعلام النساء ]١4/4‏ 


أنس بن مالك ٠١(‏ قه- 9# ه) 
هوأنس بن مالك بن النضر, النجاري الخزرجي 
الأنصاري. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسام 
وحادمه, خدمه إلى ان قبض . تم رحل إلى دمشق , ومنها 
إلى البصرة, فات بها آخر من مات بها من الصحابة . له في 
الصحيحين 85؟؟ حديثا . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والإصابة ؛ وطبقات ابن سعد ؛ 
وتهذيب ابن عساكر 1191/8 ؛ وصفة الصفوة ١/914؟]‏ 


1-5 نما ا ااا ا 


الأنصاري . الحجاج بن عمرو الأنصاري . 
الأوزاعى : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "4١‏ 


ا 


٠ 


الباجى : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص49" 


الباقلاني : تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 47" 


البخاري : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ”747 
بدرالدين العينى : ره العيني . 
بريدة (؟- "5 هم 

هو بر يدة (قال البعض : اسم بر يدة عامر, و بر يدة 
لقب ) ابن الحصيب بن عبدالله بن الحارث» أبوعبدالله» 
وقيل غير ذلك, الأسلمي . سكن المدينة ثم انتقل إلى 
البصرةثم إلى مرو فات بها. صحابي أسلم حين مرّبه 
النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً بالغمبم» وقيل أسلم بعد 
منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. ثم قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أجد. فشهد معه 
مشاهده؛ وشهد الحديبية و بيعة الرضوان تحت الشحرة. 
وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ست عشرة غزوة. وروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وروى عنه ابناه عبدالله وسليمان» والشعبي 
وغيرهم؛أخباره كثيرة ومناقبه مشهورة . ْ 

[الإصابة ١/45١؛‏ وأسد الغابة 4١76/١‏ وتهذيب 
الهذيب ]177/١‏ 
البرار(؟ -؟957١7‏ ه) 

هو أحمد بن عمروبن عبداخالق, أبوبكر البزار. من 
أهل البصرة. سكن الرملة وتوفي بها. كان حافظاً 
للحديث, صدوقا ثقة يخط؛ و يتكل على حفظه . روى 


5 كس 


عن الفلاس وبندار وآخرين. وروى عنه عبدالباقي بن 
قانع وأبوبكر الختلي وعبدالله بن الحسن وغيرهم . ارتحل في 
آخر عمره إلى أصيهان والشام والنواحي ينشر علمه . 

من تصانيفه : المسند الكبير المعلل سماه «البحر 
الزاخر» يبين فيه الصحيح من غيره. 

[تذكرة الحفاظ ؟/4١7,‏ وميزان الاعتدال 2174/١‏ 
والرسالة المستطرفة ص 58 , وشذرات الذهب ؟/95١٠27‏ 
والأعلام للزركلي ]187/١‏ 


البغوي : تقدمت ترججته فيج ١‏ ص "4" 
البلقيني : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 44" 


الهوني : تقدمت ترجمته في ج اص 44م 


البيقى (4158-5414ه) 

هوأحد بن الحسين بن علي بن عبدالله» أبوبكر 
البهقي ‏ نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور 
فقيه شافعي» حافظ كبير أصولي نحر ير ومكثر من 
التصنيفء غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه . 


وهوأول من جمع نصوص الإمام الشافعي, جمعها في عشر 
مجلدات», وكان من أكثر الناس نصرا لمذهب الشافعى» 
قال إمام الحرمين ني حقه : مامن شافعي المذهب إلا 
وللشافعى عليه منة إلا أحمد البييقى , فإن له على الشافعى 


مله , 

من تصانيفه : «السغن الكبير», و«السئن الصغير», 
و«كتاب الخلاف», و« مناقب الشافعى» وقيل تبلغ 
تصانيفه ألف جزء. 

[طبقات الشافعية */", ووفيات الأعيان١/هلاء‏ 
وشذرات الذهب */504, واللباب 2707/١‏ والأعلام 


]١١1/١ للزركلي‎ 


التادلى ( اانه _لاوهه) 

فرعيداة دن عد ين عنس :ابوه الداد لوت 
كيه لون اناد لتم من عاك مورت مقرم ورين تسيا 
وفاس ‏ من علماء المالكية . كان فقيها أديبا مفتياأ» روى عن 
القاضي عياض بالسماع وعن أبي محمد بن عتاب وابي بحر 
بن القاص بالإجازة. ولي قضاء فاس . وله رسائل . 

[شجرة النور الزكية ص 154» ولسان الميزان 
مس سل والأعلام 14 ومراصد الاطلاع ١//48؟]‏ 
الترمذي : تقدمت ترحته ني ج ١ص‏ 44" 


التهانوي : (كان حياً 1١4‏ ه) 

هوعحمد (وعلى نسخة كتابه كشاف اصطلاحات 
الفنون ورد اسمه المولوي محمد أعلى ) بن على بن محمد 
حامد بن محمد صابر, الفاروقي التهانوي . من أهل الهندء 
حنفي المذهب, كان لغوياً مشاركاً في بعض العلوم . 

من تصانيفه : « كشاف اصطلاحات الفنونت» 
و«سبق الغايات في نسق الآيات» . 

[هدية العارفين /777, والأعلام للز ركلي ؛ ومعجم 
المؤلفين 10/١١‏ ] 


التونسى (؟5-"1414ه) 

هوإبراهيم بن حسن بن إسحاق, التونسي, أبو 
إسحاق. فقيه وأصولى مالكى. كان جليلاً فاضلاً إماماً 
صالحاً متبتلاً. تفقه ا ا ود وأبى عمران 
كتين ونورية فلك ماع ون الاأفر ونان :كان لزيا 
ا ا مستشاراً فيها. امتحن مع فقهاء القيروان محنة 
عظيمة في سنة 450 ه ورحل من أجلها للمنستير ثم رجع 


الا 4ل 


للقيروات وفها توفي . 
من تصانيفه: «التعليقة على كتاب ابن المواز» ؛ 
و« التعليقة على المدونة » . 


[شجرة النور الزكية ص 8١٠؟؛‏ وترتيب المدارك 
وهدية العارفين 4/8] 


يل 
ف 
5 


الثوري : تقدمت ترجمته يج ١‏ ص ه4" 


جابربن زيد -511١(‏ 49 ويل ١٠1ه)‏ 

هوجابر بن ز يد الأزدي» أب والشعثاء, من أهل 
البصرة. تابعي ثُمَةَ فقيه. روى عن ابن عباس وابن عمر 
وابن الز بير وغيرهم, وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار 
وجماعة . كان عالمأ بالفتياء شهد له عمرو بن دينار بالفضل 
ل 
إنه كان إياضياً 

والإباضية الآن يعتبرونه إمامهم الأ كير 

[تجذيب التهبذيب 8/9"؛ وحلية الأولياء «/ه8م؛ 
وتذكرةالحفاظ ١/707؛‏ والأعلام للزركلي 411/1١‏ 
والإباضية في موكب التار يخ ]7١/‏ 
جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 40؟م 
ا جراحي : ر: العجلوني 
الجصاص : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 
الجوينى : تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 10" 


الحافظ ابن حجر: ر: ابن حجر العسقلاني. 
الحاكم (١؟6١1)‏ 

هومحمد بن عبدالله بن خدويه, الشهير بالحااكم, 
يُعرف بابن البيّع . من حفاظ الحديث والمصنفين فيه . من 
أهل نيسابور. سمع بنيسابور وحدها من نح وألف شيخ , 
وبغيرها من نحوألف. وتفقه بأبي علي بن أبي هر يرة 
وأبي سهل الصعلوكي . كان يرجع اليه في علل الحديث 
وصحيحه وسقيمه . وحفظ نحوا١‏ 70 ألف حديث. اتهم 
بالتشيع » ودافع عنه السبكي . 

من تصانيفه : «المستدرك على الصحيحين » ؛ 
و«تار يخ نيسابور )) ؛ و(هعرفة ة علوم الحديث ) . 

[ طبقات الشافعية للسبكى #/54؛ وميزان الاعتدال 
0/6 ؛ وتار يخ بغداد 4070/0 ] 
حجاج بن عمروالأنصاري (؟ ؟ ) 

هوحجاج بن عمروبن غزية الأنصاري, المازني 
المدني. صحابيء» ذكره البعض في التابعين. روى له 
أصحاب السن حديثاً صرح بسماعه فيه من النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحج. . شهد صفين مع علي رضي الله 
عنه , 
[ الإصابة ١/١8؛‏ وتهذيب التهذيب ؟/4١2؛‏ وتقر يب 
الهيذيب ]1١97/١‏ 
الحجاوي ( ؟-95/8ه) 

هوموسى بن أحمد بن موسى بن سالم, شرف الدين أبو 
النجا الحجاوي الصا حي . مفتي الحنابلة بدمشق. كان 
إقاماً بارغا أصوليا فقا دنا ورعاً . 

انتبت اليه مشيخة الحنابلة والفتوى, وكان بيده 


4 08- 


تدر يس الحنايلة بمدرسة أبي عمر والجامع اللأموي . انتفع به 
جماعة منهم القاضي شمس الدين بن طر يف ,» والقاضي 
شمس الدين الرجيحيء, والقاضي شهاب الدين 
الشويكي . 

من تصانيفه: «الإقناع لطالب الانتفاع )) حرد فيه 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد ؛ و«زاد اللستقنع في 
اختصار المقنع » . 

[الكواكب السائرة */6١؟؛‏ وشذرات الذهب 
؟؛ ومعجم المؤلفين ]71/١١‏ 


حذيفة (؟5-5"ه) 

هو حذيفة بن المان (والبمان لقبه واسمه : حسيل 
ويقال حسل) أبوعبد الله العبسي . من كبار الصحابة» 
وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أسلم هو 
وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون, وشهدا أحداً 
فاستشهد المان بها. شهد حذيفة الختدق ومابعدهاء كرا 
شهد فتوح العراق, وله بها آثار شهيرة. خيره النبي صلى 
الله عليه وسلم بين ال هجرة والنصرة فاختار النصرة . 
استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة 
علي بأر بعين يوماً . 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. وعن 
عمرء وروى عنه جابر وجندب وعبدالله بن يز يد 
وآخروك. 

[ جذيب التهبذيب ,1١9/5‏ والإصابة ١//اا"؛‏ 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر 8/4؟؛ والأعلام للزركلي 
/8] 


حرب (؟5--0٠58ه)‏ 

هوحرب بن إسماعيل بن خلفء أبوحمد, وقيل 
أبوعبدالله, الحنظلي الكرماني. صاحب الإمام أحمد. كان 
فقيهاً حافظأً, نقل عن الإمام أحد فقهأ كثيراً. ولكنه لم 
يسمع عنه كل ماأذاع عنه, حتى إن الخلال قال : إنه 
حفظ أربعة الآف مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه قبل 


أن يستمع إليهما. سمع الخلال منه مسائل كثيرةء وكان 
المروزي مع عظم صلته بأحمد ينقل عنه ماكتب. وكان 
السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد. 

[طبقات الحنايلة ١/45١؛‏ وطبقات الحفاظ ص 
وابن حنبل لأبي زهرة ص 7١8‏ ] 
ال حسن البصري : تقدمت ترجمته في ج (ص 45م 
الحسن بن صالح : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407" 
الحسن بن علي ("ه وقيل بعدها  5٠‏ ه وقبل غير 
ذلك) 

هوالحسن بن علي بن أبي طالبء أبومحمد الاشمي» 
أمير المؤمنين, سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته 
من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة. روى عن جده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه علي وأخيه حسين 
وخاله هند بن أبي هالة . روى عنه ابنه الحسن وعاشة أم 
المؤمنين وعكرمة ومحمد بن سير ين وآخرون. كان حليماً 
ورعاً فاضلاً. ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر, ثم تنازل 
لمعاو ية بشروط , وصان الله بذلك جماعة المسلمين. وظهرت 
المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم : «إن ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين من المسلمين» . 
انصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفي . 
ويقال إنه مات مسموماً. 

[الإصابة ١/98؛‏ وأسد الغابة ؟/1؛ وتهذيب 
التذيب ؟/5580؟» وصفة الصفوة ]"140/١‏ 


الحسين بن على (4 ه وقيل بعدها  5١‏ هم) 

هو الحسين بن علي بن أبي طالبء أبوعبدالله, 
الهاشميء, سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته 
من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة . ولد بالمدينة 
وكانت إقامته بها إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد 
معه الجمل ثم صفين ثم قتال المخوارج و بقي معه إلى أن 
قتل, تم مع أخيه إلى أن سلم الأمر إلى معاو ية فتحول مع 
أخيه إلى المدينة . روى عن جده وأبيه وأمه وخاله هند بن 
أبي هالة وعمر بن الخطاب . روى عنه أخوه الحسن و بنوه 


25ت 


علي زين العابدين وفاطمة وحفيده الباقر والشعبي 
وأسرون ‏ احرج له أمحات البناق احاديث وميرف :كان 
فاضلاً عابداً. قتل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد بن 
معاو ية. 

[الإصابة ١/0مم؛‏ وأسد الغابة ؟/18؛ وتهذيب 
التهذيب ١/هم,‏ صفة الصفوة ,501/١‏ والأعلام 
الزركلي ؟/7؟] 
الحصكفي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 71407 
الحطاب : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 1407" 
الحَكم (0ه-"١١ه)‏ 

هوالحكم بن عُتَيْبة) الكندي بالولاء» من أهل 
'الكوفة. تابعى أدرك بعض الصحابة» عرف بالفقه. شهد 
له الأوزاعي وغيره. وكان فيه تشيّع لم يظهر منه. ورمي 
بالتدليس . وهوثقه . 

[تجذيب التهذيب 157/١‏ ] 
الحليمى : تقدمت ترجمته في ج أ ض 8غ 
جاد (؟-/ا5اه) 

بو حماد بن سلمة بن دينار» أبوسلمة مولى 
تمم. مفتي أهل البصرة» أحد رجال الحديث . كان إماماً 

في العر بية فقيهاً وفصيحاً مفوّها مقرئاً, شديداً على 
العامة قد احتج : به مسلم قِ أحاديث عدة في الأصول 
وتحايده البخاري . 

روى عن ثابت البناني وقتادة وخاله حميد الطويل 
واخر ين. وروى عنه ابن جر يج والثوري وشعبة 
وآخرون. 

“من تصانيفه: «العوالي في الحديث » ؛ و« كتاب 
السئن». 

[ميزان الاعتدال 050/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 9/١١؛‏ 
وهدية العارفين ه/ ع مم ؛ والأعلام للزركلي ذقضة 
حميد الدين الضر ير( ؟-5510ه) 

هوعلي بن محمد بن علي, حميد الدين الضر ير من 
أهل راممئش ‏ بضم ابم قر ية من أعمال بخارى ‏ من 


(ملحق ) تراجم 


علماء الحنفية, كان إماماً فقهأ أصولياً محدثاً متقنأء تفقه 
على شمس الأئمة الكردري . وتفقه عليه جماعة منهم 
صاحب الكتز حافظ الدين النسفي . انهت إليه رئاسة 
العلم بما وراء النبر. 

من تصانيفه : «الفوائد» حاشية على الهداية علقت 
على مواضع مشكلة ؛ و«اشرح المنظومة النسفية» ؛ و«اشرج 
الجامع الكبير» . 
[الفوائد البهية ص 
ومراصد الاطلاع ؟/5557] 


© ؛ والجواهر المضية ١//0"؛‏ 


خالد بن معدان ( ؟ "١١ه‏ وقيل غير ذلك) 
هوخالد بن معدان , بن أبي كربء أبوعبدالله» 
الكلاعي. تابعي ثقة . أدرك سبعين رجلاً من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم . روى عن ثوبان وابن عمر 
ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم . ذكره ابن حبان في 
الثقات . 
[تجديب التبذيب */8١١؛‏ وتهذيب ابن عساكر 
/م؛ والأعلام للزركلي ؟/10؟] 
الخرقي : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 48" 
الخطابى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 


< 


ل : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 60م 


- 5١٠١ 


الدردير: تقدمت ترجمته ني ج اص 60هم 
الدسوقي : تقدمت ترجمته في ج اص .وم 
الدهلوي (١١١١1--15١1ه‏ وعند البعض 
ولاااه) ْ 

هو أحمد بن عبد الرحيء أبوعبدالعز يز أو أبوعبدالله » 
الملقب شاه ولي الله من أهل دهلي بالهند, فقيه وأصولي 
حنفيء تحدث ومفسر. قال صاحب فهرس الفهارس : 
أحيا الله به و باولاده واولاد بيته وتلاميذهم الحديث 
والسنة بالهند بعد مواتههاء وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك 
الديار» . 

من تصانيفه: «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف» و«احجة الله البالغة » و«فتح الخبير ما لابد 
من حفظه في علم التفسير» . 

[ الأعلام للزركلي ١44/١‏ ؛ وهدية العارفين 500/5؛ 
ومعجم المؤلفين ١57/4‏ ؛ ومعجم المطبوعات العربية ص 
٠5م]‏ 


ر 


الرازي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ه4م 
راشد بن حفص الزهري (؟ ‏ ؟ ) 

هوراشد بن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف . 
ذكره ابن حبان في الثقات, روى عنه ابراهم بسن 
عبدالمطلب بن السائب بن أبي وداعة. قال ابن أبي حاتم : 
الواقدي . 

[[لسان الميزان 41/5 ؛ والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ج الدقسم ]| 
الرافعي : تقدمت ترجته فيج ١ص‏ ١وم‏ 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


الربيع بن أنس (؟5- ١9‏ وقيل ١٠4١ه)‏ 

هوالر بيع بن أنس» البكري. و يقال الحنفي» 
البصري ثم الخراساني. روى عن أنس بن مالك وأبي 
العالية والحسن البصري وعيرهم . وروى عنه أبوجعفر 
الرازي والأعمش وسليمان العيمى وآخرون. قال 
ايساق # الحو بذج ابزية انق تانق النقات 
وقالة الداين تتقوتيعق سديفه ما اكات مره إروانة أبن نفد 
عنه, لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. ا 

[ تجذيب التهذيب +/48؟] 
ربيعة : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ ١ه"‏ 
الرحيباني (54١1--1149ه)‏ 

هومصطفى بن سعد بن عبده» السيوطى شهرة» 
الوجيباتي مولدا ب والرحينة قرية مق أعمال دمشن ت 
وقيل ولد في اسيوط . مفتى الحنابلة بدمشق » فقيه فرضى . 
أخذ الفقه عن الشيخ أحمد البعلي وتحمد بن مصطفى 
اللبدي النابلسي وآخر ين. روى عنه وانتفع به أناس 
كشيرون. انتهت إليه رئاسة الفقه. تولى نظارة الجامع 
الأموي والإفتاء على مذهب أحمد بن حنبل . 

من تصانيفه : «مطالب أولى النبى في شرح غاية 
المنتهى » ثلاثة يحلدات ضخام في فقه الحنابلة . 

[حلية البشرم/١541١؛‏ والأعلام للزركلي 8/ه؟١‏ ؛ 
مجم المؤلفين 504/1١7‏ ؛ ومقدمة التحقيق لمطالب أولى 
اله ]: 
الرملي : تقدمت ترحته فيج اص 0ه" 
الرهوني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص' 0ه" 
الروياني : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 7ه" 


و 


ر 


الزبيربن العوام (؟ 5 ه) 
هوالز بير بن العوام بن خو يلد بن أسدء أبوعبدالله, 


-4ش١١‎ 


القرشي الأسدي. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم . 
أمه صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم . حواري رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. هوأحد العشرة المبشر ين بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى بعد عمر رضي الله عنه . 
أسلم وله اثنتا عشرة سنةع وقيل مان سدين. هاحر 
الهجرتين. وهوأول من سل سيفاً في سبيل الله . شهد بدراً 
ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. روى عنه ابناه عبدالله وعروة» وروى عنه أيضا 
الأحنف بن قيس ومالك بن أوس وغيرهم . قتل يوم 
الجمل ودفن بناحية البصرة. 
[ الإصابة في تمييز الصحابة 545/١‏ ؛ وتبذيب التهذيب 
ل/رداطم] ّْ 
الزرقاني : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 00م 
الرزكشي ( 1/46 44/اه ) 
هو محمد بن بهادر بن عبدالله, أبوعبدالله, بدر الدين» 
الزركشي . فقيه شافعي أصولي . تركي الأصل . مصري 
ا مولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون . 
من تصانيفه : «البحر امحيط » في أصول الفقه ٠١‏ 
محلدات؛ و«إعلام الساجد بأحكام المساجد » ؛ و«الديباج 
في توضيح المهاج » فقه؛ و«المنشور» يعرف بقواعد 
الزركشي . 
[ الاتملام 58/5 ؛ والدرر الكامنة +//10ة] . 
ازفر: تقدمت ترجمته نيج ١‏ ص مهم 
زكريا الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اهم 
الزهري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


زَيْد بن أسلم (؟--15ه) 

هوزيد بن أسلمء العدوي بالولاء. مولى عمر بن 
الخطاب. كانت له حلقة بالمسجد النبوي . وكان فقهاً 
عالماً بتفسير القرآن, كثير الحديث, ثقة. وقيل إنه كان 
يدلس . كان مع عمر بن عبدالعز يز أيام خلافته . 

[ تهذيب التبذيب *رهوم؛ والأعلام للزركلي #/ه؛؛ 
وتذكرة الحفاظ ١/1؟١١]‏ 


زيد بن ثابت : تقدمت ترجته فيج ١ص‏ ماه" 
الز يلعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


اس 


سام (؟-5١١٠ه‏ وقبل غيرذلك) 

هوسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب, أبوعمرء 
ويقال أبوعبدالل , العدوي المدني . تابعى ثقة . أحد فقهاء 
المدينة السبعة . كان كثير الحديث . روى عن أبيه وأبي 
هزايازة وأبي رافع وغيرهم . قال مالك : لم يكن أحد في 
زمان سالم بن عبدالله أشبه بمن مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. 

[ تجذيب التهذيب 105/9 ؛ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر 0/5 ؛ والأعلام للزركلي ]1١١5/“‏ 
السبكي : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص مهم 
سحنودك (١140-155ه)‏ 

هوعبدالسلام بن سعيد يبن حبيب» أبوسعيد» 
التنوخحي القيرواني. وسحنون لقبه. من العرب صليبة . 
أصله شامي من حمص . فقيه مالكي , شيخ عصره وعالم 
وقته. كان ثقة حافظأ للعلم, رحل في طلب العلم وهوابن 
ثمانية عشرعاماً أوتسعة عشر. ولم يلاق مالكاً وإنما أخذ 
عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب . والرواة عنه نحو 
٠‏ انتّهبت إليه الرئاسة في العلم, وكان عليه المعول في 
المشكلات وإليه الرحلة. راوده محمد بن الأغلب حولاً 
كاملاً على القضاءء ثم قبل منه على شرط أن لا يرتزق له 
شيئًا على القضاءء وأن ينفذ الحقوق على وجهها في الأمير 
وأهل بيته. وكانت ولايته سنة 6 7هء ومات وهو يتولى 
القضاء . ه: 

من مصنفاته : «المدونة » جع فيها فقه مالك . 
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[شجرة النور الزكية ص 54؛ والديباج ص 4١5١‏ 
ومرآة الجنان 181/7 ؛ ومعجم المؤلفين 114/8؟] 
المُدّى (؟77١اه)‏ 

هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرية, أبوتحمدء 


السدى ‏ بضم السين وتشديد الدال», نسبة إلى سدة . 


مسجد الكوفة. كان يبيع بها المقانع ‏ من أهل الكوفة . 
تابعي, صدوق بهم ورمي بالتشيع . كان عارفاً بالوقائع 
وأيام الناس . روى عن أنس وابن عباس . ورأى ابن 
عمر. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح 
وآخرون. 

من مصنفاته : «تفسير القرات » . 

[ تجذيب التهذيب ١/١١8؛‏ وتقر يب التبذيب ١/١1/؛‏ 
والنجوم الزاهرة ١/08؛‏ وهدية العارفين ]1١5/08‏ 


السرخسي : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 6هم 


السرخسىء» رضى الدين ( ؟ ‏ ١ل/الا‏ ه) 

هومحمد بن محمد بن محمد» رضى الدين» و برهات 
الإسلام» السرخسي . فقيه وأصولي حنفي . كان إماماً 
كبيراً, جامعاً للعلوم العقلية والنقلية, قدم حلب ودرّس 
بالنوريه والحلاوية بعد محمود الغزنوي , فتعصب عليه 
حماعة ونسبوه الى التقصير, فانعزل عن التدر يس وسار إلى 
دمشق وتولى تدر يس الحانوتية بها . توفي بدمشق . 

من تصانيفه : «المحيط الكبير» في نحوأر بعين يجلداً؛ 
و«امحيط الثانى» في عشر مجحلدات ؛ و«انحيط الثالث» في 
أر بع مجلدات ؛ و(« انمحبيط الرابع » في يحلدين. 

[ الجواهر المضية ؟/8؟١؛‏ والفوائد الببية ص 88١؛‏ 
والأعلام للزركلي 741/7 و١1/؟!؛‏ ومعجم المؤلفين 
1/1 ] 
سعد بن إبراهم (؟ ١١6‏ ه وقيل غير ذلك) 

هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» 
أبوإسحاق» وا يقال أبوإبراهم , الزهري (سماه مفضل بن 
فضالة سعيداً كا في لسان الميزان وهكذا وقع في المغني 
8/4 طط المنار ١149‏ ه ) تابعي رأف ابن عمرء زوى 


عن أبيه وأنس ونافع وغيرهم . روى عنه إبراهيم والزهري 
وموسى بن عقبة وابن عيينة وآخرون. كان ثقة كثير 
الحديث, وأجمع أهل العلم على صدقه . ولي قضاء ا مدينة ‏ 
عر ا ا 0 
[جذيب التبذيب ع/4+0» وميزان الاععتدال 
؟/,» ولسان الميزان ]"1١/“‏ 
سعد بن أبي وقاص : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 04" 
سعيد بن ابراه : ر : سعد بن ابراههم 
سعيد بن جبير : تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 014" 
سعيد بن سالم القداح ( توفي قبل ٠٠١‏ ه ) 
هوسعيد بن سالم القداح أبوعثشمان. أصله من 
خراسات, ويقال الكوفة, سكن مكة. روى عن الثوري 
وابن جر يج وغيرهما. وروى عنه على بن حرب وابن 
عيينة والشافعى وآخرون. ساق ابن عدي له أحاديث 
وقالا خسن الحدرة وأجادييه مني ومرجدي 
صدوق لابأس به مقبول الحديث» و يقال : إنه كان يرى 
الإرجاء وليس بحجة “ايحي بعة ودعب الى قر 
أهل العراق. 
[ تجذيب التهذيب 4/ه*, وميزان الاعتدال ١١5/9‏ ] 
سعيد بن المسيب : تقدمت ترججته فيج ١‏ ص 4ه" 
سفيان الثوري : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ ه6" 
السيوطي : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه" 


أي 
»© 


اس 


الشاشي : تقدمت ترجته نيج ١ص‏ 0>م, م 
الشاطبي ( ؟ اءولاه) 

هو ابراهيم بن موسى بن محمد, أبوإسحاق, اللخمي 
الغرناطيء الشهير بالشاطبي» من علاء المالكية. كان 
إماماً محققأ أصولياً مفسراً فقيهاً حدثاً نظاراً ثبتاً بارعاً في 
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العلوم. أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبوعبدالبلنسي 
وأبوالقاسم الشر يف السبتي , وأخذ عنه أبوبكر بن عاصم 
واخرون. له استنباطات حليلة وفوائد لطيفة وابحاث 
شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السئة واجتناب 
البدع. و بالجملة فقدره في العلوم فوق مايذكر وتحليته في 
التحقيق فوق مايشهر. 

من تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه «أر بع 
مجلدات» ؛ و« الاعتصام» ؛ و«المجالس » شرح به كتاب 
الببوع ني صحيح البخاري 

[ نيل الابتهاج بهامضس الديباج ص 5: ؛ وشجرة النور 
الزكية ص ١"7؛‏ والأعلام للزركلي 1م ] 
الشافعي : تقدمت ترحمته فيج اص 5ه" 
الشبراملسي : تقدمت ترحته فيج اص وهم 
الشر بيني : : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 
0 ا ع 0 


الشربلالي : تقدمت ترجمته فيج اص هم 
الشرواني : تقدمت ترججته فيج ١ص‏ 5ه" 
شر يح : تقدمت ترجمته فيج اص 5ه" 
الشعرانى : (91/5494 ه) 

هوعبدالوهاب بن أحمد بن عليء أبوالمواهب أو 
أبومحمد» المععروف بالشعرانى أو الشعراوي . ولد ببلدة 
ساقية أبي شعرة من أعمال المنوفية وتوفي بالقاهرة. كان 
فقيهاً محدثأ أصولياً صوفياً مكثرا في التصنيف . أخذ العلم 
معنا عسره بالجج الجلال السيوطي وزكر يا 
الانصاري. 

من تصانيفه: «الأجوءة المرضية عن أئمة الفقهاء 
والصوفية )» و«أدب القضاة» . 

[شذرات الذهب 7077/8؛ ومعجم المطبوعات 
العر بية ص 75١١؛‏ والأعلام للزركلي 71/4؛ ومعجم 
ا مؤلفين 8/5١؟1]‏ 
الشوكانى ( /60-111؟1١ا1ه)‏ 

هومحمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من 


(ملحق ) تراجم 


كبار علراء البمن.. من أهل صنعاء . ولد بهجرة شوكان 
(من بلادخولان بالبمن) ونشأ بصنعاء, وولي قضاءها سنة 
6 هومات حاكماً بها. وكان يرى تحريم التقليد. 
له ١١‏ مؤلفا. 

من مصنفاته : «نيل الأوطار شرح منت منتقى الأخبار» 
للمجد بن تيمية» و« فتح القدير» في التفسير, و«السيل 
الجرار» في شرح الأزهار في الفقه. « وإرشاد الفحول» في 
الأضول . 

[ الأعلام للزركليء والبدر الطالع 5١90 -17١14/‏ 
ونيل الأوطار ]/١‏ 
الشيخ عليش (1١؟99-11؟١١ه)‏ 

هو محمد بن أحمد بن محمد عليش . أبوعبدالله» من أهل 
طرابلس الغرب, ولد بالقاهرة وتوفي بها. شيخ المالكية 
بمصر ومفتيهاء كان فقيهأ مشاركاً في عدة علوم . تعلم في 
الأزهر وولي مشيخة المالكية فيه أخذ عن الشيخ الأمير 
الصغير والشيخ مصطفى البولاقي وآخر ين. تخرج عليه من 
علاء الازهر طبقات متعددة . وامتحن بالسجن لما احتلت 
دولة الانكليز مصر ومات بأثر ذلك . 

من تصانيفه : «منح الجليل على مختصر خليل » أر بعة 
اجزاء في فقه المالكية. و«هداية السالك» وهوحاشية على 
الشرح الصغير للدردير. 

[شجرة النور الزكية ص 86"؛ والأعلام للزركلي 
5 ؛ ومعجم المؤلفين ]١١/9‏ 


الشيرازي (*145179ه ) 

هو إبراهم بن علي بن يوسفء أبواسحاقء جمال 
الدين الشيرازي. ولد بفيروز آباد ( بليدة بفارس) نشأ 
ببغداد وتوفي بها. أحد الأعلام» فقيه شافعي . كان مناظراً 
فصيحاً ورعا متواضعاً. قرأ الفقه على أبي عبدالله 
البيضاوي وغيره» ولزم القاضي أبا الطيب إلى أن صار 
معيده في حلقته. انتهبت 
النظامية ودرّس بها إلى حين وفاته . 

٠‏ من تصانيفه : «المهذب» في الفقه, و«النكت» في 


ت إليه رئاسة المذهب» بنيت له 
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الخلاف» و«التبصرة» في أصول الفقه . 
[طبقات الشافعية الكبرى /88» وشذرات الذهب 
م/وع», واللباب 451١/7‏ » ومعجم المؤلفين ]784/١‏ 


حصن 


صاحب العذب الفائض : ر : ابراهيم الوائلي . 
صاحب المخيط 

اختلفت الآراء فيمن يراد بصاحب اللحيط عند 
|الحنفية . 

نقل عن ابن الحنائي أنه يراد به عند الإطلاق رضى 
الدين محمد بن محمد السرخسي (ر: السرخسي» رضى 
الدين). و يفهم ما قاله ابن أمير ا حاج عند ذ كر مصنف 
المنية أنه يراد ُصاحب المحيط عند الإطلاق الإمام برهان 
الدين المرغيناني (تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .)7”1/١‏ قال 
اللكنوي : لقد أصاب ابن أمير الحاج في أن المحيط إذا أطلق 
يراد به ا حيط البرهانى في هذه الكتب المتداولة, وهوالذي 
كنت أظنه قبل اطلاعى على كلامه هذاء إلا أن في نسبته 
إلى برهان الدين المرغينانى اختلاجاً فان الذي أظن أن 
مصنفه بخاري . ا 

[ الفوائد الببية ص 145 ؟] 
الصاحبان : تقدمت ترحجمتاها فيج اص لاه" 


الصعب بن جثامة (توفى في خلافة عثمان رضى الله 
عنه ) 
هوالصعب بن جشامة بن قيس الليثي » صحابي . 
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم . روي عنه أحاديث» 
منها في الصحيح . وكان قيمن شهد فتح فارس . 
[جذيب التهبذيب ,»47١/4‏ والإصابة 1078/9اط 
المطبعة التجار ية ] 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


عباد بن عبدالله بن الزبير 


الضحاك : تقدمت ترجمته بي ج ١‏ ص 8ه" 


طُّ 


طاووس : تقدمت ت رحمته فيج 2 لينانا 
الطبراني (505750"ه) 

هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطرء أبوالقاسم . من 
طبرية بفلسطين, ولد بعكاء ورحل إلى الحجاز والهن 
ومصر وغيرهاء وتوفي بأصبهان . 

له ثلا نه معاجم: «المعجم الصغير» » و«االعجم 
الأوسط»» و«المعجم الكبير» وكلها في الحديث . وله 
«تفسير» » و« دلاثل النبوة» . 

[ الأعلام للزركلي» والنجوم الزاهرة 255/4 وتبذيب 
ابن عسا كر 10/5؟] 
الطحاوي : تقدمت ترجته فيج اص مهم 


عائشة : تقدمت ترججتها في ج ١‏ ص وه" 
عباد بن عبدالله بن الزبير(؟ ؟) 
هوعباد بن عبدالله بن الز بير بن العَوام الأسدي 
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عباس بن محمد بن موسى 


المدني » تابعي ثقة كثير الحديث . كان أصدق الناس لهجة 
روى عن أبيه وجدته أسراء وز يد بن ثابت وغيرهم . روى 
عنه ابنه يحيى وهشام بن عروة وابن ن أبى مليكة وآخرون. 

كان عظي القدرعند أبيه» وكان على قضائه مكةء 
وكان يستخلفه إذا حج . 

[ تهذيب التبذيب 18/0] 
عباس بن محمد بن موسى (؟ ‏ ؟ ) 

هوعباس بن محمد بن موسى الخلال ‏ من أهل 
بغداد. كان من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل الأولين 
الذين كان يعتد بهم . وكان رجلا له قدر وعلم وعارضة . 
عبدالرحمن بن عوف (44 قه وقيل غير ذلك 
5ه وقيل غيرذلك) 

هوعبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث » 
أبومحمد القرشى الزهري . من كبار الصحابة؛ أحد العشرة 
الشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
جعل عمر الخلافة فهم. أسلم قدمً, وهاجر ال هجرتين» 
وشهد المشاهد. وكان ممن يفتي على عهد رسول الله صلى 
الله ليه وسلم» وممن عرف برواية الحديث الشر يف. 


توفي بالمدينة ودفن بالبقيع . 
[الإصابة في تمييزالصحابة 415/١‏ وتهذيب الهذيب 
5, والأعلام للزركلي 5/4ة] 


عبدالعلى الأنصاري (؟ ‏ 6؟17١1ه)‏ 

هوعبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري من 
أهل المند. 

من تصاتيفه : « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ». 

[ذيل كشف الظنون 181١/4‏ ] 
عبدالله بن جعفر(١‏ ه وقيل غيرذلك  68١‏ ه وقيل 
غيرذلك) 

هوعبدالله بن جعفر, بن أبي طالب» أبوجعفر» وقيل 
غير ذلك الهاشمي . ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء 
وهوأول من ولد يها من المسلمين . صحابي » حفظ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أو يه وعمه 


(ملحق ) تراجم 


مها وم هع دواع هيوه و يعي فاوط قاع مامه بج مركو الوا ودع 16م اهاعد موا عاب عا ل وتو 6 6ه د عا بللا ع م 1 


علي وأبي بكر وعثمان وغيرهم 0000 وكان 
أحد أمراء علي يوم صفين . روي عنه أنه قال : مسح رسول 
اله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال : اللهم أخلف جعفرا 
في ولده وقال : كنا نلعب فر بنا على دابة فحملني أمامه . 
[الإصابة ؟/85؟؛ والاستيعاب 880/0 ؛ وتهذيب 
التهذيب ه/١107]‏ 
عبد الله بن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠م‏ 
عبدالله بن عمر: : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .7717 
عبد الله بن مسعود : تقدمت ترجمته في ج اص 5060م 
عبيد الله بن الحسن : : ر : العنبري . 
عنمان بن أبى الفاض (؟ ١‏ هه وقيل فز ةلل) 
هوعثمان بن أببي العاص بن بشر بن عبد» أبوعبد الله . 
من نقيف. نزيل البصرة. صحابي أسلم في وفد ثقيف. 
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف» وأقره 
أبوبكر وعمر رضي الله عنههاء ثم ولاه عمر عمان والبحر ين 
ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية. له فتوح 
وغزوات, وهوالذي أمسك ثقيقاً عن الردة, قالهم : 
يامعشر ثقيف, كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أوهم 
ارتداداً. له أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن. 
[ جذيب التهبذيب 8/0؟١»‏ والإصابة ؟/150» 
والأعلام للز ركلي +/58] 
عثمان بن تمفان : تقدمت ترجمته في ج اص 0وم 


العجلونى (18١57-15١١اه)‏ 

هو إسماعيل بن محمد بن عبداهادي بن عبدالغني» 
أبوالفداء, الشافعي» الشهير بالجراحي» نسبة إلى أبي 
عبيدة بن الجراح احد الصحابة العشرة المبشر ين بالجنة . 
ولد بعجلون ونشأ بد مشق وتوفي بها . كان عالما بارعاً صالحاً . 
مفيداً محدثاً مبجلاً قدوة مسنداً خاشعاً مكثراً من التأليف» 
له يد في العلوم لاسيا الحديث والعر بية. من مشايخه 
أبوالمواهب مفتي الحنابلة بدمشق . درّس بالجامع الأموي 
وني مسجد بني السفرجلاني . ازمه جماعة كثيرون لا 
يحصون عدداً . ١‏ , 


س4١‎ "86- 
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من تصانيفه : « كشف الخفاء ومز يل الإلياس عما 
شتهر من الأحاديث على ألبسنة الناس » و«الأجوبة المحققة 
على الأسئلة المفرقة » . 

[ سلك الدرر ١/وه؟؛‏ والأعلام للزركلي ١/700؛‏ 
ومعجم المؤلفين 7517/17] 
العدوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص اه" 
العرافى (65؟/ا5١48ه)‏ 

هوعبدالرحم بن حسين بن عبدالرحمن » أبوالفضل , 
زين الدين» يعرف بالعراقي. كردي الأصل . من كبار 
امحدثين الحفاظ . شافعي, أصولي لغوي . ولد بجهة إر بل 
بالعراق وقدم مصر صغيرا مع والده فتعلم ونبغ» ورحل إلى 
دمشق وحلب والحجاز والإسكندر ية. وأخذ عن جماعة من 
العلماء . توفي بالقاهرة . 

من مؤّلفاته: «الألفية ف علوم الحديث », ينه 
المغيث شرح ألفية الحديث » . و«المغني عن حمل الأسفار 
قِ مخر يج ماني الإحياء من الآثار» . و«انظم الدرر السنية 
في السيرة الزكية » . 

[ معجم المؤلفين .٠١4/8‏ والضوء اللامع .١0//4‏ 
وحسن الحاضرة ]7١ 4/١‏ 
عروة بن الزبير(؟ 994ه) 

هوعروة بن الز بيربن العوام بن خو يلد وأمه أسماء 
بنت أبي بكرء من كبار التابعين» فقيه حدث, أخذ عن 
أسي انب الت السيدة عائشة . وعنه خلق كثير. لم يدخل 
في شيء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصرة, ثم إلى 
مصر فأقام بها سبع سنين. وتوفي بالمدينة. ويها «بثر 
عروة» تنسب إليه» معروفة الآن. 

[ تجذيب التهذيب »18١/07‏ والأعلام للزركلي ه/7١‏ 
وحلية الأولياء /7 ]| 
عزالدين بن عبدالسلام (لالاه ٠١0‏ 5وده) 

هوعبدالعز يزبن عبدالسلام أبي القاسم بن الحسن 
الحكني » يلقب بسلطان العلياء . ففيه شافعي محتهد . ولد 
بدمشق وتولى التدر يس والخطابة بالجامع الأموي . انتقل 


إلى مصر فولي القضاء والخطابة . 

من تصانيفه : « قواعد الأحكام ني مصالح الأنام» . 
و«الفتاوى » » و١‏ التفسير الكبير» . 

[ الأعلام للزركلي 5. وطبقات السبكي 
/60] 
عطاء : تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 75١‏ 
عقبة بن عاضر (توفي في بخلافة سعاويلة ):.. ... 

موعطة بن عامربن عنين اللفت سيكت ابااحادة, 
وقيل غير ذلك. كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه, قديم 
ا هجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. روى 
عن لتب صل الله عليه وسلم وعمرء وروى عنه أبوأمامة 
واسن اتن وقيس ورا حازم واخرون. ولي إمرة مصر 
من قبل معاووية سنة 44 ه. 

[ تجذيب التهذيب 147/07؟. والاستيعاب ]١١107/#‏ 

عكرمة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ 
علقمة : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 75١‏ 
على : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ 
علي بن موسى (؟- 068" ه ) 
هو علي بن موسى بن يزداد . من أهل قم ثم قدم نيسابور. 
إمام الحنفية في عصره, وله كتب في الرد على أصحاب 
الشافعى . 

7 « كتاب الضحايا » . 

[ الجواهر المضية ١/١8م؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ]١١9‏ 
عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 
عمر بن عبد العز يز : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" 
العنبري (5 ٠١‏ وقيل 5١1/ا5اه)‏ 

هوعبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك 
تن المشخاس العتبري دمن ساذاتف أهل السزرة علما 
وفقهاً . ولي قضاءها وكان ثقة محموداً. روى عن عبدالملك 
العَرْرْمي وغيره. وروى عنه ابن مهدي وخالد بن الحارث 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري وآخرون. قد خرج له مسلم . 


وقيل إنه تكلم في معتقده ببدعة . 
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[ تجذيب الهذيب 7//,؛ ومينزان الاعتدال "/ه؛ 
والأعلام للزركلي 45/4"] 
عياض : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١114‏ 
العينى (؟"5/ا. 888/ه) 

هومحمود بن أمد موسىء أبوالثناء وأبوحمدء قاضي 
القضاة بدرالدين العيني. أصله من حلب, ومولده في 
عينتاب (وإلها نسبته), فقيه حنفي, ومؤرخ من كبار 
المحدثين. تفقه على والده. كان فصيحاً باللغتين العر بية 
والتركية. برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتار يخ 
وغيرها من العلوم. دخل القاهرة» وولي الحسبة مراراً . 
ولى عدة تدار يس ووظائف دينية أفتى ودرّس وأكب 
على الاشتغال إلى أن ولى نظر السجون ثم قضاء قضاة 
الحنفية بالديار المصر ية. 

من تصانيفه : «عمدة القارئ في شرح البخاري » ؛ 
و« البناية في شرح الهداية » ؛ و«رمز الحقائق » شرح الكاز. 

[ الجواهر المضية »١550/7‏ والفوائد البهبية ص 27١17‏ 
. وشذرات الذهب 587/07» والأعلام للزركلي 8/4*] 


٠» 


الغزالي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7" 
غلام الخلال : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "مم 


٠» 


ف 


فاطمة بنت المنذر( 44‏ ؟) 
هي فاطمة بنت المنذر بن الز بيربن العوام الأسدية» 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


زوجة هشام بن عروة. تابعية ثقة. روت عن جدتها أسماء 
بنت أبي بكر وأم سلمة أم المؤمنين وعمرة بنت عبدالرحمن . 
ذكرها ابن حبان في الثقات . 

[ تجذيب التبذيب ؟١/444»‏ وأعلام النساء ني عالمي 
العرب والإسلام 2١47/4‏ وطبقات ابن سعد 80٠0/4‏ ] 
فخر الاسلام البزدوي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص “74 
فريعة بنت مالك (؟5--؟ ) 

هي فر يعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأفصار ية 
المتررحية أحمت أبي سعيد الخدري . استشهد أبوها يوم 
أحد. يقال لها «الفارعة» كا وقع في سنن النسائي 
)١119/5(‏ في سياق حديثهاء وعند الطحاوي «الفرعة» 
شهدت بيعة الرضوان. روت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ثمانية أحاديث » ووات عا زيلب بيت كسيايت 
عحرة . 

[الإصابة 8/4" و9/هم؛وأسد الغابة ه/وره؛ 
وأعلام النساء ١59/6‏ ] 


نف 


قو 


القاسم بن سلام » أبو عبيد: تقدمت ترحته فيج اص 
يفضضن 


القاسم بن محمد ( ؟ ١١٠ه‏ وقيل غيرذلك) 
هوالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أبومحمد وقيل 
أبوعبد الرحمن . من خيار التابعين. كان ثقَة رفيعاً عالماً إماماً 
فقياأ ورعاً. وله رواية للحديث الشر يف. وهو أحد فمهاء 
المدينة السبعة . 

[تجديب التهذيب /مم؛ والأعلام للزركلي 0/9 ؛ 
وشجرة النور ص ]١5‏ 


1١8‏ تت 


القاضي أبو يعلى : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص 14م 
القاضى إسماعيل 7٠١(‏ 584 أو 178ه) 

هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي ء 
اتوإسسفا فى وإداى:اللعتره وض را والتعويط يندا هزه 
على مذهب مالك. كان إماماً علآمة في سائر الفنون 
والمعارف» فقهاً محصلاً, على درجة الاجتهادء وحافظاً 
معدوداً في طبقات القراء وأئمةَ اللغة. ينتسب إلى بيت تردد 
العلم فيه مدة تز يد على ثلا ثمائة سنة . تفقه بابن المعذل» 
وتفقه به النسائي وابن ال منتاب وآخرون. شرح مذهب 
مالك ولخصه واحتج له. ولي قضاء بغداد» وأضيف له 
قضاء المدائن والنهروانات, ثم ولي قضاء القضاة إلى أن 
توفي فجأة ببغداد . 

مواقي نيكه: رالصوط )فى النقد كوو الا مواق 
والمغازي» ؛ و«الرد على أبى حنيفة» ؛ و«الرد على 
الشافعى » في بعض ما أفتيا به . ْ 

تبات المذهب ص 5١‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص 
والأعلام للزركلي ]05/١‏ 
القاضى الباجى : تقدمت ترجمته في ج اص 15" 
القاضى حُسَيْن ( ؟1555ه) 

هر حميق مد ممه وك اغيم المذوز وننف امن شرالهات.: 
من كبار أصحاب القفال. قال الرافعى في التهذيب : كان 
واف ا ”لانن ونين حاب القر عاتن ع عنتقت 
حبر الأئمة . وهوشيخ الجو يني المشهور بإمام الحرمين . 

له « التعليقة » في الفقه . 

[ طبقات الشافعية للحسيني ص 07 ط بغداد ملحق 
بطبقات الفقهاء للشيرازي ؛ وطبقات الشافعية للسبكي 
عرودها1 ]١5١‏ 
القاضى زكر يا الأنصاري : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 
00 ْ 
القاضي عياض : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 14م 
فتادة : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 0م 
القرافي : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص 6م 


القرطبى (المفسر) (؟ 51/1١‏ ه ) 

هومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح . أندلسي من 
أهل قرطبة أنصاري» من كبار المفسر ين. اشتهر بالصلاح 
والتعبد. رحل إلى المشرق واستقر ممنية ابن الخصيب 
(شمالي أسيوط ‏ بمصر) وبا توفي . 

من تصانيفه : «الجامع لأحكام القران » ؛ و«التذ كرة 
بأمور الآخرة» ؛ و«الأسنى في شرح الأسماء الحسنى » 

[ الديباج المذهب ص 817؛ والأعلام للزركلي 
1/5 ؟] 
القليوبي : تقدمت ترجمته في ج ال 


ف 


الكاساني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 15م 


الكرلاني (؟-0”ل/اه) 

هوجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلانى . من فقهاء الحنفية . كان عالاً فاضلاً . أخذ عن 
ضام لابين الحسن السغناقي . وغيره. وأخذ عنه ناصر 
الدين محمد بن شهاب . وطاهر نن اسلام بن قاسم 
الخوار زمي الشهير بسعد غديوش واخروك. 

من تصانيفه : «الكفاية شرح الهداية», وقد اختلفت 
الآراء في مؤلف ذلك الكتاب» وصرح اللكنوي بعد مناقشة 
هذه الآراء بأن الكفاية شرح الهداية المتداولة بأيدي الناس 
من تصانيف السيد جلال الدين صاحب الترحمة . 

[ الفوائد الببية ص 58» وكشف الظنوك 7١4/9‏ ]. 
كعب بن عجرة ( ؟5 ١ك‏ وعند البعض 637ه) 

هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد» 
أموقمد :..وقيل بويد الله وقيل أبواشتاق ليف الأتضان 


 ؛4١ة-‎ 


وقيل منهم صليبة . صحابي تأخر إسلامه ثم أسلم وشهد 
المشاهد كلها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وععن 
عمر بن الخطاب وبلال. وروى عنه ابن عمر وجابر بن 
عبدالله وابن عباس وأبو وائل وآخرون. وهو الذي نزلت 
س امحرم والفدية . 

[ الإصابة في تمييز الصحابة 5307/9 ؛ وتبذيب التهذيب 
3 واس الغابة غ/ 71 ] 


فيه بالحديبية الرخصة في حلق را 


الكمال بن الهمام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه78 
اللخمي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /537" 
لقمان بن عامر (؟ ‏ ؟ ) 

هولقمان بن عامر, أبوعامر الوصابي ‏ نسبة الى 
وصاب» بطن من حير من أهل حمص . تابعي ثقة, 
روى عن 5 الدرداء وأبي هر يرة وأبي أمامة وغيرهم . 
وروى عنه محمد بن الوليد الزبيدي والفرج بن فضاله 
وعقيل بن مدرك وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات, 
وقال ابوحاتم : يكتب حديثه . 

[ تجذيب التهذيب 488/8 


*/5١:؛]‏ 
الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج اص 8" 


وميزان الاعتدال 


المازري : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص م 


(ملحق ) تراجم 


مالك : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ وم 
الماوردي : تقدمت ترحمته فيج اص 4م 
المتولى (5؟ 4 وقيل /ا5؟ 4 4/82 ه) 
هوعبدالرحمن بن مأمون بن علي , التولي » أبوسعدء 
يق أهل مسابو أخد 'الأنة الرفعاء قر فتهاع الشافنة: 
كان فقيهاً محققاً وحبراً مدققاً. تفقه على الفورانى والقاضى 
حسين والأبيوردي . برع في الفقه والأصول والخلاف . ون 
التدر يس بالنظامية ببغداد وأقام بها إلى أن توفي . قال ابن 
خلكان : لم أقف على المعنى الذي سمي به المتولي . 
من تصانيفه : «تتمة (الإيانة ) للفوراني » م تم 
التتمة بل بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة . وكتاب في 
الفرائض مختصر. وكتاب في أصول الدين مختصر. 
[طبقات الشافعية للسبكى +/78., وطبقات 
الشافعية لابن الحداية ص 517؛ كات الذهب 88/6"؛ 
ومعجم المؤلفين ه/177, والأعلام 18/4]. 
مجاهد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" 
امحب الطبري : تقدمت ترحمته فيج اص 54م 
امحلى (؟854-5ه) 
هومحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهي » جلال الدين. 
المحلي . فقيه شافعي أصولي مفسر. من أهل القاهرة, قال 
عنه ابن العماد : تفتازانى العرب . كان مهيبا صذاعاً 
بالحق. عرض عليه القضاء الأكبر فامتنع . 
من تصانيفه : «تفسير الجلالين » أتمه جلال الدين 
السيوطي . و« كنز الراغبين» في شرح المهاج ؛ و« البدر 
الطالع في حل جمع الجوامع » ؛ و««اشرح الورقات » كلاهما 
في أصول الفقه . 
[ الشذرات 00/0م؛ والضوء اللامع 0//ة9"؛ 
والاعلام ]| 


محمد بن إسحاق ( ؟  ١6١٠‏ ويقال بعدها) 
ال ا يسار أبويكر المطلبي المدني » 
تابعى رأى 0 قال اي هو 


١‏ 450ل 


أحد الأئمة الأعلام» . روى عن ميديو ابن هعشذ 
والمقبري وعطاء ونافع وطبقتهم . وروى عنه الحمادان 
وإبراهم بن سعيد وز ياد البكائي وآخرون. كان أحد 
أوعية العلم, حبرا في معرفة المغازي والسير. وثقه غير 
واحد, ووهاه آخرون. قال ابن حجر العسقلاني في شأنه : 
إمام المغازي, صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر. 

من تصانيفه : «السيرة النبوية» المشهورة بسيرة ابن 
إسحاق» التي هذيها ابن هشام . 

[تذكرة الحفاظ ١١/١‏ ؛ وميزان الاعتدال "//58: ؛ 
وتقر يب التبذيب ١44/1‏ ؛ والأعلام للزركلي 57/5؟] 


محمد بن جر ير الطبري (515115-١١٠"ه)‏ 
هو محمد بن جر يربن يز يد بن كثيرء أبوجعفر. من أهل 
طبرستان, استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. من 
أكاء بر العلماء . كان حافظاً لكتاب اله فقيياً في الأحكام » 
الا لسن وطرقها , عارفاً بأيام الناس وأخبارهم . رحل 
من بلده في طلب العلم وهوابن اثنتي عشرة سنة» وجمع من 
العلوم مالم يشاركه فيه أحد. عرض عليه القضاء فامتنع 
والمظالم فأبى. له اخختيار من أقاو يل الفقهاء, وقد تفرد 
بمسائل حفظت عنه . سمع من محمد بن عبدالملك وإسحاق 
بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى السَدَي وآخر ين. 
روى عنه ابوشعيب الحراني والطبراني وطائفة . وقيل إن 
فيه تشيعاً يسيرأ وموالاة لا تفرٌ. - 

من تصانيفه: «اختلاف الفقهاء» ؛ و« كتاب 
البسيط في الفقه» ؛ و«جامع البيان في تفسير القرآن» ؛ 
و«التبصير في الاصول » . 

[تذكرة الحفاظ 551/1 ؛ والبداية والهاية 4١48/١١‏ 
وميزان الاعتدال /58؛ ؛ والأعلام للزركلي 414/5؟؛ 
وهدية العارفين 55/5 ] 
محمد بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1/٠١‏ 
محمد بن سير ين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 175" 
المرداوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "0/١‏ 
المرغينانى : تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


مروان بن الحكم (؟ وقيل غير ذلك 58ه) 

هومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو 
عبدالملك, الأموي . ولد بمكة ونشأ بالطائف, لايثبت له 
صحبة» كان يعد من الفقهاء. أرسل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وروى عن غير واحد من الصحابة . ولا كانت 
أيام عشمان جعله في خاصته واتخذه كاتبأ له. ولي إمرة 
المدينة أيام معاوية» و بويع له بالخلافة بعد موت 
معاو ية بن يز يد بن معاو ية» ومدة حكنه تسعة أشهر و8١‏ 
يوماً . 

[جذيب التهذيب 411/٠١‏ وتقريب التهذيب 
؟/مم؟ ؛ والإصابة م//الا؛ , والأعلام للزركلي 14/8] 
المروزي (أبوإسحاق) (؟- 40" ه ) 

هو إبراهم بن أحمد المروزي » أبوإسحاق المروزي. فقيه 
شافعيء, انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن 
سر يج . مولده بمرو الشاهجان (قصبة خراسان) وأقام 
يعدا ١‏ كل أنافه. وترى قن 

من تصانيفه : « شرح مختصر المزني » . 

[ الأعلام ١/0؟؟؛‏ وشذرات الذهب 8/هه؟؛ 
والوفيات 4/١‏ ] 
المزني : تقدمت ترجمته في ج 0١‏ ص الام 
مسلم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا”‏ 
مسلمة بن عبدالملك (؟- ١١١‏ وعند البعض 
١"١اه)‏ 

هو مسلمة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ؛ أبوسعيد 
وأء بو الأصبغ , من بني أمية . عاش في دمشق . تابعي» أمير 
قائد, من أيطال عصره . وكان يلقب الجرادة الصفراء . 
روى عن ابن عمه عمر بن عبد العز يز» وروى عنه أبو واقد 
صالح بن محمد الليثي وعبداللك ؛ 
ولاه أخوه يز يد إمرة العراقين ثم إرمينية . له آثار كبيرة في 
الحروب مع الروم . 

[ هديب التهذيب 4١44/٠١‏ ونسب قر يش ص 
6 ؛ والأعلام للزركلي 8/؟؟١]‏ 


بق أ عثمات واخرون. 
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المسوربن مخرمة (" ه ‏ 4" ه وقيل غير ذلك) 

هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» أبوعبدالرحمن 
القرشي الزهري . له ولأبيه صحبة. كان فقيهاً من أهل 
العلم والدين. روى عن النبي صلى لله عليه وسلم وعن 
أبيه وخاله عبدالرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر بن الخطاب 
وآخرين. روى عنه ابنته أم بكر ومروان بن الحكم 
وسعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وغيرهم . كان مع خاله 
عبدالرحمن بن عوف ليالي الشورى . وكان بمكة مع ابن 
الز بير وقتل في الحصار. 

[ الإصابة /؟١4‏ ؛ وأسد الغابة 458/4 ؛ وتهذيب 
التيذيب ١151/٠١‏ ؛ والأعلام.للزركلي ]١١/8‏ 
مقلرّف (؟85-9م/1ه) 

مطرف بن عبدالرحمن ( وقيل عبدالرحم ) بن إبراهم » 
أبوسعيد فقيه مالكي. سمع من سحنون ويحيى وابن 
حبيب. كان ايضا بصيرأ بالنحو واللغة والشعر والوثائق» 
ذا زهد وورع. 

[الديباج المذهب ص +#4, والأعلام للزركلي 
؛: وبغية الوعاة ص 7937] 
معاوية بن أبى سفيان (ه ق ه وفيل غبرذلك ل 
٠5ه)‏ : 

هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
القرشي الأموي . مؤسس الدولة الأموية بالشام, وأحد 
دهاة العرب الكبار. كان فصيحاً حليماً وقوراً . ولد بمكة . 
وأسلم عام الفتح. ولآه أبوبكر ثم عمر. وأقره عثمان على 
الديار الشامية . تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة . غزا 
جزر البحر المتوسط والقسطنطينية وكثرت فتوحاته . أخذ 
العهد لابنه يزيد. 

[ البداية والهاية (وفيات سنة ٠5ه)‏ ؛ ومنهاج السنة 
٠/7‏ 5؟؟! ؛ وابن الأثير 4/؟؛ والإصابة / 4# ] 
المغيرة بن شعبة ( ٠‏ قه ‏ ٠هه)‏ 

هوالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» 
أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم . صحابي» يقال له 


«مغيرة الرأي»؛, وفد إلى المقوقس في الجاهلية . تأخر 
اسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة, وشهد الحديبية والهامة 
وفتوح الشام, وذهبت عينه يوم اليرموك . وشهد القادسية 
ونهاوند وهمدان. ولآه عمر ثم عثمان. واعتزل الفتنة بين 
علي ومعاو ية. ثم ولآه معاو ية الكوفة . 

[ الأعلام 107/8 ؛ والإصابة 57/9؛ ؛ وأسد الغابة 
107/4 ] 
مقاتل بن حيان (مات قبل ١6١ه)‏ 
هو مقاتل بن حيان؛ أبوبسطام النبطي البلخي الخراساني 
الخرازء أحد الأتملام. وثقه يحيى بن معين وأبوداود 
وغيرهما. روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي 
وغيرهم. وروى عنه أخوه مصعب بن حيان وعلقمة بن 
مرثد وعبدالله بن المبارك وآخرون. هرب أيام أ مسلم 
إلى كابل . دعا خلقاً إلى الاسلام فأسلموا. مات بكابل. 

[ تجذيب التهذيب ١٠//70؟؛‏ وتقريب التهذيب 
5 ؛ وميزان الاعتدال 4/١7١؛‏ والجرح والتعديل 
امجلد ؛ القسم الاول ص *ه"] 
المقداد (/الاقه ‏ 99هم) 

هوالمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ر بيعة» أبو 
الأسود و يقال غيرذلك, المعروف بالمقداد بن الاسود 
الكندي . صحابي» أسلم قديمأ, هاجر ا هجرتين وشهد بدرأً 
والمشاهد بعدهاء هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر 
الإسلام, آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه و بين 
عبدالله بن رواحة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث, وروى عنه علي وانس وعبيد الله بن عدي 
وآخرون. 

[ تهذيب التبذيب ١٠/580؛‏ والجرح والتعديل القسم 
الأول من المجلد 57/4 ؛ والإصابة 54/6 ؛ ؛ والأعلام 
للزركلي ١١/8‏ ]. 
مكحول : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 7/١‏ 
موسى بن عقبة ( ؟  ١4١‏ وعند البعض 147١ه)‏ 

هوموسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد مولى آل 
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اجو عنة :اه التديمة : أدرك او صمر وراى سهل نن 
سعد. روى عنه الثوري ومالك وابن عيينة وآخرون. كان 
ثقة ثبتأ كثير.الحديث . قال الواقدي : كان لابراهم وموسبى' 
ومحمد بن عشقبة حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين. وكان موسى يفتي . 
كان مالك بن أنس يقول : عليكم مغازي موسى بن عقبة 
فإنه نه . 

من تصانيفه: « كتاب المغازي », اختيرت منه 
«أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة » . 

[ تبذيب التهذيب ١٠/550؛‏ وكتاب الجرح والتعديل 
القسم الأول من المجلد 54/4١؛‏ والأعلام للزركلي 
4 ؛ ومعحم المطبوعات العر بية ص ]١8١5‏ 


الموصلى (599 5817 ه) 

هوعبدالله بن محمود بن مودودء أب و الفضل ؛ 
حدالدين. من أهل الموصل ؛ من كبار الحنفية . كان شيخاً 
فقهاً عالماً فاضلاً مدرساً عارفاً بالمذهب, كانت مشاهر 
الفتاوى على حفظه. حصل عند أبيه مبادئ العلوم, 
. ورحل إلى دمشق فأخذ عن جمال الدين الحصيري . تولى 
القضاء بالكدفة ثم عزل ودخل بغداد ودرّس بها ولم يزل 
يفتي و يدرس إلى ان مات . 

2 تصانيفه : «احتار للفتوى » ؛ و« الاختيار لتعليل 
المحتار» ؛ وكتاب «المشتمل على مسائل المختصر» . 

[ الفوائد المبية ص 5١٠؛‏ والجواهر المضية 791/١‏ ؛ 
والأعلام ] 


٠» 


ل 


نافع : تقدمت ترجمته فيج اص الام 
النجاد (ه؟ آ19148ه) 
هوأحد بن سلهان ين الحسن ؛ ابوبكن التجادع مك 


أهل بغداد, من علاء الحنابلة. كان رأسأً في الفقه 
والرواية. سمع الحسن بن مكرم وأباداود السجستاني 
وابراهيم ا حر بي وغيرهم . روى عنه عمر بن شاهين وابن 
بطة وأبوحفص العكبري وآخرون. كان له بجامع المنصور 
حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعدها للإملاء . 

من تصانيفه : « السئن» في الحديث ؛ و« الفوائد » في 
النديث: 

[طبقات الحنابلة ؟//؛ وتذكرة الحفاظ 6/ولا؛ 
وميزان الاعتدال ٠١١/1١‏ ؛ وهدية العارفين ه/79] 
النخعى : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 70" 
النسائى : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "1/١‏ 
النسفى : تقدمت ترجته في ج ١ص‏ ”/ا” 
نصربن علي بن محمد الشيرازي (توفي بعد 0560 ه) 

فرتم بن غات يى عفد ابوعيدات والشبرادة 
الفارسي الفسوي المعروف بابن أبي مريم خطيب شيراز 
وعالمها وأديها والمرجوع إليه في الأمور الشرعية والمشكلات 
الادبية . 

أخذ عنه محمود بن حمزة الكرماني . 

من تصانيفه : «تفسير القران» ؛ و«الموضح في 
القراءات العاث» . 

[معجم الأدياء 8 ؟؟!؛ وبغية الوعاة ؟/14١"؛‏ 
وهدية العارفين 451/5 ؛ ومعجم المؤلفين ]1١/١١‏ 


التظام (؟-١71ه)‏ 

هوإبراهم بن سيار بن هانى ابواسحاق النظام » من 
أهل البصرة» من رؤوس المعتزلة . كان شاعراً أديباً بليغاً 
تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة 
من المعتزلة . قيل إنه عاشر في شبابه قوما من الثنو يه وقوما 
من السمنية وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع » 
انهم بالزندقة وادمان شرب الخمر. وقد ألفت كتب خاصة 
للرد عليه وفيها تكفيرله وتضليل . 

من تصانيفه : «النكت» وله كتب كثيرة في الفلسفة 
والاعتزال. 


539 5 عه 


[لسان الميزان ١/307؛‏ واللباب في تهذيب الأنساب 
/#1؛ وتار يخ بغداد 107/1؛ والأعلام للزركلي 
1١‏ ؟؛ ومعجم المؤلفين ١//ا]‏ 


النووي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الام 


... النيسابوري : ر : أبوالفتح النيسابوري . 


حم 


المهروي : ر: أبوذر ا حروي. 


هشيم ٠١:4(‏ - *ث"ماه) 

هوهشم بن بشير بن القاسم بن دينارء أبومعاو ية, 
السلسى الواشطى» وقيل إنه بخازئ. الأصل. نحت 
413 موقي كان أكثر اطو ةلق افا دلي 
كثيراً. روى عن الزهري وطبقته. روى عنه مالك بن 
أنس وشعبة والثوري وآخرون. 

من تصانيفه : «تفسير القران» ؛ و« كتاب السنن في 
الحديث» ؛ و« كتاب القراءات» . 

[تجذيب التهذيب ١١/05؛‏ ومرأة الجنان ١/8وم؛‏ 
وهدية العارفين 1١/5‏ ؛ والأعلام للزركلي 85/4] 


الهيتمى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7177 


يزيد بن يزيد بن جابر 


الولي العراقي : ر : ابن العراقي . 
الوليد بن هشام (عاش إلى دولة مروان بن محمد ) 
هوالوليد بن هشام (سقط اسم هشام في تقر يب 
التهذيب) بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط , 
أبو يقن الأموي المعيطي . ثقة عدل. روى عن عمر بن 
عبدالعز يز وكان عامله على قنسرنين وغيرها. روى عنه 
ابنه يعيش والأوزاعي والوليد بن سليمان وآخرون. 
[ تجذيب التهبذيب ١١/155١؛‏ وتقريب التهذيب 


فلضفة 
يفف 


يحيى بن سعيد الأنصاري : تقدمت ترجته في ج ١ص‏ 
ام 


يزيد بن يزيد بن جابر(؟- 4"١ه‏ وقيل قبل 


ذلك) 
هويزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي, كان ثقة 
فقيهاً عالماً حافظاً. روى عن مكحول وعبدالرحمن بن أبي 
عمرة و بسر بن عبيدالله ا حضرمي وجماعة . روى عنه أخوه 
عبدالرمن والأوزاعي والسفيانان واخرون. 

[ هديب الهذيب ١١/9070؛‏ وتقريب التهذيب 
و وميزان الاعتدال 117/4] 


454 


فهرس تفصيل 


5 التعر يف ١‏ 
5 إطلاقات الأجل ني كتاب الله تعالى 1 
5 الأجل ني اصطلاح الفقهاء 0 
ه خصائص الاجل 5 
6 الألفاظ ذات الصلة : التعليق» الاضافة, التوقيت 'والمدة 3 
5 مدة الإضافة 9 
7 مدة التوقفيت ٠١‏ 
و“ مدة التنجم 1١١‏ 
1 به اعمال ١‏ 
20 تقسيمات الأجل باعتبار مصدره 
الفصل الأول 
الأجل الشرعي 

. مدة الحمل ش سس" 
5 مدة الهدنة ١‏ 
٠٠١‏ مدة تعر يف اللقطة ١‏ 
٠١‏ مدة وجوب الزكاة ١‏ 
٠١‏ مدة تأجيل العنين 7 
١١‏ مدة الإمهال ني الإيلاء ا 18 
1١١‏ مدة الرضاع ٠‏ 1 
١‏ اجل العدة 04 
١‏ مدة خيار الشرط 0" 
1 مدة الحجيض 04 
١:‏ مدة الطهر 3 
١6‏ سل اليامن 0 "3 
١‏ مدة النفاس 6“ 


7؟ة- 


"١-6 


"5-١ 


؟*5 -05؟ 


العنوان 
ييه 
مدة المسح على الختف 
مدة السفر 
الفصل الثآنى 
الأجل القضائي 
الحضور للتقاضى 
إحضار البيئة 
الفصل الثالث 
الأجل الا تفاقي 


اشتراط تأجيل تسليم العين في التصرفات الناقلة للملكية 


تاجيل الدين 


مشروعية تأجيل الديون 
حكمة قبول الدين التأجيل دون العين 
النيون من حيث جواز التأجيل وعدمه 
أ رأس مال السلم 
ب بدل الصرف 
المن بعد الإقالة 
- بدل القرض 
ثمن المشفوع فيه 
الديون المؤجلة بحكم الشرع 
أ الدية 
الدية في القتل العمد 
الدية في القتل شبه العمد 
الدية في القتل الخطأ 
ب المسلم فيه 
ج ‏ مال الكتابة 
د توقيت القرض 
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فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان الفقرات 


اسم أجل التوقيت 519-48 
المبحث الأول 
١075‏ عقود لا تصح الا ممتدة لأجل ( موقتة ) ثوباباهة 
5" عد الإجارة 66 
5" عقّد المساقاة آه 
5 تأقيت المزارعة إن 
يف عفد الكتابة وه 
المبحث الثاني 
06 وين عقود تصح مطلقة ومقيدة »وه وده 
ف تاقفيت عقد العارية لاجل 4ه 
0" تأقيت الوكالة لأجل هه 
6 توفيت المضاربة (القراض) 1ه 
4" تأقيت الكفالة بأجل /اه 
” تأقيت الوقف بأجل مه 
ب تأقيت البيع بوه 
ل بيوع الآجال عند المالكية شْ 3 
9" صور بيوع الاجال 11 
لف تاقيت الهبة د 
«١‏ 5م020 تأقيت النكاح ويه 
ف أ نكاح المتعة 5 
م ب - النكاح المؤقت أو النكاح لأجل هج 
ف ج ‏ النكاح المؤقت ممدة عمره أو عمرهاء | ب 
أو إلى مدة لا يعيشان إلبها 
يفن د إضمار الزوج تأقيت النكاح و 
3 ه ‏ احتواء النكاح على وقت يقع فيه الطلاق 18 
5 تاقيت الرهن باجل 34 
ار تقسيم الأجل باعتبار ضبطه وتحديده 510557 
ايلم الاجل المعلوم الأاعم 
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الصفحة العشوان الفقرات 
مم00 التأجيل الى أزمنة منصوصة 07 

٠ 5‏ التأخيل كور الشهون العرية. + ٠‏ 7 

- التأجيل بالأشهر بالاطلاق 7 

2 بدء احتساب مدة الأجل 7 

2 التأجيل بأعياد المسلمين 7 

وم التأجيل الى مايحتمل أحد أمر ين 2 

2 التأجيل الى مواسم معتادة 7 
20 الأجل ا مجهول 41م 
م التأجيل الى فعل غير منضبط الوقوع م 

م أثر التأجيل الى أجل يحهول جهالة مطلقة 4 
م١4‏ الاعتياض عن الأجل بالمال ةم 
2048-4١‏ انخحتلاف المتعاقدين في الأجل اماي 
4.3 الاختلاف في أصل الأجل في البيع 14 

.1 الاختلاف في مقدار الآأجل 14 

1.3 الاختلاف في انتهاء الأجل 58 
لاع مسقطات الأجل اقدءء١٠‏ 
م4 2244 أولا : إسقاط الأجل 4ه 
3 أ إسقاط الأجل من قبل المدين 1 

3 ب إسقاط الأجل من قبل الدائن 3 

3 ج ‏ إسقاط الأجل بتراخي الدائن والمدين 1 
0 ثانياً : سقوط الأجل موءء٠١‏ 
3 أ سقوط الأجل با موت 2 

43 ب سقوط الأجل بالتفليس ى 

4 ج ‏ سقوط الأجل بالجنون 4 

45 د سقوط الأجل بالأسر أو الفقد 7 

3 ه ‏ سقوط الأجل بانتهاء مدته 4 

3 استمرار العمل بموجب العقد المنقضى أجله دفعأ للضرر 0 
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0ه إجماع نا 
10 التعر يف ١‏ 
10 بيان من ينعقد بهم الإجماع ” 
37 امكان الإجماع و 
.1 حجية الإججماع 
.1 ما يحتج عليه بالإجماع 8 
36 مستند الإجماع 5 
1.5 إنكار الإجماع / 
1 الإجماع السكوتي 4 
66 التعارض بين الإجماع وغيره .2 
5 رتبة الإجماع بين الأدلة ٠‏ 
مداه إجمال أده 
66 التغر يفن ١‏ 
١ه‏ الألفاظ ذات الصلة : المشكلء المتشابه, الخفي 1 
اه حكم المجمل 0 
لاه همه اجنبى ذ- ١٠6‏ 
؟ه التعر يف ١ ١‏ 
0 انقلاب الأجنبى الى ذي علاقة وعكسه 9 
0 اجتماع ذي العلاقة والأجنبي : 
م+هو_ مه الحكم الإجمالي ه6١‏ 
3 أولا : الأجنبى الذي هوخلاف القريب 3 
موه اننا الأجنبى في التصرفات والعقود 7 
:ه الأجنبى والعبادة ش 6 
4ه تبرع الأجنبي بأداء الحقوق 20 
4ه ثالثا : الأجنبي معنى من لم يكن من أهل الوطن ٠‏ 
4 زابعا : الأجنبى عن المرأة ١‏ 
هه أ النظر 0 ١‏ 


 ة”ا١‎ 


الصفحة العنوان الفقرات 
هه هك اللفنين اي 

هه اج الخلوة 1 

هه د صوت المرأة ١6‏ 

هه أجنبية - 
هده إجهاز ادم 
هه التعر يف ١‏ 

6 الحكم العام 7 
04-5 إجهاض ١-م١‏ 
6 التعر يف ١‏ 

1ه صفة الإجهاض (حكه التكليفي) م 

/اه أ حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 0 

3 ب حكم الإجهاض قبل نفخ الروح 8 

بوه بواعث الإجهاض ووسائله 9 

1ه عقوبة الإجهاض 
.و الإجهاض المعاقب عليه ١‏ 

31 تعدد الأجنة في الإجهاض ١‏ 

+ من تلزمه الغرة ١6‏ 

ىن الآثار التبعية للإجهاض اح 

نل أثر الإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق ١‏ 

34 إجهاض جنين البهيمة 14 

54 ب 6ع اجير سام 
24 التعر يف ١‏ 

5314 الحكم الإجمالي : 

5 مواطن البحث 0 

538 إحالة 

د أحباس 

6 إحبال 


الصفحة العنوان الفقرات 
7 احتباء 4-١‏ 
533 التعر يف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : الاحتباء والإقعاء 1 
3 الحكم العام ومواطن البحث 0 
08-5 احتباس ١م‏ 
75 التعر يف ١‏ 
3 الألفاظ ذات العئلة + اينع الجر الاضر والاعتفال 1 
3 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 1 
14 من اثار الاحتياس 4 
د احتجام كد 
38 التعر يف ١‏ 
14 الحكم الإجمالي ١‏ 
الك لي احتراف ١-ل؛١‏ 
34 التعر يف ١ ٠‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الصناعة, العمل, الاكتساب أو الكسب ”" 
07 الحكم التكليفي إجالاً 0 
7 تصنيف الحخرف . 
“١‏ تفاوت الحرف الشر يفة فها بينها 5 
“7 الحرف الدنيئة " 
7 التحول من حرفة الى حرفة 5 
7 الحكم التكليفي للاحتراف تفصيلاً ١‏ 
رن حكم الحرف الدنيئة ١١‏ 
وف احرف المحظورة ١‏ 
7 آثار الاحتراف ١‏ 
:ادهل احتساب ١م‏ 
”, التعر يف ١‏ 
7 الاحتساب معنى الاعتداد أو الاعتبار ١‏ 
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الصفحة العنوان الفقرات 


7 الاحتساب بمعنى طلب الثواب من الله تعالى ١‏ 

داكن احتشاش ١ه‏ 

7 التعر يف ١‏ 

7 الحكم الإجمالي ١‏ 
السرقة في الاحتشاش 

7 حماية الكلاً من الاحتشاش / 

7 الشركة في الاحتشاش 0 

7 احتضار ١-ه1‏ 

اف التعر يف ١‏ 

7 علامات الاحتضار " 

/0 ملازمة أهل امحتضر له : 

0/1 من يجرى عليهم حكم الاحتضار 5 

0 مايفعله الحتضر‎ ١ 

ّم" التوبة إلى الله 1 

7 تصرفات ا محتضر ومن في حك,ه 7 

ا ؤم 0 . مايسن للحاضر ين أن يفعلوه عند الاحتضار 2-0 م٠‏ 

7 أول : التلقين 1 

4 ثانياً : قراءة القرآن 9 

٠٠١ ثالثاً : التوجيه‎ 4١ 

١4م‏ رابعاً : بل حلق المحتضر با ماء ١١‏ 

١ خامساً : ذكره الله تعالى‎ 4١ 

1م سادساً : تحسين ظن الحتضر بالله تعالى ١‏ 

1م مايسن للحاضر ين أن يفعلوه عند موت ا محتضر 1 

,4م كشف وجه الميت والبكاء عليه ١‏ 

كم احتطاب يم 

,4م التعر يف ١‏ 
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الصفحة العنوان الفقرات 
3/ صفته ( حكّه التكليفي) ١‏ 

ل الحكم الإجمالي او 
لاه احتقات ١/1‏ 
4 التعر يف ١‏ 

م الألفاظ ذات الصلة : الاحتباس, الحصر والحقب 1 

1م صفته (حكمه التكليفى ) م 
ا "زه سااتكفات ارك ا 
45 وضوء الحاقن 3 

5 صلاة الحاقن ا ه 

ه/ إعادة الحافقن للصلاة 5 

م الحاقن وخوف فوت الوقت 7 

/ الحاقن وخوف فوت الجماعة أو الجمعة 4 

م قضاء القاضى الحاقن 1 
م٠‏ 0 ثافيا ‏ الاحتقان للتداوي 7 
/الى سس رم احتقان الصانم ١:1١‏ 
الى الاحتقان في الدبر ١‏ 

/ا/ الاحتقان في القبل ١‏ 

8م الاحتقات في الجائفة 15 

4 الاحتقان با حرم ١‏ 

4م حقن الصغير با للبن وأثره في تحريم النكاح 1 

44 نظر الحاقن الى العورة بن 
هه احتكار ب 
44 التعر يف ١‏ 

١ الألفاظ ذات الصلة : الإدخار‎ ٠ 

9 صفة الاحتكار (حكم,ه التكليفي) 

5 الحكمة في تحريم الاحتكار‎ 1١ 

4 مايجري فيه الاحتكار 7 
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فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان البقرات 
3 مايتحقق به الاحتكار 4 

0 شروط الاحتكار‎ ٠ 

به احتكار العمل ١‏ 
به احتكار الصنف 1١١‏ 
٠‏ العقوبة الدنيوية للمحتكر ١‏ 
56 ةو احتلام ١-١‏ 
16 التعر يف ١‏ 

1 الألفاظ ذات الصلة : الإمناء, الجنابة والبلوغ‎ ٠ 

15 ثمن يكون الاحتلام ١‏ 

35 بم يتحقق احتلام المرأة 3 

1 أثر الاحتلام في الغسل 0 

15 الاحتلام بلا إنزال 1 

1 أثر الاحتلام في الصوم والحج َّ 
1 أثر الاحتلام في الاعتكاف ١١‏ 
وه البلوغ بالاحتلام ف 
٠٠١59‏ احتواش ام 
915 التعر يف ١‏ 

43 الحكم الإجمالي ١‏ 
١١١ 10‏ احتياط "١‏ 
06 التعر يف ٍ 

00 الحكم الإإحجمالي 

ل مواطن البحث م 
م٠‏ احتيال ده 
١١‏ التعر يف ١‏ 

١‏ الحكم الإجمالي ا 
١١‏ مواطن البحث 5 


"ةا 


الصفحة العنوان الفقرات 
م.١_‏ ]ذا إحداد "50-١‏ 
٠١‏ التعر يف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الاعتداد : 
066 صفته (حكمه التكليفى ) 0 
ه١٠‏ إحداد زوحة المفقود ا 07 
ه6٠١‏ بدء مدة الإحداد ." 
ل حكمة تشر يع الإحداد 3 
٠١5‏ من تحد ومن لا تحد ٠١‏ 
و١١٠١‏ ما تتجنبه الحدة س١"‏ 
0 مايباح للمحدة ١‏ 
ل سكن الحدة ه١1‏ 
1 مسوغات ترك مسكن الإحداد 7 
نا أجرة سكن احدة ونفقة 8 
١١‏ حج المحدة ” 
١١‏ اعتكاف الحدة 3 
١1‏ عقوبة غير الملتزمة بالإحداد 6" 
١٠6١-15‏ إحراز اله 
١1‏ التعر يف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الحيازة والاستيلاء 1 
١1‏ الحكم الاجمالي 1 
لذ مواطن البحث ٠‏ 
1م1١‏ إحراق 84-١‏ 
1 التعر يف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الإتلاف» التسخين, الغلي . : 
١‏ صفته (حكمه التكليفي) 0 
١6‏ أثر الإحراق من حيث التطهير / 
0 طهارة الأرض بالشمس والنار 0 


0#" ل 


الصفحة العنواك الفقرات 
١,5‏ تمويه المعادث با لنجس 5 
١١/‏ الاستصباح بالنجس وال متنحجس لام 
١١‏ الاستصباح بالدهن النجس ا 0 
١١0‏ الاستصباح بالدهن المتنحس .' 
١0‏ دخان و بخار النحاسة ا حرقة 1 
١18‏ التيمم بالرماد ٠١‏ 
م١١‏ الماء المتجمع تحت الجلد بالاحتراق (النفطة) ١١‏ 
ملل تغسيل الميت انحترق ١‏ 
لحيل الصلاة على ا محترق المترمد ١‏ 
١‏ الدفن في التابوت 1 
1١١٠١8‏ الإحراق في الحدود والقصاص والتعز ير وما 
حل الاحراق العمد ١‏ 
احليل القصاص بالإحراق 1 
1 موجب تعذيب السيد عبده بالنار ١‏ 
كن العقوبة في اللواط بالإحراق 16 
١‏ إحراق الدابة الموطوءة 19 
١١‏ التحجير بالإحراق 3" 
1 إيقاد النار في المساجد والمقابر 3 
١1‏ التبخير عند اميت ف 
١‏ اتباع الجنازة بنار 2-5 
١‏ الإحراق المضمون وغير المضموت 1" 
ف ملكية المغصوب المتغير بالإحراق " 
وف مايباح إحراقه ومالا يباح 3 
١":‏ إحراق السمك والعظم وغيرهما 10" 
1 الإحراق بالكي للتداوي 4" 
١1‏ الوسم بالنار | 1 
1 الانتقال من سبب موت لاخر أهون 3 
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الصفحة العفوان الفقرات 

ه٠١‏ الإحراق في ا حرب ١‏ 

0 إحراق أشجار الكفار في الحرب ف 

هل حرق ماعجز المسلمون عن نقله من أسلحة وهام وغيرها رذن 

٠ 1‏ مايحرق للغال ومالا يحرق هم 

55 ملكية مالم يحرق‎ ١18 

1 هوا إحرام اهما 

6م الفصل الأول احا 

١ التعر يف‎ ١78 

حل تعر يف الحنفية للاحرام ١‏ 

أخل تعر يف المذاهب الثلااثة للاحرام و 

الح حكم الإحرام ع 

0 حكمة تشر يع الإحرام‎ ١ 

0 شروط الإحرام : 

يفن التلبية " 

تلقف حكم التلبية ٠‏ 

ف المقدار الواجب من لفظ التلبية 3 

1 النطق بالتلبية‎ ١ 

يفيل وقت التلبية ١‏ 

ليل ما يقوم مقام التلبية ه6١‏ 
شروط إقامة تقليد اهدي وسوقه مقام التلبية 15 

ب الفصل الثانى ١,‏ 

حالات الإحرام من حيث النية واطلاقها 

1١١0 4‏ إبهام الإحرام لا م١‏ 

فيل تعر يفه 0 

0 تعيين النسك‎ ١4 

ييل الإحرام بإحرام الغير ىف 

هن الاشتراط في الإحرام 6" 
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١٠ 
١1١-11٠ 


١6١-15١ 


١:01 
١1 
1١41 
١.5 
١٠6١١ 6 
١.0 
١. 
١ 7/ 
١54 
١6 
١6١ 
ل لك ادل‎ 


١6١ 
ا١هال‎ ٠6١ 


إضافة الإحرام الى الإحرام 
أولا : إضافة إحرام الحج الى العمرة 
ثانيا : إضافة إحرام العمرة إلى الحج 
ثالثا : الإحرام بحجتين معاً أو عمرتين معاً 


الفصل الثالث 
حالات الإحرام 
الإفراد 
القران 
المتع 
واجبات الإحرام 
الفصل الرابع 


مواقيت الإحرام 
أ الميقات الزمانى 
ألا : اميقات الزماني للإحرام بجع 
أحكام الميقات الزماني للحج 
ثانيا : الميقات الزماني للاحرام بالعمرة 
ب الميقات المكانى 
أولا : الميقات المكاني للإحرام بالحج 00 
ميقات الافاقى 
أحكام تتعلق با مواقيت 
ميقات الميقاتي (البستاني) 
ميقات الحرمي والمكي 


' ثانيا : الميقات المكانى للعمرة 


الفصل الخامس 
محظورات الإحرام 
حكمة حظر بعض المباحات حال الإحرام 


امحظورات من اللباس 
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كا » 


”3 
كرون 
3 
أفئ 
امه 


اداع 


كف 
158-06 


الصفحة العنوان الفقرات 
565ه١1‏ أ محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال 04-17 
١55‏ تفصيل أحكام هذه امحظورات لا 
57 لسن القباءو لسراو وان و هيا /اه 
م6١‏ لبس اللثقين ونحوهما وه 

6 تقلد السلاح 5 

55 ستر الرأس والاستظلال‎ ١6 

هه١‏ سثر الوجه هه 

| لبس القفاز ين 5 
1١50-65‏ ب محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء لاسدكا 0 
14 !و١‏ ش ا محرمات المتعلقة ببدن ا حرم 58 ىل 
4 !وا تفصيل أحكام هذه امحظورات ارلا 
0 حلق الرأس :7 

و6١‏ إزالة الشعر من أي موضع من الجسم 7*0 

وه ١‏ قص الظفر ف 

١6‏ الادهان رف 

]ا التطيب :7 
!وا تفصيل أحكام التطيب للمحرم هبا دملا 
1 تطييب الثوب 18 

لاح تطييب اليدن 07 

72 شم الطيب‎ 5١ 
الصيد وما يتعلق به فين‎ ١08- 
07 : تعر يف الصيد لغة‎ ١ 

0 تعر يف الصيد اصطلاحاً 4 

0 0 أدلة تحريم الصيد 4 

يواح إباحة صيد البحر 4,3 

7 أحكام تحريم الصيد على ا حرم م 

ولحل محربم تملك الصيد به 


44١ 


الصفحة العنوؤان الفقرات. 

054 تحريم الانتفاع بشيء من الصيد 45م 

١‏ اذا صاد الحلال صيداً فهل يحل للمحرم أكله ىم 

5 صيد ال حرم 88 

١‏ مايستثنى من تحريم قتل الصيد 44م 

د الهوام والحشرات 01 

0 الجماع ودواعيه 1 

83 الفسوق والجدال 14 

٠١/6 الفصل السادس‎ ١8 

6 مكروهات الإحرام ومو 

٠١/58 مايباح في الإحرام‎ ١ 

الا سدهل/ا١ا‏ الفصل السابع ١١١-٠0‏ 

سان الأحرام 

0 أولاً : الاغتسال‎ ١/١ 

52 ثانياً : التطيب‎ ١/١ 

١١ التطيب في البدن‎ ١/١ 

ف التطيب في ثوب الإحرام 0١‏ 

ف ثالث : صلاة الإحرام 0 

١‏ رابعاً : التلبية ل 

5 كيفية الإحرام المستحبة ١١‏ 

١‏ موجب الإحرام وما يبطله وما يفسد النسك وبمنع الاستمرار فيه ما 

ا لاا الفصل الثامن ١١9-115‏ 
التحلل من الإحرام 

ا التحلل الأصغر ف 

١١ التحلل الأكير‎ ١ 

1 ما يحصل به التحلل الأكير 1 

كا التحلل من إحرام العمرة 5 

5/ا١ ‏ لاا ما يرفع الإحرام ١١8-111‏ 
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١ا//‎ 
١ا/لو‎  ا١ا/ل‎ 
١7 
١/8 
١/9 
١8١ 11/9 
١ / 
ليل‎ 


لفل 
١960-6١‏ 


لحفلا 
١-65م١ا‏ 
لفل 
16١‏ "لما 
١8‏ كما 
ذدل 
لذلا 
10 
و١‏ 
هو/١‏ 
١9١85‏ 
كما 
١45‏ لمملا 


العنوان 
ببح الرجرام 
رفض الإحرام 
ما يبطل الإحرام 
الفصل التاسع 
أحكام خاصة في الإحرام 
إحرام الصبي 
مشروعية حج الصبي وصحة إحرامه 
طبه اخرام الصبن 
بلوغ الصبي في أثناء النسك 
إحرام ا مغمى عليه 


أولا : من أغمى عليه قبل الإحرام 
ثانياً : من أغمى عليه بعد إحرامه بنفسه 
نسيان ما أحرم به 
الفصل العاشر 
في كفارات محظورات الإحرام 
تعر يفها 
المبحث الأول 
في كفارة محظورات الترفه 
أصل كفارة محظورات الترفه 
تفصيل كفارة محظورات الترفه 
أولا : اللباس 
ثانياً : التطيب 
ثالثا : الحلق أو التقصير 
رابعا : تقلبم الأظفار 
خامسا : قتل القمل 
المبحث الثاني 
في قتل الصيد وما يتعلق به 
أولا : قتل الصيد 


--5495 سس 


١:4١ 
١ 
١5-1١ 
١١ 
ضن‎ 
١5 
١813-١1” 
١6 
١ 4* 


١5 
هما‎ 16 


١1 
وها‎ 41 
١ 
١١-4 
اوها‎ 
٠6 
١6م‎ 
١همه‎ 
١66 
١6 
ولا‎ 
0 
١54-01 


م9١‏ 
ل 
ل 
1 
1 
١ _‏ 


#و هوا 


دحل 


فهرس الجزء الثاني 


ثانيا : إصابة الصيد 
ثالثا : حلب الصيد أو كسر بيضه أو جز صوفه 
رابعا : التسبب في قتل الصيد 
خامسا : التعدي بوضع اليد على الصيد 
سادسا : أكل ا حرم من ذبيحة الصيد أو قتيله 
المبحث الثالث 
في الجماع ودواعيه 
أولا : الجماع في إحرام الحج 
ثانيا : الجماع في إحرام العمرة 
ثانيا : مقدمات الجماع 
رابعا : في جماع القارن 
اللبحث الرابع 


في أحكام كفارات محظورات الإحرام 


المطلب الأول 
الحهدي 
المطلب الثاني 
الصدقة 
المطلب الثالث 
السام 
المطلب الرابع 
قٍ القضاء 
إحصار 
التعر يف 
الأصل التشر يعي ني موجب الإحصار 
ما يتحقق به الأجصار 
كن الإإحصار 
شروط تق الاأحصار 
الاق 1 1 ١11‏ للك 


احلدل 
١‏ كمل/ا١ا‏ 
١‏ 
ا/ا١‏ 
04 
كل/ا١ا‏ 
١‏ 


ا هما 


١ك‎ 


الملا 


1814-١ 


1/6 


بحسب الر كن ا محصر عنه 
الأول : الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة 
الثانى : الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف 
الثالث. : الصا رعن طوات الركن 
أنواع الاحصار من حيث سببه 

الاحصار بسبب فيه قهر (أو ساطة ) 

أ الحصر بالعدو الكافر 

ب الإحصار بالفتنة 

ج - ال حبس 

دس منع الدائن مدينه عن المتابعة 

ه ‏ منع الزوج زوجته عن المتابعة 

و منع الأب ابنه عن المتابعة 

ز العدة الطارئة 


ب ب المرض 
ج ‏ هلاك النفقة أو الراحلة 
د العجز عن المشي 
ه _الضلالة عن الطر يق 
أحكام الإحصار 
التحلل 
تعر يف التحلل 
المفاضلة بين التحلل ومصابرة الإحرام 
التحلل من الإحرام الفاسد 
البقاء على الإحرام 
-44868 


57س 
تك 


وفعي م ةو ةي ةم مم ةم ثم نرم ممم ممه مم فمم م فونه نممو عين يم ةنرم م يرهن ةم مم ورم م ةر ورور وميه و رمثه ررم م مارفا مف فق م مو ف ره هزر نم مره مم تن 


الصفحة العنوان الفقرات 
06 حكمة مشروعية التحلل يش 
4 ما يتحلل به الخصر ل#_ 
04 التحلل بالإخصار في الإحرام المطلق 5 

204 كيفية تحلل الحصر هو 
4 أولا : نية التحلل 7 
و86١١‏ ثانيا : ذبح اهدي 6ت 4ع 
ا تعر يف الهدي الف 

1 حكم ذبح اهدي لتحلل الحصر “لام 
ام مايجزىء من الحدي في الإحصار يض 

0" مايجب من ايهدي على المحصر 3 

6" مكان ذبح هدي الاحصار اخ 

1" زمان ذبح هدي الإحصار 4 

1" العحز عن ا هدي لح 

0" ثالثا : الحلق أو التقصير 1.2 
١١١5114‏ إحصار من اشترط في إحرامه :ده 

التحلل إذا حصل له مانع 

1" معنى الاشتراط والخلاف فيه 4 

14" آثار الاشتراط 7 

حلفا . تحلل من أحصر عن الوقوف بعرفة دون الطواف 45 

ف أخز ية محظورات الإحرام قبل تحال ا محصر 7 
1١8-117‏ مايجب على امحصر يعد التحلل له 
01" قضاء النسك الواجب الذي أحصرعنه الحرم 16 

1" مايلزم احصر في القضاء آه 
15١9-6‏ موانع المتابعة بعد الوقوف بعرفة ْ ؟ه 

1" موانع المتابعة بعد طواف الإفاضة *هكه 
77-4 زوال الإحصار 5ه 


-5"ة4ة ب 


الصفحة العنوان الفقرات 

ف افق إحصات ١ؤا١‏ 

قف التعر يف ١‏ 

7" صفته (حكمه التكليفي) "١‏ 

4 أنواع الإحصان‎ ١ 

١ 64‏ إحصات الرجم و 

وفف ب إحصان القذف 

رقف ححمة مشروعية الاحصان 7 

كين إحصات الرجم 5 
شروط إحصان الرجم ٠١5‏ 

يفف اولا وثانيا : البلوغ والعقل احم 

:” ثالغا : الوطء في نكاح صحيح 

0" رابعا :الحر ية ١.‏ 

دق خامسا : الاسلام ل 

1 أثر الإحصان في الرجم ١‏ 

شف إثبات الإحصان ١‏ 

5" ثبوت حد ا حصن س0 

ف فق إحصان القذف ١8-14‏ 

يفف شروط إحصان القذف ١‏ 

لق اثبات الإحصان في القذف ١‏ 

18 سقوط الإحصاكت ١7‏ 

0" أثر الإحصان ني القذف 14 

ف أثر الردة على الإحصان بنوعيه ١‏ 

الل كك وق إحلال الم 

حرف التعر يف ١‏ 

ان الحكم الإجمالي "١‏ 

0 مواطن البحث ' 
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الصفحة العنوان الفقرات 
العا أحماء 

ل اسم إحياء البيت الحرام ام 
م" التعر يف ١‏ 

ا" الحكم الإجمالي " 

"١‏ مواطن البحث 

غرف إحياء السنة ” 
1” التعر يفن ١‏ 

فق الحكم الإجمالي , ومواطن البحث 1 
ف يق إحياء الليل اا 
غرف التعر يف ١‏ 

شف الألفاظ ذات الصلة : قيام الليل والتهجد ' 

ضف مشر وعيته 3 

فق أنواعه 0 

ا الاجتماع لإحياء الليل 1 

فق إحياء الليل كله / 

يرفيف كيفيته 1 

؛» 50 إحياء الليالى الفاضلة ١8-9‏ 
5-3 اخواء يه ا ٠‏ 
يقوف إحياء ليلتى العيد ١١‏ 
2 احا لباك يفنا ١‏ 
2 إحياء ليلة النصف من شعبان ١‏ 
0 الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان ١‏ 
كيف إحياء ليالي العشر من ذي الحجة ١‏ 
شرف العاء ول له من رحب 5 
خف إحياء ليلة النصف من رحب 7 
ا | إحياء ليلة عاشوراء 1 


-48 


الصفحة العنوان الفقرات 
م م١1‏ إحياء مابين المغرب والعشاء ل 
يفف مشر وعيته 1 
يفف حك,ه ام 
ضف عدد ركعاته "١‏ 
ل صلاة الرغائب "١‏ 
م د(ه؟ إحياء الموات ١ط-و؟‏ 
"١‏ التعر يف ١‏ 
رسب الألفاظ ذات الصلة : التحجير, الحوز والحيازة » الارتفاق» بن 
الاختصاص » والإقطاع 
خرف صفة الإحياء (حكمه التكايفي ) " 
غرف أثر الإحياء (حكمه الوضعي ) 1 
6" أقسام ا موات ٠‏ 
1 الأراضي التي كانت جزائر وأهاراً ١‏ 
4" إذن الإمام في الإحياء ١‏ 
بك حريم العامر والآبار والأنجار وغيرها 1 
ع" إحياء الموات المقطع 0" 
ىق الحمى "١‏ 
01١48 41‏ من يحق له الإحياء شرم 
1" أ في بلاد الإسلام " 
”7 ب في بلاد الكفر وف 
10" مايكون به الإحياء 3 
1" إهمال الحيا 6" 
اح التوكيل في الإحياء 2 
2-3 توفر القصد في الإحياء 0 
0" الوظيفة على الأرض المحياة 1" 
لك المعادن في أرض الموات ٠.‏ 3 
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العنوان 
أ 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
قراعلك الت : 
: أخ لأب 
أخ لأم 
إخالة 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
0 إخبار 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
اخت 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
أخت رضاعية : ر: اخت 
أخت لأب : ر: اخت 
أختان 
اختصاء 
اختصاص 
التعر يف | 
من له حق اللاختصاص | ظ 
الاختصاص من المشرع 


اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنواع اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 0 
ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأحكام التكليفية 
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يفيه فور و ةثارو م رمثم مانم منرم م م ةم مري ان ممم مارم من وميم فانم ةم م مهم مم و م م ترم مم م ةم مره تمن ةم فيية فمم نير نا نمم ممه م م ممه تق قم ممه وم فم وم مه هم ممه م فر راهن مرا ةف ارا مم 


الصفحة العنوان الفقرات 
/لاه؟  ١5١‏ الاختصاصات الواجبة م١‏ 
بده" 1 قيام الليل 

84" ب صلاة الوتر 94 

المي ج ‏ صلاة الضحى ٠١‏ 
1 د السواك ١‏ 

بوه ١‏ ه-_الأضحية 3 
5 و المشاورة ١5‏ 
6" ز- مصابرة العدو الزائد على الضعف ١‏ 
6" اح ب تغيير المنكر ١‏ 
0" ط ‏ قضاء دين من مات معسرا من المسلمين ١‏ 
ف ي - وجوب تخييره نساءه وامساك من اختارته 8م 
١54-5١‏ الاختصاصات الحرمة ١/1‏ 
0" أ الصدقات 0" 
1 ب الإهداء لينال أكثر ما أهدى 3 
3 ج ‏ أكل الثوم والبصل وماله رائحة كريهة 0" 
يف د نظم الشعر ”0 
ركف ه نزع لامته إذا لبسها للقتال حتى يقاتل ع" 
يلف و خحائنة الأعين ه" 
م نكاح الكافرة والأمة والممتنعة عن الهجرة 1" 
34 ح ‏ إمساك من كرهته 5 
١55-54‏ الاختصاصات المباحة لام 
الف أ الصلاة بعد العصر أ 
58 ب الصلاة على الميت الغائب فى 
هه ج ‏ صيام الوصال 3 
نلف د القتال في الحرم - 
0 ه ‏ دخول مكة بغير إحرام ف 
" و القضاء بعلمه 55 


-46ه١‎ 


هه ز القضاء لنفسه م 
" اح ل أخذ الهدية م 
3 ط ‏ في الغنيمة والفىء 55 
اف ي في التكاح بم 
١ 59-‏ الخصائص في الفضائل ش ال 
0" أ اختصاص من شاء بمن شاء من الأحكام ١‏ لضن 
حك ب الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 
ف ج ‏ الجمع بين اسم الرسول و كنيته لمولود 3 
يلض د التقدم بين يديه ورفع الصوت بحضرته 1:3 
58 ه ‏ قتل من سبّه و 
0 و إجابة من دعاه ا 5 
8 ز- نسب أولاد بناته إليه .1 
ايض حلا يورث 63 
3 ط ‏ أز واجه أمهات المؤمنين 43 
ل ْ اختصاص الأزمنة اه 
4 أ ليلة القدر 57 
خض ب شهر رمضات ب 
4م 2 ج ‏ يوما العيدين ١‏ 66 
3 ددت أيام العشر يق جْ اه 
0" ه يوم الجمعة ده 
20202020200 واليوم التاسع من ذي الحجة مه 
07" رز يوم نصف شعبات :4ه 
غ34 ح اول ليلة من رجب هه 
0" ط ‏ يوما عاشوراء وتاسوعاء 35 
0" ي س يوم الشك /زه 
غ88 ك ‏ الايام البيض مه 
"١‏ ل - العشر الأوائل من ذي الحجة وه 


اكه ب 


يعوو وهاه م عهيه هر نه واه يوانم واف عه لها عع الع ءاوه لوط ع ااه أو لمع جود وهاه ع لكوع 6 مجه لقم هأ مها ووه و عاو كه ماع توم زعا فعا اموا ولوف فع و وغاو ع ما للا م كه اام فاع امع ل وعد 


الصفحة العنوان الفقرات 
"١‏ م شهر امحرم 5 

غ88 ن ‏ شهر شعبات 511١‏ 

11 وقت صلاة الجمعة‎  س‎ "1/١ 

4ق ع أوقات أخرئ ارق 
الا اا؟ اختصاص الأما كن 54ل" 
0" أ الكعبة المشرفة 34 
قف ب ل حرم مكة 16 
1" اج س مسجد مكة 55 
7/5" د المديئة المنورة . 
ا" ه ‏ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 38 
و0" و مسحد قباء 539 
ا" رك التهة اله 07 
0" اح س بثر زمزم 7١‏ 
“ا الام الاختصاص بالولاية أو الملك دون 
1" شروط الشخص اخصص ون 
يفف اختصاص ذي الولاية 2 ”>3 

ذف اختصاص المالك 7ن 
الا هم" اختضاب "1-١‏ 
يفف التعر يف ١‏ 

: الألفاظ ذات الصلة : الصبغ والصباغ , التطر يف» والنقش‎ ١ 

ف صفته (حكه التكليفى ) 9 

2 المفافلة ين الاختضاب وعدمة : 

ف بم يكون الاختضاب 1 
١‏ ١م؟‏ أولاً ‏ الاختضاب بغير السواد فاءا 
/” الاختضاب بالحناء والكتم 5 

5 الاختضاب بالورس والزعفران ٠‏ 
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ا ل ا ا لل ل ل ا 00 


الصفحة العنوات الفقرات 
؟ ثانياً ‏ الاختضاب بالسواد ١١-1١‏ 
11 وضوء ا ختضب ىل 
1" الاختضاب بالمتنحس وبعين النحاسة ١6‏ 
51 الاختضاب بالوشم 5 
1 الاختضاب بالبياض ْ ١‏ 
عورم اختضاب الحائفض 1 14 
وم اختضاب الرأة الحدة 19 
5 شسابة راض الولو - 5 
2 اختضاب الرجل والأنثى 5" 
2 اختضاب الحرم ش " 
300007 اختطاط "١‏ 
0" التعر يف ا 
0 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 1 
2 اختطاف حك 
اف التعر يف ١‏ 

]م الحكم الإجمالي ومواطن البحث ْ . 
18/87 إخفاء ١م‏ 
1ظذ)ظ التعر يف ١‏ 
56 الألفاظ ذات الصلة : الإسرار, والنحوى ١‏ 
188-4107 الحكم الإجمالي 4م 
35 أ إخفاء النية ع 
35 ب إخفاء الصدقة والزكاة 0 
20 اج إخفاء الملال 31 
0 د إخفاء الإمات 

20 ه إخفاء الذكر 


مداه لاي 


فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان الفقرات 

رق اختلاس 8-١‏ 

14" التعر يف ١‏ 

3-7 الألفاظ ذات الصلة : الغصب أو الاغتصاب, السرقة, الحرابة» 2 " 
شاه كنات 

18" الحكم الإجمالي و 

14 مواطن البحث 

1-4و" اختلاط ١ه‏ 

م" التعر يف ١‏ 

م١‏ الألفاظ ذات الصلة : امتزاج 1" 

1" الحكم الإجمالي ق 

للك اختلاط الرجال بالنساء 3 

1" مواطن البحث 1 

و سياس اختلااف اخعوم 

0" التعر يف ١‏ 

5 الألفاظ ذات الصلة : الخلاف, والفرقة والتفرق ١‏ 

ررس الاختلاف في الأمور الاجتهادية إساام 

(علم الخلاف) 

01" حقيقة الاختلاف وانواعه 3 

9" أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية 3 

9" الاختلاف فيا لا فائدة فيه س' 

هوم الاختلاف الجائز ١‏ 

وم الاختلاف الفقهي هل هو رحمة ش ١٠6‏ 

حك أسباب اختلاف الفقهاء 3 

ا١”‏ أسنات الخلاف الراجع الى الدليل 4 

/و” اساي الخلاف الراجع الى القواعد الأصولية 1 

0 الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية‎ "١ 

ا أولاً ‏ الإنكار في المسائل اللافية 5 
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فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان الفقرات 
5 ثانياً ‏ مراعاة الخلاف ف 
54 حكم مراعاة الخلاف ف 
4" شروط الخروج من الخللاف رف 
0 أمثلة على الخروج من الخلااف 1 
بوم مراعاة الخلاف فيا بعد وقوع اختلف فيه و" 
ا العمل في المسائل الخلافية 5" 
بقبة ؟” المقلد بين التخير والتحري 5" 
3-7 مايضع القاضي والمفتي في المسائل الخلافية 0" 
ألم ارتتفاع الخلااف بحكم الحا كم 02" 
3-6 الصلاة خلف المخالف بتصرف الامام أو نائبه فى 
5< الصلاة خلف احالف ني أحكامها ”7 
ا مراعاة الإمام للمصلين خلفه إن كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة 2 ال 
وق الاختلاف بين المتعاقدين يفن 
١‏ اختلاف الشهود وف 
7 اختلاف الحديث وسائر الأدلة اق 
لوم ام اختلاف الدارين 1 
0 التعر يف ١‏ 
ع أنواع اختلاف الدار ١‏ 
م.م التوارث ْ 3 
وم دين الولد ع 
م.م ١‏ الفرقة بين الزوجين 0 
كن النفقة 1 
ل الوصية ,3 
حكن القصاص 4 
ام العقل ( حمل الدية) 1 
مم حد القذف ٠6 1 ٠‏ 


5:65 


الصفحة العنوان الفقرات 
ب لاس اختلاف الدين ١ل؛١‏ 
م.م أ التوارث 7" 
قم ب ب التكاح و 
اق ج - ولاية التزو يج 
اس د الولاية على المال 0 
لم ه _ الحضانة 5 
١م‏ و تبعية الولد في الدين و7 
ال ز التفقة ١‏ 
م ح ‏ العقل (حمل الدية) ١١‏ 
اسم ط ‏ الوصية ١‏ 
م ي - الشركة ١‏ 
و كك حد القذف ا ١‏ 
يلض اختلااف المطلع 

وام اختلال اله 
لض التعر يف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : الإخلال؛ الفساد والبطلان ١‏ 
لض أ الحكم الإحمالي ١‏ 
رض ب الاختلال في العبادات 
هلم ج ‏ اختلال العقود 98 
ولمع اختيار ١‏ 
ام التعر يف ١‏ 
ولام الألفاظ ذات الصلة : الخيار, الإرادة؛ والرضا 0 
كلض شروط الاختيار 0 
15* تعارض الاختيار الصحيح مع الاختيار الفاسد . 
يحض مايرد عليه الاختيار 1 
انض اشتراط الاختيار لترتيب الثواب والعقاب 9 
يحض حكمة مشروعية الاختيار ٠‏ 


بالا46ه- 


٠‏ فهرس الجزء الثاني 


الصفحة ٠‏ العنوان الفقرات 
ام مواطن البحث ا | ال 
1م اختيال ١م‏ 
لل التعر يف 00 
61 الألفاظ ذات الصلة : الكبر, العحب» والتبختر ١‏ 

الاسم صفة الاختيال (حكمه التكليفي) ٠‏ 1 
00 أ الاختيال في المشي / 
1 ب الاختيال في اللباس ا 6 
1 ما يحل من ثباب الز ينة ولا يعتبر اخحتيالاً : 
0 إطالة المرأة ثيابها 0 
يفك ج ‏ الاختيال في الركوب ِ 
اس د الاختيال في البنيان ١‏ 
لقف الاختيال لإرهاب العدو 8 
يق إخدام سد 
م0 التعر يف ا ذْ 
لقف الحكم الإجمالي ١‏ 
م مواطن البحث ٠‏ 0 
ولام ش إخراج 4-1 
0 التعر يف ١‏ 
ان الألفاظ ذات الصلة : التخارج ا 

04 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 7 

بم الحكم التكليفي للوخراج :00 
للف ارون إخللات عد 
ام التعر يف ظ 0 
ام الألفاظ ذات الصلة : الكذب ا ٠‏ 5 
لكان مايقع فيه الإخللاف ل 
6 الحكم التكليفي للإخلاف ١‏ 
8 آثار الإخلاف ا 


468 


الصفحة العنوان الفقرات 
8 أ إخلاف الوعد : 

ف ب إخلاف الشرط 3 

ال 14س أداء ا 
فض التعر يف ١‏ 

يفف الألفاظ ذات الصلة : القضاءء والإعادة 0 

١س‏ ارام الأداء في العبادات | هدافم 
١‏ أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء 1 

0 صفة الأداء (حكه التكليفى ) ١‏ 

رفن بم يتحقق الأداء اذا تضيق الوقت 1 

اام أداء أصحاب الأعذار 5 

5 تعجيل الأداء عن وقت الوجوب أو سببه ا 

نايف النيابة في أداء العبادات : ١‏ 

اا تأخير الأداء عن وقت الوجوب 5 

م الامتناع عن الأداء و 

:0م أثر الأداء في العبادات ‏ . ” 

2 ا أداء الشهادة ش اق 
اس حكم أداء الشهادة 5 

"١ كيفية أداء الشهادة‎ 64١ 
ايه‎ ٠ 4نم أداء الدين‎ 
مفهوم الدين فى‎ 4 

اق حكم أداء الدين ش 5 

8 كيفية أداء الدين سم 

وم مايقوم مقام الأداء ْ 5 

.م الامتناع عن الاداء ش ش - 

قن اداء القراءة وم 0 
4 معنى الأداء في القراءة 55 

8 حكم حسن الأداء في القراءة ش 6 


8ه56- 


الصفحة العنوان الفقرات 
5 أداة 
ميم أدب اسم 
هعم التعر يف ١‏ 
8 حكه 1 
5 مواطن البحث ٍ! 
1 ادخار ١1-١‏ 
بحن التعر يف ١‏ 
6م الألفاظ ذات الصلة : الاكتناز» والاحتكار ١‏ 
م ادخار الدولة الأموال من غير الضرور يات 3 
م ادخار الأفراد 8 . 
اق صفته (حكمه التكليفي) ٠6‏ 
5 ادخار لحوم الأضاحي ١‏ 
يكن ادخار الدولة الضرور يات لوقت الحاجة . ١‏ 
لك إخراج المدخرات وقت الضرورة ١‏ 
بوم : ادعاع 
5-5 اذهان تم 
هم التعر يف ١‏ 
بوم الحكم الإجمالي 
ادراك 
روم التعر يف ١‏ 
53 الألفاظ ذات الصلة : اللاحق والمسبوق " 
وهم الحكم الإجمالي 1# 
ليان مواطن البحث 5 
هوم إدلاء اب" 
هوم التعر يف ش 1 
ووم الحكم الإجمالي ومواطن البحث " 


كت 1ه 


هوم إدمات 

أنظر : خم مخدر 5 
هوم اذى أله 
ووم التعر يف ١‏ 
255 الألفاظ ذات الصلة  :‏ الضرر 0 


دوس الحكم الإجمالي ومواطن البحث ى 
أ الأذى معنى القدر البسيط 


1 ب - الأذى معنى الشىء المؤذي وده 
لحان أذان ١١اه‏ 
وم التعر يف ١‏ 

وس الألفاظ ذات الصلة : أ الدعوة ‏ النداء ١‏ 

بوم ب الاقامة 0 

بوم ج ‏ التثو يب 4 

لوم صفته ( حكّه التكليفى ) 0 

ار ل روعي ال . 

وس حكمة مشروعية الأذان 7 

م فضل الأذان هو 
وم ألفاظ الأذان ١‏ 

0 الترجيع في الأذان ١١‏ 

ح التثو يب ادع 
0 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ١‏ 

م النداء في الصلاة 5 المنازل ١‏ 

م شرائط الأذان 

دم يشترط في الأذان للصلاة مايأتى 2 2 
رض دخول وقت الصلاة ا لاما 
4 النية في الأذان ١‏ 

0 أداء الأذان باللغة العر بية 5 


لمن خلو الأذان من اللحن الى 
-١5ة‏ 


الصة العنوان الفقرات 


ا الترتيت بين كلنات الأذان 8 
دم الموالاة بين ألفاظ الأذان 000 ٠‏ 0 
م0 رفع الصوت بالأذان 2 ظ 14 5؟ 
م ساق الأذان الام 
دس استقبال القبلة ب , 
9 الفرسل أو الترتيل ا 1" 
ا صفات المؤذن 2 فاع 
يدس ها يشترط فيه من الصفات : الإسلام 035 
م ش الذ كورة اا 6" 
ا العقل 5١‏ 
م البلغ ش 5 
ا مايستحب أن يتصف به الموؤذن ظ يشاح اد 
دس مايشترط له الأذان من الصلوات 1 
55 الأذان للفوائت ' 4 44 
ياس الأذان للصلا تين المجموعتين ا 3 
57 الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة 01 
ابام تعدد الموؤذنين 4 
اراس مايعلن به عن الصلوات التي لم يشرع لها الأذان 49 
اام إجابة المؤذن والدعاء بعد الإجابة 55 
ف الأذان لغير الصلاة ١ه‏ 
0 ش إذخر 0 1 
0 التعر يف 0" ١‏ 
عراس الحكم الإجمالي ' 0 
ام ,5 أذ كار 

أنظر : ذ كر 
ا أذن 0-9 
506 التعر يف ش ش ١‏ 
4 الحكم الإجمالي» ومواطن البحث : ا 


1 


الصفحة العنوان الفقرات 
رم هل الأذنان من الرأس 0 

رام داخل الأذنين 

ام هل يعبر بالأذن عن الجسد كله 5 

رام هل الأذن من العورة 05 
إن إذد ١اده0‏ 
ام التعر يف ١‏ 

داس الألفاظ ذات الضلة + أت الأناحة / 

فض ب الإجازة 0 

اناس ج ‏ الأمر 5 

اماس أقسام الإذن 

لارام أ الإذن بالنسبة للمأذون له 0 

يض ب الإذن بالنسبة للتصرف والوقت والمكان ١‏ 

اماس من له حق الإذن : إذن الشارع ١م٠١‏ 
ليلق إذن المالك 0 ١‏ 

١ ٠ الإذن بالتصرف‎ 57 

ميان الإذث بانتقال الملك إلى الغير ١‏ 

1 الإذن بالاستهلاك ١‏ 

8/1 الإذن بالانتفاع ١‏ 

مواق إذن صاحب الحق بامكشوري 
ا إذن القاضي مب عم 
ا اذك الول /الار؟ 
دين إذْنْ متولي الوقف 15 

0 إذن الأذون له 0 
1" التعارض في الإذن بم ابس 
وق بم يكون الإذن 00 
كين تقييد الإذن بالسلامة بم 

دكن مالا يتقيد بوصف السلامة 


ير 1 


امم 202020 الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع ومن أمثلتها 1 
ككل الحقوق الواجبة بإيجاب العقد ومن امثلتها 19-4 
26 أثر الإذن في دخول البيوت ٠وعاإه‏ 
0 أثر الإذن في العقود ده 
وم أثر الإذن في الاستهلاك 5 
ام أثر الإذن في الجنايات مايه 
لا ' أثر الإذن في الانتفاع | 54-1 
م انتهاء الإذن 1 
موس تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في المجلد الثاني 
2 فهرس الخزء الثاني 

م 


454 سه 


استدراك في تخريج الأحاديث 
وقع في جملة من تعليقات الجزء الثاني وقليل من الجزء الثالث الاكتفاء بتخريج مجمل للأحاديث 
والآثار منقولاً من المراجع الفقهية . أو معتمداً على مراجع حديثية من غير الأصول . كما سقط تخريج 
بعض الأحاديث وقد استدرك ذلك في هذه الطبعة بتخريج مالم يخرج وتفصيل أو تأصيل التخريج 
الملجمل وذلك على ترتيب أبحاث الموسوعة والفقرات . مع بيان الصفحة . 


أجل ف ١6‏ ص ٠١‏ 

حديث زيد بن خالد الجهنيى أخرجه مسلم مرفوعا ( صحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١719/7‏ ط عيسى الحلبي ) . 
أجل ف 70 ص ١١‏ 

حديث أم سلمة ‏ أخرجه أبو داود ( ١77/1١‏ - طب المطبعة 
الانصارية بدهل ) والترمذي ( 178/١‏ تحفة الأحوذي ط 
السلفية ) . عن أم سلمة بلفظ : كانت المرأة من نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يوما أو أربعين ليلة . وقال عبد 
الحق : « أحاديث هذا الباب معلولة » واحسنها حديث مسة ازدية . 
( نصب الراية ٠١5 / ١‏ نشر المجلس العلمي ) . 


أجل ف 77 ص ١8‏ 

حديث صفوان ( أخرجه الأربعة الا أبا داود والشافعي وأحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي والخطابي ) 
التلخيص الحبير/ ج ١‏ ص ١0‏ رقم 7١7‏ طبعة السيد هاشم 
اليمان . 


أجل ف 78-47 
حديث بريرة متفق عليه من رواية عائشة ( الفتح الكبير ج ١‏ ص 
ه66 ). 


اجل ف 88 ص 4١‏ 

حديث لويعطى أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنها 
مرفوعا ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1775/7 ط 
عيسى ال حلبي ) . 

( احتضار ف ه ص /7/ا ) 

حديث أنا عند حسن ظني رواه الشيخان عن أبي هريرة ( كشف الخفا 
ومزيل الالباس ج١.‏ ص 754 رقم 114- تحقيق أححد 
القلاش ) . 

احتضار ف ه ص /الا 
حديث « كيف تدك . . . » اخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه 
من حديث أنس رضي الله عنه» قال الترمذي : هذا حديث 


غريب » وقد روى بعضهم هذا الحديث عنثابت عن النبي صل الله 
عليه وسلم مرسلا . قال ميرك عن المنذري : اسناده حسن . ( تحفة 
الاحوذي 8/5 نشر المكتبة السلفية » وسئن ابن ماجه ١577/57‏ ط 
عيسى الحلبي 1ه ) . 


احتضار ‏ ف ه ص /الا 

حديث «لايموتن أحدكم ... ) أخرجه مسلم وأبو داود من حيث 
حابر رضي الله عنام قرا مستي حاتان حك عسل قزاة عند 
الباقي 7707/4 ط عيسى الحلبي » وعون المعبود 198/7 ط 
الهند ) . 


احتضار ف ه ص 78 

أخرجه احمد والبيهقي واللفظ له وأخرجه ابن ماجه مختصرا من 
حديث أبي بردة . قال الحافظ البوصيري في الزوائد تعليقا على اسناد 
ابن ماجه : اسناده حسن لأن عبد الله بن حسين ( أبا حزير ) مختلف 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
أبوحاتم : حسن الحديث . ليس بمنكر الحديث . يكتب حديثه . 
وقال أحمد : منكر الحديث . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن 
عدي : عامة ما يروى لا يتابع عليه . واختلف قول ابن معين فيه » 
فمرة قال ثقه , ومرة قال ضعيف . وله شاهد من حديث أبي هريرة 
رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سئنه » ( ومسند أحمد بن حنبل 
14 لنشر المكتب الاسلامي سنن ابن ماجه ١//1/اغ‏ ط عيسى 
الحلبي 77١ه‏ . والسئن الكبسرى للبيهقي 7465/7 ط الهند 


/1 5 5اه). 


فيه . قال أبو زرعة : ثقة . 


احتضار ف ه ص 16 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البخاري ومسلم بلفظ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدبي , 
فقلت : اني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرئني الا ابئة » 
أفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . فقلت بالشطر؟ فقال : لا . ثم 
قال « الثلث والثلث كبير أو كثير » انك ان تذر ورئتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس .. ؛ ( اللؤلؤ والمرجان ص 
394 . 


4586سه 


احتضار ف ١‏ ص 7/8 
حديث التوبة اخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه واب بن حبان والحاكم 


والبيهقي في شعب الايمان من حديث ابن عمر : قال الترمذي : هذا ' 


حديث حسن غريب . وم يبين لم لا يصح . قال ابن القطان : وذلك 
لأن فيه عبد الرحمن بن ثابت . وثقه أبوحاتم . وقال اند : أحاديثه 
مناكير . ونقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين ٠‏ وتوثيقه عن غيره . 
ثم أورد من مناكيره هذا منها . ( تحفة الاحوذي 07١/9‏ نشر المكتبة 
السلفية » وفيض القدير "١57/5‏ نشر المكتبة التجارية 705١اهاء‏ 
وجامع الأصول 517/7 . 017 نشر مكتبة ال حلواني ) . 


احتضار ف م ص وا 

حديث من كان آخر كلامه لا اله الا الله . اخرجه أبوداود والحاكم 
من حديث معاذ بن جبل مرفوعا , قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي على تصحيحه . ( مختصر سنن 
أي داود للمنذري 587/154 نشر دار المعرفة » والمستدرك ١01/1م‏ 
نشر دار الكتاب العربي ) . 


احتضار ف ٠١‏ ص /8٠١٠‏ 

حديث ١‏ إذا أتيت » أخرجه البخاري ومسلم من حديث البراء بن 
. عازب مرفوعا ( فتح الباري. ٠١4/1١‏ ط السلفية » وصحيح مسلم 

بتحقيق محمسد فؤاد عبد الباقي 1 ط عيسى الحلبي 

ولالااه ) . 


احتضار ف ٠١‏ ص 68٠١٠‏ 

حديث البراء أخرجه البيهقي والحاكم من حديث أب قتاده وصححه 
ووافقه الذهبي ( السئن الكبرى للبيهقتي */584 ط المنند , 
والمستدرك ١/7ه”‏ . 505" نشر دار الكتاب العربي ) 5 


احتضار ف ١7‏ ص /١‏ 

أخرجه مسلم من حديث.أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طط عيسى الحلبي 
/لااها). 


احتضار ف ١4‏ ص /17-/48١‏ 
أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبي 
#لاه). : : 

احتضار ف ١54‏ ص87 2 

حديث ( اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر . 
وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار من حديث شداد بن أومن 
مرفوعا . قال الحافظ البوصيري تعليقا على رواية ابن ماجه : 
« اسناده حسن » لأن قزعة بن سويد مختلف فيه ١‏ وباقي رجاله 


.. » اخرجه احمد 


ومففوةة مومه ةيةه وو وو مير ور ةرو مور ف وي ون ورور ةين رياه رام مه واه ار ار ره ةم م رانم ره 


ثقات » . وفي الباب حديث أم سلمة اخرجه مسلم ( سئن ابن ماجه 


'بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 471/١‏ - 458 ط عيسى الحلبي 


١"‏ /اااهدء ونيل الأوطار 7١/5‏ ط المطبعة العثمانية ٠»‏ وصحييح 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 575/7 ط عيسى الحلبي 
بتحفيقى فواد حب بافي عيسى : 

؟/الااه). ش 


احتضار ف ١6‏ ص 81١‏ 
حديث عائشة « ان أبا بكر . 


وسئن النسائى ١١/5‏ نشر المكتبة التجارية بمصر ) . 


. » اخرجه البخاري والنسائي من 


احتضار ف ١6‏ ص 7/ 

حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
امهل ال جعفر . 

اخرجه ابوداود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر . قال شعيب 
الارناؤوط : واسناده حسن ( عون المعبود ١7/4‏ ط الهند » وسئن 
النسائي 4 لنشر المكتبة التجارية بمصر , وشرح السنة للبغوي 
بتحقيق شعيب يب الارناؤوط 55١/65‏ نشر المكتب الاسلامي ) . 


احتضار ف ١١‏ ص7/ 

أخرجه البخاري ومسلم من حلديث جار ين عبد اله رضي الله عنه 
بلفظ : جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حت وضع بين يدي رصول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد سجى ثوبا . فذهبت أريد أن أكشف 
عنه ‏ فنهاني قومي . ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي , فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسَلم » فرفع » فسمع صوت صائحة فقال : من 
هذه ؟ فقالوا : ابنة عمرو أو أخت عمرو . فقال : فلم تبكي ؟ أولا 
تبكي . فا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ( فتح الباري 
1/3 ط السلفية . واللؤلؤ والمرجان ص 577 .نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت ) . 

احتقان ف ١14‏ ص 8/8 

حديث الاثمد اخرجه أبوداود والبخاري في تاريخه من حديث معبد 
بن هوذة الانصاري مرفوعا . ولفظ أبي داود : ١‏ انه أمر بالاثمد 
المروح عند النوم . وقال : ليتقه الصائم » قال أبوداود : قال لي يحيى 
بن معين : هو حديث منكر . وعبد الرحمن . قال يحيى بن معين : 
ضعيف . وقال ابو حاتم الرازي : صدوق ( مختصر سئن أبي داود 
للمنذري 7/7 7٠١2-7594‏ نشر دار المعرفة ه. والشتاريخ 
الكبير للبخاري 48/5" ط دائرة المعارف العثمانية ٠85١ه‏ ) . 
احداد ف /ا١‏ ص ٠١8‏ 


حديث ١‏ ولا تلبس المعصفر . . . 


0 اخرجه ا حمد وأبوداود والنسائي 


وروى الحديث موقوفا ومرفوعا وصوب ابن حجر رقعة ( مسند احمد 


45د 


بن حنبل 7٠١7/5‏ ط دار الفكر . وعون المعبود 771/5 ط اند » 
وسئن النسائي 5/5 ,» ”٠8‏ نشر المكتبة التجارية » والسنن 
الكبرى للبيهقى 1/ :5٠‏ ط الهند » والتلخيص الخحبير 788/7 ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة 786١ه‏ ) . 


احراق ف 6م ص ١١7‏ 

حديث شحوم الميتة أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد 
الله » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام 
اسم ا ا ا 0 
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس ٠‏ فقال : لا . هو حرام ... »( فتح 
الباري 574/5 ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ١7١7/7‏ ط عيسى الحلبي 175١ه‏ ) . 


احراق ف ١5‏ ص ١٠١‏ 

حديث «لا قود الا بالسيف » اخرجه ابن ماجه من حديث النعمان 
بن بشير . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد : في اسناده جابر الجعفى . وهو 
كذاب . وروى عن ابي بكره » وفي اسناده مبارك بن فضالة » وهو 
يدلس . وقد عنعنه وكذا الحسن . ( سئن ابن ماجه بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي 889/7 ط عيسى الحلبي ) . 


احراق ف ٠١‏ ص ١١٠١‏ 

حديث « لعن الله زائرات . . » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عتهيا » حسنه الترمذني » 
ونوزع بأن فيه أبا صالح مولى أم هانء . قال عبد الحق : هوعندهم 
ضعيف . وقال المنذري : تكلم فيه جمع من الأئمة . وقيل لم يسمع 
من ابن عباس . وقال ابن عندى : لا أعلم أحدا من المتقدمين 
رضيه . ونقل عن القطان تحسين أمره ( فيض القدير 7154/6 نشر 
المكتبة التجارية 5ه"1١ه‏ ) . 


احراق ف 7١‏ ص ١7١‏ 

حديث إذا أجمرتم الميت أخرجه احمد بن حنبل واللفظ له والبيهقي 
والبزار والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| مرفوعا . 
قال النووي : واسناده صحيح . قال الحاكم . هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي : ولكن روى البيهقي 
باسناده عن يحيى بن معين أنه قال : أنه لم يرفعه الا بحيى بن آدم 5 
قال يحبى بن معين : ولا أظن هذا الحديث الا غلطا . ورجح البنا 
الساعاتي الحكم برفع الحديث ( مسند احمد بن حنبل 701/7 نشر 
المكتب الاسلامي 148١ه‏ والسئن الكبرى للبيهقي 5٠00/7‏ ط 
الهند . والمستدرك ١/هه”‏ نشر دار الكتاب العربي . والفتح الربان 
8/٠‏ ط مطبعة الفتح الرباني 1755١ه‏ . 

احراق ف 7 ص ١١7”‏ 


حديث ابي موسى الاشعري اخرجه ابن ماجه . قال الحافظ 


مختلف فيه . وبعد أن 


00 لأن (.عبد الله بن حسين ابا حريز) 
ن أورد البوصيري أقوال النقاد في توثيق ابي حريز 
وتضعيفه قال : وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه مالك في 
الموطأ وأبو داود في سننه ( سنن ابن ماجه 41/7/١1‏ ط عيسى الحلبي 
الاها). 


البوصيري : 


احراق ف 79 ص ١74‏ 

حديث اما بلغكم اني لعنت من وسم البهيمة في وجهها 

اخرجه مسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له من حديث جابر رضي 
الله عنه مرفوعا ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
#/107 ط عيسى الحلبي ه/ا1١هاء‏ وسئن الترمذي بتحقيق 
ابراهيم عطوة عوض 7١١-7١١/5‏ ط مصطفى الي 
١ه‏ ء وعون المعبود 77/17 نشر المكتبة السلفية 149١ه‏ ) . 


احراق ف ١‏ ص ١76‏ 

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه . 
والحديث سكت عنه المنذري . وأخرجه البخاري وأيل وأبوداود 
والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا المعنى ( عون 
المعبود 8/7 ط المند . وفتح الباري ١١5/57‏ ط السلفية » ومسند 
احمد بن حنبل 7017/7 نشر المكتب الاسلامي 148١هاء‏ وتحفة 
الأحوذي 197/5 نشر المكتبة السلفية ) . 


احراق ف 7 ص ١175‏ 

حديث عثمان بن حيان أخرجه الطبراني والبزار » قال الهيئمي : وفيه 
سعيد البراد ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . وأما حديث «١‏ وان النار 
لا يعذب بها الا الله » فقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعا ( مجمع الزوائد ا ا اك نشر مكتبة القبدسي 
اها وفتح الباري ١/5‏ ط السلفية ) : 


احرام ف 8 ص ١57‏ 
حديث « بعث ابي بكر ... » اخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ابي هريرة رضي اله عنه ولفظ البخاري « ان أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد 
العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان ( فتح الباري 187/7 ط 
السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 9857/7 ط 
عيسى الحلبي ) . 


احرام ف 78 ص 47 ١‏ 

حديث « هذا يوم الحج الأكبر . . . » أخرجه أبو داود ( عون المعبود 
طالند ) وابن با ط عيسى الحلبي ) 
وأخرجه البخاري تعليقا وسكت عنه ابن حجر ( فتح الباري 
0/5/7 وما بعدها ط السلفية ) . 


597 ةس 


احرام ف 6م ص ١54‏ 
حديث الصعب بن جثامة « انه أهدى الى رسول الله صلى الله عليه 
7ل ا). 1 


١7/7 ص‎ ١171 ف‎  مارحا‎ 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم ( اللؤلؤ والمرجان رقم 774 
ص ١8؟١).‏ 

أحرام ف ١48‏ ص ١8١‏ 

حديث كعب بن عجرة أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث 
كعب بن عجرة ( فتح الباري ١7/5‏ ط السلفية » وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 4870/5- 851 ط عيسى الحلبي 
:لال31). 

احصار ف 7 ص ١917‏ 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه ( فتح الباري 5/5 ط السلفية ) . 


احصار ف 5 ص ٠١9‏ 

أخرجه البخاري من حديث مسور رضي الله عنه بلفظ « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . 
وأخرج البخاري وأحمد وأبوداود من حديث المسور ومروان في حديث 
عبة احقي رالضاح ه أن اافى صل لكايه ويتام لا قرع من 
قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا 5 ثم احلقوا ( فتح الباري 
طالسلفية . ونيل الأوطار 97/0 ط المطبعة العثمانية 
ااه ) . 


احصار ف 47 ص 71١‏ 

حديث ١‏ اللهم اغفر للمحلفين . 

او ا 010 
طعيسى الحلبي ) . 


احصار ف ه4؛ ص "١50‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : 
« لعلّك أردت الحج ؟ قالت : لا أجدني الا وجعة . فقال لا : 
حجي واشترطي . قولي : اللهم حلي حيث حسبتني » ( اللؤلؤ 
اجات فيا اتفق عليه الشيخان ص "لالم نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت ) . 


احصار ف ه54 ص 7١56‏ 
والأثر عن عمر ضى الله عنه أخرجه البيهقي . وقال النووي : اسناده 
صحيح ( السئن الكبرى للبيهقي 777/0 ط الهند . والمجموع 
للنووي 75/4 نشر مكتبة الارشاد بجدة ) . 


احصار ف ه40 ص 7١6‏ 

قول عائشة لعروة : هل تستثني اذا الحججت ؟ فقال . 

أخرجه الشافعي والبيهقي واللفظ له من حديث عائشة رضى الله 
عنها . قال النووي : اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم 
( الأم للشافعي ١08/7‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١11781هاء‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي رقف ط المحند ٠”‏ ه#اهاء والمجموع 
لنشر مكتبة الارشاد بجدة ) . 


احصان ف /ا ص 774 

حديث الثيب اخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه مرفوعا بلفظ « والثيب بالئيب جلد مائة والرجم » ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفسضن ط عيسى الحلبي 2 
وجامع الأصول 787/١١‏ نشر مكتبة الحلواني ) . 


احصان ف ٠‏ ص ه70" 

حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهها مطولا ( اللؤلؤ والمرجان ص 575 نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت . 


احصان ف ٠‏ ص 7750 

حديث ١‏ انها لا تحضك » 

رواه ابن ابي شيبه في مصنفه . ومن طريقه الطبراني في معجمه وابن 
عدي ني الكامل من طريق ابي بكر بن أبي مريم .. 

قال ابن عدي ابو بكر بن ابي مريم لا يحتج بحديثه وتكتب احاديثه 
فانها صالحة . 

وأخرجه ابوداود في المراسيل عن بقية بن الوليد » قال ابن القطان في 
كتابه » هذا حديث ضعيف »2 ومنقطع ٠»‏ فانقطاعه فيما بين علي بن . 
أبي طلحه وكعب بن مالك . 

وقال عبد الحق في احكامه وهو ضعيف الاسناد ومنقطع . 

سنن الدار قطني تعليق شمس الحق عظيم ابادي ج ١‏ ص ١518‏ - 


49 تحفة الاشراف ج 8 ص 84" رقم (11151) . 


احصان ف ١9‏ ص 779 

أخرجه البخاري مطولا من حديث أب قلابه بلفظ : فوالله ما قتل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحدا قطّ الا في احدى ثلاث 
خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل .. أورجل زنى بعد احصان » 
أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام . (فتح الباري ط 
السلفية 70/١5‏ ) 

وقد رواه بنحوه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم 
والشافعي في مسنده ( نصب الراية 711/7 ) . 

احياء البيت الحرام ف 7 ص 77١‏ 

والاثر عن ابن عباس اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( مصنف عبد 


الرزاق 17/0 نشر المجلسن العلمي 17947ه ) . 
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احياء الليل ف ١١‏ ص ه77 

حديث من قام ( اخرجه ابن ماجه ج ١‏ ص 057 رقم 1787 تحقيق 
عبد الباقي ) . قال الحافظ البوصيري في الزوائد : 
لتدليس بقية 

اختصاص ف 4 ص 758 

حديث و حمس صلوات » أخرجه بلفظه ( افقرضهن ) وبلفظ 


( كتبهن ) أبوداود وغيره وقال الألبانٍ : صحيح . ( صحيح الجامع 
الصغير ١١4/7‏ ط المكتب الاسلامي ) . 


كتاذ ضعيت 


اختصاص ف 4 ص 70/8 
حديث الوتر اخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ « كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي 


إيماء صلاة الليل الا الفرائض . ويوتر على راحلته » ( فتح الباري 
203 . السلفية ) . 


اختصاص ف ٠١‏ ص 75094 

حديث « أمرت بالوتر والأضحى ول يعزم علي ) 

اخرجه الدار قطني من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا . قال 
صاحب التعليو المغني على الدار قطني : فيه عبد الله بن محرر . وهو 
الجزري . قال احمد : ترك الناس حديثه . وقال الجوزجاني : 
هالك . وقال الدار قطني وجماعة : متروك ( سنن الدار قطني 7١/5‏ 
نشر السيد عبد الله هاشم يماني المدني بالمدينة المنورة 185١ه‏ ) . 


اختصاص ف ١‏ ص 7٠١‏ 

حديث ثلاث هن على فرائض أورده تلخيص الحبير 11١9/7‏ 
أخرجه الدار قطني في كتاب الوتر (5/١1)ط-‏ 
5ه . المدينة المنورة ‏ الحجاز . وفيه أبوجناب عن 
عكرمة . أبو جناب اسمه يحبى بن أبي حية » ضعفه الفلاس 
والنسائي والدار قطني والحديث أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في 
المستدرك وسكت عنه . قال الذهبي : هو غريب منكر ( سنن 
الدار قطنى 5 نشر السيد عبدالله هاشم يماني المدني بالمدينة 
المنورة 5م١1‏ ه). 


اختصاص ف 6م١7‏ ص 7514 
حديث وان رسول الله صفلى عليه وسلم كان يصليٍ بعد 


العصر . . . » 

أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها . قال المنذري : 
وفي اسناده محمد بن اسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج 
بحديثه ( عون المعبود 545/١‏ ط اند ) . 


اختصاص ف ٠١‏ ص 7١80‏ 1 


الله بن عمر رضي الله عنه| بلفظ « نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الوصال . . . » ( فتح الباري 7٠١7/5‏ ط السلفية » 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 4/7//ا ط عيسى 
الحلبي ) . 

اختصاص ف 7١‏ ص 750 

حديث مكة أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي شريح العدوي 
( فتح الباري ٠١/4‏ ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي 1417//7 ط عيسى الحلبي ) . 

اختصاص ف 77 ص 756 

حديث « خذي من ماله . . . » اخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا ( اللؤلؤ والمرجان ص 479 نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت . وشرح السنة للبغوي 
بتحقيق شعيب الأرناؤوط 04 نشرالمكتب الاسلامي 


اه). 


اختصاص ف 1١٠‏ ص 755 

حديث عمر أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأيمان والنذور » 
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ( فتح الباري 
0١‏ طالسلفية ) . 


اختصاص ف 1١‏ ص 7517 

حديث « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي . فاني أب و القاسم أقسم » . 
أخر جه البخاري ومسلم واللفظ له الا انه ورد فيه « فاني أنا ابو 
القاسم ‏ من حديث جابر بن عبد الله الانضاري تتح الباري 
7 طط السلفية » وصحيح مسلم ب 
ام ط عيسى الحلبي هللاه ) . 


بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


اختصاص ف 1١‏ ص 7517 
حديث من تسمى ٠.‏ .. » أخرجه أبو داود والترمذي من حديث جابر 
مرفوعا وحسنه وابن حبان في صحيحه » ( سنن أبي داود ؟ / 79088 


ط ال حلبي»وتلخيص الحبير ١55/7‏ طه. حلفي ) . 


اختصاص ف مه ص 771١‏ 

حديث صيام البيض . رواه أبوداود (707/5- ط المطبعة 
الانصارية بدلمى ) والنسائى (15/ 7١5‏ - 50؟57) واللفظ لابي داود . 
واختلف في اسناده كما بينه المنذري في مختصر أبي داود (779/5- 
٠م)‏ وذكر ابن حجر شواهد لهذا الحديث في التلخيص 
.)5١5 : 5‏ 


اختصاص ف 0" ص 7/4 
حديث «١‏ ان مكة حرمها الله . . . » متفق عليه من حديث أب شريح 
رضي الله عنه ( اللؤلؤ والمرجان ص "١5‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت) . 


4580 


لامهوم ومو قوةررةة ةيةه وم يوي رورم م فون روات هه هف وو نارون هه ميم و نمم ةنر رمن م66 6م نر 


اختصاص ف 94" ص 775 

حديث ١‏ الصلاة في . . . » أخرجه ابن ماجه ( ط عيسى البابي 
الحلبي وشركاه 1/7١ه‏ 1407م )107/1١(‏ ) من حديث أسيد 
بن ظهير الانصاري بلفظ ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ) وأخرجه 
الترمذي ١55/7(‏ ط استنبول ) وقال : وني الباب عن سهل بن 
حنيف . وقال أيضا : حديث أسيد حديث حسن غريب . ولا 
نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث . ولا نعرفه الا من 
حديث ابي اسامة عن عبد الحميد بن جعفر . 


اختضاب ف 4 ص 779 
حديث «١‏ ان أحسن ما غيرتم به . 
والنسائى والترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا ولفظ 
الترمذي « ان أحسن ما غير به الشيب الحنا والكتم »» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ( تحفة الاحوذي ط 
السلفية ) . 


.. » أخرجه احمد وأبو داود 


اختضاب ف 94 ص 178٠١‏ 

حديث اختضب أخرجه مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله 
عنبها ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 0/4 ط 
عيسى الحلبي هلالااه) . 


اختلاط ف 4 ص 794١‏ 

حديث ولا يخلون رجل . . . » أخرجه أحمد بن حنبل من حديث 
عمر بن اخطاب رضي الله عنه مرفوعا وأخرجه الحاكم بلفظ « لا 
يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان » وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك وقال : رواه 
عثمان بن سعيد المزني عن الحسن بن صالح عن ابن سوقة » ورقاه 
يعقوب الدورقي وغيره عن النضر بن اسماعيل عن ابن سوقة ( مسند 
أحمد بن حنبل "18/١‏ الميمنية » والمستدرك ١١5 -1١7/١‏ نشر 
دار الكتاب العربي ) 1 


اختلاط ف 4 ص 0" 
حديث ( يا أسماء ان المرأة . 
رضي الله عنها مرفوعا قال المنذري : في اسناده سعيد بن بشير أبو عبد 
الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد ع 
وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال : لا أعلم رواه 
عن قتاده غير سعيد بن بشير . وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك عن 
أم سلمة بدل عائشة ( عون المعبود ٠١5/5‏ ط الحند ) . 


2 ») أخرجه أبو داود من حديث عائشة 


اختلاف الدين ف 7 ص 6.09 

حديث ١‏ الاسلام يعلو . .. »© روي مرفوعا وموقوفا . فالموقوف من 
قول ابن عباس ذكره البخاري تعليقا . والمرفوع رواه الطبراني 
والبيهقي في الدلائل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وقال ابن حجر : وسنده ضعيف . كى| أخرجه الدار قطني من جديث 


لاماي ةم م ف رار مه همه رو هارا م ةم قفوو ف ةوه فور م مار ةم وم وريه ور و نر ةوفه نرم مره 


عائذ بن عمرو المزني مرفوعا . قال الدار قطني في اسناده عبد الله بن 
حشرج وأبوه ع وكلاهما مجهولان . كما أخرجه نهشل « في تاريخ 
واسط » من حديث معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ « الإيمان يعلو ولا 
يعلى » « فتح الباري 7١18/7‏ ط السلفية . وسنن الدار قطني 
5/1 نشر السيد عبد الله هاشم يماني المدني 1785١هاء.‏ ونصب 
الراية 7١7/7‏ ط دار المأمون /اه7١ها.‏ وفيض القدير ١9/84/7‏ 

نشر المكتبة التجارية 5ه7١ه‏ ) . 

اختيال ف 4 ص 7371١‏ 

حديث « لا يدخل الجنة . . . . » أخرجه مسلم من حديث عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 1 

( صحيح مسلم / بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 941/١‏ ط عيسى . 
الحلبي :/ا1١ه‏ ) . 

اختيال ف ٠١‏ ص 71٠”‏ 

حديث أم سلمة انها قالت .. . اخرجه الموطأ واللفظ له وأبو داود 
والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها . قال المناوي : 

واسناده صحيح ( تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٠١١6/7‏ 

نشر مكتبة المشهد الحسيني . وعون المعيود ع/١١١‏ طاللند. 
وسئن النسائي 7٠١4/8‏ نشر المكتبة . التجارية » وفيض القدير ٠.‏ 
5 نشر المكتبة التجارية 010١هاء‏ وجامع الأصول 
٠‏ نشر مكتبة الحلواني 57 18١ه‏ ) . 


أداء ف ١5‏ ص هبام 

حديث « أرأيتك » أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني في الكبير من 
حديث سودة بنت زمعة مرفوعا قال الهيثمي : ورجاله ثقات . قال 
ابن حجر : واسناده صالح ( مسند أحمد بن حنبل 474/5 نشر 
المكتب الاسلامي ؛ ومجمع الزوائد 7877/7 نشر مكتبة القدسي 
١6١هء‏ والتلخيص الخحبير 778/5 ) . 

أداء ف اا ص 8147 

حديث ابي رافع .. اخرجه مسلم من خديث رافع رضي الله عنه 
بلفظ .« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا 
فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي اللسرجل 
بكره ... ؛ ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
8/7 ططعيسى الحلبي 5/ا7١ه‏ ) . 

أداء ف #” ص 47" 

حديث ١‏ لي الواجد » أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث 
الشريد رضي الله عنه مرفوعا . وأخرجه البخاري تعليقا . قال 
الحافظ ابن حجر : والحديث المذكور وصله أحمد واسحاق في 
مسنديه| وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس 
الثقفي عن أبيه بلفظه واسناده حسن . وذكر الطبراني انه لا يروى الا 
بهذا الاسناد ( مغختصر سنن أبي داود للمنذري 75/٠0‏ نشر دار 
المعرفة ٠٠54١ه‏ ء وسنئن النسائي 75١7/37‏ نشر المكتبة التجارية 


7 هت 


الكبرى » وسئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي /1١/5‏ 
عيسى الحلبي ١ه‏ ء وفتح الباري 71/5 ط السلفية ) . 


ادخار ف 8م ص 719 

حديث « ما من رجل » أخرجه مسلم بلفظ « 
فضة ... )» وليس فيه كلمة « قيراط » ( صحيح مسلم 58١/١‏ ط 
استانبول ) . 

ادخار ف ٠١‏ ص.٠7”8‏ 

أخرجه البخاري » والنص قطعة من حديث طويل في الايمان والنذور 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله » وكيف نفقات العيال ( فتح 
الباري 507/9 ط السلفية ) . 


ا وعنده ذهب ولا 


ادخار ف ١١‏ ص "٠١٠‏ 

حديث «نهى عن ادخار . . . » اخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها ولفظ البخاري «٠‏ لا تأكلوا الا ثلاثة أيام » ( فتح 
الباري ٠٠‏ ط السلفية » واللؤلؤ والمرجان ص 0١5‏ نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت . 


ادخار ف ١7‏ ص 760١‏ 

حديث «١‏ من كان عنده فضل . . . ) أخرجه مسلم وأبوداود واللفظ 
له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي "5/1 ١70‏ ط عيسى ال حلبي » 
ومختصر سئن أبي داود للمنذري 759/75 نشر دار المعرفة ) . 
ادهان ف ”" ص 67" 

حديث و كان يكثر دهن ... » أخرجه الترمذي في كتاب 
« الشمائل » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهها بلفظ « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه » وتسريح حيته ع 
ويكثر القناع » كأن ثوبه ثوب زيات » قال شعيب الأرناؤوط في سنده 
الربيع بن صبيح سيىء الحفظ . ويزيد بن أبان الرقاشئي ضعيف ء 
وضعف الحديث الحافظ العراقي ( شرح السنة للبغوي بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط 87/١7‏ نشر المكتب الاسلاميى /794١ه‏ ء وزاد 
المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الارناؤوط 07/4" » 
04 نشر مكتبة المنار الاسلامية 1789١ه‏ ) . 


أذى ف ١‏ ص هه" 
حديث ١‏ وأدناها اماطة الأذى » أخرجه مسلم مطولا من حديث أبي 
هريرة مرفوعا ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد البافي "1/١‏ 
ط عيسى ال حلبي ) . 


أذى ف ص 5ه7 

حديث 0 الايمان بضع 00 أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن 
راجه ون حليث أي هربرة رضي الله عنه مرفوعا ( صحيح سام 
يتحقيق محمد فؤاد عبد البافي ١/م+‏ ط عيسى ا حلبي وفيض القدير 
ع/ ١46‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى 5ه9اه). 


مميدة ماو ع فاو هاه ماج ممه عا فهدة هاف ع مع يه اع و ووه وا و عا ان ء وغ قاع ءوده ويه اع عا وهام 6 هه 


أذان ف 44 ص ٠/الا‏ 

اخبار قضاء الصلوات يدل على ذلك ما رواه الترمذي 7”71//١(‏ ط 
استنبول ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « ان المشركين 
شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات » يوم 
الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله . فأمر بلالا فأذن » ثم أقام 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ١‏ ثم أقام 
فصلى العشاء » : 

قال الترمذي رحمه الله : وفي الباب عن أبي سعيد وجابر . 

وقال أيضا : حديث عبد الله ليس باسناده بأس . الا أن عبيدة لم 
يسمع من عبد الله : 

قال أحمد شاكر ( في حاشية الترمذي 778/١‏ ط استنبول ) حديث 
ابن مسعود رواه أيضا أحمد في المسند والنسائي كلاهما عن طريق ابي 
الزبير وهو منقطع كما قال الترمذي . ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد 
الخدري . وقد ذكرناه وصححناه انفا . 


اذن ف لاه ص 1 وم 

حديث «المسلمون شركاء . . . » أخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود 
عن رجل من المهاجرين وقال ابن حجر رجاله ثقات ( مسند أحمد 
6 *.. وسنن أبي داود 7 / 757 ط المطبعة الانصارية بدلمي ١‏ 
والتلخيص الخبير 7١/7‏ ط . حنفي ) 


-؛ال١‎ 


